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دم طلغ إل كر (لرير 
اغترافا لأهل الْضل + وعرفاة بالحميل والإحسان:» مسرني. أن أتقيم موقورالشكرء ب وعزبل 
الامتنان إلى منسوبي اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء الموقر » وعلى رأسهم الأب الحنون 
سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الجليل / ساطان بن عبد العزيز حفظه الله » الذي 
أحاطني وأسرتي منذ عرفته بنظرة الرعابة والإكرام . 
الله أسأل أن يحيطه برعايته » ويدسم عليه نعماءه » ويجزيه عني خير الجزاء ءإنه على كل 


أسير الأفضال السامية 


: نصار بن محمد حميد الدين 
مدينة الطائف ١/17١/١1547١اه‏ 


قفتجع هه بتي ال ا م 
1 2 


( ملخص البحث ) 

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على نبينا الأمين . وعلى آله وصحبه 
الطاهرين . وعلى التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين وبعد 
فهذه رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في النحو والصرف عنواها : 
شرح الكافية في النحو لمنصور بن فلاح اليمني المتوق 6ه دراسة . وتحقيقا 
حقق فيها الباحث ما وجده من المخطوط . وعدد أوراقه ١5/(‏ ) ورقة تقريبا 
وقد اقنضت طبيعة هذا العمل أن تكون في قسمين تسبقهما مقدمة , وتتلوهما خاتئمقة . 
تحدث في المقدمة عن بعض أسباب اختيار الموضوع . كما تحدث عن مضمون هذا 
العمل وخطته . أما قسم الدراسة فقد ضمٌ ثلاثئة فصول 
الفصل الأول : نشأة النحو ني اليمن وتطوره حتى عهد المؤلف .و تتبع في هذا الفصكى 
ملامح عناية اليمنيين بالدرس النحوي .وأسباب النهضة والتأخر في الفكر النحوي في 
اليمن 
أما الفصل الثابئ فقد ترجم فيه لابن فلاح النحوي وعرف ببعض جوانب حياتسه 
الشخصية والعلمية . امه ونسبه . وحياته . وتلاميذه . ومنهجه وآثناره وثقافقه. 
ومولده ووفاته 
وني الفصل الثالث درس كتاب شرح الكافية (منهجه و مصادره .وشواهده .وموقف 
الشارح من النحاة السابقين .وأسس اختياراته النحوية .وأثره فيمن بعده.ونلهج 
العمل فيه وقيمته العلمية .يليه وصف للدسخة المخطوطة مع تحقيق لسبتها لمؤلفها 
واسمها ونماذج منها .وأما قسم التحقيق فقد خصص للنص امحقق . مردفا بالخاتمة التي 
ملت بعض ما توصل إليه البحث . ومذيلا بالفهارس التي تكشف عن مضمون هذا 
العمل ومحتواه 
والله ولي التوفيق-.- 

: عميد كلية اللغة العربية 


المشرف 5 


ل لل ا 


20 له 
دعت رف ر#رالرن, غاك. 


قس سم الد راس سسسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » سيدنا محمد » 
وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد 
فقد ترك أسلافنا تراثا ضخما في شي ميادين المعرفة » وفي جميع الأقطار الإسلامية » يعتز 
به المسلم ويفخر ؛ لأنه تراث قام لخدمة الدين الإسلامي بلغة كتاب الله عرّ وجل . 
ومن هنا فقد كانت هذه الثروة العظيمة بحاحة إلى الجهود المتتابعة الى تنفض عنها غبار 
السنين » وتستخرج ما فيها من كنوز معرفية 
ووحب على أبناء هذه الأمة أن يعملوا على إخراج هذه الدفينة » وأن ينكبّوا على 
دراسة الحقب المتتابعة من تاريخ هذه الأمة أملاً في صنع حاضر مشرق خخال من الأخطاء » 
ولماً كان من نعم الله تعالى المتتابعة » و أفضاله المتعددة على أن وفقت لطلب العلم في 
أشرف بقعة على وجه البسيطة » وأكرمها على الله وخلقه المؤمنين » في مكة المكرمة » 
البلد الحرام الذي وي إليه الأفدة » وتتشوّق إليه القلوب » حيث كان انتمائي إلى جامعة 
أم القرى سلسلة في حلقات تعليمي الدراسي ذلك المنبر الذي طلما دعانا إلى الاهتمام 
بتراثنا » والانصراف للعناية به » والانكباب عليه للاستفادة من كنوزه . 
من هنا فقد وقر في نفسي حب هذا التراث » وأحببت الغوص في بحوره » وتعلقت به ) 
وأحببت أن يكون لي جهد في هذا المخال » ورغبت في العمل على إخراج ما تيسر لي من 
هذه المخطوطات القيمة الى تمتلى بما الخزائن في كل بلاد الدنيا . 
ولما كانت الدراسات النحوية في اليمن في حاجة إلى المزيد من البحث والدرس » فقد 
فكرت في أن يكون لموضوعي في الدكتوراه صلة بمذا القطر الذي لازال تاريخ 
الدراسات النحوية فيه محاطا بالغموض » إن ل أقل مجهولا » وذلك لقلة الباحثين في هذا 
ا محال » وقلة مصادره المطبوعة »فعملت على التفتيش عن نسخة مخطوطة ذات قيمة علمية 
لمؤلف من علماء اليمن . 


لتست بحس الثراشست: 1 


ومع علمي بانصراف عدد كبير من العلماء إلى تحقيق جملة من هذه المحطوطات ف 
الأزهر وغيره من منابع العلم . فقد صممت على تحقيق كتاب لعالم من علماء اليمن ١‏ 
وانناءمى اللضول تق القاينة الركر ةد المكتريم كانت عاط هذا اديه 
فكان أن بدأت رحلة التنقيب عن كتاب لعالم يمئ . صاحب فكر جدير بالدرس 
والاهتمام شارك في إثراء البحث النحوي ١‏ 
وبعد طول بحث وعناء عثرت على كتاب لشخصية من علماء القرن السابع المحجري 
وهو كتاب قيّم يساعد في الكشف عن شخصية عالم نحوي كبير » ذلك هو كتاب : 
" شرح الكافية في النحو " لمنصور بن فلاح اليم ت 0ه تحقيق ودراسة 
ليكون موضوعا لدرجة الدكتوراه 

أهداف البحث : 

التعريف ببعض الحهود اليمنية في النحو العربي » وتتبع بعض أسباب التطور 
والضعف في الدراسات النحوية في اليمن 

تسليط الضوء على هذه الشخصية العلمية » وإحياء أثر جليل من آثاره 

دوافعه : 
أولا : لعل من أهم دوافع هذا العمل هو ما خلصت إليه الدراسات التاريخية من ضرورة 
كشف المزيد من الغموض في الدراسات النحوية في الجزيرة العربية 
ثانيا : ما وجدته أثناء اطلاعي على الدراسة الي وضعت حول "كتاب المغ في النحو " 
لابن فلاح » من آراء علمية مميزة لهذه الشخصية الفريدة جعلئٍ أوقن بأن هذا الرحل 
يستحق المزيد من البحث والدراسة . 
الثا: ما لاحظته أثناء اطلاعي على هذه المصورة من معارف تكشف عن إلمام هذا 
العلامة بعلوم عصره » وتضفي المزيد من المعرفة يمذه الشخصية النحوية الفذة 
- كتاب الكافية في النحو من المتون الي أفاد منها عدد كبير من طلاب هذا العلم » وما 
يزالون ينهلون منها » والعمل على تحقيق شرح من شروحها المتميزة -- مثل هذا الشرح - 


ثما يثري هذا الكتاب 


قتشكيح كحصن الدر ا يتينة 


خطة البحث : 

فيفك لهذا التجدث كط نوق البناقين شكلا ومطسسونا 

أمّا قسم الدراسة فقد ضم فصلين رئيسين : 

أرعت في الفصل الأول للنحو اليمئ منذ النشأة حي عصر المؤلف مبيناً المراخل الي مر يما 
النحو في اليمن عبر القرون بشكل موجز واف » معرفاً بأهم الشخخصيات النحوية اليمنية 
الب كان لماأئثر في الدراسات اكليف #تسييص هنا الفصل ببيان لعوامل التطور 
والضعف في الدراسات النحوية اليمنية ؛ 

أما الفصل الثاني فقد أفردته للكاتب والكتاب » وعرّفت فيه بالمصنف ابن فلاح - رحمه 
الله تعريفا موجزا » وبينت شيعا من الجوانب الحياتية والعلمية في حياة هذا العلامة » ثم 
انتقلت للحديث عن الكتاب موضوع الدراسة » وهو شرح ابن فلاح على الكافية » وقد 
درست فيه الجحوانب التالية : 

مصادر الكتاب » وشواهده » وموقفه من النحاة السابقين » واختياراته النحوية » وأثره 
فيمن بعده » وقيمته العلمية » وموازنة الكتاب ببعض شروح الكافية . 

اتبعت ذلك ببيان للمنهج الذي سرت عليه في التحقيق و التعليق » ووصف للنسخة الي 
اعتمدت عليها في البحث » وألحقته بنماذج من المخطوط الذي اعتمدته في التحقيق . 
وأما القسم الثاني فقد جعلته للنص المحقق » ثم أتبعت ذلك بخاتمة بينت فيها أهم النتائج 
الي توصل البحث إليها » وذيلته بالفهارس الفنية المتنوعة الي تجعل الباحثين يصلون إلى ما 
يريدون بأيسر الطرق . 

وقد اعتمدت في هذا العمل على صورة يتيمة » ومن هنا فيمكن تصور ما واجحهئي من 
صعوبات عديدة 

منها ما وضعه المؤلف بين صفحات هذا الكتاب من مباحث أصول الفقه والمنطق » 
والقراءات » وغيرها من المباحث الي لم يتخصص فيها المحقق » و كل ذلك في نص 
مخطوط قد أصابته عوادي الزمن » وامتلا بالمشكلات المتعددة من طمس » وخرم » 
وأخطاء في النسخ ؛ و تصحيف وتحريف وسقط ...إلخ . » وقد تغلبت على كثير من 
هذه الستدوبياكا وقضل هه اتهاق: راجيا أن يكوة عملي هذا خالصا اونحيه الكرم 


شجي حمست الداس 3 


وفي النهاية 

تقدم بالشكر الحزيل لحامعة أم القرى ممثلة في جميع القائمين على قسم الدراسات العليا ؛ 
والعاملين فيه » والمكتبة المركزية » وأعضاء هيئة التدريس الأفاضل 

ولأستاذي سعادة المشرف على هذا العمل الأستاذ الدكتور / محسن بن سالم العميري 
موفور الشكر على ما بذله لي مدة إشرافه علي في الماجستير والدكتوراه » فقد كان حما 
نعم الأب الذي لا يبخل بشيء أبداً في سبيل مصلحة ولده » مثالا للصبر والحلم 

الله أسأل أن يثيبه عي » ويجزيه من نعمائه خخير الجزاء 

كما أتقدم بالشكر لجميع من كان لهم دن الله كاوق على غتان هذا العمل ين 
مشايخ فضلاء » وإخوان كرام » و زملاء أجلاء » جعل الله لكل منهم في ميزان حسناته 
ما يدفع عنه قسوة ذلك اليوم » ويرفعه إلى الدرجات العلى بفضله و كرمه 

كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الجهد » ويجعله خالصا لوجهه الكريم 

نه على كل شيء قدير » وبالإجابة جخدير » وآخير ذغوانا أن امد لله رب العالمين 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


نصار بن محمد حميد الدين 


تجح تحتو الدراء 8 


فت نبكه الدراتت مج حة 


٠‏ نشأة النحو في اليمن 
شكل اليمن - بحكم موقعه الجغرائي - أهمية سياسية وعسكرية انعكست على بحريات 
الحياة العلمية حيث وُصف اليمن بأنه كان فقوا لتمازج الثقافة الإسلامية » دينية وأدبية 
باتخبنا كا ملعا المعوات« البقرية غير امبرل © 
وتذكر المصادر التاريخية أن كثيراً من العلماء دلوا اليمن » منذ عهود مبكرة » فانتفع يمم 
أهلها » وأحذوا عنهم . 
ف عهد رسول الله يخ أرسل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ات ٠ه‏ ) لدعوة أهل 
اليمن إلى الإسلام قبل حجة الوداع (' » ثم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه ( ت ١8‏ 
و تنقيا كه التدق نف السنة الاين الب 20 
وف الطلفاء الذزى دلوا اللمق. بحل للق : عكرية ين عيد اله الدى 7 :مون عبد الله 
ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما » "رحل إلى اليمن » وقيل مات يما سنة 5١٠ه‏ ء 
و : أبو عمرو بن العلاء رت 4٠١1ه)‏ رحل إلى اليمن » وأخذ اللغة عن العرب الذين 
يقطنوة ق البوادي + ويو عد ذلك.ما ذكره اكتدي أن معمر بن راشدءزاث اهدع 
09 0 00 
كما تذكر المصادر التاريخية "سليمان بن معبد السنجي ١ت‏ 1617ه ) الذي رحل إلى 
اليمن ومصر والحجازءوقد وُصف بأنّهِ على معرفة تامة بالعربية واللغة '' ) 
ومن الطبعي أن يكون قد حدث بين هؤلاء العلماء وعلماء اليمن تلاقح فكري أدى إلى 
رات من النتاج المعرفي في اللغة العربية » غير أن المصادر التاريخية لا تسعفنا بذكر شيء 


-١‏ السلوك الذهبية في خلاصة السيرة المتوكلية . أطروحة ماجستير للأخ زيد بن علي الفضيل بجامعة الملك سعود 
/11ة#اهدا. 

''' - البداية والنهاية لابن كثير /57 ؛ وطبقات فقهاء اليمن لعمر بن علي بن مرة ص ١١‏ 

(25- السلوك في طبقات العلماء والملوك يماء الدين الحَتّدي 20/١‏ 

(24- ترجمته في طبقات المفسرين للداوودي ١0م‏ - مارم 
(24- السلوك للجندي ١١5/١‏ 


0 كي الادباء / 1/مه"* 


سسحتي الدراس 


من ذلك » ولا تذكر لنا عن هذه المرحلة ما يساعد في كشف أثر هؤلاء العلماء 

عناية اليمنيين بالدرس النحوي 0 
واختصارا ء واستدراكا » ونظما » وقد حظي علم النحو عندهم بمكانة سامية » حيث 
كان من العلوم الحامة الى يتم تدريسها في المساحد , و المدارس الإسلامية منذ أواخر 
٠‏ القرن الثالث اللمحجري » كما كان النحو من العلوم المقدمة لدى الفقهاء وطلبة العلم منذ 
لون 01 

ويدل على اهتمام اليمنين بالئحو والصرف أنه ما من مختصر اشتهر في هذا الفن سواء 
كان ف المشرق أو المغرب إلا واقتنوه » ثم شرحوه لطلبة العلم » والدليل على ذلك أن 
مكتبات اليمن الخاصة والعامة تحتوي اليوم على نسخة مخطوطة أو أكثر من جميع الكتب 
الى اشتهرت في الأقطار الأخرى » لاسيما كتب العربية كالكتاب » والجمل » والهمع , 
والآحرومية » وملحة الإعراب » والكافية »والشافية » وألفية ابن مالك » وقطر الندى » 
وغيرها » وسيأقٍ لذلك مزيد بياذ 

حبني سيخات رفول للد مك للد جين الك البين ود وصف يانه" 
من أعلم الناس بالعربية " 7" ) 

ولعل المقصود بالعلم بالعربية في هذا النص هو معرفة اللغة والغريب بشكل عام 
أما:التنحو والضزق ععناها القاق .فلم يعرفهمآ من.اليمتيين في .ذلك :الوقت إلا من.رخل 
إلى البصرة أو الكوفة » واشتغل بطلب العلم في حلقات مساجدهما الي كانتا تتسم 
بالنشاط النحوي الكبير آنذاك . 

وتطالعنا كتب التراجم ببعض الأسماء الي لما صلة باليمن في المراحل التأسيسية للنحو 
الغري :. 


('؟حانظر مقدمة كتاب المدارس الإسلامية في اليمن “6117 ١5‏ 
('2 - بغية الوعاة 45/7 » وينظر : السلوك في طبقات العلماء والملوك : ١‏ / 684-951 


فمن هؤلاء : يعقوب بن إسحاق الجضرمي ولاء 


وت .هع الذي قال عنه أبو حاتم : 


1 كان 


قل مم الدراس ب 8 


قد ل نا ورأينا بالحروف » 


4 


والاختلاف ف القرآن وتعليله ومذاهبه » ومذاهب النحو في القرآن " ("2 


ومنهم : أبو عمر الجرمي : صالح بن إسحاق البجلي 
؛ وجرم من قبائل اليمن " ” "2 . 


ومع ذلك يمكن القول أن النحو لم يُعرف في اليمن إلآ 


؛ وذلك على يد بعض العلماء البصريين الذين 
امور ال 

فمن النوع الأول #سليمان ين تعد ولت ذه هيت ١)‏ 
وكذلك ابن خالويه (ت : 
أحمد بن يعقوب الحمداني (ت 0.٠8154“ه)‏ هناك ع 
والظبقات ” 


: ش ا ع 5 1 دق 


الذي رحل إلى مكة » وجاور فيها سبع سنوات 


الحجاز والشام والعراق » ولما عاد إلى اليمن ظل يكاتبهم “" ) 


(ته5؟16ه)" كان مولى لخرم 


بعد منتصف القرن الثالث الهمجري 


بو داود النحوي السنجي المروزي . 


لاه ) الذي دحل اليمن 2( وقام بجمع ديوات الحسن بن 


ثم أعربه كما ذكرت كتب التراحم 
“رت حوالي : ٠ه‏ ) 
» وتعرف بما على الكثير من علماء 


وكانت له مراسلات مع 


أبي بكر محمد بن القاسم ابن بشار الأنباري ( نا 554 ه ) » وأبي عمر النحوي 
صاحب ثعلب ( ته84 ه"''' » وابن خالويه الذي تقدم ذكره 


0 
50) 


- تر جمته في 
اعجار النحويين البصريين للسيرافي 85 » ونزهة الألباء 45 ١‏ 
) أطروحة الماجستير لأستاذنا : الدكتور / محسن بن سالم العميري 


: أخبار النحويين البصريين للسيراقي 57 »؛ وطبقات 


الزبيدي 4ه . 


» ومعجم الأدباء 5/1١1‏ » و( أبو عمر الحرمي 


0ت ينظ ؛ الإتباة 5- ونشأة الدراسات النحوية واللغوية في اليمن وتطورها؟؟” 
يا /١‏ +" 80070 ع وإشارة التعيين ١٠١/١‏ 

لد “يارس خ اليمن الفكري للسيد أحمد الشامي 4 ل لض 

)( 


- محمد بن عبد الواحد الزاهد ترحمته في إشارة التعيين احالا 


تلص ست خخ الترا تجح 


تطور الفكر النحوي في اليمن حتى عصر ابن فلاح 

عكن القول أن الدراشات التحوية ق اليسن سارت فق ثاذث عراخل 

المرحلة الأولى : مرحلة التعرف والتأقلم : (من سنة ٠6٠ه‏ إلى ٠5٠14ه)‏ 
وهذه المرحلة بدأت منذ مطلع القرن الرابع » وح آخره » حيث سارت الدراسات 
النحوية في هذه المدّة بمعالم غير واضحة وخطوات بطيئة » لا تتجاوز التعرف على كنه 
هذ العلم الجديد » وعلى بعض الكتابات الي كتبت فيه » » أمّا قبل هذا التاريخ » فقد 
كان النحو لا يتجاوز الأحاديث الى يُطرز يما العلماء أحاديثهم في الفقه والتفسير وغير 
ذلك » ومن الأمثلة على ذلك ما ضمنه الحمداني كتابيه ( الإكليل ) و ( صفة الحزيرة 
ال 0 

المرحلة الثانية : مرحلة الاستقلال والتمكن( من سنة 4٠0١‏ ه إلى 5٠ووه)‏ 

وهذه المرحلة بدأت في مطلع القرن الخامس » واستمرت حى منتصف القرن السادس » 
وفي هذه المرحلة لمعت مجموعة من الأسماء في سماء النحو اليمئ » وبدأ التأليف في النحو» 
وعقدت الدراسات في اليمن لعلوم اللغة » كما اتجهت الدراسات إلى الاستقلال 
بالاجتهادات والاختيارات » والاستدراكات » حيث أصبحت اليمن في القرن الخامس من 
المراكز العلمية الى يشدّ طلاب اللسان العربي إليها الرحال ”'2. 

ولعل من أشهر علماء هذه الفترة » الحسن بن أبي عباد (.ت 0٠45ه‏ تقريبا ) » وابن 
أيه إبراهيم بن محمد بن أبي عباد ( ت ٠.5ه‏ تقريبا ) » وعيسى بن إبراهيم الربعي ( 
ت ١٠48ه‏ ) ء وأخوه إسماعيل الربعي ( ت ٠4ه‏ )» وزيد بن الحسن الفايشي ( 
ت مكهده ) وسيأق الحديث عنهم . 

المرحلة الثالثة : مرحلة النضوج (من ١ه‏ هه إلى ١٠٠٠اه)‏ 

وهذه المرحلة بدأت من منتصف القرن السادس ح فاية القرن السابع » وهذه المرحلة 
هي العصر الذهي للدرس النحوي ف اليمن » وفيها برز عدد من العلماء الذين كان لهم 


('2- الإكليل 7917/١‏ »2 55غ » وصفة الجزيرة العربية 705 » 709 » ونشأة الدراسات النحوية في اليمن 8٠١‏ 
('2 - تأريخ اليمن الفكري في العصر العباسي 0 ١‏ 


قبب سسمالدراس 3 


أثر واضح في الدراسات اللغوية في اليمن » وأضافوا إلى المكتبة العربية العديد من الكتب 

القيمة . 

فمنهم : نشوان بن سعيد الحميري (ات ”لاهه ) » وعلي بن سليمان الحيدرة (ت 

68ه ) 

دوقو بوضواة بن فده قوري وك لاعس وان بطال الر كي وس كمي 

» وابن فلاح ات له)»ء ومحمد بن يعيش الصنعاني (ات ١٠48"ه)‏ 

وهذا بيان ببعض أصحاب الجهود النحوية واللغوية في هذه القرون 

القرن الخامس : 

من علماء النحو في هذا القرن محمد بن عمير (ت 1.٠‏ ه) 

له كتاب ( أخبار النحويين ) » وقد قلل جلال الدين السيوطي من قيمة هذا الكتاب 

العلمية في كتابه بغية الوعاة (' © وهو جدير بالذكر والثناء - في نظري من الناحية 

التاريخية - ؛ لأنه من الأعمال اليمنية السابقة في تاريخ النحو 

- ومن الأسماء اللامعة أيضا عبد الله بن إبراهيم الكندي (من علماء القرن الخامس ) من 
قدماء اللغويين باليمن »وهو من السابقين في التصنيف في النحو » ومن آثاره كتاب ( 
الدرر) شرح فيه كتاب الكائي في النحو لابن الصفار المتوق سنة ااه 27 

- محمد بن الحسن الكلاعي ( ت ١٠4ه‏ ) كان نحويا لغويا ” ') 

- الحسن بن إسحاق بن أبي عباد » اختلف ف تاريخ وفاته » فقيل : توق سنة .٠1414ه‏ 
(.. وقيل بعد هذا التاريخ » والمرجح أنه كان موجودا حى أواخر المائة الخامسة » 

أن المصادر تذكر عدداً ممن تتلمذ عليه من علماء القرن السادس » » ومنهم عمر بن 

إسماعيل الجماعي ( ت ١ههه‏ )ء الذي يذكر أنه أدرك ابن أبي عباد » وأخذ عنه 


مختصره ”*2» فإذا فرضنا أن الجماعي هذا قد عاش تسعين حولا » فذلك يعي أنْه 


''' - البغية : 917/١‏ » وفيها ( ابن عمر ) 

('- مصادر الفكر الإسلامي في اليمن 4١١‏ » والروض الأغن 47/1 
(") - تأريخ اليمن الفكري ا 

0ت رجه بق إناه الرواة )1 ويغية الوغاة 14©* + والروطن 7 الأغن ١4‏ 


كانه ل وه 


تفخ بح خسم الدرات َ 


تقلمذ على ابن أبي عباد ما بين سنة 4/٠‏ »و.49 ه ء وأخذ عنه كتابه ( 
مض ف التضوم الذي رمه ع أشي المتضيزات وازعدها ائرا ق الطانة الببديينة'2. 
- أبو علي عيسى بن إبراهيم بن محمد الربعي الوحاظي (ت 0٠/1ه‏ ) صاحب الكتاب 
المشهور نظام الغريب في اللغة » الذي قيل عنه " وهو " رأس الطبقة ف اللغة » والمحقق 
تكن برقن امريد :قزارة كتاءة عفد كير عع الناس قرسا امناضيا لزي الهلم فى 
اللقة ‏ الال ركلة إل 
- اسماعيل بن إبراهيم الربعي ( ات ٠ه‏ ) وهو أحو الربعي المتقدم » ويرجح أنه 
تلميذه أيضا » ومن آثاره قصيدة اختصر فيها كتاب العين .وأسماها "قيد الأوابد (4) 
وهي مرتبة ترتيب العين » وأوها : 
أجحيبوا يا ذوي التحصيل للآداب من يسأل عن العيهق والعوهق والعنجة والعيهل " ) 
- علي وموسى ابن أحمد ابي أبي رزين ”7 
قيل عنهما " كانا عالمين مبرزين في العلوم » مقدّمين في العربية » تشد إليهما الرحّال » أما 
علي فقيل : بأنه إمام لا يلحق في النحو » اشتغل بشرح كتب نحاة اليمن نحو : كتب ابن 
أبي عباد » و تتلمذ عليهما الشاعر الأديب محمد بن زياد بن أحمد بن اسماعيل الماربي الذي 


توفي (1495ه)(2. 


50 اليك /١‏ » ومعجم الأدباء 57/4 » وإنباه الرواة ١‏ » وبغية الوعاة 

( ' )- ترجمته في طبقات فقهاء اليمن ١5‏ » ومعجم الأدباء ١47/١‏ » بغية الوعاة 75/5 » وقد طبع كتابه 
نظام الغريب عن مؤسسة الكتب الثقافية يبيروت ( 5 14.017 1ه ) 

(- السلوك ١/ه/؟‏ 

(4)- ذكر الحبشي في مصادره 4١١‏ بأن منها نسخة مخطوطة بمكتبة القاضي محمد العمري بصنعاء 

(*)- ترجمته ف بغية الوعاة 457/١‏ » ومصادر الفكر الإسلامي ف اليمن 4١١‏ » وتأريخ اليمن الفكري 6٠5/١‏ 
والعسيهق :النشساط والسرعة عوالعوهق الطويل " اللسان ( عهق ) »و ( عنجة الحودج) عضادة عند بابه يشد بما 
الباب" العين ( ع ج ن -- ع ن ج ) والعيهل السريع والنجيب من الإبل " : اللسان » ( عهل ) 

('! - تأريخ اليمن الفكري : ١99/7‏ 

(") - تأريخ اليمن الفكري ١46/5‏ 


قبسبيسسبس ع البراقسنة 


- إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن أي عباد » احتلف في تاريخ وفاته » فقيل ( أواخحر 
القرن الخامس » وقيل السادس) (' ©,والأول أصح في نظري » فالمعلوم أنه من شيوخ 
الفقيه زيد بن الحسن الفايشي ا حميري المولود ( 1:548ه))» واشياق ذكره .وهذا. يعي أن 
الفايشي قد تتلمذ عليه 7 تقريبا سنة ٠٠‏ ه أو نحوها » ولابراهيم من الكتب : مختصر 
كتاب سيبويه ؛( تلقين المتعلم في النحو)» ويعرف أيضا ممختصر إبراهيم ا 


('- معجم الأدباء 154/1١‏ ء والروض الأغن 51/١‏ 


(')- ترجمته في طبقات فقهاء اليمن ١١5‏ »2 ومعجم الأدباء ١74/١‏ » وبغية الوعاة الروض الأغن -5١ /١‏ 


قبي ححصي الإرائل شيسبستسة 


القرن السادس 
وحدااكرة ابح معاي 1 مويق الالمك ينكل مكل اوريشكل لزي يعوا 
المؤلفات السابقة للنحويين اوضع نار الس الها الها 


» وقد تميز هذا القرن بظهور عالمين كبيرين 7' “هما نشوان بن سعيد ١ت‏ “الاده) غ, 


وابن الجيدرة (ات 55ه ه) 
أما أشهر أصحاب الجهود النحوية في هذا القرن فهم كالتالي . 


عبد الله بن يحى بن أبي اليثم الصعبي العنسي 7" )ات 7.هه ) 


فقيه ومقرئ نحوي له من الكتب : ( التبصرة في النحو ) ويروى أنه تعلم من والده . 


زيد بن الحسن بن محمد الفايشي ( ت : ١ه‏ ه) » وهو من العلماء الذين اشتهروا 
بالارتحمال إلى العلماء » وقد درس بمكة المكرمة والمدينة المنورة » وكان عالما بالنحو 
لوي “2050 

الإمام يحي بن أبي الخير رت.5هه) من كبار العلماء الذين اشتهروا بعلوم اللغة 
العربية » وله فيها اجتهادات 2*7 

عمر بن إماعيل الجماعي الخولاني (ت ١ههه‏ ) من تلاميذ الحسن بن أبي عباد ( 
ت .9ه تقريبا ) » وزيد بن الحسن الفايشي ( ت هه ) » ودرس الكافٍ 
للصفار » وجمل الزجاجي في النحو » و أخذ عنه النحو جمع كثير من الطلبة "" ) 

- أبو بكر بن محمد بن عبد الله اليافعي -(ت 57 هه) ألف في علم النحو مختصرا 


يعرف بل المفتاح ) ”7 ) 


('2 - تأريخ اليمن الفكري ١55/1١‏ 
('4- السلوك 580/١‏ » والروض الأغن 58/5 


2غ 


40 


- ترجمته في السلوك 580/١‏ » والروض الأغن ١85/١‏ 


' - ترجمته في طبقات الجعدي 01515 21١1/4‏ ه8١‏ 


591/١ السلوك‎ - 2*١ 
75/5 وتاريخ اليمن الفكري‎ » 4١5 »ء ومصادر الفكر الإسلامي‎ 6.0١ كع البنل له‎ 


15 


قشتيه الدراتت تمسية 


- محمد الرّييدي القرشي (ات : ههدهه) 

برع في علوم اللغة » ومن آثاره ( مقدمة في النحو ) » ( منار الاقتضاب ) » ومناهج 

الاقتفاء ) » ( الرد على ابن الخشاب ) » ( العروض ) » و( القوافي ) ”") 

- نشوان بن سعيد بن نشوان الحميري ((ت : 'الاده ) 

العلامة اللغوي المشهور من آثاره المعجم اللغوي : ( شمس العلوم ) ' ' '؛ وقد اشتهر 

بالترتيب الغريب الذي صان به كتابه من التصحيف والتحريف » ومن آثاره أيضا كتاب ( 

رسالة الحور العين ) وكتاب ( القوائي )» وله ( رسالة على التصريف ) ' ') 

- علي بن سليمان بن أسعد المعروف بابن حيدرة ( ت 55359 هم العالم اللغوي 
المشهور » ومن آثاره أيضا ( شرح ملحة الإعراب )”© ) 

النحوي صاحب ( كشف المشكل ) ”* أوله أيضا منظومة شهيرة في ( المقصور والممدود ) 

أوهها : 


26 


وق القصور والقدود ل ٠.‏ سالعتب خض قمر 
- الحمسن بن محمد الرصاص 5 5ه من مشاهير أهل اللغة والنحو » وله من الكتب ( 
المقصود في المقصور والممدود )”2 

- أحمد العرشانى .9ه ه7*) 

له كتاب ( طبقات النحاة ) 


(') - انظر : تاريخ الفكر اليمئ 5017/١‏ 

(' - طبع عدة طبعات أُوها منتخبات منه في ليدن 517١م‏ » ثم في القاهرة 11174ه ء ثم في عمان » وأخيرا في 
دمشق دار الفكر بتحقيق د .حسين العمري وآخخرون 119١1هل‏ 

(5)س و الروض الأغن ١١8/5‏ 

(- ذكر الحبشي في مصادر الفكر أن منه نسخة مخطوطة سنة ه في جامع الغربية برقم ٠١‏ مجاميع 
(*2- حقق هذا الكتاب الدكتور هادي عطية مطر الحلالي » وكان موضوعه لأطروحة الماجستير بجامعة عين شمس 
6 44١هب‏ وطبع ببغداد 504 ١ه‏ بعناية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 

(* )- بغية الوعاة : 9١/5‏ » تأريخ اليمن الفكري: 645/١‏ 497 » 71/4 » ومصادر الفكر الإسلامي في 
اليمن للحبشي 25117455015 » وأعلام المؤلفين الزيدية ٠١515‏ » والروض الأغن -1/57؟١‏ 

0ت اروص الف 62/1 

كاه وري الأ يه 


تشتبشتححت النازا 


1 ني وا ع سكين التسوق الوزيدي اقل عية "1 نيعاي باللغة والأدوات بارعا في 
الكتابة و الف * 210 

- الإمام عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة العلوي ( ت 54١51ه‏ ) من أئمة الزيدية 
المناوئين للدولة الأيوبية » له من مؤلفات كثيرة منها ف اللغة ( أرجوزة في صفات 
الخيل ) !"2 


القرن السابع : 

تطالعنا في هذا القرن مجموعة من الأسماء الكبيرة » الى برزت في تأريخ النحو اليمئ » ولا 
أبالغ إذا قلت : إِنْ العصر الذهبي للنحو اليمئٍ هو القرن السابع 

قردعزة الأتماح عن بح يقش :+ وسصون بو فلاح رعق بن بعال #اورض بين العماك 
» ومحمد بن أبي السعود » ومحمد الطبري » ويحي بن حمزة العلوي وغيرهم » وفيما يلي 
نبذة من جهودهم : 

- أبو الحسن علي بن أبي السعود بن الحسن » كان فقيها فاضلا » نحويا » لغويا » وهو 
أول من درس بالمدرسة النجمية » وقد استدعاه الملك المظفر الرسولي إلى تعز لتدريس ابنه 
المللك الأشرف النحو ء فأقام يما يعلمه النحو وغيره » ولعله قد توثي في مطلع القرن 
النادين ابيع 0 

سقط الجواهر الأدبية في الغريب من الألفاظ العربية )) ”* “قيل انتزعه من ضياء الحلوم 
محمد بن انشزان اللميري 7 .١‏ 


('! - تأريخ اليمن الفكري ل 

90 مسي نيهة المح اللروطان ردقم 1ك رن 
() - المدارس الإسلامية في اليمن : 7/4 

(14 - منه نسخة يمكتبة الجامع بصنعاء تحت رقم 75 لغة 
(*) - ترجمته في تأريخ اليمن الفكري 4١4‏ 


ولت حجحهينشه ازراب جحي 


- الفضل بن أبي السعد العصيفري (بعد سنة "51١5‏ ه ) 

قيل بأنه من أشهر علماء اليمن » وله مؤلفات عديدة في فنون شى » أمّا في النحو فقد 

صنف فيه ( شرح المفصل للزمخشري ) و ( شرح الكافية في النحو لابن الحاحب )” ') 

- محمد بن نشوان الحميري 1ه من علماء اللغة في عصره » له كتاب سماه ( ضياء 
الحلوم ”!' “وقد اختصره من كتاب والده المشهور ( مس العلوم ) وله كتاب ( 
الكافي في العروض والقوائي ) ( البيان في النحو ) » وله ( مختصر في الفرق بين الضاد 
والظضاء )7("“وله الكافي استدرك فيه على ابن القطاع ( ١ت‏ ٠١هه‏ ) في كتابه 
الأفدال كاله كاي الوا ا 

- محمد بن علي القلعي (ت 770ه) » وهو من علماء اللغة المشهورين » ومن آثاره ( 
اللفظ المستغرب من ألفاظ المهذب )7 “ويسميه بعضهم كتاب كتر الحفاظ في غرائب 
الألفاظ 2*7 

ع ]عن ان غتتي ين ألعنه بو سلينان القن تانق بطال الك )ف 

- من كبار علماء عصره في اللغة ومن آثاره في اللغة : ( النظم المستعذب المتضمن شرح 
غريب المهذب للشيرازي )!")؛ رحل إلى مكة المكرمة » واستمرت إقامته فيها أربعة 
عشر عاما » وكان خلال هذه الأعوام يأخذ عن علماء الحرمين » وعن كل عالم يفد 
إلى مكة المكرمة للحج أو العمرة ) ولما عاد أنشأ مدرسة في قريته ( ذي يَعْمّد ) - 
من أعمال لواء تعز - » ووقف عليها كتبه » وجملة من أرضه » فكان مقصدا للطلبة 


(') - ترجته في تأريخ اليمن الفكري 5١7/9‏ » ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي 255٠0‏ و1١70‏ ) 
(')- منه نسخة يمكتبة عارف حكمت برقم ٠١‏ لغة » وأحرى بالجامع الكبير برقم ١174‏ » وثالثة بجامع الغربية 
برقم 9 لغة 

(') - طبع ببغداد بتخقيق محمد بن حسن آل ياسين 

(؟) - ترجمته في تأريخ اليمن الفكري 117/4١-4؟1‏ » ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي 77١‏ » أعلام 
المؤلفين الزيدية ٠١٠١5‏ 

()- منه نسخة بدار الكتب المصرية » وأخرى يمكتبة أحمد ناصر بزبيد 

('! - تأريخ اليمن الفكري 5/0/6 

ا طبع ذيلا على المهذب للشيرازي في مطبعة البابي الحلبي عمصر » و في دار المعرفة ببيروت (ط؟ ١١79‏ ) 
وطبعته دار الباز .مكة المكرمة بتحقيق د/ مصطفى سالم 


مسحب متت الدزا 


من أنحاء اليمن » ومن أشهر تلاميذه : جمهور بن علي بن جمهور الآني » وممن لقيه 
أيضاً الحسن بن محمد الصغائ » فأخذ كل منهما عن الآخر )١7‏ 

- جمهور بن علي بن جمهور ( من علماء القرن السابع ) من تلاميذ ابن بطال المبرزين » 
وقد ألف في علم النحو كتاب ( المذاكرة العربية في النحو )' ') 

- عمران بن محمد بن بطال » يروي المؤرحون أنه كان محققاً في النحو والصرف 

ودس أل مدومية أيه خهد بق أخندةون بطل 1 00 

- أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن عجيل ( ت 1451 ه) 

من علماء اللغة المبرزين » و من آثاره فيها ( تكملة شرح مقامات الحريري » و( شرح 

نظام الغريب في اللغة ) (*) 

-أبو الربيع سليمان بن موسى بن الجون (ات 707ه) من علماء اللغة » وله كتاب ( 

المقصور والممدود )”7 ) 

- محمد بن حمزة بن أبي النجم 555 هل ». وهو من العلماء المشهورين باللغة العربية 

وغيرها » و ”' تله ( المسالك شرح كافية ابن الحاحب ) 

- علي بن حسين الإصابي (ات 7ه ) القَمَيْطي النحوي ذكر بالعلم باللغة العربية 
وعلومها »كان مدرسا بالمدرسة المظفرية في مغربة تعز (") 

- يحي بن إبراهيم بن العَمَك رت 51076آه) . - يحي بن إبراهيم الشاعر الأديب ) 
قيل " صنف كتباً كثيرة في النحو منها : ( البيان ) الذي استدرك فيه على المقدمة 


(')- ترججمته في السلوك » والمدارس الإسلامية 1١-1117‏ » والروض الأغن 

5 ')- منه نسخة في مكتبة الجامع بصنعاء برقم ١174‏ » وانظر ترجمته في مصادر الفكر الإسلامي في اليمن 
للحبشي 4١5‏ » والروض الأغن ١0‏ 

(5) - المدارس الإسلامية ١+١‏ 

(؟1 - ترجمته في : مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي 44١5‏ تاريخ اليمن الفكري 5/ 58١‏ ؛ والروض 
الأغن ١7/١‏ 

(* - انظر : ذيل كشف الظنون 785/5 » ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي )4١6‏ 

('! - انظر ترجمته في الروض الأغن 01/7 

90ت رزواري الاشحية وير 


قللبباسمالدر اس سة 


امحسبة المعروفة لطاهر بن بابشاذ » ومن مصنفاته في الأدب ( الكامل ) » و( الكافي ف 
العروض والقوافي )”7 ) 
نا سيد الله :, بن العباس بن المبارك الحجاجي الحمداني (ات 1ه تقريبا )»من أعلام 
الدولة الرسولية في اليمن »رحل إلى مصر وتتلمذ على القاسم بن علي الحريري »والعماد 
الاسكندراني»وغيرهمءفأخذ القاناض وقيرها وهو أنقنا الداسة العامية و 
- محمد بن الحسن الصّمّعيّ (ت 7ه المدرس في المنصورية بزبيد » قيل : برع في 
علم النحو » وكان مدرسا في المدرسة المنصورية » وله من الكتب (١‏ الغاية والمثال في 
العروض) 7 2. 
- منصور بن فلاح بن معمر اليمئ ٠ه‏ : من آثاره كتاب المغني وكتاب الكائٍ 
» و شرح الكافية موضوع هذه الدراسة 1 
محمد بن أحمد بن أسعد بن أبي السعود المعروف بابن يعيش الصنعاني (ت 0٠507ه‏ ): 
قيل عنه " محقق زمانه في النحو " » وقد لقب ب(سيبويه اليمن ) » وله من المؤلفات 
المستنهى في البيان والمنار للحيران في إعراب القرآن )' "2 » وله أيضا : الياقوتة في النحو , 
و( التهذديب في علم النحو ) » مطبوع 277 » ومن كتبه المشهورة : ( الدرر المنظومة 
بالبيان في تقويم اللسان ) » (") 


- وله من الشروح : شرح على المفصل للزتخشري » وشرح أيضا على مختصر ابن أبي 
او 2503 


(') - مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي 41١‏ » تأريخ اليمن الفكري 258١/7‏ والروض الأغن ١47/7‏ 
- ترجمته في المدارس الإسلامية 5/ا1١1-‏ ”/ا١‏ 

- ترجمته في السلوك 797/١‏ 2 851/5 8556 » والمدارس الإسلامية 4 ؛ والروض الأغن 41/7 

- سيأقٍ الحديث عنه مفصلا في قسم الدراسة 

- لعله هو المشار إليه في ترجمة ابن يعيش ) 

(')- بتحقيق الدكتور فخر صالح قداره - دار الجيل بيروت 41١‏ ١ه‏ ومنه نسخة في المتحف البريطاني برقم 
أكممء 

ا او ايت 

(*) - تأريخ بخ اليمن الفكري 7/7/9 


ا ات 

- عبد الله بن عمر الفايشي (ات 595 ه) المدرّس بالمدرسة ( النجميّة ) » في جبْلة » 
نحوي من كبار العلماء في عصره ف اللغة » وله كتاب اسمه ( اللوامع في النحو ) نحى 
فيه أسلوب المقدمة المحسّبة لابن بابشاذ © 

- أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن عمر الأحنف ولد سنة ١14“ه‏ ا (ات7الاه)ء 

ومن آثارة و( النستان في إغراب 'مشكلات القرآن )200 

- عمر بن عيسى بن إسماعيل الحرمي (ت 07./٠اه)‏ من أصحاب الملك الأشرف 
والمؤيد الرسولي » كان أحد أعلام عصره في العربية والحساب والأدب » وله من 
الكتب ( المحرر في علم النحو ) "2 

- الملك المؤيد داود بن الملك المظفر يوسف بن عمر الرسولي » ولد سنة 1ه 
وتوق سنة ١/الاه‏ ء تميز باهتمامه بالعلوم والأدب » فأنشأ المدرسة المؤيدية ف تعز 
سنة 50177ه »ء وكان يهوى جمع الكتب » وثما يذكر أنه كان لديه أكثر من عشرة 
نساخين ينسخون له الكتب » ثم ترفع إلى حزينته بعد مقابلتها » وقيل : إن مكتبته 
كانت تحتوي على مائة ألف مجلد » وقيل إنه كان يحفظ مقدمة طاهر بن بابشاذ ) 
والجحممل للزجاحي » وعمدة الحافظ لابن مالك » وقد أنشأ المدرسة المويدية ) 
والنارسة المطفرية العب ع ومدرضة معني 17 

-ومن مشاهير النحاة أيضا في أواخر القرن السابع القاضي محمد بن أحمد الطبري » 

المعروف بالتجم » كان حياً سنة 5177ه »ء لأنه أوّل من درّس في المدرسة المويدية النحو 

الي أسست بذلك التاريخ » ثم اعتذر » فُقل إلى أم عفيف بزبيد ٠‏ 

و منهم : أبو العتيق أبو بكر بن محمد المهدوي المعروف بالجباحي ؛ وقد ذكرته لأنّه 

ونتانحي اللدربة الودوية ع يناه و أرقن اوها قير *و كان دلق عل فس 


('» -انظر ترجمته في : المدارس الاسلامية ٠/اه‏ 

('2- ذكره إسماعيل الأكوع في كتابه المدارس الإسلامية ص 75 » وقال إن في الجامع الكبير بصنعاء نسخحة من 
هذا الكتاب 

(' - منه نسخة بقلم المؤلف بدار الكتب المصرية 789 » نحو » »وينظر مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي 
7 

(2- صبح الأعشى 50/5 » والبدر الطالع 751/١‏ » والمدارس الإسلامية 5٠1‏ 2 504 » 


7 


متحي صم الدراسشي شح جة 


اللمع » ومن كتبه في النحو : ( شرح المقدمة المحسبة في النحو لابن بابشاذ ) » و ( مختصر 
تمذيب الأسماء واللغات للنووي ) 2'7 


عوامل النهضة والضعف في الفكر النحوي في اليمن 


العوامل الي أسهمت في النهوض بالدرس النحوي ف اليمن كثيرة » ولعل من أهمها : 
العامل الديني : 
فممًا لاشك فيه أن الدين الإسلامي قد فرض على الأمة الإسلامية كلها العناية بتعلم اللغة 
العربسية » وتعليمها » فهي الوعاء لهذا الدين » فالتالي لكتاب الله لا يستغني عن معرفة 
مخارج الحروف » وضبط الألفاظ » وكذلك مستنبط الأحكام الشرعيّة لابدٌ له من أن 
يتساح بعلوم العربية كي يوضح المبهم » ويفرق بين ا مجمل والمبين » والخاص والعام ) 
والمحكم والمتشابه ...الخ » كما أن المتعمق في أسرار بلاغة القرآن الكريم يحتاج إلى علم 
باللغة العربية » ولهذا جعل العلماء إتقان علوم اللغة العربية شرطاً من شروط الاختهاد في 
الأحكام الشرعية . 
ولا نبالغ إذا قلنا : إن السبب الرئيس في نشأة وتطور الفكر اللغوي في العالم الإسلامي » 
وليس في اليمن فحسب » هو السبب الْذيئ . 
ومن | لعوامل المسهمة في تطور الفكر النحوي في اليمن : 
- الرحلة الدينية والعلمية : 
من المغروف أن مكة المكرمة » والمدينة المنورة هاتين المدينتين المقدستين كانتا المكانين 
اللذين يلتقي فيهما العلماء عبر العصور » فيتدارسون العلوم » ويطلع بعضهم بعضا على 
كل جديد في فروغ المغرفة أولاً بأول »و هاتان المدينتان تمثل شيئا متميزا بالنسبة للعلماء 
اليمنيين » فهما المحطة الأولى للطلاب والعلماء اليمنيين » الذين يخرجون من اليمن » ثم 
يغادروئهما بعد ذلك إلى أي موقع » وقلما نحد عالماً من علماء اليمن كانت له رحلة » 
ولم تكن مكة المكرمة المرفأ الأول لهذه الرحلة » ولا بد أن العلماء في مكة المكرمة يجتمع 
كل منهم يمن هو على شاكلته » فأهل الفقه تجمعهم المسائل العديدة الواقعية والمفترضة » 


('؟-انظر المدارس الإسلامية 8 5١‏ 


قل -مالدرا 


وكذلك كان أهل النحو والصرف ضمن السلسلة من العلماء الذين يدينون بالفضل لله 
كانه وهال ألا 2 للقزضة لعبينة الوانخنيت كل هوج حطن ار شيخ كر : 
وقد ترعرعت في أحضان هاتين المدينتين عبر التأريخ كل العلوم الإسلامية » وسيكشف 
ذلك المستقبل القريب - بإذن الله - حين تقوم الدراسات النحوية الحادة لبيان حقيقة 
الدور الذي اضطلعت به مكة المكرمة والمدينة المنورة في تطور الحركة العلمية . 

ومن العلماء الكبار الذين أجمعت المصادر أَنّه كانت لهم رحلة إلى مكة المكرمة : 

- السو ين اعد وى اينقوت الللمقاق قاقر الاي و وشحيين 4100 الذي ردان 
طاف البلاد » واستقر يمكة زمناً » وقال عنه القفطي في الإنباه " نادرة زمانه » وفاضل 
أوانه » الكبير القدر » الرفيع الذكر » صاحب الكتب الجليلة » لو قال قائل : إنه لم تخرج 
اليمن مثله لم يزلّ ؛ لأن المنجم من أهلها لا حظ له في الطب » والطبيب لا يد له في 
الفقه » والفقيه لا يد له في علم العربية وأيام العرب وأنسابما » وهو قد جمع هذه الأنواع 
اب 

-وفٍ القرن الخامس صنف الحسن بن إسحاق مختصره الشهير في النحو بمكة المكرمة » في 
الحرم الشريف » وكان كلما فرغ من تأليف باب طاف وسعى » ودعا لقارئه " ') 
عرينب «عتبوين الخد النمج الختهور تطال"الركي 0+ ذهد) كانت لاغاورة 
امتدت أربعة عشر عاما في مكة المكرمة » لقي فيها لفيفا من العلماء من مكة » ومن 
القادمين إليها في مواسم رحلاتهم الدينية والعلمية » فاستفاد منهم فائدة كبيرة » ثم عاد 
بادها امتح مدرنية و الرهه ون يديد 197 

وكما أن كثيرا من العلماء اليمنيين رحلوا إلى الحواضر الإسلامية » رغبة في طلب العلم » 
فبالمقابل من العلماء المبرزين من وصل إلى اليمن » وكانت له رحلة إليها ومن أشهر هؤلاء 
العلماء : 


(؟- نشأة الدراسات النحوية واللغوية في اليمن وتطورها ”ا/اء وما بعدها 
(') الإنياه 814/١‏ 
(6599 ان عأ 1 
- تأريخ اليمن الفكري ١ه‏ 
١*اسويارين‏ لامي ا 


لل و ادراس -سسة 


- العالم المبرز أبو عمرو بن العلاء (ت ١٠١‏ ه)ء القارئ اللغوي المعروف » دخل 
اليمن أثناء فراره من الحجاج كما مر )١(‏ ظ 

- ف ترجمة الإمام الشافعي / محمد بن إدريس المولود سنة ٠٠١ه‏ »ء حدث الزبير بن 
بكار عن عمه مصعب بن عبد الله بن الزبير : أنه حرج إلى اليمن فلقي محمد بن إدريس 
الشافعي » وهو مستحض ف طلب الشعر والنحو والغريب » فقلت إلى كم هذا ؟ لو 
طلبت الحديث والفقه كان أمثل بك ”' 2 . 

- ومن مشاهير من دخخل اليمن ( إبراهيم بن أحمد الشيباني ) لقي الحاحظ والمبرد وتعلبا 
وابن قتيبة » " طاف البلاد » ودخل خراسان » وفارس » والعراق » والحجاز » واليمن ) 
والشام ...الخ " 7') 

- ومنهم الحسين بن أحمد بن خالويه (ات 10٠0‏ «ه ) قيل " دخل اليمن » وأقام يما ) 
وشرح ديوان اتسين اجيف بن يعقوت اعدف" 50 

- ومنهم : إسحاق بن إبراهيم الفارابي » حال إسماعيل بن حماد الجوهري صاحب 
الصحاح » سكن زبيد » وفيها صنف كتابه ( ديوان الأدب ) » ومات قبل أن يروى عنه 
سنة (ت 0٠45ه)‏ و من آثاره في النحو( بيان الإعراب )7 ) 

- محمد بن عبد الملك بن محمد الشنتريئ ( ات .ههه )له مؤلفات عديدة في النحو 
والأدب » " سافر إلى اليمن سنة ٠١1٠ه‏ » وقد ذكره السلفي ف معجم شيوخه 
ومن الذين رحلوا إلى اليمن : أبو المكارم المبارك بن الفاخر بن محمد بن يعقوب النحوي ( 
ف قوع فيل "انق عن اللمديون لها 6ر07 


[للمسوال 


4 انظر ص‎ )١( 

(17- معجم الأدباء /8/11/؟ 

(15 - إشارة التعيين ١١‏ 

(؟2 - إشارة التعيين ٠١7‏ 

- معجم الأدباء 5/5 

('2 - إشارة التعيين 08" 

(') -أحباره في إنباه الرواة 707/7 » وبغية الوعاة 777/7 -- 77 » ونشأة الدراسات النحوية واللغوية في 


اليمن وتطورها 57١9‏ ») 


قسلب لمادرا 


- ومن النحاة الذين دخلوا اليمن محمد بن نصر الله بن الحسين الدمشقي الأنصاري » 

أصله من الكوفة » الذي ولد بدمشق سنة ( 49ه ه ) لغوي أديب » دخل الند » 

ورحل إلى اليمن » ومنها إلى الحجاز » ثم إلى مصر » ثم عاد إلى دمشق ” ' ) 

- وممن كانت له رحلة إلى اليمن قاضي قضاة اليمن أحمد بن علي الغساني ( ت 7ه 
0 

- ومنهم : الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر الصغاني (ات 308 هم ' 

اقول ١‏ كان لماو نان رطان لكي اعد 10 

لاحي التنتعري لبون ردت .“ه)"طاف البلاد : اليمن والحجاز والشام » . 

ونقل إلى اليمن عبر رخلاته علما كثيرا وقيل " كان يقرئ سيبويه قراءة جيدة "” " ) 

- العامل السياسي : 

ساعدت الظروف السياسية والمذهبية في اليمن على تنافس الرؤساء خلال هذه الحقبة 

بالتسلح بأنواع العلوم المختلفة » لاسيما علوم اللغة والأدب الي تكسب المرء مهابة 

وإحلالا وإكبارا » ولاشك أنه ما من سلطان أو ملك أو إمام في القرن السادس والسابع 

إلا وكان حوله لفيف من العلماء والأدباء والشعراء » فقد كان الاجتهاد في العلوم من 


( 


شروط انعقاد الإمامة عند الزيدية » كما أنْ منافسيهم من بن رسول كانوا على درجة 
كبيرة من الاهتمام بالعلوم بشي فروعها » وتذكر الأخبار أن الملك المويد الرسولي كان 
يحفظ كتاب (الجمل ) للزجاجحي ؛ و المقدمة لابن بابشاذ ”' '» ومن الطبعىّ أن اهتمام 
القادة بعلوم اللغة وتشجيع العلماء والمتعلمين قد ساعد على توفير المناخ المناسب لتطور 
هذا العلم . 

ومن العوامل المهمة أيضا في تطور الفكر النحوي ف اليمن 


(10- معجم الأدباء 4١ /١9‏ ء وما بعدها 
(1) اميس الأدياء / 8/4 

(5) - ترجمته في إشارة التعيين ص 94 - ٠٠١‏ 
(انع لدارنين الاسلامية 7 114 

(*2 - إشارة التعيين ١7‏ 


ام يدرس امتاخ ا ا 


ستتتميع اللازا ته حسحة 


- بناء المدارس الإسلامية في اليمن 

لقد كان للمدارس الإسلامية في اليمن دور كبير في إثراء الحياة العلمية في مختلف العلوم 
الإنسانية » وإذا كان المؤورخون ينقلون أن البادئ في تأسيس هذه المدارس بصفة مستقلة 
عن المساجد - هو لملك الأيويّ المعز إماعيل بن طغتكين بن أيوب سنة 5519ه 
عورم سر اقيق واف يهار تدرف تين 13 طب اففرظ القازم بعل 
دلق ضارا وامها » وأوقف لا أصحايما الأموال الطائلة » و ما من ملك أو إمام بعد هذا 
التأريخ إلا و يروى أنّه قد ببئ مدرسة أو اثنتين . ظ 

ولم يقتتصر بنء المدارس على الملوك فقط » فهناك مدارس أسسها الأمراء » والوزراء » 
والقضاة » والحجّاب » والأميرات » والأغنياء من الرجال والنساء » والتجار والعلماء ؛ 
وقد عدّ القاضي إماعيل الأكوع في اليمن في القرن السادس والسابع حوالي 5./ مدرسة 
في مختلف المدن والقرى اليمنية ("» أمّا بعد تلك المدة فقد بلغت أكثر من ( ١91‏ ) 
مدرسة » بالإضافة إلى المساجد المنتشرة في أنحاء اليمن » وال كانت وما زالت مكانا 
للتعلّم والتعليم . 


ولاشك أن قنيئة المناخ المناسب للتعلم عامل رئيس في تطوره ورقيه 


('4-المدارس السلامية في اليمن : ه 
0< المذارسن الاسلامية ف اليمن. 4 


قسم الدراسة > لا 


من عوامل الضعف في الفكر النحوي في اليمن 

المتتبع للحركة النحوية في اليمن يكاد يحزم بضعف الحهود النحوية في اليمن مقارنة بالجهود في 
علم الكلام » والفقه » والأدب » وغيرها من العلوم الت وجدت مناخا مناسبا ساعد على 
تطورها » ومع ذلك فهذا لا يعت انعدام الجهود النحوية المميزة » الي برز أصحابما » وكانت 
لهم آثار خالدة تنم عن جهود مميزة ف علوم النحو واللغة » وتصانيف مفيدة أثرت الفكر 
النحوي » غير أن المقصود هنا هو تتبع أسباب الضعف في النحو اليمئ بشكل عام » وأسباب 
هذا الضعف ف الحركة النحوية 

أولاً : النظرة الفكرية هذا العلم 

بمكن القول أن السبب الرئيس في ضعف التيار الفكري النحوي في القرن الثامن وما بعده في 
اليمن أن النحو عند علماء اليمن أصبح من العلومٌ المكمّلة » وكأن الإلمام به فقط هو الغاية 2 
حيث ركز علمء اليمن في القرن الثامن جهودهم في علم الكلام » والفقه » والتفسير ) 
والحديث ؛ واستفرغوا جل طاقاتهم في ابتكار المسائل الكلامية » والفقهية ؛ لأن هذه هي 
العلوم الي يحتاجونها لواجهة خصومهم ء أمّا علم النحو فلم يكن البروز فيه هدفا لأحد من 
العلماء » وإن كانوا قد ألفوا فيه الاحتصارت و الشروح والنظم والتعليقات » والاستدراكات 
ثانياً : بعد اليمن عن العواصم المتعاقبة للدول الإسلامية 

بدأت الدولة الإسلامية في الحجاز » ثم سرعان ما انتقلت العاصمة الإسلامية إلى دمشق » ثم 
إلى بغداد » وهي مدينة قريبة من البصرة والكوفة عواصم النحو العربي » أمّا المدن اليمنية ققد 
كانت بعيدة عن الحكم العباسي » ومعادية للحكم الأيوبي » والفاطمي » وح السلطنة 
التركية لم تحد في اليمن مستقرا لها مع المتاع » وهذه المسافات الفاصلة كان لما أغلب الأثر في 
ميق ناز الفكز جوري :دق أغله. البلدان اليفية +فالكني الى الننا في البمن. م قلق 
بحالا للانتتشار في الأقطار الأخرى » كما أن الكتب الي اشتهرت في باقي الأقطار ) 
«عوضها التراقنيب لمتغاقبة للدول الإسلامية - وجدت إقبالاً من المتعلمين تقديراً لجهود 
حالبيها من هذه المسافات الطويلة » والعواصم المتعددة وما تحملوه من عناء في سبيل جلبها 
وكل هذا ساعد على اندثار الكتب اليمنية » وحجبها عن النحافل الدولية آنذاك . 


قسم الدراسة ا ا ا 


ثالنا : الاضطرابات والحروب 
البسيمن :من البلدات الي عانث كثيراً من الخلافات السياسية » والمذهبية » وكان من ضحاياها 
العديد من العلماء » والأدباء » في مختلف الفنون » ولعل موجات الرحيل و المهجرة المتعاقبة من 
الوق “كانع وزو اق هذه التقلبات السياسية » 
والمطلع على تأريخ اليمن السياسيّ والدييٌّ يكاد يجزم بانعدام أوقات الاستقرار اللازمة للتطور 
في العلوم : والنحو من العلوم الي تحتاج إلى البيئة المستقرة اقتصاديا » وسياسياً كي ينمو 
ويتطور » وهذا ما لم يتوافر لليمن بشكل كاف مما أثر على تطور النحو » وأعاق إلى حد ما 
مسيرته » فانصرف الطلاب عن الأخذ من اليمن إلى مصر وغيرها ”") 
وإذا كان التعمّق فيه من مظاهر الطفرة العلمية والحضارية الي تحتاج -كما قلنا - إلى استقرار 
سياسي واقتصادي » فهذا ما لم يتوافر لليمنيين حلال هذه الفترة . 
التعصب الفكري والمذهبي والتحزب الطائفي : 
كان التعصب والانحياز - وما يزال - سمة من سمات الكثير من المؤرخحين في مختلف الأقطار ) 
والمؤرخون اليمنيون لم يسلموا من هذا العيب أيضا » فقد ساروا على هذا النهج » فهم غالبا 
لا يترجمون لكاتب كاتب لا يطمئنون إلى مذهبه ونزعته ونحلته » ومن الطبيعي أن يستبعد من 
الترجمة » ويهمل من الثناء عليه » أما إن كان ممن يرضون عن نزعته العقائدية » ويطمئنون إلى 
توجهه السياسي » فهو الأديب اللوذعي » والعالم الذي لا يشق له غبار ....الم 0 
فمن كان من علماء المطرفية("2 فلن تحد له ذاكراً أو مادحاً » من مؤرحي الفئة الزيديّة إلا 
من كان منهم مطرفيا ”2 » وكذلك إذا كان من علماء دولة بتي رسول لا تحد له الذكر 
اللائق أو الثناء الخالص في كتب المناصرين لأئمة الزيدية » والعكس صحيح . 
هذا بالنسبة للذكر والثناء » أمّا بالنسبة للدرس والعلم وانتشار الكتب » فمن باب أولى أن 
العالم من الفئة الرسولية لا يجد حظأ من غير فعته . 


('2 - قيل أن العلامة يحي بن الحسين ابن يحي البحيري رحل إلى مصر لما مال علي بن أحمد بن رزين إلى الورع قاصدا 
محمد بن عبد الملك الشنتريئ ( ت 5٠‏ ه) تأريخ اليمن الفكري ؟ 

('' - تأريخ اليمن الفكري ٠١١-1١99/5‏ 

("! - فرقة من فرق الزيدية ظهرت في القرن الخامس على يد مطرف بن شهاب 

(؟! - ينظر تأريخ اليمن الفكري في العصر العباسي ١914/7‏ 
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ا 0 
وقد ضعت بسبب هذه العصبية الكثير من الكتب والآثار » والعلوم » وخلق نوع من 
الاحترار للنحو الوافد من بقية الأقطار . 

ومع ذلك فيمكن القول أن مرحلة الضعف هذه كانت بعد القرن الثامن الحجري ءوهي مرحلة 
لا تخلو من جهود نحوية كبيرة » في بعض الأحيان » فقد واصل النحويون اليمنيون التأليف في 
المحتصرات والشروح والاستدراكات » والنظم وغيرها . 


قسسم الدراسة م ل 


امعه ونسبه 

ابن فلاح ('2: هو تقي الدين منصور بن فلاح بن محمد بن سليمان بن معمر اليم المكى 
بر(تيي الخير ) أو ( ابن فلاح ) النحوي . 

- حياته : 

ابن فلاح من العلماء الذين هاجروا من اليمن » واستقروا خارجها » وأرجح أنه فر من اليمن 
بسبب النزاع السياسي والمذهبي الذي كان يسود اليمن آنذاك » وقد سكن مدينة البصرة » 
وكان له مع العلماء هناك أثر وتأثر كما سيأت عند ذكر تلاميذه . 

» وإذا كانت المصادر قد بخلت علينا بذكر ترجمة مسهبة لهذا العلأمة » فقد بخل علينا ابن 
فلاح أيضاً بما يفيدنا في التعريف به » فهو لا ينسب أيا من الآراء - فيما اطلعت عليه من كتبه 
- إلى عالم معاصر » بصيغة ترشدنا إلى شيخ من مشايخه كما هي عادة النحاة في أغلب 
لكات وما لهالا مو راء اساي العاطتوية لد هو هل وايوعن بالتلمدة او الخلوين 
إليهم . 

فمن العلماء الذين نقل عنهم : أبو البقاء العكبري (717ه ) » وابن الحاجب )5١15(‏ 
هيه وابن يعيش ( «514ه) - تغمد الله الجميع بواسع الرحمة والغفران » ومع أنه من 
الجائز أن يكون ابن فلاح قد تتلمذ على بعض هؤلاء الأعلام إلا أن نقله عنهم لا يُمَكٌن من 
الحكم بشيء من هذا (*) 

فما أقلّ حظ هذا العالم إذ لم يحظ بعناية المترجمين له » وكل ما نحده من ذكر له من كتب 
التراجم هو مأخوذ من كتاب ( بغية الوعاة ) لجلال الدين السيوطي » وترجمة السيوطي رحمه 
لله للعلامة منصور بن فلاح ترجمة موجزة » لا تفي بغرض البحث » ولا تليق يبمكانة عام مثله 
رتل تف ودر ب لقا أن شر نودي الطرفة عرو م1 لا الال ادل 


('2 - ترجمته ف بغية الوعاة للسيوطي 707/7 » وكشف الظنون 1761/7 »2 إيضاح المكنون 5559/5 »2 ومصادر 
الفكر العربي في اليمن ١61‏ » والروض الأغن 171/7 » وقد كان ابن فلاح وكتابه المغئي موضوعا لدرجة الدكتوراه في 
جامعة أم القرى 4.54١ه‏ في الأطروحة الي تقدم يما الأخ عبد الرزاق السعدي 


(0)- ينظر :ا ص 2561١ 2961١‏ هلا15 5.052 آلا 
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قسم الدراسة رن لا 


تلاميذه : 

وحدت في بعض الدراسات إشارة إلى تلميذ واحد من تلاميذ ابن فلاح » وهو : الفقيه عبد 
الحميد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد الحيلوني الذي ولد سنة /514" ه »ء ومات سنة 75 
ه وهو من العلماء الذين تميزوا في الفقه » وقيل : إِنّه لم يدحل اليمن أعرف منه بالحاوي " 
وقيل أيضا : " تفقه برجل من اليمن كان يسكن البصرة اسمه منصور بن فلاح" ' ' “هو الذي 
جعله يرغب في دخول اليمن . 

الجانب العلمي ( منهج ابن فلاح » وآثاره ) : 

ابن فلاح واضح في منهجه العلمي » فهو يتبئ أسلوبا وسطا بين الاستطراد والإيجاز » في كل 
من مؤلّفيه المغى وشرح الكافية » و يعتمد في هذين الكتابين على ثقافته الواسعة الت يتحلى 
كماء يتضح ذلك عبر إيراده الشواهد الشعرية الكثيرة فهو يذكر معها الفوائد العديدة من 
حلافات نحوية » وفقهية » وأصولية » ورا ذكر المناسبة الي قيلت فيها » وكذلك هو في 
ذكره للحكم والأمثال » والقراءات القرآنية » والأحاديث النبوية » والآثار » وسأورد طرفا من 
. ذلك عند دراسة شواهد الكتاب . 

ومما بميز ابن فلاح عن غيره من العلماء أدبه الجم ف التعامل مع القراءات القرآنية » فمن الحدير 
بالدكحن أنق لم أحد له ردا واتدذا لقراءة من القراءات القرآنية مهما كان وضعها في القياس 
النحوي » بل رعا جعل همه كله استنباط قاعدة متوافقة مع القراءة » وفي كل حلاف نحوي 
نمحمد ابن فلاح يتفق مع القراءة القرآنية السبعية والشاذة » معللا لما من القياس البصري ما 
أمكن » ولكنه حين يرى القياس متكلفاً يأخذ منحى آخر حيث يتب الرأي الآخر» وهو 
رأي الكوفيين » الذي بمتاز بأنه يجعل السماع أصلا في التقعيد ''26. 

ومما بميز ابن فلاح أيضاً شخصيته القوية وثقته بنفسه في التعامل مع الآراء » يتضح ذلك من 
مساواته بين النحويين ؛ فقد يخالف النحويين على اختلاف طبقاتم وانتمائهم » إذا كان 


متبنيا رأيا من الآراء » فسيبويه والخليل بن أحمد ويونس بن حبيب » مثل غيرهم من النحاة 


('2- ينظر : السلوك ١١9‏ ء والعطايا السنية 7 » والعقد الفاخر الحسن 4 » والعقود اللؤلئية ١5/7‏ » النسبة إلى 
البلدان » والمدارس الاسلامية ٠5١6©‏ 


(')-انظر ص 1515١‏ 5082 33.4 1135 15و 
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25222225 تار 
كالفراء والسيرائي والفارسي وابن جين وابن يعيش وابن الحاجب النحوي ٠‏ كلهم في ميزان 
واحد عند ابن فلاح 2'7. 
آثار ابن فلاح : 
تتفق المصادر الى ذكر ابن فلاح فيها على أن له كتابين شهيرين هما : المغئي في النحو , 
والكافي . 
كما ذُكر له كتاب ثالث وهو كتاب ( شرح الكافية ) وهو مذكور في هامش أحد نسخ 
كتاب (المغين ) ”'' في نص يقول " وعلى هامش طبقات السيوطي بخط المرحوم الشيخ 
أحمد العجمي : ومن مؤلفاته شرح الكافية لابن الحاجب في مجحلدين » والرضي ينقل عن المغني 
لابن فلاح " 
ثقافة ابن فلاح : 
ابن فلاح ذو ثقافة عربية خالصة » فهو قارئ » محدث » فقيه » متكلم » أصولي » نحوي » 
أديب منطقي » محقق . 
يتضح ذلك من خلال آثاره » والدراسات الي قامت حوله » وما وقفت عليه من كتاباته » و 
المطلع على أحد كتابيه : المغن أو شرح الكافية لا تخفى عليه ثقافة ابن فلاح المنطقية الي 
تتضح في معرفته بالشروط المنطقية للحد » وهي الجمع والمنع » وغيرها من المصطلحات 
المنطقية » كالحزء والكل » والجنس والفصل » و غير ذلك » كما تتضح ثقافته الأصولية في 
استعمال الألفاظ الأصولية وتمييزها عن غيرها » ومزجه علم الأصول بالنحو » وذلك في السبر 
والتقسيم » والخاص والعام » وا محمل والمبين » و مراعاته لاختلاف المصطلحات » وبيان ما 
يدل عليه كل مصطلح عند الفعات المختلفة » من المتكلمين » والمناطقة » والأصوليين » 
والفقهاء » والنحويين » ونقله للقراءات العديدة » والأمثال مع القصص » والروايات المتعددة 
للأحبار » والتعليل للخلافات الفقهية » كما يتضح ذلك من وقوفه المتأني أمام المسائل النحوية 
؛ وعدم الإدلاء برأي لا يكون له وجه من الصحة . 


ا ل ل وي كف 
(') - في الورقة الأولى من النسخة المخطوطة الموجودة بمكتبة فيض الله بإستانبول تحت رقم 707١‏ » وينظر : ابن فلاح 
النحوي ١17/١‏ 
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58 0 
ويمكن القول من خلال ما اطلعت عليه أنْ ابن فلاح لم يطلع على لغة أخرى غير اللغة العربية 
» حيث لا يوحد ف كتابه ما يشير إلى تمتعه بثقافة غير عربية . 

وابن فلاح من العلماء البارزين الذين تميزوا بأسلوب واضح يميل إلى الاستطراد 

والثقة بالنفس ف عرض الآراء أو تفنيدها . 

استمع إليه يقول :" وهذا القول م يُحَكَ كما حققته "('2 . 


مولده وفاته 

م أحد في الكتب ما يشير إلى تاريخ مولد ابن فلاح ٠‏ أمّا تاريخ وفاته فقد أجمع المترجمون له 
- فيما أعلم - على أن وفاة ابن فلاح كانت عام 7ه ١18١م‏ » وأغلب الظن أنه مات 
في مكان غير مدينة البصرة » وغير اليمن » لأنْه ما كان عالم مثله يموت في البصرة دون أن 
يذكره المؤرخون » وقد ذكروا من هو أقل منه علماً » وأدن خبرا » وكذلك الأمر لو مات 
ابن فلاح في اليمن لكان المورخون قد ذكروا ذلك » رحمه الله وإيانا والمؤمنين 


١517 انظر ص‎ -)١( 


و؟ 


قسم الدراسة 


دراسة كتاب شرح ابن فلاح على الكافية 
المباحث على الترتيب 

١-منهج‏ الكتاب 

؟ - مصادره 

- شواهده 

4- موقف الشارح من الخلاف النحوي 

ه- أسس اختياراته النحوية 

>- أثره فيمن بعده 

/ا- شرح الكافية لابن فلاح ( ما له وما عليه ) 
8- موازنة الكتاب ببعض شروح الكافية 

4- منهجي في التحقيق 

-١٠١‏ وصف النسخة المخطوطة 

-١‏ نماذج من المخطوطة 


مدن ص7بجيبب وح اليا 
-أولا: منهج ابن فلاح في الشرح 
بيّن ابن فلاح المنهج الذي سار عليه في هذا الشرح ف مقدمة شرحه للكافية '' '» وهو الوسطيّة الي لا 
إخلال فيها » ولا إملال » بيد أَنْه يلاحظ ميل ابن فلاح رحمه الله - إلى حد ما - للاستطراد » والتفريع 
وكتروخه خن ادف من ذ كن الشاه أخيانا إلى ذكر قصبو أو متاسعي 22 
وابن فلاح في شرحه للكافية ملتزم بترتيب ابن الحاجب في المتن » غير أنه يضيف ما يود إضافته على 
شكل فوائد وفروع » واستطرادات » وهو غالبا يحلل ألفاظ الكافية » ويدقق في كل صغيرة وكبيرة » 
وخصوصاً فيما يمس الحدّ » والحقيقة النحويّة . 
وبمكن القول بأن كتاب شرح الكافية يتّسم بالسمات التالية : 

إيقدم ابن فلاح ما يساعد القارئ في الفصل بين المثن و الشرح ء وهي كلمة ( متنّ ) » نّم يبدأ في 
شرح هذا النصّ مقدّماً له بعبارة ( الشرح ) » ويقوم بعد ذلك بتقطيع نص الكافية إلى عبارات » 
يأخذ كل عبارة من نص المان غالباً على حدة » ويقدم لها بكلمة " قوله " ثم يذكر الجزء من المن » 
ويستغرق في شرحه منطلقاً دون قيود » وربما علق على منهج ابن الحاجب في المثن » فيقترح عليه 
التقديم » أو التأخير» أو الإضافة » أو الحذف » أو التعديل”'' » بل » وقد يقوم بوصف العبارة بها 
تستحقه من التأييد أو يعترض عليه . 
استمع إليه يقول : " واعلم أنْ الألفاظ الحارية في اصطلاح النحويين خمسة 217 » ذكر الشيخ منها ثلاثة 
: وهي اللفظ » والكلمة » والكلام » وأحل بالقول والكلم » وهي داخلة في حدّ الاسم باعتبار كوا 
أسماء » وأمّا باعتبار اصطلاحهم على وضع كل اسم منها على معن » فنحدّ منها ما أمكن حدّه" 227 . 
وقد يقدم لشرح الباب بما يشبه الفهرس » فيقول : " هاهنا ثلاثة أبحاث 7 2 أو هاهنا فوائد »أو فروع 


4 8(2) 
اربعة 


(')-انظرر ص 4١‏ 

(')- انظر ص 4580 56كه 

(7)- انظ ص 0154 158 040486595 5هلاء 04و 

0ن المصطلحات ال تدل على الصوت المقرون بحرف الهجاء في العربية عند النحاة وزاد بعضهم الجملة ينظر الجمع 5/١‏ » 
وينظر شرح الكافية ص / 

0س يفار هن 1ه 

١48 53 + ينظر ض‎  )( 

('- انظر ص 176 7402 :8517 


/7ا5 


للك نك 

وإذا فرغ من إيضاح العبارة » أو التعليق عليها انتقل إلى ألفاظ جديدة من ألفاظ المتن . 

انيا : مصادر الكتاب : 

بأت في أول مصادر ابن فلاح كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم » والقراءات القرآنية » وحديث 
للصطفى صلى الله عليه وسلم » والأثر » وأقوال العرب » وبعض المولدين » وكثير من الأشعار في 
مختلف العصور الإسلامية . 

أمّا المصادر الي اعتمدها ابن فلاح لكتابه شرح الكافية فيمكنٌ تصنيفها على ثلاثة أنماط : 

الأول : الكتب النحوية ء وهو قليلاً ما يذكر اسم المصدر » ويشير نادراً إلى اطلاعه على نسخ مختلفة من 
الكتاب الذي استقى منه ('2» وفي أغلب الأحيان لا يذكر ابن فلاح مصادره النحوية بأسمائها كما سيأتي 


والشكل الثاني : هو الآراء المنسوبة للأشخاص والجماعات ممن تتناقل الكتب النحوية آراءهم » من النحاة 
الذين لهم اجتهادات نحوية . 

والشكل الثالث : هو الآراء والحكايات غير المنسوبة إلى أحد معين » وإما يستخدم في وداكها الناظا 
مبهمة » مثل : ( وقيل ) » أو ( وقال بعضهم ) » أو ( في المسألة قولان ) » و ( ذكر فيها أقوال ) » و ( 
ويحكى أن ) 

فمن النوع الأول ذكر ابن فلاح هذه المصادر : 

وهي بحسب ترتيب الأهمية 

- متن الكافية وشرحها لابن الحاحب 

ء الكتاب س0 

- المفصّل في علم العربية حار الله الزعخشري (7) 

35 شرح المفصل لابن الحاجحب (4:) 


- سر صناعة الإعراب لابن حي " ' 


500 
(5)-انظر ص 7 
(' انظر ص 0778 584 
كد رطضن عا 
“ابن ف 3م 
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2 نه 


- إيضاح الشعر لأبي علي الفارسي ” "2 

- والمقتصد لعبد القاهر الحرجان ("2 

- ومن المصادر الي رجع إليها وذكرها باسمها 

- من كتب التفسير الكشاف للزمخشري' "2 

- ومن المعاجم : المحمل لابن فارس والصحاح للجوهري ”7 ) 

ومن كتب فقه اللغة : الخصائص لابن جين' " ) 

ومن كتب البلاغة : أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ”' ) 

- كما رجع ابن فلاح لمصادر لم يذكرها فيما حققته بالاسم غير أن التحقيق كشف عن رجوعه 
إليها » ومنها : 

- المقتضب للمبرد 

- الأصول لابن السراج 

ع شرع اللمغ للدي 

- الإنصاف لابن الأنباري 

وأمّا الشكل الآخر من المصادر » وهو الذي لم يذكر باسمه » وإنما يُذكر صاحبه مثل : أبي عمرو بن 

العلاء رت 4٠١1ه‏ ).ء والخليل بن أحمد رت ١7٠١ه‏ )» ويونس بن حبيب ( 187 ه ) ) 

والكسائي زت ١84‏ هس ) والفراء ( ت 7١1‏ ه ) » وأبي عبيدة ات ١ه‏ ) » والأخفش 

الأوسط ( ١ه‏ )ء وأبي عبيد (ت 1154ه ) ء وأبي عمر الجرمي (ات 8١1ه‏ ) » وتعلب ( 

ت 51١‏ ه )ء والزجاج (ت ١١1*ه‏ ) »ء وابن درستويه (ت 5ه ) ء وغيرهم كالرماني ( 


ت 884ه)ء والعبدي رت ه 1.5ه )و(الربعي ((ت ١٠545هدا‏ ) 


اك ابس تر 
"كس + الطراضن وام 
ايا افر ص 1 
لات انظرا طن :8634 21 
ابطر ضح 8 
لاك نم من 0 
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بلونارت ع يي نا لذأ 


ه ) القاسم بن إبراهيم الرسي ( ات 545 ه ). 

- وأما النوع الثالث من المصادر » وهي الآراء الي عرفت عن فئة من الخلق » والحكايات الي يتداوها 
النحاة » في كتبهم ومجالسهم 

ومثال آراء المجموعات : قوله " يوز النيناة "+ "؛ أو البضريين: " و" الكوفييق " :و" الأضوليين." 2 
و" المتكلمين ا الفنقهاء ا المناطقة ا الفلاسفة » وأصحاب الشافي 07" 

ومن الحكايات قوله في باب البدل : 

" ويحكى أن أبا الفتح سأل أبا الطيب عن تعلق ( بأن تسعدا ) من قوله : 

وفاوٌّكما كالربع أشجاه طاععمه بأن تيقد والدمع أشقاه ساجمه 

فقال : بالوفاء » فقال : فقد فصلت بين الصلة والموصول ؛ لأنك قد أخبرت عنه » فقال : قد جاء في 
الشعر ء وأنشد البيت المتقدم » وعفي عليه أنه يحتاج إلى التأويل » وكذا بيته يتعلق بما دل عليه المصدر 
ان 

وفي باب الإضافة اللفظية ذكر حكاية جرت بين علي بن حمزة الكسائي ومحمد بن الحسن الشيباني ” ") 
وفي باب البدل " قيل للفارسي : كيف يكون البدل إيضاحا للمبدل » وهو من غير جملته ؟ فقال لما ل 
يظهر العامل جاز أن يوضحه نظرا إلى اتصال لفظه بلفظه "(*) 

الثا : شواهده : 

أولا : الشواهد من القرآن الكريم والقراءات الختلفة : 

يلاحظ الباحث في كتاب ابن فلاح الموسوم بشرح الكافية : كثرة الشواهد القرآنية » مع الاحترام 
الشديد للقراءات السبعيّة والعشرية » والشاذة » مهما كانت مخالفة للقياس » وقد تكون القراءة القرآنية 
سبباً ومدخلاً عند ابن فلاح للاعتراض على رأي » كما أن القراءة قد تكوّن مادّة لتقرير قاعدة نحوية ) 


0 عا يطل اط مادم الاج الو اوح كبوا كو كلق قفوو اممو 7014 
('2 - ينظر آخخر باب البدل ص 8548 
(') سح انظر ص 8٠١‏ 


0ت ابن عن 


مرسن شتصي ناذا 

أو حجة ينتصر بما لمذهب على آخر » أو يدعمه بواسطة هذه القراءة أو تلك » » يتجلى ذلك في كثير 
من المواضع » منها قوله عند الآية الكريمة " ( ما هنّ أمهاتهم 6 (*) 

"واتا قزل مويه 4" وبنو فيع يرفعؤق إلا من دري كيف 'مى,من الصحض* افإله يوون:بأن لكل 
راع 
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أحد أن يقرأ على حسب لغته من غير توقيف » وذلك لا يحل 
وذو لك فا شمن بالفوزل يونين لضاف وا لاف لين وقول ال فالات 

" وأما الفصل بالمفعول فجاء في قراءة ابن عامر 9[ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أُولادَهُم 

شركائهم 6 ”' على بناء الفعل لما لم يسم فاعله » وإسناده إلى ( قتل ) وإضافة ( قتل ) إلى ( شركائهم ) 

#وفسيع .و ااام ناملا ين الضاقع والفاقه إليداء قادة ليون + عل وياء الفدن للفاعل 

مسنداً إلى ( شركاؤهم » » ونصب ( قتل ) على أنه مفعول وأضافه إلى أولادهم 

وضعف النحاة قراءة ابن عامر (25؛ لأن مثل هذا الفصل ضعيف في ضرورة الشعر » فكيف يأنِ مثله في 

القرآن المعجز ؟! لحزالته وحسن نظمه » قال أبو علي " ولو عدل عنها إلى غيرها لكان أولى " 

والجواب عن ذلك : أن هذه القراءة ثابتة عن إمام من أئمة القراء » صحيحة النقل » فلا وجه للطعن فيها 


لوجهين : 
أحدهما : أنه يتبع رسم المصحف » وهي في مصحفهم بالياء » والطعن فيها طعن على مصحف أهل 
الشام . 


والثاني : أنه حكى ابن الأنباري' ' ؛ الفصل بينهما في غير الشعر قالوا : 

هو غلام إن شاء الله ابن أيك 

ونقل ابن كيسان عن بعض النحويين أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمنزلة السكوت على الأول 
منهما » فكما يجوز السكوت يجوز الفصل » وما جاء من الفصل بالمفعول قول الشاعر 

وحَلق الماذي والقوانسا فداسهم دوس الحصاد الدائس 

وقال آخر 

) 


*)- الآية * من سورة المحادلة 


7857 ينظر ص‎ - 1١( 
من سورة الأنعام‎ ١817 الآية‎  )'( 
7137 الكشف ١/*«مع - 4ه: , والبحر 559/4 2 .36 » والنشر 777/5 » والإتحاف‎ -)5( 


(؟)-الإنصاف المسألة ( 50 )؟/ 459 


قسم الدراسة >----1 لكا 
تنفى يداها الحصى ف كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف 
1 لفو نقد الصياريف الدراهيم » وأنشد الأحفش 


فزجحجتها ممزجة زج القلوص أبي مزاده اليد 


ثانيا : الشواهد من ا حديث النبوي والأثر 

استشهد ابن فلاح بطائفة من الأحاديث 00170000 المؤلف 
أخذ مبداً الاستشهاد بالحديث وقد كان اق انعتوادة مفلا إل حية ا مقارنة بالشواهد القرآنية 
والشعرية » ومن هذه الأحاديث 
قوله صلى الله عليه وسلم 0 لتأخذوا مصافكم ))© و76 لتزرّه ولو شوكه © ') 
وفي باب المفعول المطلق 

هم مّتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا » واجعله الوارث منا (' 0 : 
وثي باب ا محرورات 
0 لكل نبي حواري وحواري الزبير 70 "2 
وف باب العطف ©( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ,)© وكذلك 2لرمن لغا فلا جمعة له © (4) 
وفي باب المبئ استشهد بقوله ©0, أمي كالبنيان يشد بعضه بعضا /704*) 
.الغا شواهده بالأقوال ا مأثورة عن الصحابة 
استشهد ابن فلاح على قلة بالأثر عن الصحابة » ومثاله ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
" عريتك عليك لما ضريت: كاتبك و 0 


كما استشهد أيضا بقول ابن عباس رضي الله عنه للأنصار "بالايواء والتضدة "0 


(*)- ينظر ص 65م ١‏ اهم 
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الا ناك 

وإذا كان من الملاحظ على ابن فلاح قلة استشهاده بالحديث النبوي والأثر مقارنة باستشهاده 
لقرآي » لكنّه يؤكد قبوله المطلق للحديث النبوي » وقبوله أيضا للأثر عن الصحابة وغيرهم في عصر 
لاستشهاد . 


-رابعا الشواهد من الأقوال والأمثال : 

لا يغفل ابن فلاح أقوال العرب باعتبارها قي انا ون كاد التقعيد ودليلا قويا في الاحتجاج هذه 
القواعد ء وقد أكثر ابن فلاح من الاستشهاد بأقوال العرب الي رواها كبار النحاة مثل سيبويه والمبرد 
والجرمي ١‏ وغيرهم ”'2. 

وعند تحليل موقف ابن فلاح من تلك الأقوال يمكن القول أن ابن فلاح يبدي احتراماً ملحوظا لكل الأدلة 
السمعية وخصوصا الأقوال الى رواها النحويون عن الفصحاء من الأعراب . 

خامسا الشواهد الشعرية : 

استشهد ابن فلاح بحملة كبيرة من الشواهد بلغت في الجزء الذي تناولته بالتحقيق » وهو الجزء الأول 
نحو : سبعمائة وحمسين بيتا » وقد مثل ابن فلاح أيضا بأبيات من الشعر بعد عصر الاستشهاد » ومن 
ذلك قول المتنبي المتوق سنة 4 هه ء وأبي تمام الطائي المتوق سنة 2 /51همء وهو يذكر اسم 
الشاعر” ”2 أحياناء وأحياناً يذكر الخلاف في نسبته » فيقول : " وقول حاتم » وقيل أبو ذؤيب 
وأحياناً يذكر مناسبة الشعر ».وقد يقول : قال الشاعز (*2 » أو كقوله "2 ء أو ( وقال آخر” ') 
وكما يذكر الخلاف في نسبة البيت فهو أحيانا يذكر الخلاف في رواية البيت على قلة » وخخصوصاً إذا 
كانت هذه الرواية ترجح القاعدة أو تدفعها : 

- من ذلك ما جاء في باب التمييز عند استشهاده بالبيت 

أقجر ليلى بالعراق” تخبيبها وق كان :نفس بالقراق قطيب 


("الشييي ‏ كو ابو مدعا الما قم واب الاب سر امار 

('؟- ينظر ص 5510556 2 585 15/؟ 

(7) - ينظر ص 4719 

80 ب ينظو ص عر ان بون قل فاه ا م واو مي ومنت لكت اكلر ونا 
(*؟ د ييظر ص 51 4153114 1! 

(7)- ينظر ص حزمدء :6151191 56.4198 062” 


:! 2 للستت نك 

" فنصب ( نفساً ) على التمييز لفاعل ( تطيب ) » ولا حجة في البيت لوجهين : 

أحدهما : أن أكثر البصريين ”" 'يروونه ( نفسي ) فيكون اسم ( كان ) » وتطيب خيرها . 

والثاي : أن اسم ( كان ) ضميره ( الحبيب ) » و ( نفساً ) خبرها » و ( تطيب ) صفتها » وذكر ؛ لأنما 
معي ( الرفع ) والإنسان », أو أن ( النفس ) خبر على حذف مضاف » أي : وما كان الحبيب ذا نفس 
طيبة بالفراق » ويقوى هذا التأويل رواية ( نفسي ) فإن الياء ضمير الحبيب » ومن روى ( تطيب ) على 
الرباعي » ف( نفساً ) مفعول مقدم » وليس بتمبيز » ويروى ( تطيب ) و( يطيب ) بالتذكير والتأنيث » 
وسلمى وليلى 20 . 

" وربما نسب بيتاً بحهولاً مثل البيت الذي ورد في المنصف 7" 2 بجحهول النسبة » و قد نسبه ابن فلاح إلى 
لبيد في النسخحة "42 ولم يخطئ في النسبة في كل ما حققته من الأبيات إلا في النادر (©2. 

وقد يمثل أيضا أو يحتج لقول من الأقوال بقول أحد الشعراء في غير عصر الاحتجاج كأبي الطيب المتنبي ) 
وأبي تمام » وغيرهما كن الحدية ينع ترس كشال بزأفزال العرص كيهو هالا عه يدك الدل: 
وقصته » وربما يذكر الخلاف في روايته في مثل : " كليهما وتمراً " في باب المفعول به 2*7 

ومن ذلك ما جاء في المثل عند اليأس من الحاجة " أ سائر اليوم وقد زال الظهر 7" © 

موقف الشارح من النحاة السابقين 

يورد ابن فلاح عددا من آراء النحاة البصريين مثل : الخليل بن أحمد » وسيبويه » ويونس بن حبيب » 
والمبرد » وابن السراج » والأخفش » و الزجاج » والمازني ( ت 147؟5ه ) » والرياشي » والسيراق ( 
4ه ) والجرمي » وابن درستويه » والعبدي (١ت05٠15ه)‏ 

كما يذكر آراء عديدة لنحاة من الكوفة 


(') - هذه الرواية عن الزجاج , واسماعيل بن نصر » والزجاحي في الخصائص 784/7 » و المقتصد 544/6 " 

(') - و ف المقتصد (كان » وكاد ) 5917/9 

7(" لين انر 

(25- انظر ص 418 

(+اصريع لسري في نسبة أحد الأبيات إلى الأسود بن يعفر » وهو منسوب لأحد ثلاثة الأسود والكحبلة اليربوعي » أو لرؤبة 
(اسريطل سن ةوه 

(:) -انظر ص 571 


المت ١‏ 
كالكسائي » والفراء » وخلف الأحمر » وهشام بن معاوية 7" )» وثعلب 

كما ينقل العديد من آراء النحاة البغداديين كأبي علي الفارسي ( ت ) وابن جني ( ت ) » وابن يعيش ( 

ت ) » وأبو البقاء العكبري (ت ” ه ) ء وابن الخباز 579 ه . 

كما يورد آراء لعلماء الأندلس كالعلامة ( طاهر بن أحمد بن بابشاذ (ت 459 ه) , والحزولي (ات 


/ا6٠6"‏ ها) 

وهو يتخذ منهجاً واضحاً في التعامل مع هذه الآراء » فيبدأ بعرض موجز للآراء جميعها ثم يسهب ف 
تفنيد الآراء » وعرض الحجج والأدلة الموافقة » والمخالفة » ويدفع منها ما يراه مخالفاً للقياس » ويرد منها 
ما كان معارضا لمنطق اللغة بكل اقتدار » ويؤيد ما كان منسجما مع الاستقراء والقياس النحوي 
ريلاحظ الأمانة العلمية عند ابن فلاح في نقله للآراء غالبا » حيث يتضح ذلك بإحالته - ما أمكن - إلى 
ماحب الرأي » فيذكر المصدر الذي أحذ منه أحيانا » ويبين طبيعة هذا النقل » و مما يثبت دقة النقل عند 
ن فلاح » إشارته إلى أن النقل بالمعين » وبيان أن هذا هو فحوى النص الذي أذ منه » ومن ذلك : 
وقال قوم ”'2: " إِنّه معدول عن لفظ عدد مكرر طلباً للاختصار » وحجه الفارسي » وقدح في العدل 
المعنوي » وقال ما معناه '2: أن العدل صناعة لفظية » والمعى مقدر ف الذهن غير مصور ' 
وفي باب الاشتغال ذكر أبا علي الفارسي بقوله " وقال أبو علي ما معناه " (") 

ومن الأمثلة على دقته ما ذكره عند نقل لرأي ابن الحاجب بقوله : " والمصنف ف بعض كتبه قدر الخبر 


مفردا ال 


ومن أمثلة الدقة في النقل ما جاء في ( خبر كان ) حين قال : بعد ذكر الشاهد 
) يكون مزاجها عسل وماء )"ورواية صاحب الكتاب بنصب المزاج ورفع العسل » وق تأويله وجهان 
: 2*7 وقد يورد رأيا من كتاب آخر غير كتب صاحب الرأي » فيقول : ( نقل عنه ”' ') 


('4 حص 485 2١69م‏ )» 
9'- شرح الرضي ١١5/١‏ 
(')-انظر ص ٠.١9‏ 
ا رمن ار 
9 يط ل ا 
ا رب من لأا 


(10- ينظر ص 149 181 51١61١8.‏ 54 155474570527782 
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5-2-7 منشن محصعسيع مه ا نا 


سيبويه عدم الدخول » ونقل العبدي » وأبو البقاء » وابن يعيش » أن مذهب سيبويه دحولا » ومذهب 


الأحفش عدم الدحول » وهذا النقل أصح ؟ لأن الأحفش يقول بزيادة....الخ ال 


رابعا : موقف ابن فلاح من الخلاف النحوي 

الخلاف عند ابن فلاح ليس بين مدارس نحوية فينتمي إلى أحدها » وإنما هو بين طائفة من النحاة امحتهدين 
» وهو بهذا بميل أحيانا إلى منهج البغداديين المعتدل » وإن كان في أغلب اسار ته بصي را" نيت ره 
القياسية ”2 فالملاحظ أن ابن فلاح يطرح رأيه مرجحا أو مبتكرا في أغلب الأحيان 

- من ذلك الخلاف في حاشا يقول : 

اوقا ماه تفي ناخ أمراق + 

أحدها : لسيبويه ومن تابعه من البصريين: أنه حرف جر 

والثاني للفراء: أنه فعل » ولا فاعل له »وأصله عنده ( حاشا)لزيد على تعلق اللام بالفعل » فحذفت اللام 
لكثرة الاستعمال » وبقي عملها إذا خفض ما بعدها 

والثالث / للمبرد - وهو الحق - أنه مشترك بين حروف الجر والفعل ” ') 
-ومع ذلك نحده أحيانا وقد ذكر الآراء العديدة دون ترجيح حيث لا يدلى فيها بدلوه » وإنما هو 
فقط» متالة اما ورد'ف الثللاقك ين صيبوية والميرد في«عامل الصب :ف المنادئ 57 

ومن ذلك ذكره لخلاف النحاة في الآية الكريعة / انتهوا خير لكم © 

فلم يذكر صاحب التصريح من الآراء إل رأيين » وذكر الرضي ثلاثة آراء » وذكر ابن فلاح أربعة آراء 
دون ترجيح” "2 .ولا يقتصر نقله لآراء النحاة » وإنما يتعداه إلى آراء الرواة واللغويين من مثل : أبي عمرو 
بن العلاء » والربعي » والأصمعي » والمفضل بن سلمة » وعلي بن المبارك الأحمر' ' ) 


ع ا 

(')- ينظر .5483 52كة عزعم ١1لا؛‏ 

(؟كسينظر ص 78 

(*؟س ينظطض :8غ 

(*)ينظر ص 444 

(7)- انظر ص ده )لاه 5246" 5١25141‏ 54554 1/54 


ك1 


5 11 اك 
والملاحظ أن ابن فلاح لا يكتفي عناقشة آراء النحاة » ونقلها » فهو ينقل عن الفقهاء والمتكلمين : 
كالشافعي » وآبي حتيفة » والقاسم الرسي ء والقاضي عبد الخبار » » وغيرهم + ويناقش آراءهم محتحا 
لهم أو عليهم بالحجة النحوية » وهو غالبا يذكر هذه الآراء دون ذكر المصدر (') 
و فى كل الأحوال ينقد الآراء باجتهاد حالص لا اتباع فيه لرأي أحد من النحاة فسيبويه » وهو إمام 
النحاة مثل غيره عند بن فلاح » قد يفضل عليه رأي المبرد 7') 
بل قد يرد ردًا مقتضباً على رأي الخليل بن أحمد ! فيقول : ( ولا يخفى ضعفه )' ' 
وهو في كل ذلك يذهب إلى الأخذ بالدليل القوي في نظره » ويضعف في سبيل ذلك بعض الآراء الي 
يذهب إليها أئمة المتأخرين » كالفارسي وابن جني ) 
ومن ذلك ما قاله في رأي أبي علي في المبتدأ والخبر : "وأمًا قوله تعالى ( عاليهم ثياب سندس حضر 6 ” 
؛“فقال أبو علي : ( عاليهم ) خبر مقدم » وهو ف معين الجمع » وهذا تعسف لا حاجة إليه ؛ لصحة 
ارتفاع ( تياب سندس ) بعاليهم ؛ لاعتماده على الموصوف » وهو ( ولدان مخلدون ) أو على ذي الحال 
على من قرأ بنصب ( عاليهم ) على الحال (*2»: " وقد أجاز أبو الفتح تقدمه على الفاعل ك'جاء 
والوزانة الزرد؟ قاننا على فول الشناعن : 
جعت وغول غيبة وغيينة " ٠‏ ثلاث خلال لنت عنها غرعوي 
وهو ضعيف ؛ لأن ضرورة الشعر لا يقاس عليها 7 ) 
يرجح رأي الكوفيين في أصل اللهم 

يخالف ابن فلاح » وإِنْ كان بصري الترعة » أصحابه البصريين أئمة القياس » ويرجح عليهم رأي 
الكوفيين أحيانا » ومن ذلك ف أصل الميم في كلمة ( اللهم ) في النداء » استمع إليه يقول : 


( 


('2- ينظر ص 205١١:‏ 498لا» 
('2- ينظر ض : عه 

('2 حانظر ص : 6.١‏ 

أ خالآية تمن سورة' الأنان 
(* )> انظر ص ./78 

(7) انظر ص /1"17؟ 


ف انرا عت ذا لذأ 
' فأمّا اللهم فالميم عند البصريين عوض حرف النداء في أوله » وحصت الميم بالتعويض عن ياء لمناسبة 
ميم الواو الي هي أخحت الياء » وكانت الميم مشددة ؛ لأنها عوض عن حرفين » وجعل التعويض في غير 
محل الحذف قياساً على عدة 
عند الكوفيين أصله : يا الله أم » أي : أقصد » فحذفت الحمزة من فعل الأمر » واتصلت الميم المشددة 
باسم الله » فامتزجا وصارا كلمة واحدة » وهذا التركيب غير مستنكر بدليل : ( هلم ) فإفها مركبة عند 
لبصريين من : حرف التنبيه [ ها ] » و ( لم ) » وعند الكوفيين من : ( هل ) و ( أم ) فما صاروا إليه 
له نظير » وما صار إليه البصريون دعوى بلا دليل " ”'2. 
يخالف السيرافي وأبا علي الفارسي 
في قول "السيرافي وأبي على في " أرسلها العراك "أن الحال هو الفعل الناصب للمصدر ؛ لأنّه 
نكرة ؛وجعل المعرفة حالاً على خلاف الأصل عفلا يصار إليه ما أمكن حمل اللفظ على حقيقته."”') 
يحقق الخلاف في النقل 
وقد يذكر الرأي المنقول محققاً الخلاف في نسبته ؛ فيقول مثلا : " والمبرد أن الناصب له نفس الحرف » 
وعزاه العبدي أيضاً إلى أبي علي '” "2 
والثالث : منقول عن أبي علي أنها أسماء أفعال » وهي الناصبة من غير تقدير فعل 
ورءما يذكر الرأي دون ذكر لصاحبه » ولكن للفئة الي ينتمي إليها مثل قوله " : وأمًا قول من زعم من 
الأصوليين » أن المنادى بعض من الجملة الواقعة بعده ففاسد : ومن ذلك قوله " واختلف في أيهما أولى 
بالإطلاق » فمنهم من قال : القول أولى » بتقدير دلالته على المفرد ؛ لأنَّ الرأي والاعتقاد عله القلبُ » 
والأصل دلالةٌ اللفظ المفرد على المعيئ المفرد » ولذلك أطلق عليه لا كان سبباً في إظهاره. 
منهم من قال : الكلام أولى ؛ لأنه أحد مدلولي القول على القول المرجح » وبمتاز عن المفرد بالإفادة التامة 
فإطلاق ما إفادته تامة عليه أولى مما إفادته ناقصة"” '2. 


(0)- ينظر ص :9ه 
و 
(15- ينظر ص 497 
0 4 


قسم الدراسة لمم 1 نا لا 


آراؤه النحوية التي انفرد بما 

المتتبع لنحو ابن فلاح في كتابيه شرح الكافية والمغئي يجده يخالف » ويؤيد » ويعارض » ويستدرك ) 
ويتعامل مع المتن أو الشرح بشخصية مستقلة » لا ينساق فيها وراء أحد من العلماء » فهو ينتقي من 
الآراء أكثرها قرباً من قوانين اللغة » وأكثرها انسجاما مع الأدلة السمعية » وخصوصاً ما كان منها مؤيدا 
بقياس مدعوم بقراءة سبعيّة » أو شادّة لا يكون التأويل فيها متكلفاً » وهو في كل أحواله يتعامل مع 
الآراء بعين الناقد البصير » فيستدرك على المتن » ويبرر له » وينقده » ويقترح عليه » ثم يشرح وينقل 
الآراء تاقد :أو معللاً 6 أو مرجيحا . 

ين ذلك 

ابن فلاح يؤؤمن بالتتخصص 

ضعّف قول ابن الحاجب في عدم جواز العدل في ما جاوز ( رباع ) : " وقد نص البخاري في صحيحه 
على ذلك " ؛ لأنه ورد في الشعر العربي فيما أنشده أبو حاتم » والمرجع في ذلك إلى نقلة اللغة » لا إلى 
نقلة الحديث ؛ لأنه ليس من صناعتهم » فكل ذي صناعة أعرف بصناعته” ' © ١‏ 

ورا ابتكر علة » أو تحقيقاً » فيبين جهده بثقة العالم الحصيف 

مثاله في مناقشة قول ابن الحاجب في الكافية عند قوله : 

" فالمفرد المنصرف بالضمة رفعا ...الخ " 

أورد الاعتراضات القائمة على المتن » ومنها : 

" أنه عرف غير المنصرف بما فيه علتان » أما المنصرف . بما فيه الحركات الثلاث » وعلى هذا فالمعرب 


بالحروف لا منصرف ولا غير منصرف ؛ لأنّه لا يدخل في أحد التعريفين " 7') 


09د ينظر ص ا 
ا 


07ت 1 

ثم رد هذا الاعتراض بأنّه " لا يخرج شيء منها عن الحصر ؛ لأن التثنية والجمع الحروف فيها نائبة عن 

االجركات » والنون عوض عن التنوين » والأماء الستة المضاف إليها معاقب التنوين » و كذلك ما فيه 

اللام هي معاقبة للتنوين » وهذا الجواب لم أعلم أحدا سبقئئن إليه 7" 

ومثاله في : الاختلاف في حقيقة الإعراب :" فذهب جماعة ”'' إلى أنه عبارة عن "الحركات”» وهو 

اختيار المصنف وذهب قوم”"' إلى أنه عبارة عن "الاحتلاف" » وهو معنوي لا لفظي ". 

ثم يأخذ في عرض البراهين والأدلة لجميع ١‏ لأقول » فإذا فرغ منها بين جهده بقوله 

" وتكلف هذا التحقيق م أعلم أحداً سبق إليه (* > » والمذهب الأول أقل تكلفا . 

» و من ذلك رده رأي الكوفيين الذي يرجححون فيه اشتقاق الاسم من السمو أنه لو كان ذلك حقا 

لكان الفعل والحرف اسمين ؛ لأن السمو هو العلو » وعلو اللفظ على معناه ليس إلا لدلالته عليه » فدلالته 

م 0 

نظرية جديدة في العلاقة بين الفكر واللغة 

استمع إليه يقول : 

" إفادة سماع اللفظ لمسمّاه لا تتوقف إلا على علّم المخاطب كون قرت اللفظ ضوع تالف لشن 
دليل أن الجاهل بلغة لا يستفيد من سماعها شيعا الجهله بوضعها » فإذا سّمِعَ اللفظ الموضوع لمسمى العالم 
الوضع حصل بين سماع ذلك اللفظ وبين ذلك المسمى نوعٌ ملازمة » فينتقل الذهنُ عند سماع اللفظ إلى 
لازمهء وهو ذلك المسمى "”' 2. 


ويمكن تصنيف الآراء الى قدمها ابن فلاح في شرح الكافية على النحو التالي : 
أولا - آراء تتصل بنص ابن الحاجب في متن الكافية وشرحه : 


() - ينظر ص ١8٠‏ 
0 -ينظر إيضاح علل النحو للزرجاجي ص ”7/»وابن يعيش ١/له‏ 
(0)- ينظر ص ١7١١‏ 
()- انظر ض ١75‏ 
(0)- ينظر ص ١١7”‏ 
)بت ينظر ص 8/7 


2252-57 2ت ني 

حكم ارتباط هذا النص بالكافية يناقش ابن فلاح المثن بعين بصيرة لا أثر فيها للتعصب » فيعترض على 
بعض ألفاظ المصنف في المان أو الشرح » ويقترح بديلاً هذه الألفاظ » و قد ييرر ما ذهب إليه » ويقدم 
تفسيراً لهذا الحدٌّ أو ذاك »ومن ذلك: 

» فسر ابن الحاحب ( المفعول به ) بأنه ما وقع عليه فعل الفاعل ثم في فسر الوقوع بأنه التعلق‎ -١ 
واعترض ابن فلاح على هذا التفسير ؛ لأنّه يؤدي إلى وضع الخاص موضع العام » والذي عليه أهل اللغة‎ 


ثم اقترح التفسير بقوله : والأجود أن يقال : الوقوع يعم العلاحي » وغير العلاحي ... 
؟- اعترض على ابن الحاجب في الإخلال بالقول والكلم في ذكر الألفاظ الحارية في اصطلاح النحويين 
واقتصاره على اللفظ والكلمة والكلام (') 


)١( « 


1 


ع-في حد ابن الحاجب للاسم بأنه " ما دل على معئ في نفسه ' 
اعترض ابن فلاح بأن هذا الحد غير مانع لدخول الخط والإشارة والعقد وافيئة فيه 
وكما اعترض على ابن الحاحب في مواضع دافع عنه في مواضع أخرى منها : 

في قول ابن الحاجب في الكافية " جمع المؤنث بالضمة والكسرة " 

قال ابن فلاح : قلنا : المصنف لم ينظر في تقسيم الإعراب إلى محله بل إلى نفس الإعراب » والكسرة 
أقوى من الفتحة » فلذلك قدمها ') 

وكما اعترض على نص المتن اعترض على الترتيب » والتقسيم » ويقترح التقدم أو التأخير أو الإضافة 
أو الحذف »ومن ذلك : 

١-يقترح‏ ابن فلاح التقد.م أو التأخير في الباب » وهو بذلك ينتقد طريقة المؤلف في ترتيب بعض أبواب 
الكتاب 
فمثلا : تحدث المؤلف عن التوابع فقدم الصفة » ثم العطف, ثم التأكيد » وهكذا » وفي الشرح قال ابن 
فلاح : " الأجود في ترتيب التوابع أن تقدم الصفة ؛ لأتما معيى قائم بالموصوف ثم التأكيد ؛ لأنه عبارة 
عن المؤكد ء ثم عطف البيان ؛ لأنّهِ يوضح إيضاح الصفة » ثم البدل ؛ لأنْه عبارة عن التابع » أو بعض له 


(')- ينظر ص 4865 
(0- ينظراض 51 
ابي 


يبب 

أو معي قائم بهء ثم العطف ؛ لأنَّ المعطوف مغاير للمعطوف عليه » فحقه التأخير عن التوابع » 
والضتك قدمه + والتحقيق تأحديرة 217. 

ومن ذلك عند قول ابن الحاحب في المثن : " التقدير فيما تعذر كعصا " 2'7 قال ابن فلاح : قدم 
ا مصنف المقصور » والأجود تقد المنقوص ؛ لأن له ظهور » وليس تقديره مطلقا » وما له حالة يظهر 
فيها الإعراب أولى بالتقدم مما لا يظهر فيه أصلاً » ولعله نظر إلى أن ( الألف ) أقوى من ( الياء ) في المدَ 
كل "207 


» ويلاحظ أنه يدافع أحيانا عن الانتقادات الموجهة لابن الحاحب في ترتيبه » يقول ابن فلاح : إن قيل 

ينبغي تقديم إعراب ما لا ينصرف عليه ؛ لأن هذا جمع » وذلك مفرد ؛ والمفرد سابق على الجمع و هذا 
هو المنهج النقدي الصائب الذي يبين ما للنص وما عليه »ويوضح المسائل المشكلة » ويضع الحلول . 

ثانيا : مناقشة النحاة والحكم بين احتجاجاتهم دون انحياز لأحد » حيث يقدم ابن فلاح أنموذجا رين ف 

التعامل مع الأفكار و الآراء النحوية » واللغوية » والبلاغية » والفقهية » والكلامية » فهو يوازن بين الآراء 

ويبدع في المناقشات » ثم يرجح , أو يبتكر. وسيأتي لهذا مزيد بيان 

خامسا : أسس اختياراته النحوية 

ابن فلاح يذكر الآراء وهو غالبا يبين ما يرجحه وقزية فا كانه الأراف وفة يقل الآراء أحيانام 

دوك ترجيح . 

وقد كشفت الدراسة ارتباط الاختيار والتوقف أحيانا بمقاييس الورع ”" “وغيره 

فابن فلاح لا يختار أو يرجح في بعض المسائل الافتراضية مى تساوت فيها قوة الأدلة كأصالة الفاعل أو 

المفعول به » أو هل العامل الرافع للفاعل لفظي أو معنوي ؟ 7 0 

و زعا أدل بدلوه في مسألة من هذه المسائل مثل عامل الرفع في المبتدأ » واختياره بأنه الابتداء والمبتدا 7 © 

والأسس الى ترتبط يما اختيارات ابن فلاح النحوية ما يلي : 


- ينظر ص 405 

(') - الكافية ص51 

(')- ينظر ص ١8٠١‏ 

00 - يتورع ابن فلاح عن القطع برأي والترجيح في تعليل اشتقاق إله ينظر ص 671 
ايظرن ص 116 

()- ينظر ص : 559 


د كه 
ولا : السماع بأنواعه 

وحود الشاهد القوي » من الشعر الذي لم يخضع فيه الشاعر للضرورة الشعرية » ومن القرآن الكريم 
والقراءة القرآنية المؤيدة بالنص الفصيحءبشرط أن يكون التأويل فيها مستحيلاً أو متكلّفا ‏ وإليك البيان : 
جواز حذف الياء أو الألف . وإنابة الكسرة أو الفتحة 

رجح ابن فلاح جواز حذف الياء وإبقاء الكسرةء و حذف الألف وإبقاء الفتحة في مثل يا ابن أم 2١04‏ 
مل يصح عدل ما جاوز رباع ؟ 
في الشعر جاء قول الكميت 
فلم يستريثوك حىّ رميت فوق الرجال خصالا عشارا 
رك الو عينة اللفظ وغقار + 4 لأنه ساون ارام 1ه 
وقال ابن فلاح : " الأقوى إثباته ؛ لأنه إذا سمع في بعض ما جاوز دل على أنه من لغتهم » ولا مانع من 
استعماله 7 
وهو في أغلب أحكامه أيضا معتمد على الاستقراء » والتتبع للقاعدة 

و اطرادها » واستقراء الجزئيات الى يراد التقعيد يما » ومن ذلك 
لبيك مفرد أم مثنى ؟ 
مثاله : ما جاء في اللفظ ( لبيك ) الذي اختلف فيه فقال أكثر النحويين : إنه مث » وذهب يونس إلى أنه 
مفرد»ء وأن ألف ( لبى ) انقلبت ياء لاتصاها بالمضمر كألف لديك » وعليك » ونقض قوله بأنه قد 
أضيف إلى الظاهر مع قلب الياء ” '2. 

مم اشتق ا مندوب ؟ 


رجح رأي الجوهري وابن فارس في أن المندوب من ندبه إذا دعاه » لأنه منصوص عليه في اللغة 


ثانياً: ( القياس و موافقة القاعدة للأصول النحوية » والصرفية المقررة ) 
( أسماء ) وزنما ( أفعال ) » أم ( فعلاء ) 


()4 انظر ص 7ه 
(- ينظر ص 7١7‏ 


(0)- انظر ص 4177 


ون 


10 0 
رجح ابن فلاح رأي سيبويه في قوله أن وزن أسماء ( فعلاء ) على غيره الذي يقول : وزنه ( أفعال ) 
ودليله في الترجيح منطق اللغة القائل بكثرة التسمية بالصفات دون الجموع 
عامل النصب ف ا منادى 
ومن ذلك ترجحيح رأي سيبويه والجمهور في العامل الناصب في المنادى» أنه الفعل المقدر » على رأي المبرد 
الذي يقول أن العامل هو حرف النداء » » وأبي علي الذي جعل حروف النداء أسماء أفعال 
وحجته في الترجيح لتقدير الفعل » أن الفعل أصل في العمل » والحروف لا ينصب منها شيء إلا ما شابه 
الفعل » و"إحالة النصب على الأصل أولى ثما لا أصل له في العمل 7" “" 

هل يجوز صرف ( جُمَع » وأخر ) إذا سْمَي به ؟ 
رجح ابن فلاح رأي سيبويه على غيره » وكذلك رجح رأي غيره عليه » من ذلك : 
إذا سي برجمّع ) و( أخر ) لم يصرفها سيبويه للعدل في الأصل » ويصرفها الأفش ؛ لزوال معى 
العدل بالتسمية » وقد رجح ابن فلاح رأي الأخفش ؛ لأن العدل المصاحب للوصف - والمصاحب 


للتأكيد - يزول بزوال لازمه » ولا يوحد مع التسمية ” " ) 

الاسم المرفوع بعد إذا ولو 

ومن ذلك : المرفوع بعد ( إذا ) ولو في قوله تعالى # إذا السماء انشقت © عند قوله تعالى في [ر لو أنتم 
تملكون 4 المحتار عند ابن فلاح أنه فاعل للفعل المفسر » ونقل الرفع على الابتداء عن سيبويه ” " ) 


جواز نصب الوصف القصود بالنداء 

رد ابن فلاح أيضاً المازن في تحويزه للنصب للوصف المقصود بالنداء قياساً على صفة العلم » 
وحجته : أن المقصود بصفة العلم الإيضاح » والأول هو المنادى » وهاهنا الوصف هو المنادى ف 
العو ورا رع 0 
أصل ( يا زيد ) 


('؟-انظر ص 59/8 
('- ينظر ص 5١1١7‏ 
() انظر ص 7147 


0 - انظر ص م؟ه 
كن 


ا ا 

وثي رأي الفراء في أن أصل يازيد : يازيداه » ولكنه حذف لكثرة الاستعمال » واستشهاده 
بالبيت 

يارب يا يارباه إياك أسل ...عفراء يا رباه من قبل الأحل 

يقول :"وتمسكه بالبيت ضعيف », لأنه من المضاف إلى ياء المتكلم »وليس ,عفرد”” ) 

ومن الأضول الي أوردها ابن فلاح لترجيح بعض الآراء » " التغيير يؤنس بالتغيير " وذلك في 
الاستدلال لترخيم العلم 

وابن فلاح غالباً ذو شخصية واضحة يرجح ما يراه معتمدا على دليل » ويرد ما يراه ضعيف 
الحجة . 


وقد يورد الرأي دون ترجيح » وذلك حين لا يكون له رأي في المسألة 
وقد يذكر الخلاف دون تحديد لأطرافه » وذلك باستخدام الألفاظ المبهمة 
مثل (عند قوم » بعضهم .وذهب جماعة من النحويين 211 
سادسا : أثره في من بعده : 

لاشك أن الجانب العلمي عند ابن فلاح كان معروفاً لدى بعض العلماء » وما غاب عنهم » هو ذلك 
الجانب الحيات » بدليل اهتمام كبار النحاة بمؤلفيه : المغئ » والكافي » والنقل عنهما » ولعل في نقل 
الرضي » والسيوطي » وبدر الدين الزركشي » والشيخ يس ”' 'ات 51١١ه)‏ ء ما يؤكد معرفة هؤلاء 
العلماء للمكانة العلمية الكبيرة الى وصل إليها ابن فلاح . 

و يظهر أن ابن فلاح كان ذا سيرة محمودة » وشخصية مؤثرة قوية » يتضح ذلك مما نقل عن الفقيه عبد 
الحميد الحيلوني ( ت ١/اه)‏ الذي قيل إِنّه دحل اليمن من طريق الحجاز سنة 1١لاه‏ بعد تفقهه في 
البصرة على عالم يمئي هو منصور ابن فلاح " ولم يدل اليمن إلا نحبته له '” ") 

بمكن القول أن ابن فلاح كان له أثرا كبيراً في الخالفين من كبار النحاة واللغويين حيث قدر كثير من 
العلماء مكانة ابن فلاح فنقلوا عنه وضمنوا كتبهم بآرائه 


(*) - ينظر : ص ١01٠ه‏ 

(0) -انظر ص 14؟7” يهه ارا هغئه ١2‏ لاا 551:2 2ه" 

(') -البرهان في علوم القرآن ١55/4‏ »و الأشباه والنظائر 75١5/5‏ ء و المع /١:‏ 175 » و حاشية التصريح للشيخ يس 77/١‏ » 
والمغ ١1/١‏ 


() - المدارس الإسلامية في اليمن 5١8‏ 


هه 


2-2 22 تزكر 

ولعل في نقل الرضي لآرائه ما يؤكد مكانته العلمية (*»» » وليس الرضي فقط هو الوحيد الذي أخذ عن 
ابحن تلاح حيث نقل عنه أيضا الإمام جلال الدين السيوطي في كتابيه ال همع » والأشباه والنظائر ) 
وكذلك نقل عنه بدر الدين الزركشي في كتابه " البرهان في علوم القرآن' ' ؟ ونقل عنه أيضا الشيخ يس 
بن زين الدين الحمصي في حاشيته على التصريح ”" ' 

سابعا : شرح الكافية لابن فلاح - قيمته العلمية - ( ما له وما عليه ) : 

كتاب ( شرح الكافية في النحو ) لابن فلاح من الكتب الحامة والسابقة » فلم يسبقه من الكتب المطبوعة 
إلا شرح المؤلف » ويعد هذا الشرح من الشروح القديمة الي فطن أصحابا إلى قيمة الكافية العلمية . 
وينقل لنا الباحئون عدداً من الشروح المتقدمة » يأتِ في أولها : شرح المصنف » وقد اطلع ابن فلاح 
عليه » وأفاد منه ("2» أمّا الشرح الثاي فهو شرح ابن الخباز الموصلي المتوق ( 8ه ) ء ولعل ابن 
فلاح أيضا قد نقل عنه » وجاء بعده شرح ابن يعيش الحلبي (ت 47 7ه) ولعله قد اطلع عليه ”* , 
يليه شرح موهوب بن قاسم الشافعي ( ات 770ه ) ء ولا أثر للنقل من هذا الكتاب » وكذلك شرح 
محمد بن حمزة بن أبي النجم المتوقى ( 757ه) » وشرح محمد جمال الدين ابن مالك ت ( 5157ه) ع 
وأغلب الظّن أنه لم يطلع على هذه الكتب . 

ويعد شرح الكافية لابن فلاح من المراجع المطوّلة المهمة » الي تضيف للمكتبة اللغوية العربية مرجعاً لا 
يخلو من الفوائد العديدة » ومن ذلك : 

أولاً : يقدم الكتاب آراءً عديدة لبعض النحاة الأوائل لم تنقل في كتب كثير من النحاة » 

مثل آراء العلامة الزيادي . وابن درستويه » والربعي "7 » وغيرهم 

ثانياً يعرف الكتاب بالمصطلحات . والأصول الكوفية المندثرة 

ذلك ابسطاج ونم والمقصود به ظرف المكان عند الكوفيين (5 ) 


(2 - شرح الرضي على الكافية مجم و؟ل/مغ بوطلاءه.1 .7586555 07862” »؛وينظر ابن فلاح النحوي 01-07 
0 - البرهان ١١5/84‏ 

(20 - شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري 711/١‏ 

(0)- ينظر مقدمة ابن فلاح للكتاب ٠7472 758 2 9١‏ 

(:)- ورد ذكر ابن الخباز في ص 777 ١‏ وكذلك ابن يعيش ص 7/١6١ 5١5‏ 

(0) انظر ص لهك 117 25952418581١554‏ 4ؤه 7١‏ 


(0) - ينظر باب المفعول فيه ص 4 ”٠‏ 


مم يح يي و ع وق رزوي سبي 0 

:و من الأصول اللغوية للكوفيين:" ما كان من الأفعال مستوعباً لظرفه ؛ فالأحجسن رفعه على حذف 
مضاف " عند الكوفيين » كقولك : الصيام اليوم » وما كان غير مستوعبا لظرفه ؛ فالأحسن نصبه على 
التعلق تمحذوف مثل : الأكل اليوم » والشرب يوم الجمعة (") 

الغا - يقدم الكتاب آراء جديدة » ومعلومات مأثورة : 

1 ابن فلاح للباحثين والمحققين آراء جديدة في شكل حذاب يشد الانتباه : 

من ذلك : في الإعراب : قوله " 

والثاني : أن الحركة لو لم تكن مع الحرف لم تقلب الألف همزة إذا حركت » ولم تخرج النون من 
طرف اللسان إذا حركت » بل من الخيشوم ؛ لأنه مخرج الساكنة » فدل على أن الحركة جذبته من 
مخرج الساكن إلى مخرج المتحرك » وهو الهمزة والنون المتحركة ‏ 

حجة من قال : إنما قبل الحرف : إجماع البصريين على أن الواو من ( يعد ) حذفت لوقوعها بين ياء 
وكسرة . 

وجوابه : أن الحركة بعده » لكن لما كان المتلفظ بالواو بعد الياء يتلفظ بحرف متحرك بحركة تغاير الواو) 


وتناسب الياء » فحصل من ذلك ثقل هو سبب الحرف » فعبروا عن وقوع المغايرين المتناسبين الذي هو 
سبب الثقل بوقوعها بين ياء وكسرة نظرا إلى أن المناسب للياء إنما هو الكسرة » فهو المقصود بالذكر 
دون العين » فهي وإن كانت بعدها فكأفا قبلها ؛ لأحل مناسبة الياء . 

وعنذا الذواتك ل أغلم أحدا فق ي3) 

وف موضع آخر يقول 

وتكلف هذا التحقيق لم أعلم أحدا سبقئ إلي(") 


( ")ب انظر.ص ١.5‏ 
(0)-انظر ص ١50‏ 


(')انظر ص ١7‏ 


فحنت 


لل تت تت 2 مه 

: وفي بعض المواضع يقول بعد أن طرح رأيه ف عبارة تؤكد اعتزازه بنفسه » وقيمة ما يطرحه من 
رأي 

الوؤناً الاسكال #وسوابة 1 أعلى اندرا ممق ل 000 

وفي موضع آخر يبين جهده بشكل ينم عن ثقة بالنفس " وهذا التحقيق لم يحك كما حققته ”' " 
رابعاً - يفسر الكتاب بعض الآراء المبهمة » الي ل يحسن التعبير عنها بعض العلماء » ففهمها 
الدارسون بشكل أو بآخر » وهي في الحقيقة تحتاج إلى توضيح | 

ومن ذلك في باب المفعول له : 

"3 ل ابن الحاجب فى الكافية : " المفعول له : هو ما فعل فيه فعل مذكور ...خلافاً للزحاج 
فإنه عنده مصدر " 

وقال محقق شرح الكافية لابن الحاجحب : " نسب المصنف هذا القول إلى لزجاج وتبعه الرضي » 
وشرّاح الكافية » وابن مالك في التسهيل وشرحه » وأبو حيان في التذيبل والتكميل ...." 

ثم قال :"والذي ذكرمه الزجاج لا يحتمل هذا الوجه اماع ونه" وفكن حمل غبارات 
الزحاج على أنما بيان لعلة نصبه لا دليل على أنه مفعول مطلق '” ") 

وقد بين ابن فلاح حقيقة ما ذهب إليه الزجحاج بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا إخلال »فقال : 

: "واختلف فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدها : للجمهور أنه علة للفعل المذكور . 

والثاي : للكوفيين و الزحاج : أن اتتصابه على المصدر الدال على النوع » فإن التأديب نوع من 
أنواع الضرب في ضربته تاديياً » كرجع القهقري » أي : على حذف مصاف » أي : ضربت 
ضرب تأديب ؛ ليكون بلفظ الفعل 

والثالث للجرمي والرياشي : أنه يتتصب نصب المصادر ال تقع حالاً كأتيته ركضاً وعدا و 
قتلته صبراً " ويلزم عندهما التدكير كالحال » ويجعلان إضافته إلى المعرفة في تقدير الانفصال ” '2. 
خامسا : يقدم إضافة جديدة للمحققين في تحقيق بعض الأبيات 


بإ 


('2- ينظرر ص ١79‏ 
(')- ينظر ص 7ه ١‏ 
(')- ينظر شرح المصنف على الكافية 451١‏ 


(48 حانظر 578-.؟ه 


1 لامو انا 
يكمل بعض الأشطر الى ضاعت أعجازها مع الزمان 

من مثل : 

استشهد سيبويه في الكتاب ”' “بشطر بيت من البحر الخفيف يقول فيه : 

يا لقومي لفرقة الأحباب 

وقال المحقق : لم يعرف قائله » ولا تتمته 

وقد ذكر البيت بتمامه في شرح الكافية لابن فلاح » وهو : 

يالقومي لفرقة الأحباب نزول القيية قار الشبابي1؟ 

سادسا : يقدم الكتاب نصوصا نقدية للمتن تثري الفكر النحوي 


؛ فيضيف » ويعدل » ويقدم » ويؤخر » ويبرر 

من ذلك عند قول ابن الحاحب في باب علامات الإعراب في المتن : 

" ان 

قال ابن فلاح في الشرح : قدم المصنف المقصور » والأجود تقدم المنقوص ؛ لأن له ظهور ) 
وليس تقديره مطلقاً » وما له حالة يظهر فيها الإعراب أولى بالتقدم مما لا يظهر فيه أصلاً » ولعله 
نظر إلى أنَّ ( الألف) أقوى من ( الياء) في المدّ لملازمة المدّ لها »وأمًا ( الياء ) فلا يلزمها المد” '2. 
؛ ومن ذلك قوله :": وقد أل المصنف بذكر اسم ( لات ) » وهي أحقّ بالذكر من ( لا ) ؛ 
لأها في التعسزيل «<*) 

وكما تتبع ابن الحاحب في نص المتن تتبعه في ترتيب بعض الأبواب » ومن ذلك : ينتقد طريقة 
المؤلف في ترتيب بعض أبواب الكتاب : 

فمثلا تحدث ابن الحاجب في الكافية عن التوابع فقدم الصفة » ثم العطف ثم التأكيد ثم البدل ثم 


عطف البيان . 

(0)- الكباب 5١9/9‏ 
(0 انظر ص 6٠07‏ 
('2 - الكافية ص١5‏ 
()- انظر ض ١‏ 
(0)- انظر ص 417 
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1 تسم الترية[ل] لآ 
وقالابن فلاح في الشرح ١"‏ “الأجود في ترتيب التوابع أَنْ تقدم الصفة ؛ لأنها معى قائم 
بالموصوف ثم التأكيد ؛ لأنّه عبارة عن المؤكد » ثم عطف البيان ؛ لأنه يوضح إيضاح الصفة » ثم 
البدل ؛ لأنه عبارة عن التابع » أو بعض له » أو معي قائم به , ثم العطف ؛ لأن المعطوف مغاير 
للمعطوف عليه فحقّه التأخير عن التوابع » والمصنف قدّمه » والتحقيق تأخيره ” '2. 

سابعا : يقدم بعض الأفكار التي تنم عن شخصية علمية مبدعة ومن ذلك : 

ملاحظة الارتباط بين التفكير واللغة 

استمع إليه يقول عند مناقشة العلاقة بين الاسم والمسمى : 

" قلنا : إفادة سماع اللفظ لمسمّاه لا تتوقف إلا على علم المخاطب بكون ذلك اللفظ موضوعاً لذلك 
المسمى » بدليل أنَّ االجماهل بلغة لا يستفيد من سماعها شيئاً الجهله بوضعها » فإذا سّمعٌ اللفظ 
الموضوع لمسمى العالم بالوضع حصل بين سماع ذلك اللفظ وبين ذلك المسمى نوع ملازمة » فينتقل 
الذهنُ عند سماع اللفظ إلى لازمه » وهو ذلك المسمى ” "2. 

ينقل ابن فلاح عن عدد من الكتب التراثية 

اتضح لي من خلال هذا العمل أن ابن فلاح نقل عن بعض الكتب التراثية » ومن أبرزها شرح 
اللمع للعبدي » وبعض شروح المفصل ”*2؛ وغيرها » و هو يمذا يساعد الباحثين والمحققين في 
توثيق تلك الكتب وتقويم ما تحويه من نصوص . 

الملآخذ التي يمكن ملاحظتها في شرح الكافية لابن فلاح 

بعد أن تحدثت عن المميزات الي توافرت لكتاب شرح الكافية أجدني مضطرا أن أبحث في المثالب 
اتباعاً لمنهج أهل العلم في إثبات المزايا والعوني فافزل ويالله التوفيق : 

١‏ كتيل سسصواه كر :اولك ضار الوق "فاه العا لالكتاتي نغادراً كل إنستان :ف خطقه 
البسيط » وخصو صا ما صدر منه بعفويّة » أو بعد اجتهاد » وقال صلى الله عليه وسلم " من 


اجتهد وأصاب فله أجران » ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد " 


(47- شرح الكافية للمصنف :؟541-5175/5 » وشرح الرضي على الكافية : 51/7*- 544 » و الفوائد الضيائية : 
('2- ينظر ص 8.5 
(5)ث انظر ص 8ه 


م6١‎ ال4١6‎ 5١84 5.0520 5959 انظر ص‎  ):( 


1 يه 
من هنا فإنه إذا كانت هناك من مآخحذ على الشيخ العلامة ابن فلاح فهي بلا شك لا تقلل من 
قيمة كتابه » بل ولعل بعضها مما لم يتبينه الباحث أو يتمكن من تفسيره » فاعتبره من المآخذ » 
ومن ذلك : 
١-عدم‏ الاستقرار على منهج واحد 
أولا : في طرح المسائل الخلافية: 
يورد ابن فلاح الآراء مبتدئا بعرض قول البصريين ثم الكوفيين ثم يفصل حجج النحاة مبتدئا 
بتحجج الكوفيين ثم حجج البصريين ثم يرجح ويختار ما يراه وهكذا لكنه في بعض الأحيان 
يخالف هذا المنهج فيبدأ بعرض رأي الكوفيين أو يحتج للبصريين قبل الكوفيين ' ' 2 
قفي باب نائب الفاعل يقول : " إذا وجد المفعول به الصريح مع بقية المفاعيل الي يجوز إقامتها 
مقام الفاعل تعين عند البصريين إقامته دون غيره » والكوفيون يختارونه ولا يوحبونه» ووافقهم 
انراق فشان ترية#الترية العديد :ديد موسرب" اجات اللذان يعلمهما رودا 
وحجة البصريين من أربعة أوجه " 7" 
-ثانيا : من الملاحظ أن ابن فلاح ينتهج منهجاً واضحاً في الشرح » فهو لا يتحدث عن شيء 
في الكافية حي يصل إليه » ولكنه قد يخالف فمجه أحيانا » ومن ذلك حديثه عن تقدتم الفعل على 
المفعول قبل أن يصل إلى عبارة المثن " وقد يتقدم على الفعل " 26627 - ومن الأمثلة : في 
باب النداع تحدث عن البناء'للمنادى قبل أن يصل إلى قوله "ويبئ على ما يرفع به 27 ) 
ثالثا : من منهجه أيضا الاستطراد واستيفاء أمثلة القاعدة النحوية » ولكنه في باب الترحيم للذي 
زيد فيه حرفان الأول ساكن " مثّل المصنف لجميع أشكال الزيادة » ولم يمثل لزيادة الهمزة 
للالحاق في نحو : ( علباء ) 
وكذلك في مسائل البدل ذكر اثنين وثلاثين مسألة ومثل لها بسبعة وعشرين مثالا ولم يفصل 
الأمثلة كما هي عادته 77 ) 


(')انظر ص 287١‏ 817 
امي ارط و 

() انظر ص 5/1 

(8)- انظر ص 6005 


()- انظر ص 685/8 
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3 ا 
الاستغراق في القياس النحوي 

- ومن الحنات الى تؤخذ على المؤلف الاستغراق في القياس النحوي » ونسيان بعض الأصول 
الي يعمل بها هو بشكل أكبر من غيره » ومن الأمثلة على ذلك 

قله ف باب ( المفعول فيه ) : في تعليل سبب إجماع القراء على ( وإدبار النجوم ) بالكسر 
للهمزة : إن ذلك بسبب عدم التعدد فيما يعنيه الإدبار » وهو الصبح » بينما احتلف القراء » قي 
( وأدبار السحود © لتعدد المع وهو الصلوات » ومن المعروف أن هذه القراءة » وتلك توقيفية 
لاني للفياة دول الاك عدولا اللغوين فين 50 

- ومن المآخذ أيضا إغفاله الحجة في رد الرأي المخالف أحيانا » والاكتفاء بالرد دون تعليل في 
بعض الآراء » يقول " وقوله تعالى [ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله 4 7 ' 
“لا يصح إبداله من ( مَنْ ) على الاستثناء المتصل لتنزهه عن المكان » وإنما يصح على المنقطع 
على لغة بن تميم في إبدال غير الجنس » 

فإن قيل : فهلا حُمل على المتصل » والمراد بكونه في السموات والأرض محاز » وكوهم فيها 
حقيقة “قلنا: 13ل غير جات 501 

؟- -ومن الماخذ على ابن فلاح رد على يعطن آزاء العلماء الكبان:ردا مقتضبا لأ يتداس مع 
شخصية صاحب الرأي وما يستحقه رأيه من اهتمام نظرا لقيمة صاحب الرأي العلمية » مثال 
ذلك : 


يقول عن رأي الخليل بن أحمد في باب المنادى عند قوله 

وذهب الخليل”*» إلى أنهم رفعوا المفرد ك( قبل ) و ( بعد ) ونصبوا المضاف كما نصبوا ( 
قبلك) حين طال » ولا يخفى ضعفه ." » وكان حقه الاحتجاج لهذا الدفع » حيث لا تكفي 
كلمتين فقط في دفع رأي الخليل بن أحمد !! 

»وخق العالم المشهور عند ذكر خلاف رأيه أن يمحص »ء وأن يحتج له أو عليه .ما يستحقه 
ماين ادام 


+70 انظر ص‎ )1١( 
الآية 50 من سورة النمل‎ - '( 
"١54 سانظر ص‎ )"( 
1 الطر ص‎ 10 


35 


ل يبي :سه إبسل 


موازنة الكتاب ببعض شروح الكافية 
أولا : شرح ابن فلاح وشرح ابن الحاجب 
تكاد تتشابه أغلب شروح الكافية المطبوعة في أنها تأحذ نصًا من المقدمة الكافية » ثم تقوم بتحليل 
ذلك النص » وقد سار على هذا المنهج ابن الحاجحب ف شرحه » وتبعه كل من ابن فلاح » 
والرضي » وابن الخبيصي » و غيرهم » ولا أعلم من يخالف في هذا المنهج من الكتب المطبوعة 
سوى شرح الحامي » الذي قدّم شرحا موجزا مازجاً العبارة بالمئن » وإذا كان العملان يهدفان 
إلى توضيح معان المقدمة الكافية » فإن كل منهما يتسم بسمات تميزه عن غيره 
يشترك الكتابان في الموضوع » والشكل العام للشرح » وهو تقطيع المتن إلى أجزاء » ثم القيام 
بتوضيح كل جزء على حدة » غير أن ابن الحاجب لم يقدم سوى شرحا موجزا مختصرا يتسم 
بصددةق التعبير عن مراد ابن الحاجب من المتن » وقد وصف ابن فلاح هذا الشرح في مقدمة 
شرح الكافية بقوله " وكان شرحه لها غير كافياً لمن يريد التوسع في الكلام " فهو حماً كما قيل 
عنه » فلم يتوسع في ذكر الشواهد » ولم يستطرد 
» وكأن الشرح متنا آخخرا أكبر من المئن » ولعل أبرز ما يميز شرح ابن الحاجب أنه يمثل صورة 
حقيقية لكل ما ذهب إليه ابن الحاحب في المتن من ألفاظ محتملة لغير رأي » أما شرح ابن فلاح 
فقد تميز على شرح ابن الحاجب بتلك الاعتراضات على المتن » وعلى الترتيب » واللفظ ‏ 
والشرح »ء والاخقيار وكل هذه الانتقادات الي نحدها عند ابن فلاح » مما لم يتأتى لابن 
الحاجب » فمن المعلوم أنه من الصعوبة يمكان أن يرى الإنسان عيب نفسه ء أما ابن فلاح فإنّه 
ينقل صورة خارجية عن منطوق الكافية ومفهومها . 
ثانيا شرح ابن فلاح و شرح الرضي : 
تعددت جوانب الاشتراك بين رضي الدين الاستراباذي وابن فلاح ف شرحهما للكافية ولعل 
أكثر الجوانب تشاياً هو النظرة المنطقية للحدود النحوية » وبيان قيود الحد » وشموله » وما خرج 
عن خا .وها ول فيه 
ومن جوانب التشابه أيضاً شخصية كل منهما العلمية الي تتميز با محاورة والمعارضة » والتمييز 
للجيد والسقيم من المان » وبيان جميع الاعتراضات عليه » والاستدراك .والدفاع عنه 
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بحي يي ل اي جم . ترس امم 

كما تميز الكتابان ,مناقشة الآراء النحوية » وتحقيقها , والأمانة العلمية في النقل » وأمّا أوجه 
الخلاف فمن أبرزها ما يلي : 

أولاً - كثرة الشواهد القرآنية والشعرية عند ابن فلاح 

حيث بمتاز ابن فلاح باستشهاده بعدد كبير من الشواهد الشعرية والقرآنية مقارنة بالرضي الذي 
تكثر شواهده ولكن بنسبة أقل 

ثانياً - ميل أسلوب ابن فلاح إلى الاستطراد » بينما يميل الرضي إلى الاعتدال » ففي الحد لا 
يستغرب من ابن فلاح بيان ما يعنيه الحد عند المتكلمين والأصوليين وغيرهم » ويستبعد من 
الرضي الحديث في غير النحو والمنطق » وكذلك في رواية ابن فلاح للمثل أو الشعر » أو الخبر 
والقول » لا يستبعد أن يتطرق ابن فلاح إلى قصة المثل » وقائل الشعر » ومناسبته » وهو ما 
يستبعد عند الرضي الذي يميل أسلوبه إلى المنهجية الخالية من الاستطرادات » ومن هنا فإن شرح 
ابن فلاح وشرح الرضي من الكتب الي تحتاجها المكتبة العربية » والمطّلع على الكتابين يجزم بقيمة 
كل منهما وأهميته 

ثالغا : شرح نور الدين عبد الرحمن الجامي ( ات 85/8 ه )( الفوائد الضيائية ) 

لعل أكثر الكتب انتشارا بين المتعلمين هو شرح الحامي » وهو أكثر الشروح بين أيدينا اختصارا 
حيث لا تجد فيه من الشواهد في جزأيه الاثنين سوى سبعين شاهداً » ومع ذلك فقد حاول 
التعرض لجميع مشكلات الكافية » ما جعله مشهورا بين المتعلمين! ') 

وإذا كانت الشواههد المذكورة في كتاب ابن فلاح » وبالتحديد في الجزء الذي قمت بتحقيقه 
قرابة سبعمائة شاهد شعري » فذلك يعي أن نسبة الشواهد الشعرية عند الحامي تبلغ حوالي /١‏ 
٠‏ من شواهد الشعر في شرح ابن فلاح 

أما الشواهد القرآنية » فهي وإن كثرت في شرح الحامي » فهي أيضا قليلة بالنسبة لشرح ابن 
فلاح الذي يعج بالشواهد القرآنية والقراءات 

ولعل ما بميز الجامي هو تلك الطريقة في مزج الشرح بالمتن » والمنهج المحتصر الذي يتطلبه الاتبحاه 
التعليمي للنحو . والأسلوب العلمي الموجز الذي لا روج فيه و لا استطراد 

ويمكن القول أن الحامي اهتم بالدلالة اللغوية والمنطقية لألفاظ الكافية » وربما انصرف إلى إعراب 
بعض هذه الألفاظ » كما انصرف إلى دفع اعتراضات شراح الكافية على هذه الألفاظ أما ابن 


)ب كشي الطنون. ١70/0‏ 
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تاسعا : المنهج الذي ارتضيته للتحقيق والتعليق : 

جاء هذا العمل وفق منهج سرت فيه على النحو التالي : 

١-أثبت‏ متن الكافية أعلى الصفحة بعد مقابلته بالمين المحقق المطبوع » وشرح المصنف » وشرح 

الرضي » والفوائد الضيائية للجامي . ٠‏ 

؟- قمت بتحرير المخطوط مراعياً الدقة وكتابة الكلمات وفق قواعد الإملاء الحديثة متجاهلاً 

الإشارة إلى الأخطاء الإملائية البسيطة والواضحة الي لا لبس فيها مثل : الخافض » كتبت هكذا 

( الخافظ ) » و كذلك في مثل قلب الهمزة ياء في ( فوائد وفائدة ) كتبت هكذا ( فوايد » وفايدة 
) وأمثاها . أممقا ما وجدت فيه أدى احتمال فقد حصرته بقوسين هكذا ( ) وذكرت ما 

رجحته ف النص» وآثبت فق الحاشية ما كتنب ف الأصلن . 

-١‏ قابلت النسخة عدة مرات على الأصل » وطابقت كل باب من أبواب الكافية 
بالمين » وبشرح المصنف » وغيره صيانة للنسخة عن التقديم والتأخير ف بعض 
الأوراق . 

قمت بربط الشرح بالمصادر النحوية الهامّة مثل " الكتاب » والمقتضب » والأصول » وابن يعيش 
» والمقتصد ء والإيضاح على المفصل لابن الحاحب » وكذلك المصادر الأصلية الي ارتبطت 
بالكتاب من المصادر اليّ تناولت الكافية » مثل : شرح المصنف » وشرح الرضي » والفوائد 
الضيائية » أو المصادر الي كتبت في عصر المؤلف أو قريبا منه مثل : شرح ألفية ابن معط للقواس 
؛ والصفوة الصفية للنيلي » وغيرها محيلا عند عبارة ( الشرح ) على أهم المصادر النحوية 
واللغوية الى يمكن أن يلمس المستزيد منها الفائدة »وذلك تسهيلا للبحث والتحقيق 

00-59 همبينا أماكن وجود المسائل النحوية في هذه الكتب . 

00# حرجت الشواهد القرآنية والشعرية ما استطعت حسب الطرق المتبعة عند المحققين 
» ونسبت جميع الأقوال والأمثال إلى أصحابما ما أمكن » كما خرجت الأحاديث 
والآثار » وأحلت في ذلك كله إلى المصادر المامة ع 

4- عرفت بالأعلام الذين لم يشتهروا » وجعلت الميزان في ذلك شهرة صاحب الرأي 
فتركت التعريف بالمشهورين كالخليل وسيبويه » ويونس » وأبي عمروبن العلاء ) 

و عرفت المغمورين وقليلي الشهرة كالعبدي وابن درستويه » وغيرهم . 
ه- .وضعت علامات الترقيم المناسبة لكل فقرة من الفقرات كما هي عادة المحققين 


م حوري ا يج نا 
ربطت مسائل الكتاب بالمسائل نفسها في المصادر النحوية » وأشرت إلى موضع 
كل منها في المصادر المهمة مبتدئا بكتب صاحب الرأي ما أمكن 
شرحت بعض العبارات الغامضة » مفضلا الإحالة على النقل 
أضفت العناوين المناسبة لأبواب الشرح تسهيلا للدرس 
ربطت بين ما كتبه المؤلف في هذا الكتاب وبين ما كتبه في المغئ 
قمت بضبط الكلمات الي يصعب معرفتها » وانتهجت في الضبط المنهج الذي 
يطالب ( بتشكيل ما أشكل ) 
وضعت ما أضفته من زيادات بين حاصرتين [ ] ول أشر إلى محل استجلاب 
الزيادة إن كانت زيادة بسيطة » كحرف الواو » أو كلمة واحدة مثل [ نحو ] و 
[ ثم ]| وغير ذلك ». أما إن كانت الزيادة تتعدى الكلمة » فقد وضحت مكان 


انعخلاها واشرت إلى ست زيادها:. 
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آذ ا رك 

عاشرا : وصف الدسخة المخطوطة 

اعتمدت ف التحقيق على مصورة يتيمة » وقد اعتبرتًا كافية في التحقيق ؛ لعدم وجود نسخة 
أخرى » ولقلة الأخطاء فيها » وهذا بيان بوصفها : 

المنحطوط الأصل الذي اعتمدته من مقتنيات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض 
تحت مصنفة تحت رقم 7٠017١‏ ) نحو 

ومنه مصورة في مركز البحث العلمي برقم 6591 ) نحوء وهي الي اعتمدت عليها في 
التحقية 

والموجود من الكتاب مائة وحخمسون لوحة » ثمثل ما يقارب نصف الكتاب تقريبا منها مائة وثمان 
وأربعون لوحة هي مجموع ورقات الكتاب الموسوم ب( شرح الكافية في النحو ) » في كل ورقة 
صفحتان تضم كل صفحة ستة وثلائين سطرا» في كل سطر غاني عشر كلمة تقرييا 

وف ورقاته الاثنتين المتبقية عبارة عن مختارات لغوية » وفوائد متفرقة مجموعة دون ترتيب ولا نظام 
» وق الورقة الثالثة من المخطوط يطالعك الكتاب وعدد من التمليكات والتعليقات المطموسة في 
بعض الأحيان 

وأول ما يظهر جلياً لا لبس في قراءته بخط كبير وقلم عريض هو العنوان الذي يقول : 

" كتاب شرح الكافية في النحو » مما ع بجمعه وتأليفه الشيخ الإمام العلامة الأوحد تقي الدين 
منصور بن فلاح بن محمد اليم رحمه الله تعالى » وصلى الله على رسوله محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليما آمين " 

وفوق هذا العنوان أضيفت عبارة بخط صغير جاء فيها 

' المسمى البراهين النحوية شرح المقدمة الحاحبية " 

وفي أسفل النسبة سبعة أبيات في مدح هذا الشرح » قائلها أحد علماء عصره في اليمن » وهو 
الأديب العلامة السيد عبد الله بن الإمام يحي شرف الدين المتوق ( 51ه) 


يفول انها" عراس لمشيو را خسن صنيعة ومعروفه في الناس ما كان جازيا 
لقد صاغ شرحا حاز كل فريدة وأمسى لعقيان الفوائد حاويا 
وأضحى لتوضيح المعاني كافيا لكافية ابن الحاحب الفذ وافيا 
ولكن قد قال النبي محمذدا حديثا بأن العلم حقا يمانيا 
عليك بشرح ابن الفلاح فإنه يروي القلوب الظامئات الصواديا 
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اع ير سس سه 


فرد في حياض ماؤها غير أسن ترى سلسبيلا رائق الذوق شافيا 
وباكر رياضا زهرها متنفتح تعد من رياض الشرح ذلك راضيا 


وتحت نسبة الأبيات ذكر الناسخ بيتين نسبهما لثعلب وهي : 

من محف سحف على الصديق لقاؤه 2 وأو الحوائج وجهه مملول 

وأخوك من وفرت مافي كيسه 2 فإذا عنيت به فأنت ثقيل 
كما أن هناك بعض الفوائد اللغوية » والتمليكات في الورقة الأولى » منها ما هو مطموس » ومنها 
ما هو واضح ء أما الأسماء الواضحة فهي ( عبد الوهاب بن فلاح الكُسْتبَانَ ) والفقيه ( حسين بن 
عبد الباقي ) » وأمّا المطموسة فلعلها تمليكات لبعض أئمة اليمن وأعلامه المشهورين » أو ربا 
كان وقفا للكتاب . 
أما خط هذه المصورة » فقد كتبت بخط النسخ العادي » ولأنها مبتورة فلا أثر فيها لاسم الناسخ 
» ولا تاريخ نسخها ء غير أن الخط الذي كتبت به من خطوط القرن العاشر المحجري » فلعلها 
كتبت في ذلك الوقت » وفيها أثر للمقابلة في بعض المواضع » وقد أشير إليها ب "ط" » وقد 
أنبت كل ماذكر منه في موضعه » وأشرت إليه في الحامش , كما أنما لا تخلو من بعض 
التصحيحات الى يضيفها الناسخ للنسخة » وكذلك بعض التعليقات والحواشي الي تنسب فيها 
بعض الأبيات » أو توضح فيها بعض العبارات وهذه الحواشي والتعليقات تكثر ف الورقات 
الأولى » وتقل في الورقات الأخيرة . 
تحقيق نسبة الكتاب 
-١‏ العنوان المذكور للكتاب من أوائل الأدلة على صحة نسبته 
؟-0- مما يؤيد نسبة الكتاب ما نسبه بعض العلماء في الورقة الأولى من الكتاب الموسوم 
بالمغى حيث جاء فيها " وعلى هامش طبقات السيوطي بخط المرحوم الشيخ أحمد العجمي 
: ومن مؤلفاته شرح كافية ابن الحاحب في مجلدين » والرضي ينقل عن المغئ لابن فلاح " 
00 
_- من يطالع كتاب المغئ لابن فلاح » وكتاب شرح الكافية يجزم بأن كاتبهما 
واحدء ولا يتطرق إليه أدن شك في ذلك » وقد ذكر محقق المغئ طرفا من هذا التشابه 
3 جيه قاط أ ور مها البال :> 


('؟ - ينظر : ابن فلاح النحوي ١‏ 


مم ل ل 72797 ب يج افك اراق د اشيم دا 
١-التشابه‏ في التقديم للكتاب ببيان فضل العربية » وما ورد من أثر » وتاريخ للبدايات التأليف 
النحوي 

١-شرحه‏ للمصطلحات الخمسة اللفظ » والقول والكلام » والكلمة » والكلم . 

“-والتطابق الملحوظ في النصوص المذكورة بذات الموضوع » ومن ذلك ف أول ذكر المرفوعات 
4- التطابق الكبير في باب المبتدأ والخبر 

ويمكن أن يضيف الباحث بعد الدراسة والتحقيق 

: استخدم المؤلف نفس المصطلحات الى استخدمها في كتابه المغئي مثل‎ -١ 

صناعة النحو » أهل المصرين » أرباب اللسان » المصدر .معى الفعل » الحدث » والذات » السنخ , 
ألقاب الإعراب » المطول للشبيه بالمضاف . وهذه المصطلحات كلها موجودة في المغ (' “كما 
هي موجودة في شرح الكافية 

١‏ -المواقف النقدية والعلل والاحتجاجات تكاد تكون مكررة في بعض الأحيان 

تحقيق اسم المؤلف : 

لاشك أن ذكر المؤلف ف عنوان أي كتاب يعتبر من أول الأدلة على ثبوت نسبة الكتاب للمؤلف 
؛» غير أن الخلط المحتمل » وما كشفته الأيام من انتحال المؤلفات يجعلنا نتوقف قبل الحزم بنسبة 
كتاب إلى أي شخصية » ولكن ما أثبتته الدراسة من تشابه بين المغى وشرح الكافية يجعلى جازما 
بنسبة الكتاب إلى مؤلفه نسبة لا تحتمل أدى احتمال 

تحقيق اسم الكتاب : 

ورد اسم الكتاب على ثلاث صور كما يلي 

الصورة الأولى هي : ( شرح الكافية في النحو ) وهذه هي الصورة المرتبطة موضوع الكتاب , 
والموجودة بخط كبير عنواناً للمخطوط 

والصورة الثانية هي : ( البراهين النحوية شرح المقدمة الحاجبية ) » وهذه الصورة كتبت بخط 
صغير تعليقاً على عنوان المخطوط » بخط مختلف عن خط الناسخ » ولعدم من أشار إليها في مكان 
آخر فهي ف نظري مستبعدة 

وأما الصورة الثالثة : فهي ( الكافي ) » وقد جاء في مقدمة كتابه ( شرح الكافية ) 'ما يشير إلى 
هذا الاسم وذلك قوله : ١‏ 


(0© - ينظر : ابن فلاح النحوي قسم الدراسة : 414-1417 3 


و 


د 


م ل ا ل يك 
" ولما غلب على ظ أن صرف العناية إلى هذا العلم لا يخلو من ثواب » ورأيت كثرة الطلبة 
للمقدمة الكافية المنسوبة إلى الشيخ العلامة » فريد عصره » و وحيد دهره , أبي عمرو عثمان بن 
عمر المالكي - المعروف بابن الحاجب” ' © تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنّته » وكان 
شرحه لها غير كاف لمن يريد التوسع في الكلام' '» عزمت على شرحها شرحاً وسطا لا يخل ولا 
اقل اوانزاها ابن اتن ام مخف مسن العو 1 

وكأن به يريد أن يقول : إن هذا الشرح هو ( الكافي ) 

- كما يلمح هذا الاسم ضمن القصيدة المذكورة في مدح الكتاب والمؤلف » الواردة بصفحة 
العنوان كما تقدم » وهو قوله : 

وأقيض لتوضنيع العان كافيا لكافية ابن الحاجب الفذ وافيا 

وما يؤيد هذه الفكرة : 

أولا - أن قائل هذه الأبيات هو ( عبد الله بن الإمام شرف الدين ) من كبار العلماء والأدباء في 
عصره ‏ ومن عادة هؤلاء العلماء أنهم غالبا يذكرون اسم المؤلّف في تضاعيف قصائدهم » ومن 
ذلك 

قول بعضهم في مدح الكافية 

يا طالبا للنحو الزم حفظها 2 واعلم يقينا أكما لك كافية 

وقول أحدهم في مدح أحد شروح الكافية وهو شرح محمد ابن أبي بكر الخبيصي الكرماني : 
ألا حبذا شرح الخبيصي إنه لشرح بتبيين الغوامض ضامن 

إلى أن قال 

فطوبى لمن درس الموشح شغله ومن هو على درس الموشح داجن 

ثانيا - ل يذكر أحدّ من المترجمين أو المؤرين أو الدارسين أنْ لابن فلاح كتاباً ثالنا غير ( المغئي 
) » و( الكاق ) » وهذا الكتاب يقينا ليس بالمغئ ‏ فلعله يكون الكتاب المسمى " الكافي " ذلك 


الكتاب الذي ذاعت شهرته بين الخالفين » ووصفه المحدثون بأنه مفقود . 


('2 - عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدوين المعروف بابن الحاجب المالكي رت 1457 ه) ترجمته 
في غاية النهاية ١/0048ءو‏ إلإشارة التعيين( ص 5 ٠١‏ ):والنجوم الزاهرة 570/5 
(') -طبع هذا الكتاب وأصله موضوعا للدكتوراه في جامعة الأزهر الدكتور جمال مخيمر سنة ١1140اه‏ 


خا 


المع نيببس له 
ثالثا > أثبتت الدراسة الي قام بما الأخ عبد الرزاق السعدي على المغئ لابن فلاح أن موضوع " 
الكائي " هو علم العربية » حيث ذكر السيوطي في ترجمته لابن فلاح أن الكتاب المسمى بالكافي 
يكشف عن باع طويل للمؤلف في علم الأصول » وقال”'2 " له مؤلفات في العربية منها الكافي » 
جزء في غاية الحسن يدل على معرفته بأصول الفقه" 

وما ظهر لي من استخدام المؤلف للمصطلحات الأصولية » ومناقشة كثير من مسائل النحو بعقلية 
عالم الأصول » يؤيد هذا التصور الذي ذهبت إليه' ' '» وهو أن هذا الكتاب الث حين أيذينا هو 
الكاقي . 

فمن المعروف أن ( المحمل والمبين ) من أبواب أصول الفقه » وقد كشف شرح الكافية عن تمكن 
ابن فلاح من هذا الباب حيث يقول : 

" فإن قيل : فقد جمع بينهما في قوله تعالى :( إن رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين »6 (5) 

قلنا : ليس هو جمعا بين المفسر والمفسر ؛ لأن المفسر لم يتم » وإثما هو من باب البيان بعد الإجمال 
ليكون أوقع في النفس » وَإئما قلنا ذلك لأنه ذكرها أولاً من غير هيئة فكان بحملاً ثم ذكرها مع 
الهيغة فكان بياناً لذلك الاجال  "‏ (4) 

- وكذلك : المفهوم والمنطوق أيضا من الأبواب الي يكشف هذا الشرح عن تمكنه منها ) 
يقول رحمه الله عند دفع اعتراض من قال في ( هذا بسرا أطيب منه رطبا ) بأن العامل اسم 
الإشارة : 

" والخامس : أنه لو كان العامل اسم الإشارة لفسد المعيئ ؛ لأن اسم الإشارة إذا تقيد بحال كان 
الخبر مطلقا غير مقيد » بدليل قولك : هذا زيد قائماً » فإن الإخبار عن اسم الإشارة ب( زيد ) 
غير مقيد بالقيام » إذ يؤدي إلى أن يكون غير زيد في غير حال القيام . لا يقال : بأن ذلك من 
قبيل المفهوم ء ولا نقول به ؛ لأنا نقول بأنه من قبيل المنطوق لا المفهوم ؛ لان الخال حكم 
بالتقييد على ما قيد به » فلو فرض غير مقيد لكان مخالفاً للمنطوق لا للمفهوم » بدليل : جاءن 


('2- ينظر: بغية الوعاه والمغن لابن فلاح » وال 
(20 - ينظر ما تقدم ف تأثر ابن فلاح بعلوم عصره : ص 
(0) -الآية غ من سورة يوسف 


(. انظر ص /7/اه 


رف 


5-186 . 5 باو 
زيداً راكبا » قإنة لو:قدر جحيء زيد من غير ركوب لكان عفالفا للمنطوق " .:وهذا كله يويد”منا 
ذكره جلال الدين السيوطي رحمه الله من أن كتاب ( الكافي ) لابن فلاح اليم يدل على معرفة 
تامة بعلم أصول الفقه( "2 ٠‏ 

نصوص من كتاب الكافي . 
يتفق الباحثون في تحقيق. النصوص على أن المحقق حين يعثر على طائفة معقولة من الكتاب 
منسوبة إلى مؤلف معين في نقل من النقول ‏ فإن ذلك ما يؤيد ما يرجحه أو يقطع به في تحقيق 
اسم الوَلّف . وقد اهتديت بعد تنقيب طويل بين السطور إلى نصوص عديدة منقولة من كتاب 
الكاف » غير أن أكثر الموجود من هذه النقول مما ألّت به المصورة المعتمدة في التحقيق » ثم 
وقفت أخيرأً على كتاب بعنوان : " الهداية في شرح الكفاية "7" 2 لزين الدين شعبان بن محمد بن 
داود الأثاري (ات78م/ه )ء نقل فيه صاحبه تعيو قا عديدة صرح بأخذها عن كتاب 
الكاثي لابن فلاح منها : 
-١-‏ قال شعبان الأثاري في باب المستثئئ : 
" ويشترط اتصال لمستثئ .مما قبله » ولا يبطله سعال وطول كلام » وقيل إنه يمتد زمانه مالم 
يفارق مجلس كلامه » وقيل : مالم يأخذ في كلام مغاير للمذكور » نبه على ذلك كله صاحب 
الكافي " 
وإذا رجعنا إلى الكتاب الذي بين أيدينا وجدنا ابن فلاح يقول في ( باب ) المستئى :" وأما 
اتصاله فيشترط عند الجمهور من العلماء اتصاله عادة » ولا يبطل اتصاله بتنفس » وسعال » 
وطول كلام » ونقل أربعة أقوال : 
أحدها : لابن عباس أنه لا يشترط الاتصال 
والثاي : أنه يمتد إلى سنة » وهو معزو إلى ابن عباس أيضا 
والثالث : للحسن أنه يمتد ما لم يفارق مجلس كلامه 
والرابع : أنه يمتد زمانه ما لم يأخذ في كلام مغاير للمذكور " 7 ') 


(' )> انظر ص 507 ؛ 554 
('2 - رسالة ماجستير مقدمة من الأخ الطالب عبد الرحمن زايد البيشي هذا 


(0)- انظر ص ٠/37‏ 
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لمبمبب بيع يي يي بيب و م احج قات لكان 

وقد يقول قائل : قد عرفت كتب أخرى بهذا الاسم مثل الكافي في النحو محمد بن قادم الكوثي 
صاحب الفراء ( ت ١16ه‏ ) » ومحمد بن القاسم الأنباري ( ت 7ه ) وابن الربيع عبيد 
الله بن أحمد القرشي الاشبيلي ( ت 8ه ) . وريما كان كتاب الكافي المذكور في نص 
الأثاري لشخص آخر » وليس المنسوب لابن فلاح . 

فنقول : لقد صرح الأثاري ف مواضع أخرى باسم ابن فلاح منها قوله : 

-5- ني باب المفعول المطلق : "كان شناخي :لكا 3 وسسع مسقنا الدع تيده عر 
وللنحاة في ذلك مذهبان : أحدهما تقديمه على المفاعيل كلها » قال به جماعة منهم ابن فلاح ف 
الكاف » ولفظه : " وأول الخمسة المصدر » وإئما قدم عليها لقوة دلالة الفعل عليه ؛ ولأنه فعل 
الفاعل حقيقة )١0"‏ 

وفي شرح الكافية قال ابن فلاح : 

" وأول الخمسة المصدر » وإنما قدم عليها لوجهين : أحدهما : أنه فعل الفاعل حقيقة » ولذلك 
سمي مطلقا » لأنه لا يشوبه تحوّز » بخلاف غيره من المفاعيل » فإنها ليست فعلا للفاعل . 

والثاي : أنه قدم لقوة دلالة الفعل عليه » وسمي مطلقا لعدم تقييده بحرف جر "7" 2 

”ما وفي باب المفعول فيه قال شعبان الأثاري : 

" وأما صاحب الكافي فإنه قد جعل لكل من الظرفين حدا يخصه على حدته » قال : والظرف 
نوعان النوع الأول الزمان وحده : كل زمان فعل فيه فعل مذكور » والثاني المكان وحده 
دف إل أن فى قلق + وزيه يظ إن الأصوال :وعمرى "20 

وقد ذهب ابن فلاح في شرح الكافية إلى حدّ كل من ظرف الزمان والمكان بحد يخصه 

كما ذكر ء وكذلك فإن الأمثلة المذكورة في الحداية هي المذكورة في شرح الكافية (4) 

- 4- وثي اسم التفضيل قال شعبان " والثاني قول ابن فلاح : هو ما اشتق من فعل الموصوف 
بزيادة على غيره » وهذا الذي نقله في الكاني هو عبارة ابن الحاجب بعينها في الكافية " وهذه 
العبارة تدل على ارتباط وثيق بين الكافي لابن فلاح والكافية لابن الحاجحب 


١. : الجداية‎ -)١( 
441 : شرح الكافية في النحو‎ -2'( 
١ الحداية بام‎ -)0 


7*6 


ا ل ير لا ااا 

- ه- وقال أيضا في باب البدل " كثير من النحويين إذا أراد أن يحد البدل فيحده بحد 
الإبدال » وهو غير صواب لأن الإبدال مصدر » والبدل تابع » 

- ومن ذلك قول صاحب الكافي في حد البدل : " ومن قال إعلام السامع مجموعي 
الاسممين على جهة البيان من غير أن ينوى بالأول منهما الطرح فهو حد الإبدال لا حد 
البدل ؛ لأنه عبارة عن الثان " )١(‏ 

وهذا النص موجود برمته في كتابنا هذا. 

مي شرح الكافية لابن فلاح في باب البدل يقول : " وقال بعضهم في حده إنه إعلام السامع 

بمج موع الاسمين على جهة البيان من غير أن ينوى بالأول منهما الطرح » وهذا في الحقيقة حذ 

الأبدال لانت البدل © لأن البادل عو الالسنبي الا 01307 

و بعد هذا كله فهل يصح لنا أن بحعل عنوان هذا الكتاب موضوع البحث : 


الكافي في النحو » أو شرح الكافية المسمى بالكائي ؟» أو بعبارة مشابحة ؟ هذا تساؤل 
أضعه أمام الباحثين ) نيه أن العنوان المشهور الذي عرف ضمن مؤلفات ابن فلاح هو الكائي 2 
والله تعاللى أعلم 
)١(‏ - الداية وبا 


(20 - شرح الكافية /841 
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تماذج من .٠‏ النسخة المخطوطة 


سشكيهد 
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كنا ءالخلة ١‏ 1 لالخ دد سنال الت اثالث إن 0 د : 
0 مو 0 
0 والاجود تفي بالإند | وسَئ لمكنو لكسرا دهت تبراح لسرا إبرم والقدء اذ الت 
ع0 حو مر وكا ضير ى الفضل دس السينات نصخل مه ساهو ةلقو دان يه رايا 
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فى ٠... ----:٠< ١‏ دلأعتزاها زلف زيزدك اختص زبودالوقابدضلاف لكين وا مط كلع .٠ ٠.‏ 


بإلكاله لشاء ادشال | مسيراكدة دتهاكا دلازمة لان عكدم,والرقا الكتا كيين ذا ناما لى. 
3 ص 2 ميعن لاول فلاسمه جرت الح د امه و يؤل نا سرككالةالتاكنينا . 
277 7227 الس لاريعهاوصم ]م يها ان كترم ايكون الى الت لفغل داعجو كك 1ن , 
اسن لها قباد لابالسكري د دك كالغوضمن ولي ابلاؤجالاعاية وس به وجزمي عليم 9 | لثالي) 

00 د الضن لدتو يكنا ندعين دنوين ولامطا فى له دما ام ف ذا لخبت كيم تبس بالاستيت'. ( لان امات ل 
5 اتيك بح والخريك عبرا تبر ف ٠ 11) ١"...‏ لين زتعا لمان ”بارش رمه 


0 وإما!عرزلايكونالاسنوينا رمعا اله فلادمع لبتريا 
اير ٠‏ مول دض م الن) لان حندازميطين نلاسستؤصكاراحدمهناببو) داتع ١‏ 


وروي أنه قال : < إن أهل الحنة في الحنة يتكلمون بالعربية من بين سائر اللغات ©>.7') 
والأمر الثاني : ما اتتشر عند البشر أن المبتدئخ بتأليفه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اظتلة 
وهو لا يعهد إلى شيء إلا وهو يقرّب إلى الله تعالى 

زو عق أن الأسوه الدو ل "7 ل ل 
فقلت : فيم تفكر يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إي معت ببلدكم لحناً » فأردت أن أضع كتابا 
3 أصول العوية 2 العدية ذلف + ثالمن إل منطفةن فيا 

" بسم الله ال حمن ن الرحيم : 

الكلام كله ثلاثة : اسم » وفعل » وحرف جاء لمعي » فالاسم ما أنبأ عن المسمّى » 
والفعل ما أنبأ عن الفاعل » والحرف ما أنبأ عن معي ليس باسم ولا فعل " » وجملة من 
ببناب التغيحن + وقال + الخ عو هذا #:وضعه» وزد فيه ماوقع ؛واغلم.يا آبا:الأسود أن 
الاسم ثلاثة : ظاهر » ومضمر » وشيء ليس بظاهر ولا مضمر " - قال - : فجمعت 
أشسياء وعرضتها عليه »وكان من ذلك حروف النصب :إن »وأن »وليت .ولعل »وكأن 
اوم تحور كن اماع11 نوكيا ؟ علد ل احجهاابنها وانجال الى مرياجها 
ا" 

وروي أن ابنة للأبي الأسود قالت : يا أبت ما أحسنْ السماء » وأرادت نحومها » وتلألؤ 
أنوارها في الظلام » فقال : نحومها » وظن أنما أرادت الاستفهام » فقالت إنما أردت 
التعجنب من .حسنها » فقال : كنت إذن تقولين ما أحسن السماء - بالنصب - ثم غندا 
إلى أمير المؤمنين عليه السلام » وقال : يا أمير المؤمنين إنه حدث في الأولاد ما لم نكن نعرفه 
وأخبره القصة » فال : هذا لمخالطة العجم » ثم أمره فاشترى صحفا بدرهم » وأملى عليه 
: أقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعن » وقال له : انح هذا » ولذلك سمي هذا 


العلم : نحوا 


('؟ - الحديث روي بلفظه في المغن لابن فلاح: » 4/7 » وععناه في المعجم الأوسط للطبراني 5819 ع 
ومستدرك الحاكم 7١8١‏ » وشعب الإيمان للبيهقي ١74‏ » وينظر : الفتح الكبير للنبهاني 4/١‏ ؛ والسراج 

المنير للعزيزي ١/5ه»‏ وما بعدها » وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير 40/١‏ بلفظ مختلف » وصححه الألباني 

؛ وهو : أحبوا العرب لثلاث : لأني عربي » والقرآن عربي » وكلام أهل الجنة عربي 

(" - ذكر الرواية ابن الأنباري ف نزهة الألباء 2١١/٠١‏ و ابن القفطي في الإنباه 75/١‏ , و ياقرت في معجم 

الأدباء : 4 /١‏ 49 مع اختلاف بسيط في الألفاظ . 


- أمالي الزجاجي 7+8 -785 والأشباه و النظائر : ١١- 8 / ١‏ 


لام 


والنحو في الأصل : مطلق القصد » ثم صار في اصطلاح النحويين مخصوصا بالقصد إلى 
صواب الكلام المعرب » وروي أنه لما قرأ أمير المؤمنين ونادوا أن يا مال ليقض علينا 
ربك ) ”' أأنكر عليه ابن عباس » فقال : هذا من الترحيم والنداء . 

فقال ابن عباس : ما أشغل أهل النار عن الترحيم في النداء ! 

فسيال : صدئقت »© هذه نتاظرة ق النحو: غ إنكار ابن عبان متفوع يأنه ا لم تشبمع 
شكواهم ضعفت قواهم عن تتميم نداء مالك ؛ فلذلك رحموه” ' 2. 

والأمر الغالث : أن السلف الصالح ' ' 'تمسكوا به » وعابوا اللحن حى حمل ذلك سيبوبه 
على ترك الرواية » وتعلم النحو » فإنه روي أنه كان يستملي من حُماد بن سلمة '*؟ , 
فروى يوما عن البي أنه قال : " ما أحد من أصحابي إلا وقد أذت عليه ليس أبا الدرداء 
("ء فقبال سيبويه : " ليس أبو الدرداء " » فقال حماد : لحنت . وكذبت على رسول 
أل فل -: "ئيس أب الدرداء "© فقال.سيبويه + لأظلينَ علماً لا كدي فيد ولزع الخليل 
0ك يوقان نجل الع "تيا اشع فاق الددراي باد خدييت #اقال سيرابل 017 


('2 - الآية لالا من سورة الزخرف » وقراءة الجمهور : ( يا مالك ) بالإتمام 

(' - روي فيها قراءتان على الترخيم ( يا مال ) » و ( يا مال ) » والكسر مروي عن أمير المؤمنين علي » وغيره » 
ينظر : الكشاف 447/8 » والبحر المحيط و لاوما من انه اسفن 4» والمحتسب ٠617/95‏ 

(0) - ينظر :عيون الأخبار لابن قتيبة 171/7١1ل75١»والإيضاح‏ للزجاجي: 40:97ومعجم ا؟لأدباء -517/١‏ 

01- /١9/؟ ءوزهر الآداب‎ 7١-54/١ ويحجة المجالس‎ » ١ 

(:) - ماد بن سلمة من كبار المحدثين (/151ه) ترحمته في طبقات ابن سعد 787/107 » وطبقات النحويين 
للزبيدي ١ه‏ » وطبقات الحفاظ 0م » وسير أعلام النبلاء 1 5 644 » وما بعدها 

(0) -. الحديث مشهور في كتب النحاة » ول أعثر عليه في كتب الحديث » ينظر : أخخبار النحويين البصريين لابن 
السيرافي : 47- 47 » وطبقات الزبيدي 58 » والبغية 4/8/١‏ ه 

(0) - أنخبار النحوييين للسيرافي 57 » وطبقات النحاة للزبيدي ص55 » ومعجم الأدباء ٠١‏ : 8ه » و الإنباه» 
ومجالس العلماء » والتخمير /١‏ 108 » ومقدمة الكتاب لعبد السلام هارون ص 

(*) - الحسن بن أبي الحسن يسار (أبو سعيد )البصري العال الزاهد المعروف (ت١١٠١١ه)ترجته‏ في طبقات ابن 
سعد 57/17 ١»والفهرست‏ ”١؟»:وتذكرة‏ الحفاظ 2357/١‏ وينظر معجم الأدباء 74/1١‏ 

("2 - في اللسان غذوت الصبي : ربيته » ( غذا ) 1١9/١٠8‏ » وفي ( أبل ) 8/1١١‏ :" قال ابن بري : بضم 
الهمزة والباء وتشديد اللام : البلد المعروف قرب البصرة من جانبها البحري » وينظر : معجم البلدان : ١/5لاء‏ 
7 


هم 


وكال اقيحاي: اشع رع كال ايند لضان قفر همتع ادافين لقي 010 
فقال :من أخطأ فقد كذب على العرب ومن كذب فقد عمل سوءا عقال الله تعالى:«! 


ص ع م سد م2« - ب 


00 دي دارىه #8#ر ده هدم ه د< دو 2 د 6 ”سد 2 7 م 5-8 اب 
من يعمل سوءا أَوْ يظلم نفسهه ثم يستعفر الله / يجد الله غفورا 5 


ل 
0 
-ه 


0 0 


وقال أيضاً : إِنْ الرحل ليجلس إلي وله رُواء » فيعظم في عي » ثم يتكلم » فيلحن , 
فِيِصكُرٌ في عيئي" .وقال الشعبي' "2:"اللحن في الشّريف كالجدري في الوجه' * "وقال له 
ونين انز سي "اتفال عو اق كنين النؤاية أن نشول ديا أن 9101 
وَعن عند الله ين لليارك "١‏ أنه قال + "مات أي +.وعلف إل ستين الق“درهيء فأنفقك 
منها ثلاثين ألفا في تعلم الفقه » وثلاثين ألفا في تعلم النحو والأدب » وليت الذي أنفقته 
في تعلم الفقه أنفقته في تعلم النحو والأدب » فإن النصارى كفروا بتحريف حرف من 
كجعات اث "وجدوادق: الافين نكري >( إن آنا اداو لدات عبس من "قزل ١]‏ بتشبديد 
اللام » فقرؤوا بتخفيفها ؛ فكفروا .70) 


(')- أي :لم الاستغفار ؟ من الخطأ عند عثرة اللسان ؟ 

('2 - الآية رقم/ ٠١١‏ من سورة النساء 

(7) - عامر بن شرحبيل ( ت4١٠١ه‏ ) ترجمته ف طبقات ابن سعد 7545/5 » وأخبار القضاة 3١14/١‏ » 
والإكليل 2١55/8‏ وطبقات المعتزلة »١79 2١٠‏ وسير أعلام النبلاء : 5554/5 » وفي المغن لابن فلاح ”/ * 
روي هذا القول عن الحسن البصري » وف يمجة المجالس عن عبد الله بن المبارك » وف عيون الأخبار عن مسلمة بن 
عبد الملك » وف العقد الفريد عن عبد الملك بن مروان » ينظر : عيون الأخبار 2١58/7‏ والبيان والتبيين 5١/5‏ 
» والعقد 745/١‏ » ويجة احالس 6/١‏ 

(؟) - في زهر الآداب : " ...ثم قال :تعلموا العلم للأديان »والنحو للسان » والطب للأبدان ) 71١9/7‏ 

(2 - أبو سعيد هي كنية الحسن البصري » أما الشعبي فكنيته : أيو عمرو 

( - ينظر :يهجة احالس ١/57»وفيه‏ أن الحسن رد عليه بقوله :(كسب الدوانيق شغلك أن تقول :يا أبا سعيد ) 
(0) - أبو عبد الرحمن : عبد الله بن المبارك المرزوي ( ات ١8١ه‏ ) ترجمته في وفيات الأعيان */77 »وشذرات 
الذهب لابن العماد 795/١:‏ »وفي معجم الأدباء 77/١‏ " أنفقت في الحديث أربعين ألفا » وف الأدب ستين ألفا " 
(9) - ينظر : تهذيب اللغة ( ولد ) » ومعجم الأدباء : 77/١‏ » والمغي لابن فلاح : 7/7 » ومقدمة في النحو 
للذكي : 56 » تحقيق أستاذنا د / محسن الحميري 


44م 


وقال مالك بن أنس ”© : الإعراب حلي الكلام » فلا تعطّلوا ألستتكم من حليّها": 

ودغفل رجل من النبط علق زياد ين أبيه » فقال. له: إن أبونا مات( "© وإن أخييا عصب 
على مالنا » فقال زياد : لا رحم الله أباك » ولا رد عليك مالك » أنتم الذين 

أفسدتم علينا اللسان الحاشمي" 7 '2. 


ولما سمع أبو الأسود الدؤلي خحفض اللام - من رسوله في قوله تعالى : 9 


سام بي 


ف الخشركم وطراله ال نعود بالله من الحور بعد 9 أي : 
النقصان بعد الزيادة ١”‏ ©. 
وإذا ثبت أنه من العلوم المحمودة ؛ فهو من الواجبات » وإنما قلنا : إنه من الواجبات ؛ لأنّا 
مكلفون يمعرفة الشرائع الواردة بلغة العرب » ولا سبيل إلى معرفة دقائقها من الكتاب 
والسنة إلا بالنحو » وما لا يتم الواجب المطلق إلا به » وكان مقدوراً للمكلف » فهو 
واحب 7" ؛ لأنّهِ لو لم يكن واجباً لكان جائز الترك » وتحويز ترك الشرط تويز لترك 
المشروط » فيكون المشروط جائز الترك مع أنا فرضناه ممتنع الترك . 

إذا ثبت وجوبه » فليس هو من فروض الأعيان ؛ لأن معرفة الأحكام إلى أن يصلح 
الضخص للفتوى من فروض الكفايات » وكذلك تعلّم الآلة الى تستنبط يما الأحكام من 
فروض الكفايات » وتمام تحقيقه يطلب من أصول الفقه . 


20 - مالك بن أنس الإمام المشهور أحد أئمة المذاهب الأربعة (ت 1/9١ه‏ ) ترجمته في الفهرست 78٠0:7814‏ )»2 
والأنساب 787/١‏ » ومروج الذهب 7٠0/7‏ »وطبقات الحفاظ 89 عوسير أعلام النبلاء 4/7/4 

(') - في الإنباه١/0٠ه‏ : أنه قال " أصلح الله الأمير! توق أبانا وترك بنون » )» وف عيون الأبار ١74/١‏ أنه قال 
: إن أبينا " 

(*) - في عيون الأخبار ( ما ضيعت من نفسك أكثر مما ضاع من مالك ١74/١)‏ عوفي الإنباه 50/١‏ أنه استدعى 
أبا الأسود ليأمره بوضع العربية 

9 الآية رقم :7 من سورة التوبة . 

(*2 - اللفظ في الإنباه ( ما ظننت أمر الناس آل الى هذا ) )40/١(‏ 

(0 - ينظر : اللسان ( حور ) ١١1/5‏ 

('2 - قاعدة أصولية معروفة مفادها أن ما لا يتم الواجب إلا به : إِمّا غير مقدور للمكلف فلا حكم له » وإِمًا 
مقدور فهو واحب ؛ لتوقف التمام عليه » ويستند إلى هذه القاعدة كثير من الأحكام الشرعية ينظر :منهاج 
الوصول ١/8/8‏ 


ولما غلب على.ظين أن صرف العناية إلى هذا العلم لا يخلو من ثواب » ورأيت كثرة الطلبة 
للمقدمة الكافية المنسوبة إلى الشيخ العلامة » فريد عصره » و وحيد دهره , أبي عمرو 
عثمان بن عمر المالكي - المعروف بابن الحاجب 2'١‏ » تغمده الله بر حمته وأسكنه بحبوحة 
جنّته » وكان شرحه ”' للها غير كاف لمن يريد التوسع في الكلام» عزمت على شرحها 
شرحاً وسطاً » لا يُخلٌ ولا يُمل » راجيا من الله - جلت عظمته حسن الثواب » وما ينتفع 
به من دعاء يستجاب » أو ثناء يستطاب . 

واعلم أن الألفاظ الحارية في اصطلاح النحويين خمسة 950 ذكر الشيخ منها ثلاثة : وهي 
اللفظ » والكلمة » والكلام » وأخل بالقول » والكلم » وهي داخلة في حدّ الاسم باعتبار 
كوا أسماء »وأما باعتبار اصطلاحهم على وضع كل اسم منها على معى » فنحد منها ما 
أ 0 

وَأمنا ١‏ اللفظ ع فهده + الصوت المعتمدٌ على المخرج » ويشمل المهمّل » والمستعمل ؛ 
لاشتراكهما في الحروف الملفوظ بما » ويختص بالعقلاء ؛ لاختصاصهم ممخارج الحروف »2 
وإنلما مُّمّيت الحروف ألفاظاً ؛ لأنّها ُلفظ من الفم أي : تُرمى منه ؛ لأنّها تحدث بسب 
رمي النّمَسْ للهواء الحاري من داخحل الرئة المعتمد على مخارج الحلق » واللّهوات » وآخخر 
الفَمْ .وما ل القول ).فعبارة عن " كل ما نطق به اللّسان ‏ بشرط الاستعمال "» وقد 
يطلق لغير ذي لسان مجازاً كقوله : 

[١|فقالت‏ له العينان : سمعاً وطاعة (*2 


9 جتهنيان بن عمر ين اق بكردين يونين الكردي الدوين المعروف بابن الحاجب المالكي رت 5145 ه) 
ترجمته في غاية النهاية : 01 ءو إشارة التعيين : ص 7١4‏ » والنجوم الزاهرة : 5/57 

("2 - طبع هذا الكتاب » وأصله موضوعا للدكتوراه في جامعة الأزهر بتحقيق الدكتور جمال مخيمر سنة ١14٠01١‏ 
طب 

("2- أراد المصطلحات الي تدل على الصوت المقرون بحرف المجاء في العربية عند النحاة » وزاد بعضهم الجملة 
. ء ينظر : المجمع 7/١‏ 

(644-" الحدّ في عرف النحاة والفقهاء والأصوليين : هو ما ييز الشيء عن ما عداه " الحدود في النحو: 49 
(000» - هذا شطر يك للناينة افر وه بتمامه : 

(فقالت له العينان سمعا وطاعة وأبدت كمثل الدر لا يثقب ) » 

وهو في الديوان 57 » والبيت من شواهد الخصائص١/‏ 75 » والشعر والشعراء 7917 » وأمالي القالي /١‏ 


0 ١ءوأمالي‏ ابن الشحري فض »وشذور الذهب ١٠5‏ »وشرح الألفية للقواس ١5١‏ »وينظر أساس ع 
1 3 0 لل 


وكيفها:دازدت تضازيق افيي دل على الشبرعة وانلفة » كسر فول 60و لوقل م 

(» و ( قلوٌ ) ('» ومنهم من يعبر عن هذا المع بالتقلقل والتحرّك . 

دلالة إِمّا وضعية »كما في المفردات » أو عقليّة كما ثي المركبات » واختلف فيه على ثلاثة 
أقوال : 

أحدها : أن استعماله في المفرد والمركب سواء من غير ترجيح » ويدل عليه قوله تعالى : «( 
م >ري ل قم 1 

لا لديه رقيب عتيل # "أي : ما يطرح من فيه ويلقيه , 


وهو يشمل المفرد والمركب . 
والثاني : أن الأصل استعماله في المفرد ؛ لأنْ المفرد الأصل » ويدل عليه قول سيبويه : 
'وإلنااتحكن بعد (القولع ها كان كلام لاخولا 0 


-البلاغة 108 ( لطم ) » واللسان 757/١‏ » ( نقب ) » والتاج (445/1١*‏ قطر )؛ و ينسب أيضا لامرئ 
القيس » وهو في ديوانه 51 » ويروى : 

( وقالت له العينان 00 

('© - " القلو": حمار الوحش ؛ و " الوقل " : الوعل » وقد أهمل المصنف الثلاثة التقاليب الأخرى الي يمكن 
تقليب اللفظ عليها وهي مستعملة » فالولق : السريع » و اللوق : :اللين»و اللقو : العقاب :وقال ابن فارس في 
المقاييس 805- - أصل صحيح يدل على خفة وسرعة "؛ وقد أورد ابن جين في الخصائص تقاليب هذا اللفظ ) 
وكيف أنها تدل على السرعة والتحرك ينظر : الخصائص : ١/ه‏ .» 

(') -قيل : اللفظ مرادف للكلام » وقيل : اللفظ مباين للكلمة ؛ لأنّه المركب المفيد غير المقيد » والصواب ما 
ذهب إليه ابن فلاح لاقتصار القول على المستعمل » وشمول اللفظ للمهمل والمستعمل : ينظر : شرح المفصل لابن 
يعيش 3١/١‏ » وشرح الكافية للرضي /١‏ » » والمغ لابن فلاح ١5/5‏ 

!"2 الآية رقم ١4‏ من سورة ق 

(» - ينظر:( الكتاب ج/١1اص77١)‏ 


والثالث : أَنَّهُ يُطلق على المركب خاصة ؛ لتعلق الإفادة التامة به » وعند القائل لا فرق بين 
القول والكلام » والترجيح للأول » بدليل الآيةوأمًا قول سيبوبه فإنّه لم يقصد حصر القول 
بالمفرد ؛ لآنه يكون عخالفاً لمدلول الآية » وإنما قصد / اختصاص الحكاية بالمركب دون | /١‏ 
المغرد » وذكر اللفظ العام والمراد به الخاص » وذلك كثير ف الاستعمال .7'؟2 وأما حدّه 
على القول الأول بحد يُعلم منه حقيقة المفرد والمركب فلا يمكن ؛ لامتياز كل واحد منهما 
بفصل غير فصل الآخر .وأما حدّه من غير تمييز لأحد مدلوليه عن الآخر » بل يما يميزه عن 
المهمل » فيقال : هو اللفظ الدال على معمئ . وقد يطلق ( القول ) على الرأي والاعتقاد , 
كقول الشافعي- رضي الله عنه-والمراد رأيه » وكذلك ( الكلام ) قد يطلق - أيضاً - 
على ذلك . 

واخعتلف في أيهما أولى بالإطلاق » فمنهم ”© من قال : القول أولى » بتقدير دلالته على 
اللفرد ؛ لأنَّ الرأي والاعتقاد محله القلبُ » والأصلٌ دلالة الللفظ المفرد على المع المفرد » 
ولذلك أطلق عليه لا كان سبباً في إظهاره. ومنهم من قال : الكلام أولى ؛ لأنه أحد 
مدلولي القول على القول المرجح » وبمتاز عن المفرد بالإفادة التامة » فإطلاق ما إفادته تامة 
عليه أولى ثما إفادته ناقصة. وأما "الكلم" » فالصحيح أنه اسم جنس » وليس بجمع تكسير ) 
وله "عه "وق * ا وهذا النوع دلالته على الجمع سابقة لدلالته 
على المفرد » لطريان التاء عليه»وسره أن الغالب عليه الاجتماع » والتفرق طارء والدليل 
على أنه ليس يجمع تكسير من أوجه : 

أحدها : عدم تغير نظم الواحد فيه . 

الثاني :وصفه بالمفرد »وفي التنزيل قال تعالى: « اليه يَصَعَدٌ الكلمالعَليب م 7" 
١‏ ءٍ 

الثالث : تصغيره : من غير ردٌّ إلى المفرد نحو : تمير » ولو كان جمعاً لكان جمع كثرة » 
إذ ليس من أبنية القلة . 

الرابع : عود ضمير المفرد إليه كقولك : التمر أكلته . 

(0) - هذا الأسلوب يسمى " ذكر العام والمراد به الخاص " » وقد جاء في القرآن الكريم » والحديث الشريف ) 
وكلام العرب » ومنه قوله تعالى ( قالت الأعراب © وينظر : الصاحبي 5٠١١‏ 

20 - ممن قال بحذا القول ابن جين في الخصائص ١9/١‏ 


(" - : الآية رقم ٠١‏ من سورة فاطر 


والخامس : أن هنذا لحرن اق د ل السو وا مفرد دالٌ على الجمع , 
ويشترط أن يكون ثلاثة أجزاء فصاعداً » ويشترك فيه المفيد وغير المفيد » ولا يمكن حدّه 
بحدّ يعلم [ منه منه] حقيقة المفيد وغير المفيد ؛ لامتياز كل واحد منهما بفصل غير فصل الآخر 
» وأمسا حدّه بالاعتبار نفسه من غير تمييز لأحد مدلوليه عن الآخر فيقال : هو اللفظ 
الموضوع لآحاد . 

و( الكسلم ) أعم من ( لكلام ) بلنسة إلى غ الفيد »و ( الكلام ) أعم من بانسية إل 


التركيب . 


م 


[ الكلمة وأقسامها ] 
متنٌ : " الكلمة لفظ وضع لمعف مفرد " )١١‏ 


٠‏ الشرح ١‏ "©: لغةٌ أهل الحجاز"قّعلة "بكسر عينها » ولغة ب تميم " فعْلة " » بنقل حركة 

عينها إلى فائها » وسكون عينها( "2 

تيشم * قعل "يقي لغة ثائة © أه وه : فتح قاها » وسكول عينها. 

والحدّ الذي ذكره على قول من قال : المفرد لفظ وضع لمع » ولا يدل جزؤه على شيء 

من معناه "» وقد خيرج ب" اللفظ " الخطء والاظارة 6 والعقة و بوالقعه ا فاه بعلم انها 

المقصودٌ » وليست بلفظ . 

التق معدن لتقا + شرك لكيه اكد جتئولة:1 00 ل اق جنم فريك اللي 

عن مدلوله » ومن ذكره بالتاء استغن عن ذكر "مفرد " في اللحدّ غ إذ لا يدخعل المركب في 

" اللفظة " حي يحتاج إلى الإخراج » وإنما ذكر " اللفظ " دون " الصوت " ؛ لأن " اللفظ 

" جنس قريب بالنسبة إلى " الصوت " 

وطريقة الحدٌ أن يُؤتى بالجنس.الأقرب ف الحد اتام ؛ لأنه أدل على حقيقة المحدود » هذا في 

الحدود الحقيقية » وأمّا الحدود النحوية للألفاظ فلا حقائق لما في نفسها تتميز يما » وإنما 

تنيع عا ععلت مرضوظة اله عيف يعن كاه اذاق خا 

وخحرج ب" وضعلمعى " المهملاتُ » وما دل عقلاً لا وضعاً » كما إذا سمعت بلفظة 
: 2 

مهملة من خلف حائط . فإنّها تدل على الذات الي قامت بما عقلا لا وضعا . 

وخمرج بس"مفره" المركبٌ نحو : قام زيدٌ و"زيدٌ قائم"؛ وهذا يدل على أن ابلدمل 


موضوعة » ولو لم تكن موضوعة لما احتاج إلى مفرد ؛ لأنها كانت تُخرج بالوضع . 


('2 ب الكافية 9ه 

( "2 - شرح المفصل لابن يعيش 7١ -١8/١‏ » و شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب 515-15١ 4/١‏ )2 وشرح 
الرضي 75-١5/١:‏ » والفوائد الضيائية : 17١-١75/١‏ » والتذييل والتكميل ٠١ -١4‏ » 

(25- الكتاب 7368/5 » واللسان ( كلم ) /١١‏ 514 » والتذييل والتكميل : ١١/١‏ 

(244- ورد في الاستعمال تسكين اللام مع فتح الكاف » وهي لغة منسوبة لتميم » ينظر : الخصائص 75/١‏ » 


وشرح المفصل ١9 /١‏ ء وشرح شذور الذهب ١١‏ . 
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وزعم بعضهم ”'" أن واضع اللغة وضع المفردات دون الجمل » واحتج بأنما لو كانت 
موضوعة لتوقف على نقلها عن العرب كتوقف نقل المفردات » ولكان أهل اللغة يودعوفها 
في كتبهم كالمفردات . 

والتحقيئ :يمالا يذ ون حدرقة كيفية اشر كنب بق الأضل + لأن وحوب تمدع الفعل على 
الفاعل يحتاج إلى معرّف » وإذا علمت كيفية تركيب الحمل اطردت في كل جملة ؛ لأن 
تركيب الحمل الفعلية لا يختلف , وكذلك الحمل / الاسمية » وإذا لم تختلف لم تحتج إلى 
تقل وضع كل جملة » ودخحل في الحدّ نحو : " تأبط شرا " » و " معدي كرب " ء فإنه 
كلمة ؛ لكونه لفظاً وضع لمعي مفرد» وأمّا المعرّف باللام والمضارع فهما مركبان من 
كلمتين من حرف واسم » وحرف وفعل . 

فإن قيل : يخرجٌ من حد " الكلمة " الفعل الماضي " فإنّه يدل على الحدث والزمن المعين ) 
فلا يدل على مععئ مفرد بل على معنيين » و"الأسماء المشتركة " فإهها لا تدل على معى 
مفرد بل على معنيين فأكثر » و " اسم الفعل " فإنه يدل على مععى مركب » وهو كلمة 
فالجواب عن الماضي » والأسماء المشتركة من وجهين : 


أحدهما : عدم دلالتهما على المع المركب » لأنه متخصوص بالجمل دون المفردات . 


والثاني : أن المشترك يدل على معن مفرد حالة الوضع » والاشتراك بعد الوضع » والماضي 
الأهم ف وضعه تعيين الزمن ؛ لأن الحدث من غير تعيين الزمان يستفاد من المصدر » فكان 
ذا الاعتبار لمعي مفرد » وأما اسم الفعل فلما كان مدلوله مقدراً » 

ولا يظهر إلى الوجود لا في تثنية ولا جمع ؛لم يقدح ف حدّ الكلم ؛ لتنزله منزلة المفرد 
واكام اله" القزة + التفظ يكلية والعدة تكد الكلية غنوي " اللفظ النرنه الاك 
على معى وضعاً " قري عو لاا اي + اا شرا " و"معدي كرب" هذه حقيقة " 
الكلمة " », وأما بحازها فإنهم يطلقونها على القصيدة » والجمل الكثيرة » فيقولون : قال 
فلان ف كلمته » وبيان محازها من وجهين : 


© - اختلف في أصل اللغة » هل هي توقيفيّة » أم اصطلاحية ؟ » ثم اختلف القائلون بالوضع أوالاصطلاح » وما 
هو الأسبق في الوضع : المفردات ؟ أم الجمل ؟ أم الأصوات » ينظر : الصاحبي : 7-5 , والخصائص : 47/١‏ 
» والمزهر ١١/١‏ 


أحدهما : أنّه لما كان المركب يتركب من المفردات ؛ كان إطلاق الكلمة على المركب [ 
من ] إطلاق اسم الجزء على الكل . . 

والثاي : أن الكلام الكثير لما كان بعضه مرتبطاً ببعض حصلت له وحدة » فأشبه المفرد في 
الوحدة » والمشايمة من أسباب الحاز » فأطلق لفظ " الكلمة " عليها من هذه الجهة 
والكلمة عند النحويين جنس تحته ثلاثة أنواع "2» وهذا يوافق اصطلاح الفقهاء فإن الجنس 
عندهم عبارة عن العام لشيئين فصاعداً » اختلف نوعه أو لف "© )بوالعرت ابض لا 
تفرق بين الجنس والنوع » بل الجنس عندهم ما خخالف غيره » ومنه قوله : ' '' ين -بعد 
ذكر البر والشعير والتمر والملح ؛ "0< فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شقتم » 2*7 " » _ 
وهذه أنواع للطعم »ء والفرق بين الجنس والنوع من اصطلاح المنطق ”© » وعلى 
أمفافحه لا مكزة " الككلنه لاني "ع لأن إسيان اطرفة عن الاشى والتعل :يقيد عدي + 
والقيد العدميّ على اصطلاحه لا يكون فصلاً إذ لا يكون العدم جزءا من الوجود » فإن 
قيل : فإذا كانت الكلمة جنساً على اصطلاح النحويين » والكلم أيضا جنس » فما الفرق 
بينهما ؟ 

قلنا : الفرق بينهما أن الكلمة قد تطلق على النوع الواحد » وأمّا الكلم فلا يطلق إلا على 
مجموع الأنواع . 

فتنإن قشيل + إن اللفظ: الذال على مع همد لا "يدل علق مسمّاة أن العم يكون :ذلك 
اللفظ موضوعاً لذلك المسمى علمٌ بنسبة مخصوصة بين ذلك اللفظ » وذلك المسمى » 
والعلم بنسبة بين أمرين مسبوقٌ بالعلم بكل واحد منهما » فيكون العلم بكون اللفظ 


موضوعاً لذلك المسمى مستفاداً من ذلك اللفظ ؛ لزم الدور! 


© - أراد الأنواع المعروفة » وهي : الاسم والفعل والحرف 

('2 - الجنس هو : لفظ يتناول كثيرا » ولا تتم ماهيته بفرد من هذا الكثير " ينظر التعريفات ٠١07‏ والكليات: 
لفل 

(' - رواه مسلم » والإمام أحمد بن حنبل عن عبادة بن الصامت » وأبي هريرة ينظر صحيح مسلم بشرح النووي 
» مسند الإمام أحمد 2550/5 ونيل الأوطار للشوكاني 5١48/8‏ 

(2 - الجنس عند المنطقيين " أعم من النوع " مثل الحي فإنه أعم من الإنسان والفرس والحمار " والفرق بين 
الجنس والنوع أن الجنس يختلف فيه أفراده في الحقيقة » والنوع يختلف فيه أفراده في العدد » وينظر : مفاتيح العلوم 
ص177١»‏ والتعريفات للجرجاني 87 » وشرح السلم للأحضري 717 

(*2 ب المنطق :"آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ" ينظر: التعريفات : 5٠0١‏ 


/ا5 


قلنا : إفادة سماع اللفظ لمسمّاه لا تتوقف إلا على علم المخاطب بكون ذلك اللفظ 
موضوعاً لذلك المسمى » بدليل أن الجاهل بلغة لا يستفيد من سماعها شيئا هله يوضعها 
» فإذا سّمعَ اللفظ الموضوع لمسمى العالم بالوضع حصل بين سماع ذلك اللفظ وبين ذلك 
املسم نوعٌ ملازمة » فيتتقلٌ الذهنُ عند سماع اللفظ إلى لازمة + وهو ذلك امس 230 


(' - هذه النظرية تمثل نظرية من النظريات الى ذهب إليها العلماء المعاصرون بعد تحارهم المتعدده في دراسة . 
وتحارب فهم الكلام ينظر : التفكير واللغة جودث جرين ترجمة : د عبد العزيز العبدان ص ١89‏ » وما بعدها 
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الحرف . والأول , إِمّا أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة , أو لا , الثاني الاسم , والأول 
الفعل . وقد علم بذلك حدّ كل واحد منها" ('2. 


الشرح 7": هاهنا بحثان : أحدهما : في انحصارها في ثلاثة » والثاني : في تقدم بعضها 
أما البحث الأول : فجوابه من أربعة أوجه : 

أحنفيا + أن اللفقل لللفوظ يه إمَآ أن يذل عل معى فق تفسهاء أو لا الغائ طرف 
والأول إما أن يدل مع الاقتران بأحد الأزمنة » أو لا » الثاني : الاسم » والأول : الفعل » 
فت يبهذا الحصر/ أنه لا رابع لا ؛ لإنماء التقسيم فهايته » وقد حصل حدّ كل واحد في 
ضمن التقسيم ؛ لأن كل واحد إنما يتميز عن قسيميه بفصله . 

والوجه الثاني : أننا نعبر عما يخطر في أنفسنا يهذه الثلائة » فلو كانت أكثر من ذلك لبقي 
في أنفسنا من المعاني ما لا يمكن العبارة عنه » وليس الأمر كذلك. 

والوجه الثالث : أن المعبر عنه لا يخلو إما أن يكون ذاتاً » أو حدثاً من ذات » أو رابطا بين 
الذات والحدث » فالذات : الاسم » والفعل : الحدث » والرابط : الحرف » 
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وأما المصادر فتدخل في الأفعال ؛ لكوها مدلولاتما » ولهذا ريما سماها سيبويه :الأفعال 
2( 


والرابع : أن انحصارها في ثلاثة بالاستقراء » فإن ناقلي اللغة لم يزيدوا عليها . 


للشكخكشدا 


فإن قيل : كيف يتحقق الاستقراء في كل لغة » والكلم في كل لغة لا يتحقق إحصاؤها ؟ 


ولآن أكن اللعات لمن فاتتن يلمي ؟ 


('؟- الكافية : 8ه . 

("© - شرح المقدمة لابن الحاحب 7١17-71/١‏ » وشرح الكاقية للرضي 5١-11/١‏ » والفوائد الضيائية /١‏ 
١/4‏ 

( "2 - قال سيبويه في الكتاب 45/4 : " ويقولون حلبت حلبا " يريدون الفعل الذي هو المصدر » وينظر شرح 
الرضي 4٠0/9‏ 


قلنا : المراد لغة العرب » ولا ريب أنْ علماء العربية تتبعوا مدارج العرب » ولم ينقلوا غيرها 
نين "الاقافف ع ولو <كتوانيعرها اقل 13ت اال اللناف فلذ تياد 004لا تعلم اصطلاح 
سائر اللغات » ولعلّ لها اصطلاحا غير اصطلاح العرب . 

واعلم أن القسمة تقتضي قسما رابعاً » وذلك أنْ الاسم يُخبر به وعنه » ونقيضه الحرف لا 
يُخبر عنه ولا به » والفعل يُخير به » ونقيضه يخبر عنه لا به » ولكنه غير مستعمل لما تقدم 
من أدلة الحصر . 

وأمّا البحث الثاني ؛ فأحود ما قيل فيه خمسة أوجه : 

أحدها : أن الفعل عرض لا بدّ له من ذات يحل فيها » والذات الاسم غ فوجب تقديمه كما 
يتقدم امحل على الحال عقلاً . 

والثان : أن الاسم يخبر عنه وبه ؛ فلذلك قدّم » والفعل يخبر به لا عنه » ولذلك وسّطء 
والحرف لا يخبر به ولا عنه ؛ فلذلك أخخر . ْ 

والثالث : أن الفعل مشتق من الاسم على رأي البصريين”'؟ » والمشتق منه أسبق وضعاً من 
المشتق » فقدم لسبقه ؛ قال بعضهم : " المعيئ بالأسبقية أن الاسم أقوى في النفس من الفعل 
؛ لأن ثم ترتيباً زمانياً » بدليل اشتقاق اسم الفاعل والمفعول من الفعل » والأفعال المأخوذة 
من ألفاظ الحروف نحو : سوّفته » إذ يؤدي إلى تقديم الفعل على الاسم » والحرف على 
الفعل » وتحقيق الاشتقاق أنه يرجع إلى سبق الوضع على ما سيأ في المصدر إن شاء الله 
تعاللى (") 

وأمّا اتفاق لفظ الأفعال والحروف فليس بطريق الاشتقاق ؛ لأنْ موافقة اللفظ لا تدل على 
الاشتقاق بدليل " السّلام » والسّلام "27 ./ 

والوجه الرابع : أن الاسم يستقل بالإفادة من غير فعل » والفعل يفتقر إلى الاسم في العادة ؛ 
فقدم لاستقلاله . 


الخامس : أن مدلول الاسم أشرفُ من مدلول الفعل » فقدّم لشرفه بشرف مدلوله . 


('2 - ينظر المسألة الأولى من مسائل الخلاف ف الإنصاف : 15/١‏ » وينظر الخصائص ١17١ /١‏ »ء والتذييل 
والتكميل 44/١‏ 
(' - انظر ص 6017 
("2- يحتمل أن يراد بالسّلام : الحجارة » فواحده سّلمة » ويحتمل أن يراد به نوع من النبات فواحده سَلمّة . 
والسنّلام : من أسماء الله الحسيئ » والذي يجمع على سلمة هو ( سَلّم )ينظر : اللسان : ( سلم ) 5517/١7‏ 
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وأمّا تقدم الفعل على الحرف » فأجود ما قيل فيه خمسة أوجه : 

أحدها : أن ل ل رت ش 

الثاني : أن الفعل مشتق من الاسم » فهو أقرب إليه من الحرف . 

الثانث: أن الفعل بعضه معرب » فهو أقرب إلى الاسم من الحرف » لمشاركته له قي 
الإعراب . ظ 1 

الرابع : أنه قدّم ؛ لكثرته » فإن الأفعال لا يمكن حصرها » والحروف محصورة » والكثرة 
مَظنّة التقدم قياساً على النكرة والمعرفة . 

الخامس. : أله قُدّم ؛ لقوته في العمل ولذلك كثرت مقنضياته . 

وشبّه به بعض الحروف في العمل » وهذا يقتضي تقديمه على الحرف . 

فرع : معيى قول النحويين " ما دل على مع في نفسه " أن تصوّر معناه في الذهن غير 
متوقف على خارج عنه » ومع قولهم" ما دل على معئ في غيره" أن تصور معناه ف 
الذهن متوقف على خارج عنه » وهو متعلقه » وأمّا الضمير في " نفسه" ففيه وجهان : 
أحدهما : يعود على "مع "والجار والجرور يتعلق محذوف صفة ل"معق "»أي :مادل 
على معن حاصل في نفسه » أي : باعتباره بنفسه من غير توقفه على متعلق » و"حاصل ف 
غيره " أي : باعتبار غيره » لتوقفه على متعلق » وهذا المعى صحيح . 

وأما المعى الأول فناقص المعيى إذ يصير معناه : اللفظ دال على معى حاصل في نفس المع 
؛ أو بنفس المععى . ظ 

والوجه الثان : أنه يعود إلى " ما " ؟ لأنها عبارة عن ( اللفظ ) » وحرف احر يتعلق 
ب"دل" أي : اللفظ الدال بنفسه على معئ من غير توقفه على غيره » واللفظ الدال مع 
غيره على معن ؛ لأنّ الحرف لا يستقل بالدلالة /دون المتعلق » فيكون الحرف والمتعلق 
يشت ركان في الدلالة على المععن ؛ لعدم استقلال الحرف بالدلالة على المعئ دون المتعلق . 
وف هذا الوجه من الاتساع استعمال ( في ) في موضع ( الباء ) في المعى الأول » وقد جاء 
للك قال الساع 233 


*'2- قائله زيد الخير بن مهلهل الطائي في الديوان : 777 » والدرر اللوامع للشنقيطي 77/١‏ » والأزهية : 
١‏ والمخصص : 49/١4‏ » والخزانة : 0/8 » والنوادر لأبي زيد ٠١‏ » وهو بلا نسبة في أدب الكاتب : 
24.06 والجمع 5 وشرح التصريح » ومغين اللبيب: 5 :, وينظر : الجن الدانى 70١‏ والأشموني : ؟/ 
/ 1 0 1 


[١]ويركب‏ يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن ( الأباهر والكلى ) ”' ) 


ل 8 لل ل 2 5 0ه 4 
واستعمال في في موضع مع في المعيى الثاني » وقد ورد في قال تعالى : « فادخلى 


- م 
ف ند »4 ("' أي : مع عبادي 8 ادَخْلُوا في أُمّم 4 ( "أي : مع أمم . 


( - في النسخحة : ( الكلى والأباهر ) ؛ ولعله سهو من الناسخ . 
('2 - الآية 9؟ من سورة الفجر 


0( - الآية ٠#.‏ من سورة الأعراف 


:*.: " ال> لام ما تضمن كلمتين بالإسناد ‏ ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين :أو في فعل 


واسم".1') 


الشرح ”"" : الكلام معناه في اللغة : الخطاب ء وكيفما دارت تصاريفه فهي تدل على 
الشدة والقوة (”2) فالكلام يقرع اسح ويؤر فيه الكل الخرح + والكلام لما غلظ 
الور تارتن العو وا بره إذا قل ماؤها » وذلك شدة » وأما 
' " ملك " ”214 » فالقوة فيهما ظاهرة » وفيه أبحاث : 

الأول له القع وف ع ا ات : هل هو 
مصدر أو اسم ؟ 

أما البحث الأول : فهو عند قوم من التكمين عبارة عن" الم قم انف ؛ والألفاظ 
عبارة عنه »وإطلاق الكلام عليها إمّا بطريق الاءة شتراك » وإمّا بطريق المحاز”” 2 » وعند قوم 
آخرين هو عبارة عن : الألفاظ الدالة على المعاني . 

وقول المصنف في حدّه : " ما تضمن كلمتين بالإسناد " » " ما " : هي الجنس » وهي 
عبارة عن الهيئة » وهو : مجموع الكلمتين » والربط بينهما بالإسناد » فدلالة الكلام على 
امجموعة دلالة مطابقة » ودلالته على الكلمتين دلالة تضمّن ؛ لأنهما جزءا المدلول » إذ أن 
مدلوله الكلمتان مع الربط بينهما . 

ولسيس الكلام عبارة عن الكلمتين » ولا عن الربط بينهما » بل هو عبارة عن المجموع » 
وهي : الحيئة الاجتماعية . 


- الكافية 5ه 
('2- شرح المصنف على المقدمة الكافية -714/١‏ 770 » وشرح الرضي الوم روات سسا 
ا ١‏ | 
' '2 - مقاييس اللغة ( كمل ) 905 : قال ان فار : أصل صحيح مدل على مام الشيء ينظ : اخصا 


7/١‏ ش 
6 - ذكر هذه التقاليب الخليل بن أحمد في كتابه ( العين ) : وأغفل لفظ ( الم ) » وهو ما غلظ من الأرض 
ينظر : العين ( باب الكاف واللام والميم معهما ) 0/8/0 وما بعدها ش 
(*' - علم الكلام في عرف المتكلمين : عسات لا ل 7 
ل ل ل ل ا و ينظر : التعريفات : ه 

» و االكليات هلا . 


1١ 


وفصل ب"كلمتين 1 الكلمة م الإسناد " نحو : في الدار » وغلام زيد 4 ومعدي 
كرب »ء والإسناد في اصطلاحهم مشترك في " الكلام " و" الإضافة " » ومراده الإسناد 
الحملي ('» وهو : نسبة الحكم إلى امحكوم عليه ؛ لإفادة المعخاطب ما ليس عنده » وقد 
يخرج الكلام التام عن تمامه بدحول حرف الشرط نحو : إن قام زود ) لأن ابا 
كالمفرد . 1 

وإِعا عبر بالإسناد دون الإخبار ؛ لأن الإسناد أعم من الإخبار إذ 00 » والنهي » 

والانشهاة أنه فك عبر نسعة::وليتن كل منقفة حرا ونا كان مرجع الجميع إلى 
الخبر من جهة المعيئ » فإذا قلت : زيد قم إليه » أو لا تقم إليه » أو هل تقوم إليه ؟ كان 
المع : زيد أطلب قيامك إليه » أو أنماك عن القيام إليه » أو استفهم عن قيامك إليه » ” 
“ولولا هذا التأويل لكانت هذه الجمل محكية للخبر الحذوف . 

البحث الثاني : في اختصاصه بالمفيد خلافاً للأصوليين » فإنّ الكلمة عندهم تسمى كلاما » 
ولذلك حدوه بأنه " المؤلف من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها إذا صدرت من 
قاد وابور 37 

وما صار إليه النحويون ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه على اصطلاح الأصوليين يدل على المركب أيضا » فيصير بحملا بالنسبة إلى 
كل واحد من معنييه » وعلى اصطلاح النحويين هو من المبين » ولا يخفى حجاب المبيّن 
على المحمل . 

والثاني : أنه ينبغي أن يكون معن المركب زائدا على معئ المفرد » كما في المفرد والمثى . 


() دن يسمى الحزء الأول من الدملة الموضوع » ويسمى الحزء الثاني من الحملة امول » وإن تقنك ف الذتكرب 
ل ل ل ل : تهذيب المنطق ©» » للبهنسي ١8‏ 
(") - ينظر شرح المفصل ٠١/١‏ 


(') - حد الكلام عند الأصوليين : ما تضمن الإسناد الأصلي » وكان مقصودا لذاته " الكليات : /ه/ا 
١ 65‏ 


والقاقف :ان الكللمة دلوق مدل عل "الح افقلا بالكلا مزل ولسيدن على اسمن + 
وما يحدث من المسمّى » والأصل تغاير الدال عند تغير المدلول » ولذلك صار بعضهم إلى 
إنكار وقوع معين الاشتراك » وحمل ما يُظَنُ كونه مشتركاً على أَنّه إِمّا متواطئ أو منقول 
» وما امتاز الكلام المفيد عندهم دون الكلم » وإن حصل اشتراك بينهما في بعض الصور , 
فذلك [ على ] سبيل الاتفاق لكونه وجد حقيقة الكلم » وهي ثلاثة أجزاء » وحقيقة 
الكلام - وهو المفيد ؛ لثلاثة أوجه : 

أحدها : أن ( الكلام ) أكثر حروفاً من ( الكلم ) » والمفيد أقوى في المععى من غير المفيد » 
فناسب تخصيص الأقوى معن ( الأكثر) (' “حروفاً ؛لأنهم يزيدون الحروف لزيادة المعاني . 
والثاني : أنه لما كان الكلام قد يقع تأكيداً » والمصدر الموكد كرا را اله ا 
للاخعتصار ء فناسب أن يجعل في اصطلاحهم اما للجملة » وإن كان مدلول المصدر في 
الأصل حركة الفاعل . 

والثالث : أن الكلام مشتق من ( الكَلْمٍ ) - وهو الجرح”' ؛-ولذلك / قال قائلهم” ”2 
[؟] : وجرح اللسان كجرح اليد. 

فكما أن الجرح مؤثر في المحروح » كذلك الكلام إذا كان مفيداً أثر في نفس السامع سرورا 
أو حزناً » فناسب تأثيره في النفس تأثير الجرح » اخختصاصه بالمفيد ؛ لأن غير المفيد لا تأثير 
له» وهذا الوجه » وإن كان حَسبّنَ المناسبة » يبطله حدّ الاشتقاق » فإِنّه عبارة عن : موافقة 
الفرع للأصل في حروفه الأصول . وف معناه ك'عالم" و'معلوم”" من العلم » وضارب 
ومضروب من الضرب » وهاهنا تحصل الموافقة بينهما في الحروف دون المع ؛ لأن مدلول 
الكلم : التمام » ومدلول الكلام : الإفادة » وهما متغايران . 

البحث الثالث : اختلف فيه فذهب بعضهه”' ' إلى أنه مصدر . واحتج بوجهين : 


(4- كذا في الأصل ووجهه ( بالأكثر ) 

(0 - اللسان ( كلم ) 0114/١7‏ 

(") - هذا عجز بيت قيل : لامرئ القيس صدره : 

ولو عن نثا غيره جاءني 

ينظر : الديوان :١4٠‏ » والمستقصى 00/75 » وقيل لعمرو بن معد يكرب » وهو ف ملحقات ديوانه ٠٠١‏ 
والبيت من شواهد الخصائض 5/١‏ ١4و١7‏ » وينظر : جمهرة اللغة 4717 » وابن يعيش 5١/١‏ »2 وشرج القواس 
على ألفية ابن معط ١915/١‏ . . 


(؟) - ابن يعي .6 


احوعنا: المصمق غدل المنذن انيتال كلدي ريد بده قال لقاع 277 
[1] لهل اقيرف امي وشخسنات تكلم فيها من الدهر خاليا 

وأشفي نفسي من تباريح ما يما تيان #أذنكيا قشاع 1اتيضيا 
والوجه الثاني : أنه يحري تأكيداً على الفعل » قال الشاعر!' : 
[5] فإن تمس ابنة السّهمي منا بعيدٌ لا تكلمنا كلاما 
وحن وني ا "كرين قد يكل اللنكينيل عا رودن لاتق 11ل لا كار 6 اماتكرن معد 
كلم ) ء أو ( تكلم ) »ء أو ( كال ) ء لا جائز أن يكون مصدر ( كلم ) ؛ لأن مصدر ( 
مل ) على ( التفعيل ) كثيراً » وني الشزيل: ١‏ وَكَلّمَ الله مُوسّئ تَكَلِيمًا 4 
(؟. وقد جاء على ( تَفْعلة ) كس( تبصرة ) » وعلى ( فكّال ) كر كدّاب ) » وعلى ١‏ 
مُمَكّلَ ) ك ( مُمَرّق ) » وليس ( الكلام ) واحداً منها . 
وله جاتن أنه يكو عمضدن ( تفكل ) > لأن مصندره:( التفعل #نؤأقال الشاغ 277 
[1]وئشتم بالأفعال لا بالتكلّم 
وقد جاء على " تفعّال " نحو : ( تملق ) 2'7, وليس ( الكلام ) واحداً منها » ولا جائز 
أن يكون مصدر ( فاعل) الأن مدرو الناقالك و5 لقعا ل بوالبين الكلض راذا نهاة: 
وإذا بطل كونه مصدراً تعينٌ أن يكون اسما للمصدر , وإإما عَمِل عَمّل المصدر وجرى . 


(') - امحتلف في نسبة هذا البيت بين النابغة الجعدي » وهو الأرجح » وذو الرمة » وهو قي ملحق ديوانه: 17/5" 
؛ واللفظ هناك ألا هل إلى مي...البيت » وهو من شواهد الدرر ١58/7‏ » وابن يعيش 5١/١‏ » والتذييل 
والتكميل 74/١‏ ؛ والهمع » والقواس ١914/١‏ 

(') الم أعثر على نسبة للبيت » وهو من شواهد بحاز القرآن 1 » ولمذكر والمونث 457 » والتذييل 
والتكميل 77/١‏ 

(") - نسب هذا القول أبو حيان لسيبويه وجماعة النحويين في التذييل والتكميل 1/١‏ وما بعدها »وينظر : ابن 
يعيش 7١/١‏ » 

(؛) - الآية ١515‏ من سورة النساء 

(0) - هذا عجز بيت منسوب لمعبد بن علقمة المازني » وصدره 

وبحهلٌ أيدينا ويحلّم رأينا 

والبيت من شواهد الحماسة لأبي تمام ١١7/١‏ »2 757/59 » والمرتحل لابن الخشاب : 739 » والمغي لابن فلاح : 
بذلث ش 


(0 - التملق : التودد والتلطف » و اَلّق : الزيادة في اللين فوق ما ينبغي » والرجل ّلق الذي يعطي بلسانه ما 


ليس في قلبه » ينظر : اللسان ( ملق ) 8417/٠١‏ 


16 


تأكيداً لوقوعه موقع المصدر » فناب منابه في ذلك”'2.وأمًا تركيب ( الكلام ) من الأنواع 
الثلاثة » فالممكن منها ستة » اثنان مستعملان » وهما الاسم مع الاسم نحو : زيد منطلق ء 
والفعل مع الاسم نحو : انطلق زيد » وأربعة مهملة » الفعل مع الفعل ؛ لعدم المخبر عنه » 
والفعل مع الحرف لعدم المخبر عنه » والحرف مع الحرف ؛ لعدم الْمُخبر والمخير عنه » 
والاسم مع الحرف ؛ لعدم الخبر 

وأما إفادته في النداء فإما لنيابته مئاب الفعل » أو لأنّه اسم للفعل » وإلآ فوضع الحرف 

أن لا يخبر به » فلو كان خبراً لكان على خلاف الوضع . 

والكلام نوعان : الحملة الاسمية » والجملة الفعلية ؛ لأنّه يصح إطلاقه على كل واحد من 


نوعيه . 


('» - قال النيلي في الصفوة 7/١‏ : " وهذا ليس بشيء لأن الكلام في اصطلاح النحاة مسماه الجمل المفيدة ؛ 
فلو قيل : بأنه اسم للمصدر مع أنه اسم للجملة لزم الاشتراك » وهو خلاف الأصل " 


١و7‎ 


)١(« - 


متنٌ :" الاسم : ما دل على معن في تفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة 


الشرح ("©2: هذا الحدّ غير مانع ؛ لدحول الخط » والإشارة » والعقد , والهيئة فيه »وإنها 
حصل ذلك اق قفظة ؤي ) #الأتوائ كل ذال مو لفظ أو عير 27 + والاسم دود 
من قبيل الألفاظ » فلو قال :" الاسم : لفظ دل على معيى لخرجت هذه المذكورة ؛ لأنها 
الست لفك عن إلا اه ركون قد ات ونين الأبفف كون الأقرب لو قال لقظول على مع 
؛ لأنّ الكلمة جنس أقرب بالنسبة إلى الاسم ؛ لأنّه نوعها » والكلمة نوع اللفظ » والحدٌ 
التام يراعى فيه الحنسٌ الأقرب » فالأحود في حدّه أن يُقال : الاسم " كلمة دلت على معى 
" » وغاية ما يُعْتَذْرُ عن الشيخ أَنّه أوقع العام موقع الخاصٌ » فأوقع " ما دَل " موقع " كلمة 
" ؛ وليس يحدّ ؛ لأن الحدود تصان عن الألفاظ المحازية . 

و" ما دل على معين" هو الجنس و" في نفسه" فصل الحرف .و"غير مقترن" فصل الفعل . 
وإنفا ذُكر ب" أحد الأزمنة الثلاثة " ليدخل في حدّ الاسم كل ما دل في الاعتماد على 
زمن نحو :الصبوح »والغبوق 7* » والمصدر ؛لأنّه ليس أحد الأزمنة الثلاثة (*2. 

فإن قيل : هذا الحدّ ليس بانع ولا جامع ؟ أمّا أنه ليس يجامع » فإلّه يمخرج من قيد ' معن 
في نفسه " المصادر , فإهها تدل على معن في الفاعل , والأسماء المتض لمتضمنة لمعاني الحروف » 
فإنُها تدل على معى ف غيرها . 

ويخرج بقيد"غير مقترن بأحد الأزمنة " الصبوح, والغبوق » وحُفوق النجم ”' 2 » واسم 
الفاعل التق والمتدو: 


('2- الكافية 9ه 

('2 - شرح الحمل لابن عصفور -8/8/١‏ 15 » وابن يعيش على المفصل -77/١‏ 77 » وشرح المصنف على 

الكافية -771١/١‏ 759 » وشرح الرضي على الكافية : -70/١‏ 45 » والفوائد الضيائية ١117 -1١1/1 /١‏ 

('2 - قال الرضي في شرح الكافية ”4/١‏ : " وإنما أورد لفظة " ما " مع احتمالها للكلمة وغيرها اعتمادا على 
مااذكره قبل من كو الاسم أحد أقننام الكلمة . ش 

(*2 - الصبوح : اللبن الذي يُشرب في أول النهار » أو الناقة الت تحلب في الصباح » والغبوق يقابله » وهو : اللبن 
الذي يشرب آخر النهار » أو الناقة الى تحلب آخر النهار » ينظر اللسان : ( صبح ) */ 507 » ( غبق ) /٠١‏ 

1 

(*2- الماضي » والحال » والمستقبل ينظر شرح الرضي : 60/١‏ 

(0) -حفق النجم : انحط في المغرب » وكذلك الشمس " اللسان ( خفق ) 8١ /٠١‏ 


1١م‎ 


وأمّا أنه ليس بانع / فإنّه يدحل فيه الأفعال الي لا تتصرف » والمضارع على قول الاشتراك 
#ازيرود الات اماس 

قلنا : بل هو جامع ومانع » وما ذكر من الأسماء داخل فيه » وما ذكر من الأفعال خارج 
عنه . 

أمّا المصدر فإنه يدل على مععئ في نفسه » وهو الفعل الحقيقي الذي هو حركة الفاعل , 
إلا أنه لا كان عَرَضَاً لا يقوم بنفسه احتاج إلى ذات يقوم يما » وليست تلك الذات من 
مدلوله » إِنّما مدلوله حال فيها. ش 

وأمّا الأسماء المتضمنة لمعاني الحروف »”'2 فدلالتها على معن في غيرها عارضة لأحل 
التضمن »؛ ولو زال عنها التضمن لم تدل إلا على المسمى فقط . 

ولعت ويري0 أن اروف ووه ةر زفق لكر الاتتعمال و لما اتدل على 
مععئ في غيرها بتقدير ذلك المحذوف . 

وأنَا الأسماء الدالة على الزمن ؛ فبيا ورودها أن دلالتها على الزمن دلالة تضمّن ؛ لأن 
الزمان جزء المفهوم فيها »كدلالة الأفعال على الزمن فإنها دلالة تضمن ؛ لأن الزمان جزء 
من مفهوع لفظ الفعل + 

قلنا : لا نُسلم في الفعل دلالة التضمن بل يدل على الحدث بجوهر لفظه » وعلى الزمان 
بقرينة زائدة على جوهر اللفظ » وهي حرف المضارعة » أو حركة عين الفعل في نحو : ( 
ضرب ) ”*», وعلى هذا فدلالته على الزمن مطابقة لوضع القرينة الدالة عليه » بخلاف 
الألفاظ المذكورة فإنّهِ ليس فيها زيادة على جوهر اللفظ » ولذلك كانت الأفعال تدل على 
الأزمنة المعيّنة بخلاف غير هذه الألفاظ فإِهًا تدل على زمن مطلق 

فإن قيل : فاسم الفاعل المنون يدل على الحال والاستقبال » فقد شارك الفعل ف تعيين 


الزمن ! . 


(0) - أراد على قول القائلين باشتراك المضارع في الحال والاستقبال » " وقد اختلف في الحال » فمنهم من أنكره » 
ومنهم من أثبته ". ينظر : شرح الجمل لابن عصفور ١717/١‏ »2 وشرح الكافية للرضي : 40/١‏ 

(20 - مثل : أسماء الاستفهام والشرط » ينظر : شرح الرضي 4١1/١‏ 

(20- قال سيبويه في الكتاب : ؟/ ١7.8‏ : " وما حذف في الكلام لكثرة استعمالهم كثير " » وينظر : المقتضب ” 
/117ء ولمغ لابن فلاح 07/7 : الرضي : 41/١‏ 

(*) - لو سكنت عينه لصار اسما 


84/ ب 


قلنا : دلالته على الزمن عارضة ؛ بدليل انفكاكه عن الزمن في نحو قولك : زيد ضارب » 
ولو كان موضوعاً للزمن لم ينفك عنه قياساً على الفعل » 

وإن الزمن إنما استّفيد بوجود التنوين مع قرينة من خارج » لا من جوهر اللفظ » و لا من 
القرينة المتصلة جوهر اللفظ . 

وأمَا روج الأفعال عنه فلأنْ الأفعال الي لا تتصرف لا ثبت عند البصريين فعليّتها 
بالخصائص ”' “وجب تقدير دلالتها على الزمن في أصل الوضع . ثم تحريدها عن الزمن 
لغرض دلالتها على الأشياء » والشيء إذا خرج عن دلالته الأصلية لغرض لا يخرجه ذلك 
عن اص وفع بدليل أن الأثغال الاضية يعن دزت العرط تدل علق حلاف وضعهاء: 
والأفعال المضارعة بعد ( ) و ( لَا ) تدل على خلاف وضعها » ولا يخرجها ذلك عن 
أن معي 

وبدليل أن الماضي إذا أريد به الإنشاء نحو : بعت » لا يدل على الماضي في حال الإنشاء » 
ولا يخرجه ذلك عن أصل وضعه . 

وعلى هذا فاستعمالها في الأشياء بحازها وحقائقها مقدّرة غير منطوق بما . 

وأمّا المضارع على تقدير الاشتراك فإن المتكلم به لا بد أن يقصد أحد الزمانين » وإذا قصد 
أحدهما فقد دل على معئ في نفسه مقترن بزمان معين » وإنما يقع اللبس على السامع لخفاء 
القرينة » وأا صيغة الأمر فإنّه عرف دلالتها على الاستقبال بالعقل لا بالوضع ؛ لأن الأمر 
طلبُ للفعل على سبيل الاستعلاء » والماضي لا يمكن طلبه » وكذلك ال حال ؛ لأنّه يؤدي 
إلى تحصيل الحاصل . 

قلنا : لا نُسلم أن دلالتها بالعقل بل بالوضع » بدليل ظهور القرائن الدالة على الوضع في 
بعض الصور نحو :قوله”"2 50 لتأخذوا مصافكم ب6©,و8, لتزرّه ولو بشوكه بآ 7*) 


(20- ومن هذه الخصائص تاء الفاعل » وتاء التأنيث »:وياء المخاطبة » ونون التوكيد ينظر التصريح -١514 /١‏ 
١17‏ 

"2 - وهو الاستقبال في الماضي نحو : إن درس مح » والمضي في المستقبل في نحو لم ينجح الكسلان 

(2- لم يرد في كتب الحديث بهذا اللفظ » وقد كثر الاستشهاد به في كتب النحاة » ينظر : معاني الفراء /5 
؛ وامحتسب 717/١‏ » والإيضاح على المفصل 771١/5‏ » وأسرار العربية 7١14‏ »؛ والإنصاف 575/7 » وشرح 
الرضي 4 »ء وتذكرة النحاة 57 » ومغين اللبيب 7817 » 7٠٠0‏ » والهمع 454/1 » والتصريح ٠١1/١‏ 
(4) - وقد استشهد النحاة أيضا هذا الحديث في الإنصاف 0550/5 » وتذكرة النحاة 577 » وينظر صحيح 
البخاري كتاب الصلاة وسنن النسائي في الحديث رقم 7ه اكتاب القبلة » وفيهما ورد الحديث بصيغة الأمر 


1١٠١ 


وقول الشاعر :”27 

[1]فلتقم أنت يا بن خير قرد ش فتقضي حوائج المسلمينا 
فرغ : ذكرّ عبد القاهر'' أن الإخبار حدّ مطردٌ منعكس » وأجاب عن الأسماء الى لا 
تدحل تحت الإخبار بأنه يصح الإخبار عن معانيها ('22 ف( إذ )و (إذا) وما 
شاكلهما من الظروف تدل على الوقت » و ( كيف ) تدل على الحال » و ( أين ) على 
المكان » والإخبار في الحقيقة إِنّما هو عن مسمّاها لا عن لفظها » لكنه منع من الإخبار عن 
مسمّاها ما عرض فيها من المععى » وهو كونُ الظرف منصوبا , والإخبار يقتضي أن يكون 
مرفوعاً » فالجمع بين الإخبار مع هذه الأشياء بمتدعٌ » والمانع من الإخبار لا بمنع من إطلاق 
جواز الإخبار عليها , ألا ترى أنْ اليوم والليلة حال الظرفية يمتنع الإخبار عنهما » ولم يمنع 
ذلك من جواز إطلاق الأخبار عليها » وهذا الذي ذكره يطرد في كل خاصة من خواص 
الاسم » والتعريف بالخاصة / رسم » وليس بحد . 

والاعتراض عليه من وجهين : 

أحدهما : أن لفظ ( إذا ) و ( الوقت ) مثلاً لا يخلوان ما أن يكونا مترادفين » أو غير 


مترادفين » فإن كانا مترادفين وجب صحة الإخبار عن ( إذا ) كما يصح الإخبار عن ( 
الوقت ) ؛ لاشتراك المترادفين في الحكم » وإن كانا غير مترادفين فلا يلزم من صحة الإخبار 
عن ( الوقت ) صحة إطلاق الإخبار عن ( إذا ) ؛ لأن ( الوقت ) يمكن نقله من الظرفية 
إلى الإخبار » وأمّا ( إذا ) فإنّه اسم للوقت بشرط الظرفية » فحال الإخبار عن ( الوقت ‏ 
ليس هو مدلول ( إذا ) لأنّها لازمة للظرفية المقتضية للنصب » والإخبار عنه يقتضي رفعه ) 
فعلم أنه لا يازم من صحة الإخبار عن ( الوقت ) صحة إطلاق الإحبار عن ( إذا ) ٠‏ 
والوجه الثاني : أنه يؤدي إلى جعل الفعل والحرف ا“مين ؛ لأنّه يصح الإخبار عن مدلوهما 
إذا كان صحة الإخبار عن اللفظ بالنظر إلى المدلول . 


- لم أقف على نسبة للبيت » وهو من شواهد الإنصاف 5 /7 7 4 »؛ وتذكرة النحاة : 555 2 ومغبي 
اللبيب 6.٠6‏ 5١/ا»‏ والخزانة «/ .57 

(' - أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجاني ( ات 1ه ) ترجمته في الإنباه 188/5 » وينظر : شرح 
الجمل للجرجاني رسالة علمية بجامعة أم القرى » * » 4 » وينظر المقتصد : 7١/١‏ والتبيين للعكبري ١١5‏ 
(0 - المقتصد : ١/م‏ 


رحواب هذا : أن السعاء الدال [ فيها ] كر إذا ) والمدلول ( الوقت ) يشتركان في 
الاسمية » فجاز أن يُطلق على الدال ما يستحقه المدلول . 

فائدة : ف اشتقاقه » ولغاته : 

وفائدة الاشتقاق معرفة وجه نقله من اللغة إلى اصطلاح النحويين » 

وقد احتلف فيه أهل المصرين”'2 » فذهب أهل البصرة إلى أنه مشتق من السمو » ووزنه 
انحا الو" وإِمها ع فحذفت لامه ؛ لكثرة الاستعمال » وأسكن فاءه وجيء بهمزة 
الوصل توصلاً إلى النطق بالساكن » وعوضاً عن لامه » وإنما حكم عليه بالحذف ؛ لأنه 
اسم معرب »ء وأقل الأسماء المعربة ثلاثة أحرف . حرف يبتدأ به» وحرف يوقف عليه 
وحرف يكون حشواً » وامهمزة للوصل بدليل سقوطها في الدرج . 

وتعي كرفي و 119 إل اه بنع بن الكتةع وف الفاذمة لآن الامو عاذي على 
المسمى » وأصله " وَسُمٌ " فحذفت فاؤه » وعوضت عنها همزة الوصل . 

حجة البصريين من خمسة أوجه : 

أعرقك] عو الأمداق تكمية مو أساء» تصقر موا ع .وهاه يدان اللذتىء 
إلى الأصل . 

والثاني : عود اللام في تصريف الفعل منه نحو : ( سمّيت) و ( أسميت ) . 

والثالث : أن من لغاته » ( سُمىّ » ك( مهُدىّ ) وأصله ( سمَو ) . 

والرابع : أن همزة الوصل في أوله لا تكون إلا محذوف اللام كر( ابن ) و (است)؛ 
لأن تانكدقن فاؤه تعوض ىق اخرة كد زعدة 0 

وكدفين :أنه لز كاه مدنا بن النلكه ارحب انرركون: العمل وطوقع عي 4ران 
ووه 5[ وعد وتوا سه صلق معناهسولان وفنان اطقفة الإطرافا عو ادل يكن كذلك 
علمنا أله ليس مدتقا من السّمة 


(') - ينظر :المسألة الأولى من مسائل الخلاف ف الإنصاف 5/١‏ .وائتلاف النصرة للزبيدي ص77 » وابن يعيش 
لليف 

('2- الإيضاح في علل النحو للزحاجي 55-05 »وشرح ابن يعيش على المفصل 257/١‏ :والتذييل والتكميل ١‏ 
/غ؟ع ش. 


* 0 
(- أي : التكسير والتصغر 


حجة الكوفيين : أن ما صرتم إليه في الإعلال أكثر مما صرنا إليه ؛ لأنكم حذفتم لام 
الكلمة » وسكَتتُم فاءّها » واجتليتم همزةً الوصل , ونحن حذفنا » وعوّضنا » فترّجّح مذَمَيّنا 
؛ بقلة الإعلال . 

واالجواب عن التصاريف الى ذكرتموها أنّا نقول : عُودُ الحرف في آحر الكلمة عن جهة 
القلب » وذلك غير مستنكر في لغة العرب » ألا ترى أن سيبويه والخليل” ' 2 قالا في ( أشياء 
) إِنّها مقلوبة عن ( شيئاء ) » و وزها ( لَفعَاء ) 

وأمّا التعويض ف محل الحذف » قلنا : كذا قد ورد في نحو : ( تَعِْيّة ) فإن العوض في محل 
الحذف »ء 

وأمًا قوله : " لو كان مشتقا من ( السمة ) لكان الفعل والحرف اسمين " 

قلنا : يعارضه أَنْه لو كان مشتقاً من ( السمو ) لكان الفعل والحرف اسمين ؛ لأن السّمُو 
هو العُلُو » وعُلُو اللفظ على معناه ليس إلا لدلالته عليه » فدلالته عليه سمة عليه » فيعود 
الإشكال عليكم .والجواب عن القلب أنه على خلاف الأصل » فلا يقاس عليه » وعن ( 
تعزية ) أنَا لا نسلم أن تاء التأنيث عوضٌ عن اللآم بل وزنهما " تفعلة " ولم يُحذف منها 
شسيءٌ » وعن المعارضة أَنّا نقول : المراد من ( السمو ) مو الاسم على قسيميه لاستقلاله 
القيوية دوف مااع لاسو لشفل عن الف :آذ الفط 2ه للدي + كيلك زكرن سانيا 
عليه؟ »وأما لغاته' ' ' فحمس (٠.‏ سم ) قال الشاعر: ” 

[] باسم الذي في كل سمُورة سم 

وسّم قال الشاعر: 

[9] وَعَامُنَا أعجبنا مُقَدَّمُهُ 


يُدْعَى أبا الستّمح وقرضّاب 0 

!2 - الكتاب : 54/9ه »2 0/4١٠مم‏ 

('2 - شرح المفصل 75/١‏ » 54 » والتذييل والتكميل : 45/١‏ » واللسان ( سما ) 401/١4‏ 

20 - نسب في بعض المصادر : لرؤبة بن العجاج ه » وأيضا البيت من شواهد ابن يعيش في شرحه للمفصل 

»والمنصف في شرح تصريف المازني 5 » وكذلك هو من شواهد الإنصاف ١5/١‏ والنوادر لأبي زيد ١5‏ 

؛وإعراب القرآن للنحاس 2١117‏ ومعاني القرآن للزجحاج 55/١‏ »ونسب هذا القول في النوادر واللسان , ( مو ) 
لرجل من كلب » وبعده : ( قد وردت على طريق تعلمُه ) 

(0) - لم أعثر على نسبة للبيت » وهو من شواهد المقتضب : 0١‏ » والصاحبي : 75١‏ » وابن يعيش : 514/١‏ 
» و ابن جين في شرح تصريف المازني: 0 وابن الأنباري في الإنصاف: ١5/١‏ »والقواس في شرح ألفية - 


1١1 


«؟ # م 


ال ا 
بضم السين؛ و"سمى" قال الشاعر ”'©2: / 

[١٠]والله‏ أسماكا سمىّ مباركا آثرك الله به إيئاركا 
و"ممّى" في البيت تحتمل أن تكون على لغة من قال : ( سم )» ونصبه ؛ لأنه مفعول ثان» 
فلا تكون فيه حجة على إعادة لامه . 

واعلم أن "الاسم" هو : اللفظ الدال على المسمى » والمسمى مدلول اللفظ ؛ والتسمية 
وضع الاسم على المسمى . ولأصحاب الأصول خلاف في أن الاسم هو المسمى أم لاء ولا 
يليق ذكرها هاهنا ('2. 


ابن معط : 7١9‏ » وشرح شواهد الشافية : 1075 » واللسان ( قرضب ) 5760/١‏ » و( برك ) /٠١‏ 89107 
والقرضاب : الذي يأكل شيئا يابسا ينظر : الصحاح ( قرضب ) 

-ل أعثر على قائله » وقد أنشد هذا الرجز أبو خحالد القناني أنكاة الفراو وليف عن سواه ابن لسكب فق 
إصلاح المنطق الإنصاف 2١5/١‏ وأسرار العربية +5 » وشرح المفصل لابن يعيش 74/١‏ » والتذييل والتكميل /١‏ 
4 » واللسان (سمو) وابن هشام في أوضح المسالك 

(20 - جاء في حاشية النسخة :" نص عدد من المؤلفين في مؤلفاتهم أن الاسم هو الكلام النفسي »والمسمى هو 
المفهوم المرتسم في الذهن »ومن هنا وقع الاشتباه فيهما لقيامهما بالنفس ) 


متنٌّ :"ومن خواصّه دخول اللام »والجر »والتنوين .والإسناد إليه »والإضافة "7 ' 2 


الشرح*'©: الخواص جمع خاصّة » وهي عبارة عن المختص به » فلا توجد ف غيره 
ودلالتها على الاسم خاصّة ؛ لأها تكون في بعض آحاده » فإذا وُحدت ذَلْتْ » وإذا 
عدمت لم دل على الانتفاء » فيطرد باعتبار المعرف » ولا تنعكس » ولذلك لو جعلت 
حده كانت أخص من المحدود » ودلالة الحدٌ عامة لكونه شاملاً الجميع آحاده » وإعما كان 
اللام على مذهب سيبويه "2 » والهمزة واللام - على مذهب الخليل - من خواصه نحو : 
الرجل والغلام لثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يعيّن ما تدحل عليه ليصلح للحكم عليه » والأفعال والحروف لا يحكم عليها 
فلا تحتاج إليه . 

والثاي : أن الفعل لا يقع إلا حكماً » والحكم ينبغي أن يكون بجهولاً للمخاطب » فتعريفه 
باللام بخلاف وضعه » وأمًا الحرف فلا يستقل بالمفهومية » فهو كالحزء ما يدخل عليه » 
وجزء الكلمة لا يستحق تعريفاً على حياله 

والثالث : أن اللام زيادة على الكلمة » فقبل الاسم الزيادة ؛ لخفته » ولم يقبلها الفعل لثقله 
؛ ولا الحرف لأنه كالجزء من الكلمة . 

فإن قيل : فقد دخل اللام على الفعل كقوله (*)2: 

[1١١]فذو‏ المال يؤتي ماله دون عرضه لمااثانة والطارق اليتعمد 

وقول الآخر : 

[]ل نيفين الشرب إلي لك 2 الينذر من نيلها فاتق 3*) 


('؟ ‏ الكافية .)وه 

"2 الأصول : 55/١‏ -8” » وشرح ابن يعيش على المفصل : » وشرح المصنف على الكافية : -5151/1١‏ 
37 » وشرح الرضي على الكافية : -4/١‏ .٠ه‏ »ء والفوائد الضيائية : ١78 -١1/3/١‏ » والتصريح : ١١5/١‏ 
م١‏ 

0" - في الكتاب 914/9 » قال سيبويه :" وزعم الخليل أن الألف واللام اللتين يعرّفون بهمما حسرف واحد 
ك( قد) " » »ونقل ابن مالك عنه القول بأن أداة التعريف " ال" والهمزة زائدة وعند الخليل أصلية . شرح 
التسهيل 757/١‏ وشرح الكافية الشافية ١/575١»وشرح‏ الشافية للجاربردي : ١١8/١‏ » 

(4 -ينسب هذا البيت لابن الكحلبة في كتاب الحيم : 23١0/7‏ وهو من شواهد المغنٍ لابن فلاح /١‏ 514 

- لم أعثر على نسبة للبيت » وهو من شواهد مغين ابن فلاح : 14/7 » والخزانة ١6/١‏ 


11.6 


قلنا : اللام هاهنا بمعين الذي موصولة » والذي يوصل بالفعل » فحمل عليه ما هو .معناه في 
الوصل بالفعل . 

وإِعما كانت حروف الجر نحو : حرجت من البصرة إلى الكوفة من حواصه لثلاثة أوجه : 
أحدها : أن وضعها لتوصيل معان الأفعال القاصرة إلى الأسماء » فلو دخلت على غير 
الأسماء لكان على حلاف وضعها . ظ 

والثاني : أفما تعاقب همزة النقل والتضعيف في التعدية » وهما جزءا ما يدخلان عليه؛ 
وكذلك حرف الجر يصير كالجزء من الفعل القاصر؛ لتوقفه عليه في التعدية»والفعل لا 
يدخل إلا على الاسم . 

والثالث : أن الحر وضع علماً للمضاف إليه » وهو من تأثير الحرف في أحد الأقوال . 

فإن قيل: فقد دحل حرف الجر على الفعل ؟» قال الشاعر” ' ©: 

[؟١]والله‏ ما ليلى بنَامَ صَاحبة ولا مخالظٌ الليانَ جانُة 

فجوابه من وجهين : 

أحدهما : أنه بتقدير الحكاية أي : عقول فيه نام صاحبه؛ 

والثاني : أنه أوقع الفعل موقع الاسم كقوله”'2 : 

]١4[‏ فدمعهما سح وسَكُبُ ووابل ورش وتوكاف وتنهملان 


وقول الآخره "2 
[١]إِنَ‏ الأحامرّة الثلانّة أذهبت مالي وكنت ين قدما مُولعَ 
الراح واللحم السّمين وأطلي بالزعفران فلن أزال مولعا 


آس الى 1 ب : 7 2 و أ الم 2 )ل 
[١١إ]داينت‏ أروى والديون تقضى فمطلت بعضا وأدّت بعضا 


(20- ينسب هذا البيت للقناني » وهو من شواهد الخصائص : 557/7 » وأمالي الشجري ١48/١‏ 
:والإنصاف 7١١ءوابن‏ يعيش 57/7» و الارتشاف 50*7/7» والقواس : 7١17/١‏ » وخزانة الأدب ٠١5/4‏ 
»وشرح الشواهد للعيئ : 4/ ” 

(') - قائله : امرؤٌ القيس » وهو في ديوانه 88 » والبيت من شواهد المغين لابن فلاح : 57/7 وتنهملان على 
تقدير وانهمال في البيت الأول والمطلي بالزعفران في البيت الثاني 

(20 -قائله الأعشى » وهو في ملحقات الديوان 7غ » والبيث من شواهد المقرب ١‏ » والصحاح (حمر) 
(4) - قائله :رؤبة بن العجاج » وهو ف الديوان 8» والبيت من شواهد الكتاب 7/.٠.8»والخصائص 55/١‏ 
والمنخصص ١٠5/1١7‏ » وشرح الشافية للرضي تررق 


1١1 


وَإِنّما كان من خواصه لوجهين : 
مناه امي فا اكوا فى ار ل وز لصي للا ون الفط ور راردا 
شابه الاسم الفعل حُرِمَ التنوين الدال على التمكن , أو يدل على التدكير في نحو : " صه 'ء 
وهو مخصوص بنقل المعرفة إلى النكرة » فلو دحل الفعل وهو نكرة ؛ لأدى إلى تحصيل 
الماصل »ء أو يدل على المقابلة لنون جمع المذكر نحو : مسلمات » ولا يوجد ذلك في 
الفعل» أو يدل على العوض عن جملة كان الظرف مضافاً إليها نحو : يومئذ . 
ولا تتصور الإضافة في غير الاسم » وإنما عوض التنوين عن الحملة ؛ لأنّها مضاف إليها » 
والتنوين يعاقب المضاف إليه في آخر الكلمة ؛ فلذلك ناب منابما. 
والوجه الثان / : أن التنوين يؤذن بتمام الكلمة » والفعل من ضرورته الفاعل » فلو دخله 
التنوين لكان يؤذن بتمامه » واحتياجه إلى الفاعل يؤذن بنقصانه » فيتوارد عليه ما يقتضي 
التمام والنقصان في حالة واحدة » وهذا الوجه يبطل بتنوين الترثم . 

وأما الإسناد إليه نحو : قام زيد » وزيد قائم » فإئما كان من نخواصّه ؛ لأنْ الفعل عرض 
حادث عن ذات » فيحكم على تلك الذات يما يحدث منها » فلو عكس ذلك وجعل 
العرض محكوماً عليه بالذات لأفضى إلى تقدم الحادث على ما يحدث منه » وذلك ممتنع » 
وأمّا الحرف فبتقدير الجزء من الكلمة فلا يستقل با لمحكومية . 
فإن قيل : الفاعل والمبتدأ يشتركان في الحكم عليهما » فلم جاز حذف المبتدأ دون حذف 
الفاعل ؟ 
قلنا : لأنْ حكم الفاعل عرض » فلا يستقل بالوجود دون المحكوم عليه » وسيأتي تحقيقه في 
الضمائر إن شاء الله تعاى( ') 


وأمًا المبتدأ فحكمه اسم » أو ما هو مقدّر بالاسم » فيمكن استقلاله دون المحكوم عليه . 


0 2 
فإن قيل : فَقَدْ حُكمّ على الجملة » وعلى الفعل » وعلى الحرف » قال تعالى «( ثم 


- 
رع بوه صر 


ا 6 ا ل 0 و 2 


م ى, 


تسمع بالمعيدي خير من أن تراه " 


('2 - ينتهي الحزء الموجود من المخطوط قبل الوصول لباب الضمائر 


7 5 د 
7 - الآية رقم 70 من سورة يوسف 


ويقال : ضرب فعل ماض » و من حرف جر . 

قلنا: أما "بدا" ففاعله إِمّا البداء » أو ( السجن ) لا نفس الحملة 7')؛ لأنه لا يمكن نسبة 
الفعل إليها » إذ الفعل قائمٌ بالفاعل » ولا يمككن قيامه في الحملة من غير تسمية » وأمّا المثل 
» فقيل : إِنّه وضع الفعل موضع الاسم كما تقدم' ' )؛ أي : سماعك بالمعيدي » وقيل : 
فذق أن تكبا شدنع فول الشساعيه 

[ ]ألا أيُهذا الزاجريّ احضرٌ الوغىي2 وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ ”2 

ويدل عليه عطفُ ( أن ) عليها »فإذا حُدفتْ فالبصري يرفع الفعل »والكوق يجيز النصب . 
وأما ( ضَرّبّ ) و ( من ) فالأخبار عنهما باعتبار اللفظ على قصد حكايته » أي : لفظ 
ورف فز نحاض ) ولقعظ هة سرت حر :وعيا هذا المنى اتفان:» يديل الأخيان 
عنهماءولا يخبر إلا عن الأسماءء و إلى هذا نظر الشاعر في قوله”* 2 

[4١]بثين‏ الزمي ( لا ) إن ( لا ) إن لرمته على كثرة الواشين أي مَعُون(*) 
فجعل ( لا ) مفعولة » واسم ( إن ) » وأضمرها . 

وأمَا الإخبار عنهما باعتبار معناهما الذي وضعا له في نحو : ضرب زيد » وأخحذت من 
الدراهم فممتنع ؛ لأنّ وضع الفعل لنسبة الحدث في الزمن المعين إلى فاعله » ولو أخبر عنه 
لكان الحدث المعين القائم يمن أحدثه منسوباً إليه ما قام به » فيكون العرض قائماً بن 
أوجده وغيره قائماً به على أنه أوجد ذلك الغير » فيكون العرض يرا ومخيراً عنه في حالة 


واحدة » ولا يخفى بطلانه . 


("2 - هذا المثل يضرب لمن خبره خير من رؤيته » ويروي " أن تسمع » ولأن تسمع ..." أمثال العرب ص ٠5‏ » 


وجمهرة الأمثال 717/١‏ » وخزانة الأدب ,317/١‏ و14/5 2 554/5 و5557/8/ه » وبجمع الأمثال 

للميدان ١59/١‏ » واللسان 57/11 ( بين ) و5 507/١‏ ( دنا ) و405/1 ( معد ) 

(620- مشكل إعراب القرآن 470/١‏ 

(') -ينظر ص :7/8 

("؟- قائله طرفة بن العبد » وهو في ديوانه /1؟ » والبيت من شواهد الكتاب 948/8 -- ٠٠١‏ » والمقتضب ؟/ 

5 » وبحالس تعلب : والإنصاف » وأمالي الشجري 87/١‏ » والقواس ٠١7/١‏ » والهمع والخزانة 51/١‏ 

(*) - قائله : جميل بثينة » وهو في ديوانه : ٠١8‏ ؛ والبيت من شواهد أدب الكاتب 475 » والخصائص 7١7/9‏ 
» والنمحتسب ١44/١‏ » والمنصف 508/١‏ » والممتع 0 » وشرح الشافية 178/١‏ » واللسان ( ألك ) /٠١‏ 

لكل 

(*) - أي : إذا سأل الواشون عين » فلا تحيبيهم بشيء عدا كلمة ( لا ) لأن هذه الكلمة أكبر عون لي على ردء 
كيدهم 


وأما الحرف فوضعه على أنْ معناه في غيره » وهو المانع من الإخبار عنه » فلو أخبر عنه ؛ 
لكان معناه في نفسه » فيؤدي إلى أن يكون معناه في غيره وفي نفسه في حالة واحدة » ولا 
يخفى بطلانه . 

ويهذا التقرير اندفع إشكال من أورد على النحويين أن الفعل والحرف يخبر عنهما . 

وأمّا الإضافة نحو : غلام زيد » وغلام امرأة » فلأنّه لا يصحّ إضافة الفعل والحرف » ولا 
الإضافة إليهما . 

أما الأول فلأن مقصود الإضافة تعريف المضاف » أو تخصيصه » والفعل والحرف لا يتَصور 
ذلك فيهما » أما الفعل فلوجهين : 

أحدهما : أنه لا يتصور نسبته إلى غير فاعله حى يمكن إضافته . 

والثاي : أنه لا يقبل التعريف » ولا التخصيص لغير الفاعل . 

وأمّا الحرف فلا يتصور انفكاكه عن متعلقه حي يمكن إضافته » ولأنه لا يقبل التعريف ولا 
وأمّا الثاني فالفعل لا معئ للإضافة إليه » إذ لا يتصور له ملكٌ ولا اختصاص بغير فاعله 
حى يضاف إليه لطلبهما” '2 ولأن المضاف إليه محكوم عليه في المع بما نسب إليه» 
والأفعال لا يحكم عليها » ولأنْ المضاف إليه قد يعرف المضاف » والفعل وضعه على 
التدكير » فلا يستفاد من الإضافة إليه التعريف . 

وأا الحرف أيضاً لا معي للإضافة إليه لعدم تصور الملك أو الاختصاص له » ولعدم تعريفه 
يضاف اليه 

فإن قيل : فقد أَضِيْفَت الأزمنة إلى الأفعال » فالجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنما مضافة في اللفظ إلى الفعل » وفي التقدير إلى المصدر » بدليل وصف الظرف 
بالعزفه فرك 4" ادك يز قن نقائة اخاة ار البازد " + ولو كان مكتافا إل الفغك 
لم يوصف بالمعرفة » وإِنّما عل عن الإضافة إلى المصدر إلى الإضافة إلى لفظ الفعل لإرادة 
تعيين الزمن . 

والوجه الثاني : أنْ الأفعال مطروفٌُ فيها » والظرف يختص بمظروفه » فلذلك أضيف 
)لوجود الااختصاص . 


('2 - جاء في حاشية النسخة أي : لطلب التخصيص أو التعريف 
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والغالث : أنه لما كانت الأفعال تقتضي ظروف الزمان كل الاقتضاء حى أنه تعمل فيها 
رائحة الفعل أضيفت الأزمنة إليها ؛ لأن للها حصة في الطلب ليعمل فيها بحق الإضافة كما 
عملت فيها . 

وأمَا إضاتتها إلى الاسمية فبالنظر إلى حكمها » فإن له نظراً إلى الفعل الذي هو أصل 
الحكم . وقد جاء إضافة المصدر إلى الجملة : 

قال الشاع )١(‏ 

[15]ما يمسك الخَبْرٌ إلا ريث يرسله ولا يلاطم عند اللّحمٍ في السوق 

نظراً إلى أنْه قد يدل على الزمن في نحو: ( مقدم الحاج ) » وأما ظروف المكان فلم يضف 
منها إلى الجملة إلا "حيث" و "لدن" في قول الشاعر”'2 : 

[١؟]صريعٌ‏ غوان راقَهُنٌ ورقنهُ لدن شب حى شاب سودُ الذوائب 

وإذا #بررها ذكر المصنف فمن خواصه أيضاً التثنية والجمع نحو : رجلان و الزيدون 
ورجال ؛ لخمسة أوجه : 

أحدها : أن الفعل عرض لا يمكن بقاؤه حى ينضم إليه غيره » والتثنية والجمع يقتضيان 
الضم . 

والثان : أن الفعل في قوة الجنس يقع بلفظه على مدلوله » ولا تعدد فيه » والتثنية والجمع 
يقتضيان تعدد المسميات . 

فإن قيل : فالمصدر قد يثئئ ويجمع عند التنوع » فلم لا يكون الفعل كذلك عند التنوع ؟ 
أن المصدر إذا تنوّع تنوع فعله ؟! 

قلنا : الفعل يلزمه الفاعل فيصير جملة » والحملة يمتنع فيها ذلك » وأما المصدر فأمكن فيه 
ذلك لكوة سردا . 


2 - الى أعثر على نسبة للبيت » وهو من شواهد المغٍ لابن فلاح ؟/ 7٠‏ 

:"2 -البيت للقطامي في الديوان 74 » وهو من شواهد الخزانة 2١84/7‏ وشرح الشواهد للعيئي 471/9 » 
وشرح التصريح ” /47» والحمع 5١5/١‏ » وأمالي الشجري ١/177»وارتشاف‏ الضرب 355/5 » ومغنئي 
اللبيب : 504 » و' الهمع 71١5/١‏ 708 2 


الثالث : أنه لو ثْنِ أو جُْمِعَ لكان ذلك باعتبار تعدد الأفعال » والتعدد قد يكون من واحد 
أو من جماعة » فيلتبس بذلك نسبة الفعل إلى الواحد وإلى الجماعة ؛ للاشتراك في علامة 
التثنية والجمع » وقد يكون الفاعل ضمير تثنية وجمع » فلا يخلو : إِمّا أن يؤتى للتثنية 
والجمع بعلامة من الضمير » أو لا » فإن أُقِ بعلامة أفضى إلى الجمع بين ألفين في التثنية 
: وواوين في الجمع » والجمع بينهما ممتنع » وإن لم يؤت بعلامة أدى إلى الاشتراك في الحرفين 
» وهما باعتبار الفاعل ضميران » وباعتبار التثنية والجمع حرفان » وذلك باطل . 

والرابع : أن الفعل في معئ المثى ؛لدلالته على حدث وزمان » والمثى لا يثى » ولا يجمع . 
والخامس : أن التثنية والجمع لما تعرّفت نكريّةُ » أو تدكرت معرفّةُ » والفعل لا تتعرف 
نكرته » و لا تنكر معرفته . 

وأمّا الحرف فلوجهين : 

أحدهما : أنه يستغرق حكم ما دل عليه » ولا يبقى شيء تدل عليه التثنية والجمع . 

الثاني : أنه بتقدير الجزء من الكلمة لكون معناه في غيره » وجزء الكلمة لا يثئ ولا يجمع . 
ومن خواصّه : تعريف العلمية » والإضمار » والإشارة » نحو : زيد » وعمرو ء وأنا » 
وأنت » وهو ء وهي » وهذا » وهذه ؛ لأن هذه لا تكون ف الفعل ؛ لكون وضعه على 
التكبير » والحرف بتقدير الجزء من متعلقه » وجزء الكلمة لا يتحقق فيه تعريف . 

ومن خواصّه : الوصف ؛ لأنْه يقرب من المعرفة بتقليل العموم فيحكم عليه » والفعل 
والحرف لا يحكم عليهما . 

ومن خواصه : التصغير نحو : جميّل » إِمّا لكون التصغير وصفا في المععئى » أو لأن تصغير 
الفعل يفضي إلى الجمع بين ساكنين إذا اتصل به ضمير الفاعل الذي يسكن له لام الفعل في 
بعض الصور ء ثم طردنا الحكم في الباقي . 

ومن خواصّه : التأنيث ”' “نحو : قائمة وحبلى وحمراء » أُمّا الفعل فلأن مدلوله الجنس 
»وهو مذكرء وأمّا دخول التاء في المصدر فلإفادة المرّة لا لتأنيثه » وأما الحرف فبتقدير 
الجرء من الكلمة فلا يؤنث . 


-)١(‏ التأنيث بالتاء الساكنة من حواص الفعل الماضي والمتحركة في المضارع نحو قامت وتقوم ويعبر عنها 
النحويون بتأنيث الفعل للفاعل » وقد بين ابن فلاح مراده بالأمثلة الي تلحق فيها التاء المتحركة وغيرها من 
علامات التأنيث آخر الكلمة وينظر الأشوني 1179/14 
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ومن خواصّه : النسب ؛ لأنّه لا ينسب إلى فعل ولا حرف » فتعين النسب إلى الأسماء ؛ 

لأنه إضافة المنسوب إلى المنسوب إليه . 

ومن خواصه اتروع راقم سوين زان التورع ابن لقعي الس ع تلاك شي 

على كل مرثئي بالاسمية » و ( الشخص ) هو المشاهد عند الحضور » و المصور في الذهن 

عند الغيبة » وأمّا رؤية الأفعال العلاجية فتبع لرؤية محلها الي قامت به 

ومن خواصّه كونه مفعولاً » ولذلك حكم للمنادى بالاسمية ؛ لأن تعلق الفعل به / إِمّا لأله | 8/ أ 
الذي فَعَلء أو معل به » أو قعل لأجله » أو فعل معه » ولا يصح تعلق الفعل بالفعل بهذه 

المعاق نولا بالخرف : 


”م)١(‎ . 95 


متن : " وهو مُعْربٌ ومبني 


ع 5 ال 8 5 - 
الشرح”'' : الكلمُ قسمان : معرب » ومبئ » ولا واسطة بينهما » وحكي” ' عن الرماني 
(؟' أنه أنبتَ واسطة » وهي ( سّحَّر ) المعدول » ليس ,معرب ؛ لأنّه لا يتغير » وليس .بئي 
؛ لاتتفاء سبب البناء » وحكي عن قوم في المضاف إلى ياء المتكلم أنه لا معرب ولا مبئ ) 
قوم إلى أَنّه مب » والصحيح أنه معرب تقديرا . 


('2 - الكافية:ص .> 

('2 -الكتاب : -1١7/١‏ 78 » الأصول 50/١‏ » وشرح المصنف على الكافية : 7714/١‏ ؛ وشرح الرضي على 
الكافية 51/١‏ » والقواس 557/١‏ » والفوائد الضيائية : ١88/١‏ » والتصريح ١87-1١41 /١‏ 

("2 - في الأشباه والنظائر 577/١‏ » نقل السيوطي هذا القول عن ابن الدهان في الغرّة » وقد ذكر أيضا عددا 
من المواضع الي ذكرها العلماء بوصفها واسطة بين المعرب والمبن » وهي : المنادى المفرد » والأسماء قبل التركيب 
» والمضاف إلى ياء المتكلم » وقد عقد له ابن جين في الخصائص بابا بعنوان : باب في الحكم يقف بين الحكمين ) 
وينظر : الخصائص 555/7 » والارتشاف 1١15/١‏ 

(2 - علي بن عيسى الرماني ( ت 4ه ) ترجمته في إنباه الرواة : 04/7 » والبغية ١80/1‏ )»2 شرح 
الأصول في النحو قسم الدراسة : 4- ١‏ 


1 


والجواب عن ( سَّحَرَ ) أنه معرب » لكنّه لم يدخله التنوين ؛ لأنّه لا ينصرف ؛ للتعريف » 
والعدل »فلزم النصب ؛ لأنّه ظرفٌ غير متمكن منزلة( ذات مرّة )»و( بُعَيْدات بَيْنِ )" '“. 
وعن المضاف إلى ياء المتكلم أنه معرب ' لانتفاء سبب البناء » ول يظهر فيه الإعراب 
اللفظي ؛ لتعذره ؛ لأنَه لو انضمٌ ما قبل الياء لاتقلب واوا » ولو انفتح ما قبلها وأصلها 
بنرك لاقليك الها تفل للك ع كر بها فليا: 

والذي حكم بأنه لا معربٌ ولا مبئي » وممّاه : ( الخصيّ ) » أخطأ في التسمية أيضاً ؛ لأن 
الخصيّ متحقق الذكوريّة » ولو سمّاه ( خنثى ) لكان أنسب ؛ لعدم تحقق الإعراب والبناء 
فيه » كعدم تحقق الذكورة والأنوثة في الخنثى بالشكل ” '2. 


2١(‏ - قال ابن يعيش :47/7 " هو جمع بعد مصغرا ؛ وهي لا تتمكن ولا تتصرف ؛ لأنها ليست لوقت » ثم 
استعملت في الوقت » فلم تتمكن تمكن أسماء الزمان " بتصرف " » وينظر : ابن فلاح ١717/7‏ 
(0)- الخصائص : ؟5/ 55" ء الأشباه والنظائر : 5765/١‏ 


متنٌّ :" فلمعرّبُ : المركٌّب الذي لم يُشبه مبيّ الأصل , و[ حكمه أن ] يختلف آخره 
باختلااف العوامل لفظاً أو تقديراً دم 


الشرح ”'2: المعرب عبارة عن : الكلمة الي يدحلها الإعراب » فدلالته على الكلمة دلالة 
مطابقة » ودلالته على الإعراب دلالة التزام » من حيث إن المعرب مشتق من الإعراب » 
فمن قدّم من النحويين باب الإعراب نَظَرَ إلى أن المعرب قبل اصطلاحهم مشتقٌ منه » 
والمشتق منه سابق على المشتق » ومن قدم ( المعرب ) نظر إلى أن المعرب محل الإعراب » 
ولا يقوم الحال دون محله » فتقديمه منزلة تقد امحل على الحال . 

فإن قيل : فالحلولٌ من صفة الأجسام » والحرف والحركة عرضان » فكيف تحل 
الحركة في الحرف ؟! 

نا #غذا عاذ + والقموة ايعة اندر علا ايدرف فكاتها حالة فيه + توكدلك الشوين 
حرف ساكن يأنٍ تابعاً للحركة الملاصقة لحرف الكلمة » فكأنّه حال في الكلمة . 

وأما حدّه : فالحدٌ الذي ذكره المصنف يدخل فيه ( معدي كرب) على قول من قال : " 
المفرد : اللفظ بكلمة واحدة " » ويؤدي إلى أن المبئ الذي لم يشابه مبن الأصل » وهو 
اللحروف والأفعال الماضية » وأفعال الأمر للمواجهة إذا 27 ؛ لأنه قيّد منع 
الإعراب عند التركيب لشايمته مبئ الأصل » فيدخل ما عداه ف قيد الإعراب عند 
ال ا 

قلنا : ذلك الذي لم يشابه مبيئ الأصل ملزوم ؛ للواسطة بينه وبين مبني الأصل » وتلك 
الواسطة ملزومة لبن الأصل » وملزوم الملزوم ملزوم . 


('2 - الكافية ص ٠0١‏ » وف شرح المصنف " وحكمه أن يختلف آخره الضف 

("2 - الأصول : 45/١‏ » وشرح ابن يعيش على المفصل : -49/١‏ ١ه‏ » وشرح المصنف على الكافية 5714/١‏ 
- 7807 ء وشرح الرضي على الكافية -01/١‏ 8ه » والفوائد الضيائية : ١97-1١84 /١‏ 

"2 - قال الرضي : /١‏ 05 : " ينبغي أن يختار في الحدود والرسوم أوضح الألفاظ في المعيئ المراد » ويحترز عن 
الألفاظ المشتركة » نكيف باستعمال لفظ هو في غير المعئ المقصود أظهر " 
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ويدحصل بقيد التركيب الفاعل » والمفعول » والمضاف إليه ؛ لأنه محكوم عليه بالمضاف » 
وأما نحو : ( معدي كرب ) - على تركيب ما لا ينصرف - فيدخل في حذه على ما 
ذكرنا » وقد تعرض فى حده لسبب الإعراب » وهو التركيب ؛ لأنه لا يستحق الإعراب 
تاباك معي زان الالجداظ وطلت للدلالة علي للسيدى عدر ا تابجا الات عن السسمق 
فالاعسراب !ذال علكيه > .واتادك من المبنتق إغاايكوان بعد التركيبيه :“فيزم أن يكون 
الإعراب بعد التركيب » وتعرض لانع الإعراب مع وجود التركيب » نحو : ( أكرم هؤلاء 
هؤلاء ) » فإن التركيب المقتضي للاعراب موجود لم يظهر لقيام المانع . 

" ويختلف آخره لاختلاف العوامل لفظاً » وتقديراً " : " فل أخرى" 2 يشترك فيه 
المعرب والمبئ » نحو : منْ زيدٌ » ومن الرجل » ومن ابنك ('2 » وجاءن زيدٌ » ورأيت 
يدا :قرت وزين» 

و"لاخحتلاف العوامل " فصل احتلاف الب ؛ لأنّه ليس لاختلاف العامل » والأحسن أن 
يقال : " ويختلف حركة آخره لاختلاف العامل " ؛ لأنّ الآخر هو لام الكلمة » وهو لا 


ءِ : ١‏ 5 0000 لا 
يختلف » و" لفظا أو تقديرا " تقسيم للاحتلاف » أي : العامل مؤثر » وتأثيره قد يظهر إذا 


قل المحل الظهور » ويقدر إذا لم يقبل الظهور( ؟ ) . والعامل أيضاً قد يكون ملفوظا به 
اوقل كو را 

ومنهم من قال في حدّه / : كل لفظ تغير هيئة آخره حساً أو حكماً ؛ لاختلاف العامل 
لفظاً أو تقديراً .وأورد عليه أن الحال معرب لا يختلف آغره لاختلاف العوامل » وأن المبئ 
قد يختلف لاختلاف العوامل كقولك في الحكاية : ( مُنْو »وما »ومئ »وهذان » واللذان ) 
وأحيب عن الأول : أنه لا يردٌ على من حدّ الاسم المعرب» وإنما يردّ على من حدّ المعرب 
وعن الثاني : أن اختلاف ( من ) ليس للعامل في لفظ المتكلم كالمعرب » بل في لفظ غيره 
لحكاية الإعراب » فلا يكون إعراباً . 


('- هذه من الى تدحل على الأسماء المحكية كما ذكر القواس في شرح ألفية ابن معط : 555/١‏ » و أبو حيان 
في ارتشاف الضرب 4١4/١‏ » ولم يمثل بفعل الأمر » والفعل لماضي لأن الحديث عن الاسم » وينظر : الصفوة 
الصفية 50/١‏ 2 55 

(20- قال الرضي : 54/١‏ " والحقّ أن معن قولنا : " يختلف الآخر " » أي : يتصف بصفة لم يكن عليها قبل ؛ 
والحديث عن الأسماء » " 
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وعن الثالث : أنها صيغ مرتحلة للمرفوع والمنصوب والمجرور » بدليل قيام علة البناء فيها ؛ 
والاعتراض على هذا الحد : أن تغير هيئة آخره يتوقف على معرفة كونه معرباً ؛ لأن 
اعمتلاف آخر المبني لا يصح لغة » لا أنه مستحيل » ومعرفة كونه معرباً يتوقف على تغير 
هيئة الآحر»ء وإذا توقف هذا على هذا » وهذا على هذا » أفضى إلى الدورءوالتعريف 
بالدور ملبس » إذ لا يتعين لأحد المحتملين. 

فرعان : الفرع الأول : ذهب قوم ('؟2 إلى أن هذه المعاني - المستفادة من المعرب بإعرابه 
- من تعريف الواضع » وإنما نطقت بما العرب على وفق تعريف الواضع » وحجتهم ثلاثة 


ع 


أوجه : 

7 عه واو فد دين 
أحدها : قوله تعالى « وعلم ءَادَمَ الأسماءَ كلها »#4 «" » وإذا كانت الذوات 
معلمة فإعا تكمل لمعرفة المعان المستفادة منها » فيلزم أن تكون داخله في التعليم . 
الثاني :أن الواضع لا يليق بحكمته وضع الملبس الذي تتوقف معرفة معانيه على تعريف آخر 
من غيره . 
والغالث : أن استقامة هذه المعاني المستفادة منه تدل على أنّه وضع واضع ؛ لأنّه لو كان من 
اصطلاح العرب ما استقام هذه الاستقامة . وذهب قوم إلى أن الواضع وضعه غير معرب » 
وتعريف المعان المستفادة منه نطقت بما العرب على وفق أغراضها » وحجتهم من وجهين 
:أحدهما : أن المتكلم به يعربه على وفق غرضه » والواضع لا يطلع على أغراض المتكلمين » 
إلا إذا قلنا : إن الواضع هو الله تعالى . 
والثاني : أن العرب موصوفة بالفصاحة لتكلمها بالمعرب » فلو لم يكن لها كسب في ذلك 
لم تستحق الثناء عليه »ويدل على معرفتهم لتلك المعاني الي يعربون بسببها ما روي أن أبا 


عمرو (" كلما سأل الفرزدق عن إعراب بيت ذي الرمة » هل يرفع أو ينصب ؟ من قوله : 


('2 - ممن قال بهذا القول العالم أحمد بن فارس ( ت 780 ه) والتاج السبكي : ينظر الصاحبي ص ه »؛ والمزهر ١‏ 
لكين 

(') -الآية رقم ١‏ من سورة البقرة 

("- أبو عمرو بن العلاء متوق سئة 84١ه‏ »ء والفرزدق متوق سنة 4١١ه‏ ء والرواية في الأغابي والديوان 
بين ابن إسحاق وذي الرمة 88/١8‏ وفي الديوان ١/.19ه-0174‏ برواية الأصمعي فهي الأقرب للصواب ف رأبي 
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[١؟‏ أوعينان قال الله كونا فكانتا فَعُولان بالألباب ما تفعل الخمرُ 2١١‏ 

أمره بالرفع ؛ لأنْه أمدح للعين » وأدل على حسنها , إذ لو نَصّب لكان فعلها بطريق امتثال 
الأمرء وذلك لا يدل على حسنها , إذ عين القرد تشاركها في ذلك" ” ''. 

الفرع الثاني :حرف الإعراب من كل معرب - إذا كان مواق فناجيت اعدو ندا أو 
حكماً » واحترزنا بقولنا : " إذا كان له حرف إعراب " عن الأمثلة الخمسة » وبقولنا : 
" حكماً " عن التثنية والجمع » فإِنَّ حرف العلة آخرهما حكماً لا لفظأ » ومثاله ( يضرب 
زيد ) » فالباء والدال حرف الإعراب » وإنما كان كذلك ؛ لثلاثة أوجه : 

أحدها : أن اللفظ يدل على المسمى » والإعراب يدل على المعيئى العارض للمسمى » 
فيجب أن يكون بعد تمام الصيغة الدالة على المسمى . 


تي 
ع 


والثاي : أن الإعراب بيان » فهو كالصفة الي حقها أن تكون تابعة للموصوف 

القالث : أنه لا يخلو إما أن يكون في أوله » أو وسطه » أو آخبره » لا جائز أن يكون في 
انجلة لان حركة الإإعراب احتيارية » وحراكة الأول ترورية وتان »اولان من عملة 
الإأعراب الجزم » وهو ممتنع في الأول » ولأله يوي إلى احتلاط الأبنية » لأن فاء الكلمة 
الممتوح في الرفع » أو كسرناه في الجر؛ لاحتلطت الأبنية » ولا جائز أن تكون في وسطه 
لوجهين : 
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أحدهما : أنّه يؤدي إلى احتلاط الأبنية . 


ع 


والثاني : أن الأسماء المزدوجة لا وسط لما » فلذلك تعين وقوع الإعراب على لام الكلمة . 


(') - ديوان ذي الرمة 7١‏ » والبيت من شواهد الخصائص 707/7 » وبجحالس العلماء : 86 » والاقتراح: 
1 

()- ينظر : مالس العلماء للزجاجي 6 »ء والخصائص 507/7 » والأغاني 1١17/15‏ » وابن فلاح ١١17/5‏ 
» والأشباه والنظائر ١75/7‏ » والاقتراح 787 » والنحو والصرف في مناظرات العلماء 7717 


«متنٌ : " والإعراب ما اختلف آخره به ('2 " 


الشرح *')2: احتلف النحاة في اشتقاقه » وهو عبارة عن وجه نقله من اللغة إلى اصطلاحهم | / / 
/ على خمسة أوجه : 
أحدها : أنه منقول من الإعراب الذي هو البيان » ومنه قوله عليه السلام : 75 البكر 
سجا داقن بعرت عنيا لنزاها و١1‏ أي ينين 77 
وانعربُ : الفصيحٌ الكاشفُ بفصاحته عن المقاصد » ومنه قول الشاعر” ”2 : 
[0؟] ] وجدنا لكم في آل حم آية تأرها منا تق ومُعْربْ 
والثاني : آنه منقول من قوطهو” ' ' عرد ا الفصيل " إذا فَسَدَتْ » وأعربتُها إذا 
متم ينون قن ل واف ند عورا بدا اه 
اعم 


حمل قو له تعالى : ( إن التضاعة عَانِيَةُ أحَادُ أُحَفيهًا 4 © اي : أزيل 


خحفاءها حى تظهر 3 والمعئى على هذا أن الإعراب أزال عن الكلام التباس 5ن 


('؟ - الكافية : ١‏ 
(*2- الكتاب -١*/١‏ 58 » والمقتضب ١47 -١41/١‏ » والأصول ١/.ه-‏ ١ه‏ » وشرح ابن يعيش على 
المفصل : /١‏ 49- .5 » وشرح المصنف على الكافية ١//ام؟‏ - 89؟ », وشرح الرضي على الكافية 55/١‏ ؛ 
والفوائد الضيائية : ١114 -١97/١‏ » والقواس 575-57+7/١‏ 
("4- الحديث روي بألفاظ متعددة في مسند أحمد 2١97/4‏ وسئن ابن ماجة 2007/١‏ وصحيح مسلم : ” 
0 » وسنن النساتئي : 2.59/5 وينظر الإيضاح للزجاحي 81١:‏ 
(:2- " قال الأزهري : الإعراب والتعريب معناهما واحد » وهو الإبانة » وسمي الإعراب إعرابا لتبيينه وإيضاحه ) 
" اللسان ( عرب) ١/88/ه‏ 

- قائله : الكميت بن زيد » ينظر : الهاغميات 18 » والبيت من شواهد الكتاب 2501/8 والمقتضب 57/١‏ 
»و8 هل وشرح السيرافي 5 ؛* والتبصرة »)08٠0/7‏ وأسرار العربية 218 والخزانة 5١9260/1‏ 
() - ينظر : اللسان (عرب) :١/85ه-8وه‏ 
0) - الآية رقم/5١‏ من سورة طه 
(*)-انظر حاشية العليمي على شرح الفاكهي على قطر الندى 55/١‏ 
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والثالث : أنه منقول من قوهم '©: ' عربت تا معْدَة الفصيل" إذا فسدت » وأعربتها إذا 
أفسدقا : واشمرة للتعدية لا للسلب » والمين على هذا أن الكلام كان فاسدا بالتباس 
المعان » فلما أَعْرب قَسّدَ بالتغير الذي لحقه » فظاهر التغيير فسادٌ » وإنَ كان صلاحاً في 
الع 

والرابع (" : أنه منقول من ( امرأة عَروبٌ ) إذا كانت متحيّبة إلى زوجها » وف التنزيل 
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« عربا ات ثَرَابَا 4 7" » والمعى على هذا أن المتكلم بالإعراب يتحببُ إلى السامع . 


والوجه الخامس : من " أعرّب الرجلٌ " 2*7 إذا تكلم بالعربية ؛ لأن المتكلم بغير الإعراب 
غير متكلم بالعربية ؛ لأنّ اللغة الفاسدة نخارجة عن العربية » والمعيى على هذا أن المتكلم 
بالإعراب موافق للغة العربية . 

وإذا تقرر اشتقاقه فقد اختلف في حقيقته » فذهب جماعة ”*' إلى أنه عبارة عن " الحركات 
الك ومنيو الكفان 'الصنق "رعذ كفا ذ كر اي 
المبئي به نحو : من زيدٌ ومَنْ الرحل ومن ابنك' ' © . وذهب قوم 7" إلى أنه عبارة عن ( 
ا ل ل ل د : اختتلاف آخر الكلم حساً أو 
حك الاك العامل لنظا أو تفديرا . 

والإعراب في الأصل مصدر أعرب » فمدلوله معئ » فالمذهب الأول نقله من مع إلى لفظ 
؛ لأنّه جعله عبارة عن ( الحركات ) . 

والمذهب الثائي : نقله من معن إلى معين » وهو الاختلاف , والحركات آله الاختلاف 
ححة من تجعله غيازة عن واطر كاشاع من ثلاثة اوه :: 


(' - شرح الحمل لابن عصفور ٠/١‏ » وابن فلاح 1807/5 » والتذييل والتكميل ١155/١‏ ء والهمع 07/١‏ 
(20 - شرح الحمل لابن عصفور ./١‏ » واللسان ( عرب )١/١91ه‏ 

(©) -الآية لاا من سورة الواقعة 

(0)- قال السيوطي في الهمع ::/١‏ " ويأت ( أعرب ) لازماً بمعين : تكلم بالعربية » أو صارت له خيل عرّابٌ ) 
أو وُلدَ له ولد عر اللون " 

( - وعلى هذا يكون الإعراب عند هؤلاء لفظيا » وقد اختاره ابن مالك » وغيره » وينظر إيضاح علل النحو 
للزحاحي ص77 وابن يعيش 01/١‏ » والتذييل والتكميل ١١7/١‏ 

() - في النسخة من أبيك » وقد صوبته اعتمادا على أنه مذكور فيما تقدم ص ١755‏ 

(")- وعلى هذا يكون الإعراب معنويا » وهو رأي الجمهور ينظر : شرح الرضي ١/هه‏ » وشرح المل لابن 
عصفور ٠١6 -١١7/١‏ ء والتذييل والتكميل ١١5/١‏ 


1 


أحدها : أنا إذا جعلناه عبارة عن ( الحركات ) تحققت النوعية للحركات ؛ لأن نوع 
.لجنس يستازم الجنس » كاستلزام الإنسان للحيوان ؛ لأن الخاص يستلزم العام » وإذا 
جغلناه عبارة عن ( المعى ) لم تتحقق النوعية للحركات » إذ الحركات لفظ » واللفظ لا 
يكون بعضاً من المعى . 

والثان : أن الاخحتلاف يقتضي التعدد » ولا يخلو إما أن يكون التعدد بالنسبة إلى كل 
واحدة من الحركات » أو بالنسبة إلى المجموع » لا جائز أن يكون بالنسبة إلى الأول ؛ لأن 
الوحدة تناف التعدد » ولا جائز أن يكون بالنسبة إلى الثاني ؛ لأنّه يؤدي إلى أن تكون 
الكلمة في الحالة الأولى مبنية لعدم الاختلاف ”'2. 

والفائة :أن اغدرؤت#الأسر غرر تقول 4 أن الحكلم إذا قال)#"قام اريك :ورايك يدا 6 
وسلمت على زيد » علمنا من كلامه وجود الحركات » و ( الدال ) غير مختلفة )فمن 
ادعى فيه اختلافاً غير الحركات فعليه البيان :257 

وحجة من جعله عبارة عن اختلاف الآخر من وجهين : 

أحدهما : أنّهِ إذا جعلت الحركات نفس الإعراب كانت إضافتها إليه من إضافة آلة الشيء 
اا " مَطيّةُ حرب " فإِنَ الحركات آلة للاختلاف » كما أن المطية آلة 
للحرب ؛ لصلاحية كل واحد منهما لذلك 

لا يقال : بأنّه ليس من إضافة الشيء إلى نفسه » بل من إضافة الأعم إلى الأخص » وذلك 
جائز ؛ لأنا نقول : بل هي من إضافة الشيء إلى نفسه ؛ لأن حركة الرفع والنصب والجحر 
أنواع الإعراب » فإذا أضفناها إليه فقد أضفنا مجموع الأنواع إلى الجنس » وهي عبارة عن 
لمق لساكوين حركات الاغرانت: وخركات البناء + لأن خركاتالاغرات 
تحدث عن مؤثر» تنتقل بحسب تنقل المؤثر» وتلك حادثة عن غير مؤثر» ولذلك لم تنتقل . 
وأما على قول ( الاختلاف ) فليس من إضافة الأنواع إلى الجنس بل من إضافة آلة الشيء 
إليه . 


(0 - الإيضاح على المفصل : ١١15/١‏ 

(')- يقدر الإعراب أحيانا على الحرف الأخير فلا تظهر الحركة للتعذر » كما في المقصور » أو للاستثقال كما في 
المنقوص » وهذا هو ما بميز المعرب عن المبيئ » وينظر : الرضي 05/١‏ 

(" - ورد من أقوال العرب أيضا " مطية الجهل " وهي الشباب » ينظر : مار القلوب 55٠١‏ 


لدوننا 


والوجه الثاني : أن الحركات قد توجد صورها / ف المبني من غير دلالة على الإعراب » 
ولو كانت موضوعة للإعراب لم يتخلف الإعراب عنها لوجود الصورة . 

قوله ('2 : - في الوجه الأول - : إذا جعلناه عبارة عن ( الحركات ) تحققت النوعية 

قلنا : نحن لا ندعي النوعية ح يِرَدٌ علينا . 

قوله ؛ في الوجه الثاني :" أن الوحدة تنائي التعدد ". وتكون الكلمة في الحالة الأولى مبنية 
لعدم الاحتلاف ('2 . 

قلنا : لا نسلّم ؛ لأن المقصود من التعدد والاختلاف صلاحية محل هذه الحركة » وهو 
صالح للاختلاف لتعدد المعاني عليه » أو لاختلافها فيه » فتعدد المعاني واختلافها بالنسبة إلى 
محل الحركة » وهو صالح للاختللاف 

قوله في الوجه الثالث : " إن اخختلاف الآحر غير معقول " 

قلنا: لا نسلّم » فإِنَ الحركة إذا [ اختلفت ] دلت على معن , فإذا زال ذلك المعى لطريان 
معن آخر زالت تلك الحركة » وخخلفتها الحركة الدالة على المععى الطارئ » فالاختلاف في 
الحقيقة يرجع إلى احتلاف المعاني . 

وإنها نسب إلى آخر الكلمة لما كان لا يُعلم إِلَا إذا وجدت الحركات الدالة على المعاني ف 
آخر الكلمة »وتكلّف هذا التحقيق لم أعلم أحداً سبقئ إليه:والمذهب الأول أقل تكلفا"2. 


(20 - الإيضاح على المفصل ١١15/١:‏ 

('») شرح الإيضاح : ١١5/١‏ 

- لم أحد هذا القول منسوبا لأحد من العلماء فيما اطلعت عليه من المصادر » وقال أبو حيان في التذييل 
والتكميل 05/١‏ " والحق أن معن قولنا : يختلف الآخر » أي : يتصف بصفة لم يكن عليها قبل » فإن " زيد " 
مثلا في حال الإفراد لم يستحق شيئأ من الحركات » فلما ضممت الدال بعد التركيب في حالة الرفع » فقد 
اختلفت » أي انتقلت من حالة السكون إلى هذه الحركة المعينة » فقد حصل بالحركة الواحدة اختلاف في الآخر " 
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مين : " ليدل على امعان المعتورة عليه » وأنواعُةُ : رفعٌ » ونصبْ » وجرٌ , فالرفع 
عَلَمّ الفاعلية .والنصب عَلَمُ المفعوليّة , والجرٌ علم الإضافة 2'١‏ " 


الشرح (")): هذاغلة الإغراب + في السبب: الموجحب لإعراب الأسماء وجهان : 

أحدهما : أنه لا كان الاسم يدل على المعاني المختلفة كالفاعلية والمفعولية والإضافة ) 
وصيغته واحدة احتاج الإعراب ليفصل بين تلك المعاني بدليل : ما أحسن زيد » فإنه 
يحتمل الفاعلية » والمفعولية » والإضافة » والصيغة واحدة » فلولا الإعراب ما عَلمّتْ هذه 
المعاني 

لا يقال : بأنه يزول اللبس بتقدم بعض الألفاظ على بعض » ولا حاجة إلى الزيادة على 
الكلمة ؛ لأنا نقول : من المواضع ما لا يمكن فيه تقديم المفعول على الفاعل كالتعجب » 
كما :نالفل ضمير المفعول بالفاعل » في "ضربته مثلا " و لأن في إلزام التقدم تضبيقا 
في الشعر والسجع . 

والوجه الثاني : أن الاسم وضع للمسمى دون ما يحدث منه » فلا بد من زيادة ندل على 
ما يحدث », وتلك الزيادة هي الإعراب . 

وأمّا الألقاب ففي الرفع وجهان : 

أحدهما : أنّه من رفع الملزلة » لأنه حركة الفاعل الذي هو أعلى المراتب” "2. 

والثاني : من رفعت الشيء : إذا ذهبت به إلى اللجهة العليا » وهو موجود في هذه 
الحركة 4 لأنك ترفع شفتك السفلى إلى العليا بالحرف” © 2. 

وأمّا النصب ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه من نصبت الشيء إذا أقمته » وهو موجود في هذه الحركة ؛ لأن الحرف إذا 
نصبته انفتح الهم . 

('؟- الكافية 5١‏ 

('؟ -الكتاب 18/١‏ » والمقتضب ١57/١‏ » والأصول : -51/١‏ /اه » وشرح ابن يعيش على المفصل : 43/١‏ 
- ١ه‏ » وشرح المصنف على الكافية : 74١ - 5178 /١‏ » وشرح الرضي على الكافية ١إلاه-‏ الاء 
والفوائد الضيائية ١950-١951 /١‏ 

(0) - اللسان ( رفع ) ١١5/8‏ 

"9/١ الرضي‎ - )0( 


والوجه الثاني : أنه من قوم (' " نَصّبَهُ المرضُ " : إذا غيّرهُ ؛ لأنه حركة المفعول الذي 
يتأثر بفعل الفاعل . 

وأما الجر ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه سمي بذلك ؛ لأنّه يحر معاني الأفعال القاصرة إلى الأسماء 

والثاني : أنه من جررت الشيء : إذا سحبته » ومنه "جر الحبل ". وهو أصله لدنوه من 
الأرض » فكأنه منسحب مع الأرض 7" 2 

وبيان هذا المععئ في الحركة : أنك إذا كسرت الحرف قربت الحنك الأعلى من الأسفل » 
والشفة العليا من السفلى » ويظهر ذلك في الواو [ نحو ] : ( من العفو ) 

وفائدة هذه الألقاب الاختصار والإيجاز ؛ لأن الرفع ناب عن ضمة حدئت بعامل » 
والنصب عن فتحة حدثت بعامل » والجر عن كسرة حدثت بعامل » وإنما كان الرفع 
للفاعل دون المفعول لثلاثة أوجه : 

أحدها : أن انتقال الذهن من الفعل الى الفاعل قبل انتقاله الى المفعول » والرفع أول 
الحركات الأنّه ( مما « "2 لا يستقل الكلام إلا به » فناسب أن يجعل أول الحركات لأول 
الأسماء خخطراناً بالبال 

والوجه الثاني : أن الفاعل يؤثر ولا يتأثر فهو أقوى المراتب » والمفعول يتأثر ولا يؤثر ؛ فهو 
أضعف الراتب » والمضاف يتأثر ويؤثر ؛ فهو أوسط المراتب » فجعل أقوى الحركات - 
وهو الرفع لأقوى المعاني » وهو الفاعل » وأضعفها - وهو النصب - لأضعف المعاني وهو 
المفعول » وأوسطها - وهو الجر / لأوسط المعاني » وهو المضاف ”7“ 2. اكلم 
والثائنث : أن الفاعل متّحد » والمفاعيل تتعدد » فجعل أثقل الحركات بإزاء المتحد ؛ 
وأخفها بإزاء المتعدد ؛ طلباً للتعادل في الخفة والثقل » وإِنّما كان الحرّ علم الإضافة لثلاثة 
أوجه : 

أحدها : أنه لما كان المضاف إليه قد يكون فاعلا » وقد يكون مفعولا جعلت له حركة بين 


خركة الفا توج 3د المفعول.. 


('2 - اللسان ( نصب ) 768/١‏ 

('2 - اللسان ( جرر ) ١75/5‏ 

('2 - العبارة مطموسة في النسخة » ولعلها كما ذكرت 
27 - الإيضاح في علل النحو للزجاحي : 917 
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والثاي : أن الفاعل استبد بالرفع » والمفعول بالنصب لما تقدم » فتعين له الجر . 
ولاك النس ا مان اللضناف [ إليه | كاثر بويو ار + جيل أله اونظ ركاف قار كه 
للفاعل والمفعول في التأثير والتأثر . 


1 


متنّ : " والعامل ما به يتقومُ المعنى المقتضي للإعراب " )١(‏ 


الشرح”'©:إنما فسر العامل هاهنا لتقدم ذكره في تأثر آخر المعرب به » والمعاني المقتضية 
للافحراب. هي: الفاعليّة » والمفعولية » والإضافة » في نحو : ما أحسن زيدٌ » وما أحسن 
زيداً » وما أُحسنُ زيد؟ » خخيفة التياسها لو عدم الإعراب » وكل واحد من هذه الثلاثة لا 
بحي 0ج اردق الراك امه يا بددك امزال عو ناد عنقي الفول داعام 
والمفعول » والمضاف في الإضافة » 

إغها قل : إِنّه لا تتحقق هذه المعاي إلا بوجود المؤثر ؛ لأنّه لو قطع النظر عنه لعدمت 
الحركة الدالة على ذلك المعئ لعدم مؤثرها » ولو عدمت الحركة الدالة على ذلك المعى 
لانتفى ذلك المع » وهذا التعريف الذي ذكره للعامل يشمل كل عامل مقتض للإعراب 
» فال تدا والخبر لو قطع النظر عنهما عن التجريد والإسناد لم يتحقق » وكان وأحواتا , 
وإن وأخواتما لو قطع النظر عنهما لم تتحقق معانيها فيما بعدها » وكذلك عوامل الفعل ها 
معان في الفعل » فلو قطع النظر عنها لم تفهم معانيها في الفعل . 

فرع : في محل الحركة من الحرف » وفيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: منقول عن سيبويه (2 أنها بعد الحرف » والثاني : أنما معه » والثالث : أنما قبله . 
احتج سيبويه بأوجه : 

أحدها : أنما إذا أشبعت الحركات نشأ منها حروف بعد الحروف . 

الثاي :أن الحركة بعض الحرف » فكما أن حرفا لا يجامع حرفا في النطق »كذلك الحركة . 
الغالث : أنها قلبت الواو ياء في : ( ميزان ) وفي : ( اطو يجل ) لانكسار ما قبلها » ولو 
كانت الحركة مع الحرف » أو قبله لكانت واو ( اطو ) أحق بالقلب من واو ( اوجل) ”© ) 


51١ : الكافية‎ - 2'( 

('2 - شرح المصنف على المقدمة : 01 » وشرح الرضي -75/١‏ 78 » والفوائد الضيائية ١51/١‏ 
("“في الكتاب 5/ 74١‏ نسب هذا الرأي للخليل ابن أحمد » وقد ذهب أكثر العلماء هذا المذهب » ومنهم ابن 
جين في الخصائص 551/7 » والرضي 59/١‏ » 

( - ( اطويجل ) سقطت همزة الوصل من ( اوجل ) ف الدرج » وقلبت الواو ياء لسكوفها وانكسار الواو في 
اطو قبلها » وفي هذا دليل على أن الكسرة في ( اطو ) بعد الواو » ولو كانت قبلها أو معها لكانت أحق بالقلب 
من واو ( اوجل ) وينظر : الخصائص 757/١‏ » والأشباه والنظائر 750/١:‏ 


١ 


وحجّة من قال مع الحرف من وجهين !"2 : 

احدقى :أن اشرق "يوست بالفدراة وكات المركة ييه كنا روضسة لمك والجهر 
005 

وصفة الشيء كالعرض له » والصفة العرضيّة لا تتقدم ولا تتأحر عنه » إذ يؤدي ذلك إلى 
قيامها بنفسها . 

والثان : أن الحركة لو لم تكن مع الحرف لم تقلب الألف همزة إذا حركت » ول تخرج 
الفر تنح عزف #النماة ذا ارقت امي من الكشوعز» لأنم خرة «الساكية ب«هدل علق أن 
الحركة جذبته من مخرج الساكن إلى مخرج المتحرك . وهو الهمزة والنون المتحركة . 
حجة من قال : إِنها قبل الحرف : إجماع البصريين على أن الواو من ( يعد ) حذفت 
لوقوعها بين ياء وكسرة » وجوابه : أن الحركة بعده » لكن لما كان المتلفظ بالواو بعد الياء 
يتلفظ بحرف متحرك بحركة تغاير الواو » وتناسب الياء » فحصل من ذلك ثقل هو سبب 
الحذف ». فعبروا عن وقوع المغايرين المتناسبين الذي هو سبب الثقل بوقوعها بين ياء 
وكسرة نظراً إلى أن المناسب للياء إنما هو الكسرة » فهي المقصودة بالذكر دون العين » 
فهي وإن كانت سسا انان 0 عماس إلى مدان شرام علد اح 


سبق ال 


(0 - ممن ذهب إلى هذا أبو علي الفارسي » وأبو البقاء العكبري » وأبو حيان الأندلسي ينظر : الخصائص : ”/ 
4" » والأشباه والنظائر 751/١‏ » والهمع 7١/١‏ 

("2- لم أجد هذا الاعتلال منسوباً لأحد في كتب النحاة ال وقفت عليها » وممن ذهب إلى أسبقية الحرف على 
الحركة ابن جين في سر الصناعة -7//١‏ 75 ؛ والمخصائص 71/7 - 7710 » وأجد قريباً من نفسي الرأي 
القائل بأنّ الحركة مع الحرف لا قبله ولا بعده ؛ لأن الحرف يوصف بأنه متحرك » كما يوصف بالشدة والجهر » 
فهي صفة » والصفة لا تتقدم الموصوف .ء ولا تتأخر عنه " » ينظر التذييل والتكميل : 170/١‏ » وينظر : أصوات 
اللغة العربية . عبد الغفار حامد هلال ١١9-119‏ 


1 


[ المعرب بالحركات ] 
متنٌ : " فالملفردُ المنصرف , والجمع المكسّر المنصرفُ بالضمة رفعاً » والفتحة نصباً , 


الشرح ”"2: اختلف النحويون في وجه نقل المنصرف في اصطلاحهم على أربعة أوجه : 
أحدها : أنه مأحوذ من ( الصّريف ) » وهو صوت خحفي كصوت القلم » و البكرة 
وصوت ناب الفحل إذا حكّه بآخر ("2» ومنه قول الشاعر”؟ 2 : 

/ مقذوفة بدحيس النّْحض بازله له صريفٌ صريف القَعْو بِالْمَّسّد‎ ]1١[ 
والثان : أنه مأخوذ من صرف الكلبة » يقال : كلبة صارف : إذا كان لها صوت من شدة‎ 
. الشهوة‎ 

والغالث : أنّه مأخوذ من قوله الكت 2*0 ٠١‏ لا يقبل الله له صرفاً ولا عدلاً »» فالصرف 
عند هذ القائل : النافلة » والعدل : الفريضة ؛ لأنه زيادة على الفرض »كما أن علامة 
الصرف زيادة على الكلمة . 

والرابع : أنه مأخوذ من التصرف » وهو التقلب . 

وأمّا حقيقة الصرف فهو عند أكثر النحويين عبارة عن : التنوين . 

وهاهنا على المصنف مناقشة من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه عرف المنصرف بالحركات » وليس شيء منها علامة للصرف سوى الجر ) 
فإنّه عند السيرافي جزء من دليل الصرف ”'6. 


51١ الكافية‎ 4 ( 

('2 - الإيضاح للزجاحي 77 » وشرح ابن يعيش على المفصل 01/١‏ » وشرح المصنف على الكافية /١‏ 5141 
» وشرح الرضي على الكافية 74/١‏ -- 70 » والفوائد الضيائية ١948-1١919/١‏ 

('- اللسان ( صرف ) ١91١/9‏ 

(2 - قائله : زياد بن معاوية » أبو أمامة المعروف بل النابغة الذبياني ) »الديوان ه” » والبيت من شواهد 

سيبويه : 555/١‏ » ومجالس تثعلب : 550/١‏ » والمسائل المنثورة ‏ » وشرح أبيات سيبويه 179 » واللسان ( 
صرف ) 191/9 »ء و( قذف ) 777/4 » و( دخس ) 5/لالا 

(2- غريب الحديث للزمخشري : ”/ 744 » وينظر اللسان ( صرف ) ١90/8‏ 

207 - شرح الكتاب للسيراق ١10/1‏ » والتذيبل والتكميل١/57١‏ غ و همع الموامع 85/١‏ 


١74 


والئان : أنْ المعرب نوعان : منصرف » وغير منصرف », والمنصرف على أنواع » فكان 
ينبغي أن يذكر تمام أنواع المنصرف ٠‏ وكيفية إعرابما » فإذا فرغ منها ذكر غير المنصرف ء 
واكيفية إغزاية + ولاايدكر اإِغَرابه دلاخلا بيق أنواع المتضرف + 

والغثالث : أنه عرّف ( غير المنصرف ) با فيه علتان » و ( المنصرف ).ما فيه الحركات 
الثلاث » وعلى هذا فالمعرب بالحروف لا منصرف ولا غير منصرف , إذ لا يدحل ف أحد 
البعريفين: 1. 

وكذلك يرد هذا على من عرف المنصرف بدخول التنوين فيه مع الحركات . 

ولمهذالما خرج المعرب بالحروف » والمعرف باللام والإضافة عن الحصر . ذكرها صاحب 
الخصائص”' ؟ مرتبة ثالثة لا منضرفة ولا غير منصرفة. 

ولو قال : " المنصرف : ما ليس فيه علتان من تسع » وتقسيمه بعد ذلك » وغير المنصرف 
: ما فيه علتان » وتأثيرهما منع التنوين والجر " ؛ لأفاد حصر المنصرف وغير المنصرف 2 
فيكون (رجلان ): تثنية ( رجل ) منصرفاً ؛ لعدم العلتين » واسم امرأة غير منصرف ؛ 
لوجود العلتين . 

والجواب عن الأول : أنه لم يذكر الحركات لتعريف المنصرف » بل لما قد يدحل المنصرف 
بعد العلم بكونه منصرفاً من دليل آخر » وهو قوله_ في غير المنصرف : " وحكمه أن لا 
كسر ولا تنوين "2*7 

فإن قيل : هذا إنما يصح لو كان ذكر غير المنصرف سابقاً على المنصرف ليكون عند 
الخوض في المنصرف قد عُلمَ أن التنوين دليل الصرف » وأمّا إذا كان خوضه في المنصرف 
سابقاً على غير المنصرف فهو غير عالم بأن التنوين دليل الصرف في هذه الحالة حى ينتهي 
إلى غير المنصرف . 

قلنا : إذا عُلم أن التنوين دليل الصرف في اصطلاحهم » وأنّه يلائم مجموع الحركات 
الثلاث عند عدم المعاقب » صار وجوده في الكلمة بالقوة كظهوره فيها 

وعن الثاني : أنه قسسّم الإعراب » وهو حركات وحروف » ولزم من تقسيم الإعراب أنه لا 
يخرج بحاله » وإعراب غير غير المنصرف بالحركات » فلذلك ذكره في تقسيم الحركات . 


('2 -ينظر الخصائص : باب الحكم يقف بين الحكمين 7057/7- 709 
الكافية ١‏ 


وعن الثالث : أنه لا يخرج شيء منها عن الحصر ؛ لأن التثنية والدمع الحروف فيها نائبة 
عن الحركات » والنون عوض عن التنوين » والأسماء الستة المضاف إليها معاقب للتنوين ) 
وكذلك ما فيه اللام هي معاقبة اتوي عوهذا الكواب: ل غلم أحذا سبقق اليو(" 
'».وكذلك أكثر هذه التدقيقات وإنما كان إعراب هذا النوع مستوعباً لأنواع الإعراب ؛ 
لأنه الأصل ولذلك رجح على غيره بالزيادة » وإنما كان إعرابه بالحركات دون الحروف 
لثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه الأصل » والمعرب بالحروف فرع » فأعطي الأصل أصل الإعراب » والفرع 
فرع الإعراب . 

والثان : أن الكلمة يتوارد عليها الوصل والوقف , والحركات هي الصالحة للحذف طالب 
لاستراحة الوقف » وما صلح للدلالة على معنيين أحق بالأصالة مما دل على معيئ واحد . 

والثالث : أن المقصود الفصل بين المعانى » وإذا حصل ببعض الحرف فلا حاجة إلى جملته 

والدليل على أن هذه الحركات أبعاضٌ لحروف المد واللين من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنما تنوب منابما في الدلالة على ما تدل عليه عند زيادة مدلول ما تدحل فيه على 
مدلول الحركات . 

والشاي : أن هذه الحروف تابعة لحركات تناسبها غالباً . 

والثالث : أن الحركات إذا أشبعت نشأت منها حروفٌ تناسبها »كقوله ”'2 : 

[4؟] وأنت من الغوائل حين تُرمي ومن ذم الرجال بِمَنْترَاح 

[ !]تتفي يداها الحصى في كل هاحرة 2 تفي الدراهيم تنقاد الصياريف 


وقول الآخر : 


('»- يلاحظ تكلف ابن فلاح رحمه الله في المناقشة والرد » فابن الحاجب دلم يرد سوى تقسيم الأسماء المعربة ) 
فبدأ بالمنصرف » وغير المنصرف » ثم أردف ذلك ببقية المعربات بالحركات النائبة » أو الحروف 

('2- البيت لأبن هرمة الديوان 297 وينظر : سر الصناعة 279/١‏ وضرائر الشعر لابن عصفور : 7 ” »وشرح 
شواهد الشافية 5» والمحتسب 175/١‏ 284.0 والخصائص ؟5/7١7,ءوسر‏ الصناعة : 7١9 /5 2 78/١‏ » 
والإنصاف 55/١‏ » والخزانة 1//97هه » واللسان ( نجد 4١8/75)‏ » ( حتن ) ٠١07/11‏ 

(' - البيت للفرزدق همام بن غالب وهو في الديوان » وهو من شواهد الكتاب 58/١‏ » والمقتضب 555/9 2 و 
سر الصناعة 55/١‏ © 759/7 » والممتع ا ؛ وابن هشام في أوضح المسالك » واللسان ( صرف ) 
ل 


[؟] الله يعلم أنا في تلفتنا يوم الفراق إلى إخخواننا صور” ' ) 

فإني حيثما يثن الموى بصري 202 من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور” ') 

فهذه الأوجه يغلب على الظن أنها أبعاض هذه الحروف » وأا مركبة منها 

احتج المخالف بأوجه : 

أحدها : أن هذه الحروف أصلها السكون » ولا يمكن اجتماع ساكن من حركتين ؛ لأن 
لحر كةاعيارة عن الاسفال”::والسكوة عبارة عن الاسسعرار ا 

والثاي : أنه إذا نشأ منها الحرف بقيت بحانها » فلو كانت بعضاً له لصارت جزءا منه » ولم 


سبق :. 

وناتتق م انيدلف الروك النافه ينيك لطر كة عاق ولق كان درفتم قنزما 
للحركة لذهبت بذهابه . 

وابلجواب عن الأول أنا حكمنا بذلك لما رأينا حروف المد و اللين تفيد من الإعراب ما 
تفيده الحركات » والحروف أقوى منها ؛ لقيامها بنفسها » والحركات أضعف ؛إلعدم قيامها 
قوله : الحركة عبارة عن الانتقال » والسكون عبارة عن الاستقرار . 

قلنا : هذا بالنسبة إلى الأحسام » وأمّا الحركة والحرف فهي عرضان » أحدهما أقوى من 
الآحرء والحركة عبارة عن صوت مخصوص يوجد عقب التلفظ بالحرف » والسكون 
صوت آخر يوجد عقب التلفظ بالحرف 


(') - قائلهما : ابن هرمة » وهو في الديوان : 2١1١4‏ والبيت من شواهد المحتسب : 2559/١‏ والإنصاف١/77)‏ 
وسر الصناعة 7/١‏ » وابن يعيش »٠١5/٠١‏ والارتشاف 2551/7 واللسان ( صور ) ومغينٍ اللبيب 

» 54/١ والخزانة‎ » 155/١ والهمع‎ 8 

()- وصور هنا جمع أصور وهو المائل العين » ينظر : اللسان ( صور ) 


(0)- ضرائر الشعر : 87 


وعن الثانئ والثالث : أنه إذا نشأ منها الحرف المناسب لها لم يتغير حكمها ؛ لأنها لو زالت 
لم يعلم أنه نشأ منها » ولأن الألف لا بد قبله من الحركة . 


[ إعراب جمع المؤنث السالم ] 
متنٌ : " جمع المؤنث السالم بالضمة والكسرة عق 


الشرح ”"2: إن قيل : ينبغي تقديم إعراب ما لا ينصرف عليه ؛ لأن هذا جمع » وذلك 
مفرد » والمفرد سابق على اللجمع . 

قلنا : المصنف لم ينظر في تقسيم الإعراب إلى محله بل إلى نفس الإعراب » والكسرة أقوى 
من الفتحة » فلذلك قدّمها , ثم هاهنا ثلاثة أبحاث : 

أحدها : في تحقيق علامة الجمع فيه » والثاني : في حدٌ التنوين » والثالث : في إعرابه 
والبحث المتعلق يمذا الموضع الإعراب وحده » والبحثان الآخران كل واحد منهما له موضع 
يذكر فيه » وهذا التفريق يبطل أمة التاءات » وشرحها هاهنا يؤدي إلى شرح شيء في غير 


موضعه 


5١ الكافية‎ -)4!( 


('؟- الأصول 407/١‏ ؛ وشرح ابن يعيش على المفصل » وشرح المصنف على الكافية 01١‏ »؛ وشرح الرضي 
على الكافية 2/١‏ والفوائد الضيائية ١99/١‏ 


وإذا تقرر ذلك فالتاء حرف الإعراب » ولا يخلو هذا الجمع » إما أن يستعمل باللام » أو 
بالإضافة » أو مجرداً عنهما » وأمثلتها : جاءن المسلمات ومسلماتكم [ومسلمات ]) 
ومررت بالسلمات ومسلماتكم ومسليات رايت المسلمات » ومسلماتكم 2 


زكنلنات .)نون افر : لو ل م حي 
ا ههرم 7" ( فآنفروا ثبّات»7” 


ل ب م- 5م دم سد 1 ور د ي (4) . فناتك المّةمنات 77# > و وإن المسلم 
( فإذا أفضتممّنْ عرفلتٍ »4 و(ومن ياتكم المؤ ت »ه ووإد : 


١ 
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مهلجرات » (') ماه رتى 


والمسلمات 6 26'7.فأما رفعه وجره فإنه جار على قياس المنصرف » وأما نصبه فإنما عدل به 
عن قياس المنصرف مع إمكانه لثلاثة أوجه : 

أحدها : لعلا يكون للمؤنث الذي هو فرع رتبة على المذكر الذي هو الأصل 

الثاي: أنه شارك المذكر في جمع التصحيح فشاركه في الإعراب » والمذكر يعرب بحرفين ؛ 
فأعرب هذا بحركتين. 

والثاالث : أنه شرك بين نصبه وجره ؛ لكلا تلتبس التاء الزائدة بالأصلية » نحو: أصوات » 
وأقوات» وأموات » لو دخله النصب ؛ فان هذا جمع تكسير تدخله الحركات الثلاث »2 
والتاء لام الكلمة بدليل إن حذف الألف والتاء منه يخل ببنية الكلام » ولو كانا للجمع لم 
تختل الكلمة بحذفهما » وأما في المفرد فيفرق بين الزائدة نحو : بنت و أحت » والأصلية 
نحو: ( بيت ) و( صوت ) بحذف الزائدة في التصغير وثبوت الأصلية” ") 


- الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة 

- الآية ٠‏ من سورة اليحادلة 

- لآية ١/ا‏ من سورة النساء 

- الآية ١54‏ من سورة البقرة 

- الآية 7٠‏ من سورة النساء 

- الآية ٠‏ من سورة الأحزاب 
(') - فيقال في تصغير بنت وأحت : بن وأخي بحذف التاء منهما » وفي بيت وصوت : بييت و صويت » بإبقاء 
التاء لأنما أصلية 


وعند الأخفش والبرد ('' أن هذا الجمع مبئي في حالة النصب » كمذهبهما في" ما لا 
أرقتو بعالة تار سيان كر إن لاه ال 

وإذا سمي بهذا الجمع ففيه ثلاثة أقوال : 

أصسّها حكاية إعراب الجمع » يرفع في موضع الرفع » ويكسر ف موضع الخر والنصب مع 
التنوين » بدليل ( عرفات ) فآّنه مكسور / مع التنوين » وهو عَلَمُ مسمئ به. ا 
القول الثاني : حذف التنوين » وفتح آخره في موضع اللبر والنصب نظرا إلى أن التنوين عند 
هذا القائل للصرف » فحذفه » وعامله معاملة ( طلحة ) ولم يعتد بالألف » وعلى هذا 
روي قول امرئ القيس : 

[10]تنورتها من أذرعات وأهلها بيغرب أدن دارها نظر عالي' ") 

والقول الثالث : للمبرد وأي إسحاق ”؛ أنه يكسر بلا تنوين » فحذف التنوين يدل على 
اعتقاد كونه للصرف » والكسر يدل على حكاية إعراب الجمع . 


(20- ينظر : سر الصناعة 475/١‏ »وشرح المفصل 0 والتذييل والتكميل ١45/١‏ » وفي شرح الكافية 
للرضي : نسب هذا الرأي أيضا للزجاج » وعلله بالخفة 

() سيأ ص ١15‏ 

(؟) - قائله امرئ القيس » وهو في ديوانه ”١‏ » والبيت من شواهد الكتاب ”/ والمقتضب 757/7»وابن يعيش 
0و *»والخزانة ١/57»و‏ شرح الشواهد للعيي 0 ووالدرر١/هءوالأشوني 514/١‏ 

"اد شريع ابن عقيل 9/1 


[غير اللمصرف ] 
مننّ : " غير المنصرف بالضمة والفتحة " ('2 


الشرح ”'2: هذا النوع يشارك المنصرف في إطلاق اسم المتمكن عليهما ؛ لاشتراكهما ف 
عدم شبه الحرف الذي يسلب التمكن » ويتاز عنه المنصرف بإطلاق اسم ( الأمكن ) عليه 
لكا نا ل( ينصير قورع أشبه الفعل » فنقص تمكنه هنع الحر والتنوين منه . 

وأفعل التفضيل يدل على زيادة التمكن » وهو أخنص من ( المتمكن ) » فكل أمكن متمكن 
والتمكن عبارة عن الثبوت ورسوخ القدم»وسمي ( المكان ) بذلك لثبوته أو للثبوت فيه" "2 
وميمه أصلية على الصحيح بدليل ( أمكتّهُ وتمكن) »ولو كان من ( كان ) لقيل :( تكون) 
وإعراب هذا النوع جار على القياس في الرفع والنصب , وفي التزيل ا وَقَتَل ذاودد 


وي سا سد 


0 098 5 2 رم ه 2 15-6 ٠‏ 
جالوت 4 **' » وأمّا في الجر كقوله تعالى : « فَحَيُّوا بأَحَسِن متها 4 ' “)و 


100 ١؟7‏ 
فانه غير جار على القياس » وهو معرب عند سيبويه » خحلافا للأخفش والمبرد والزجاج ١‏ 
' فإنهم زعموا أن حركته حركة بناء » حجة سيبويه من وجهين : 
أحدهما : أن بناء الاسم يتوقف على علة موجبة للبناء » ولا علة هاهنا . 


('؟ - الكافية 51١:‏ 

('2- الكتاب : -++/١‏ س” .5581/8 » والأصول : 79/7 » وشرح ابن يعيش على المفصل : » وشرح 
المصنف على الكافية 557/١‏ » وشرح الرضي على الكافية : 0 والفوائد الضيائية ١99/١‏ 

"2 - اللسان ( مكن ) 4١4/١‏ : " المكان في أصل تقدير الفعل مفعل » لأنه موضع لكينونة الشيء فيه » غير 
أنه لما كثر أحروه في التصريف مجرى فعال " 

(؟2- الآية 561١‏ من سورة البقرة 

(*2- الآية 86 من سورة النساء 

('؟- الآية ”١‏ من سورة يوسف 


(*- تقدم ص ه14١‏ 


والثاي : أنه معرب في حال رفعه ونصبه » ولم يحدث في حال الجر ما يوجب البناء , لكن 
فرت اكيز حلت النعحة اجارا عيوا .واكم ان الكثير ة عاد فالندل ايض غنها 
إعراب . 

حجة المخالف : أن عامل الجر لا يؤثر الفتح ؛ لأنما حركة المفعول الذي يقتضيه الفعل بغير 
واسطة » والمحرور يقتضيه الفعل بواسطة » والفتحة ليس من تأثير الواسطة فدل على البناء » 
ولا يستنكر البناء في بعض الأحوال دون بعض بدليل ( قبل ) و ( بعد ) » وهذا ضعيف ؛ 
لعدم العلة الموجبة للبناء » وأما ( قبل وبعد ) فبنيا لوجود العلة » وإنما حمل الخر على 
اللعني لذت رف 1 

أحدها : أن النصب قد حُمل على الجر في التثنية والجمع » وفي جمع المونث السالم » فحمل 
فاه كران النعيت :طلا للمقامة ؛ 

و الثاني : لاشتراكهما في الفضلة والكناية » نحو : مررت بك» وجزتك . 

والثاأانث : للقرب . فإن الفتحة أقرب إلى الكسرة من الضمة. 


[ إعراب الأسماء الستة ] 


متنٌّ : " أخوك وأبوك وحموك وهنوك وفوك وذو مال مضافة إلى غير ياء المتكلم 
بالواو والألف والياء (1)م 


الفح 130 هذه الأسماء تستعمل مضافة وغير مضافة » فإذا استعملت غير مضافة » أو 
مضكرة » أو مكثترة ؛ أعربت بالخركات » كقولك : أعحبئ أب لك » وأخٌ لك » وحم 
لك نوف للق و أتقر اسلف ارسق أ للند واسا تك ونا لك برها للد 
وأييّك وأخيّك » وعجبت من أب لك » وأخ لك » وحم لك » وهن لك » وأبيك وأختيك 
وق التتحوي: ١‏ وَلدُدأَح 04“ و إن هد أَبَا سَيَكًا كبيرًا 4 

وإذا استعملت مضافة إلى غير ياء المتكلم ففيها ثلاث لغات : 

إحداها : إعراتها بالحركات كما في عدم الإضافة ؛ لأن الإضافة لا تقتضي تغيير إعراب 
الكلمة” ”2 وعليها قول الشاعر2"0 : 


[4؟]سوى أبك الأدن فإنَ محمدا على كل شيء يا ابن عم محمد 
وقول الآحر ”"): 
[9؟]إرحت وف رجليك ما فيهما وقد بدا هَنْك من المتزر 


جف الم وك 


('2- الكافية : 51 

(')-الكتاب ١/.؛‏ 2 ”ره-لاء 4١١/8‏ » والتبصرة -87/١‏ 85 » وشرح ابن يعيش على المفصل : -61١‏ 
1ه » وشرح المقدمة الجزرولية : 78٠0-1714 15/1١‏ » وشرح ابن الحاجب على الكافية 7414/١‏ » وشرح الرضي 
على الكافية /١‏ 4/ا- ١لمء‏ والفوائد الضيائية : 2730١ -199/١‏ والهمع ١77 -174/١‏ 

("© - الآية ١١‏ من سورة النساء » وفي النسخة ( إن كان له أخ ) 

(؟؟ - الآية 8/ا من سورة يوسف 

(7؛)- الكتاب #/ .© 

(*) - قائله الأعشى » وهو ف الديوان7١٠»‏ والبيت من شواهد الكتاب ١10/1:‏ » وابن يعيش ٠٠١ /٠١‏ 
0» والخصائص 559/١‏ » وشرح المقدمة الجزولية : /١‏ +ه” » والقواس 7508 »ء والتذييل والتكميل ١57/١‏ 
(" - احتلف في قائله » فقيل عبيد الله ابن قيس الرقيات » وقيل : الفرزدق وقيل الأقيشر الأسدي » وهو في 
ديوان الأقيشر 4 » والبيت من شواهد الكتاب 7٠/4‏ » وسر الصناعة ١549‏ » وأمالي ابن الشجري 550/7 ؛ 
والتذييل والتكميل ١514/١‏ » والارتشاف 559 » والخزانة : 14/815/14- 497 
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واللغة الثانية :جعلها بمنزلة المقصور »بإعادة لامها » وقلبها ألفا »وعليها قول الشاعر” ') 
[.*] إن أباها وأبا أباها قد بلغا في ا محد غايتاها 

وروى بعضهم المثل مكرءٌ أخاك لا بطل )''> على هذه اللغة . 

واللغة المشهورة "2 جعلها في حالة الرفع بالواو » وفي حالة الجر بالياء » وفي حالة النصب 
بالألف » فيقال : أعجبئي أبوك » وأحوك » وحموك , وفوك » وذو مال / وعجبت من | ١١/أ‏ 
أبيك » وأحيك » وحميك » وهنيك » وذي مال » وكرهت أباك » وأخخاك » وحماك » 
وهناك » وفاك » وذا مال . 

فإن قيل : لم أعربت هذه بالحروف على قول من اعتقد ذلك ؟ 

قلنا : لوجهين : 

أحدهما : توطفة للتثنية والجمع ؛ ليكون في الأصول شيء بحري على منهاجه الفروع . 
والثانى : لشبهها بالتثنية واللجمع في التكثر ؛ لأنما أمور نسبية يتوقف مام معناها على 
الإضافة كتوقف التثنية والجمع على الحروف . 

فإن قيل : فأي شيء دليل الإعراب فيها ؟ 

قلنا:فيه ثمانية أقوال : 

أحدها : نقل عن سيبويه 240 : أن هذه الحروف حروف إعراب » والإعراب عليها مقدر 
» حذف لثقله عليها » وحجته من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن دليل الإعراب لا يكون من نفس الكلمة » وهذه الحروف إمّا لام الكلمة » أو 
عينها » وبعض الكلمة لا يدل على المعئ العارض فيها .وأمًا التثنية والجمع فحروفها ليست 
من نفس الكلمة. 


2'7- نسب لرؤبة بن العجاج » وهو في ملحق ديوانه 158 » وقيل لأبي النجم العجلي ل الدرر كحك 
وليس في ديوانه » وقيل : لرجل من بيٍ الحارث » والبيت من شواهد سر الصناعة 706/7 » وشرح المفصل /١‏ 
*ه ». والإنصاف ١8/١‏ » وشرح المقدمة الجزولية : /١‏ 71/7 » والتذييل والتكميل ١55/١‏ » والخزانة 108/17 » 
وال همع ١١9/١‏ 

0 ضرت في الأمر المحمول عليه » والذي لم يصدر عن شجاعة طبع » ينظر : جمهرة الأمثال : اا 
.» وبمجمع الأمثال : 71/١‏ » والخزانة : 595/177 » وينظر مغين اللبيب : 5/85 

('2 - هذه هي اللغة الثالثة في الأسماء الستة » بحسب تصنيف المؤلف » وهي المشهورة في غير اهن لأن اللغة 
المشهورة في اللمن النقص » وانظر : شرح الأشموني 77/١‏ وينظر : الإنصاف ١7/١‏ 
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والجنان :أب حافت معرية ق الافزاد بالركات + والأعتافة "له تخير' حك الكلمة بي 
الإعراب . 

والثالنث : أن الكلمة تختل بحذفها » ودليل الإعراب لا تختل الكلمة بحذفه » وأما التثنية 
والجمع فإئما اختلا بالحذف » لأنَ الحرف لم يتمحض لدلالة الإعراب بل تنضم إليه دلالته 
على التثنية والجمع » ولذلك حصل الاختلال بحذفه . 

فإن قيل : إذا كان إعرابما مقدراً » فلم قلبت في حالة الجر والنصب قلنا : قلبت لتكون 
أقرب إلى الحركة المقدرة عليها » ولشبهها بالتثنية والجمع كما تقدم 

وقال المصنف - في شرح المفصل('2 "ظاهر مذهب سيبويه أن لها إعرابين » تقديري 
بالحركات » ولفظي بالحروف ؛ ( لأنه )' '2 قدّر الحركة » وأنهم ضموا ما قبلها للاتباع ؛ 
وسكنوا للاستثقال » وقال في الواو علامة الرفع " 

والقول الثاني للكوفيين ('؟: إنما معربة بالحركات على ما قبل حروف العلة » وبحروف 
العلة » وهذا مثل ما نقل المصنف عن سيبويه في الحقيقة إلا أن سيبويه يجعل حركة الإعراب 
مقدرة » وهم يجعلون الحركة الظاهرة للإعراب » وهذا المذهب باطل لثلاثة أوجه : 
أحدها :أن المقصود من الإعراب الفصل بين المعاني » وذلك يحصل بإعراب واحدء 

واستقراء كلام العرب يدل عليه . 

والثان : أنه يازم منه اجتماع معربين على مدلول واحد » وذلك يفضي إلى تعريف المعرف 
؛ ولذلك حذفت التاء في ( مسلمات ) ؛ لثلا يجمعوا دليلين على مدلول واحد . 

والثالث : أنه يؤدي إلى جعل حركة الفاء ف ( فيك ) و ( ذي مال ) إعراباً » وذلك ممتنع 


؛ لأن حركة الإعراب احتيارية يسوغ حذفها » وهذه ضرورية لا يسوغ حلفها . 


- الإيضاح في شرح المفصل : 1١/١‏ »2 بتصرف 
ني النسخحة المطبوعة من شرح | المفصل (كأنه) » وقد أشار المحقق إلى ورود اللفظ ( لأنه ) في بقية النسخ 
المحطوطة 
("©2- الإنصاف : ١8‏ 


حجة الكوفيين : أن الحركات كانت إعراباً في حالة الإفراد' ' '»وهي موجودة في حالة 
الإضافة فوجب أن تبقى كما كانت ؛ لأنها لو حرجت عن دلالتها لكان ذلك لمعارض 
»ولا معارض هاهنا إلا الحرف »وهو لا يوجد إلا بعد الحركة .وما لا يوجد إلا بعد وجحود 
شيء لا يمنع ذلك الشيء من تأثيره»ودلالة الحرف بعده على الإعراب تؤدي إلى توالي 
دليلين على مدلول واحد »وأنه غير ممتنع 

والجواب : أنا لا نسلم أن الحركات في حال الإفراد هي الحركات في حال الإضافة ؛ لأن 
حرف الإعراب آخر الكلمة » فعين الكلمة كان في حالة الإفراد حرف إعراب لا كانت 
اللام محذوفة » فلما عادت في حالة الإضافة انتقل حرف الإعراب إليها » قياساً على ياء 
التسج» وناء البانيكة. 

والقول الثالث : للأخفش وبه قال الزيادي' '؟ أنها زيدت دليلاً على الإعراب » ونقل عنه 
أنمها حروف إعراب » كقول سيبويه إلا أنّه لا يقدر الإعراب » وهذا أقرب' '2 ؛ لأنه 
يستفاد منها الإعراب . 

وأمَا الحكم بزيادتها فضعيف ؛ لأنَّ التصريف يدل على أصالتها ؛ ولأنه يلزم [ منه ] أن 
يكون لنا اسم معرب على حرف واحد » وهو : فوك وذو مال 

ارك لزاه لويس كج الفاووارية عر كا حميفقر رات ارو مدرو فالالا فته | ج11 
لثقل الحركة على حرف العلة » ففي الرفع نقلت الضمة إلى ما قبل الواو » وثي الحر نقلت 
الكسرة » وانقلبت الواو ياء ؛ لانكسار ما قبلها » وفي النصب قياس مذهبه نقل الفتحة ( ثم 
قثب ) الواو ألما وعذا ضعي لوستهين: 

أحدهما : أنه جعل الإعراب على غير آخر الكلمة في غير الوقف . 

والثاني : أنْ النقل يكون إلى حرف ساكن لا إلى متحرك . 


(') - في حاشية النسخخحة اللفظ ( بلغ ) إشارة إلى المقابلة 

(') - الزيادي أبو إسحاق إبراهيم الهمع ١78/١‏ 

( - ينظر شرح الحمل لابن عصفور ١١١-119/1١‏ 

() - علي بن عيسى الربعي ( ات 47٠0‏ ه ) ترجمته في الإنباه. 3917/7 » والبغية : ١81/7‏ 
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والقول الخامس للمازنى ”'©: إنما معربة بالحركات »والحروف نشأت منها كما في : 
(أنظور ) » و (يمتتتزاح ) » و ( الصياريف ) 7')» وهذا ضعيف ؛ لثلاثة أوجه : 
أحدها : أن الإشباع من أحكام ضرورة الشعر لا من اختيار الكلام . 

والثاي: أن ما حدث عن الإشباع يسوغ حذفه » وهذه لا يسوغ حذفها 

والثالث : أنه يلزم أن يكون اسم معرب على حرف واحد . 

القول النادس للعريي 1220" أن انقلا؟ما هو الإعراب » قياساً على التثنية والجمع » وهذا 
ضعيف لوجهين : 

أحدهما : أن الرفع أول أحوال الكلمة لا انقلاب فيه مع أنه معرب 

والثاي : أن الانقلاب موجود في المقصورء وليس بإعراب » وأما التثنية والجمع فالحروف 
فيها ليست من نفس الكلمة » وهاهنا الحروف من نفس الكلمة فلا تدل على المعى 
العارض فيها . 

والقول السابع : لأبي علي ومن تبعه من المتأخرين 2*7 أنما حروف إعراب » وتدل على 
الإعراب » فجمع بين قول سيبويه وأحد قولي الأخفش ** )» وهذا ضعيف ؛ لأن حرف 
إعراب الكلمة المفردة ايعان القن الحار فى فنها وذلل :هص )ادو القاضئ 6 
» ! نما يدل عليه الزائد عليها لتعينه للدلالة على المعى 

والقول الثامن : أنها معربة بحروف بدل من الحروف الأصلية » وإن توافقا في الصورة » 
إنما بالبدل لأن دليل الإعراب لا يكون من سنخ الكلمة بدليل عصا » فإذا جعلت 
بدلاً شايمت حروف التثنية والجمع في الزيادة » فجاز لذلك دلالتها على الإعراب . 

فإن قيل : فالبدل ينوب مناب المبدل منه فكأنها من سنخ الكلمة » فلا تدل على الإعراب 


(') - أبو عثمان بكر بن محمد المازنى ( ت:49 ١ه‏ ) الإنباه : 747/١‏ » وبغية الوعاة : 457/١‏ » وينظر : 
الإنصاف 77-171/١‏ » وشرح المفصل لابن يعيش : 07/١‏ 

()- هذه الألفاظ بعض أبيات تقدم ذكرها ص ١5١ 21١15٠١‏ 

(20- صالح ابن إسحاق (ات 750 ه ) ء وينظر : أبو عمر الجرمي 7١‏ » وشرح الحمل لابن عصفور : /١‏ 
٠‏ » وشرح المفصل : 57/١‏ 

(.) - سر الصناعة 7١7/5‏ » » وقد انحتاره العكبري في التبيين ١39 » ١44‏ » وينظر التذبيل والتكميل ١179/١‏ 
والمجمع : ١١8/١‏ 

(*»- القول الأول للأحفش والذي نسب أيضا للزيادي أنما زيدت دليلا على الإعراب كما مر والقول الآخر 
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قلنا : قد يوجد ف البدل فائدة لا توجد في المبدل منه » بدليل أن التاء في ( بنت وأعت) 
بدل من لام الكلمة وتدل على التأنيث 

قلنا : إنهمايكون ذلك لو لم يكن منه بدل » فأما إذا كان منه بدل » فالبدل يقوم مقام 
المبدل منه » وقد جاء ت نيابة حرف الجمع » ولزوم الإضافة عن المحذوف ف قوله ” ' ©: 
[1] وذلك أن ألفكم قليل لؤاعينا أخل أيضًا ومين 

ٍِ ا ا ل ا 7 2005 ل وا او 5 0 

وقوهم :ام الله فكذلك هاهنا تقوم الإضافة مقام الحرف المحذدوف 

وهذا القول لم يُحْكَ كما حققته "١‏ . 

وإذا أضيف منها إلى ياء المتكلم ما عينه حرف إعرابه في الإفراد لم يعد لام الكلمة خلافا 
ترز “اه نا وراة قو ول كر 

[ ]فلا وأبي لا أنساك حىق يَنَسَّى الوالة الصبُ الحنينا 

ا 11 

وقول الآخر : 

ليقة وأني مالك ذو امجحاز بدار 

وحجة الجمهور من وجهين : 

أحدهما : أنَّ المقصود من عود لام الكلمة معرفة الحكم الذي تقتضيه الكلمة »والمضاف إلى 
ياء المتكلم إعرابه مقدر » فلا تحصل بإعادة اللام فائدة . 

الثان : أنه يفضي إلى الثقل لوجود ياء مشددة قبلها كسرة مع كثرة الاستعمال » فلذلك 
رفض عود اللام » وأما ( في ) فلم يحذفوا عين الكلمة لوجهين : 

(0) - قائله : حسان بن ثابت » وهو في الديوان . 7ء وفيه "كثير" مكان " قليل ". والبيت من شواهد الهمع ؟/ 
اوم 

(0)- الإنصاف 4١4‏ »؛ وشرح المفصل //ه8- 717 وأصله ( من الله ) وقيل أصله أتم 

لكل مؤلف أسلوبه الخاص » وإذا تشابه المؤلفون في المصادر والمراجع اختلفوا في الاسلوب وطريقة العرض »؛ 
ويلاحظ هنا ثقة المؤلف بنفسه » واعتزازه برأيه » وينظر قسم الدراسة ص 9ه 

١٠1 /* المقتضب‎ - »4( 

(*) - لم أعثر على قائله » والبيت من شواهد : حالس ثعلب 475/7 » والخزانة 577/7 

(20 - هذا عجز بيت منسوب للمؤرج السلمي » وصدره 

قدر أحلك ذو المحاز وقد أرى 

والبيت من شواهد : محالس ثعلب 4177/7 » وابن يعيش 755/7 » مغينٍ اللبيب : 104 » واللسان ( قدر ) 74/8 


والخزانة 21/5/54 2 5548 4592 


أحدهما : خيفة التباسه بالحرف . 

والثان : أنه يتبقى اسم متمكن على حرف واحد . ويقال : ( فمي ) على اللغة الضعيفة 
الى لا تعيد الواو إذا أضيفت بعد قطعها عن الإضافة. 

والمواب عما تمسك به المبرد أنه محمول على الجمع »بدليل قول الشاعر” '© : 

[4"]كريم طابت الأعراق منه وأشبه فعله فعل الأبينا 

وقول الآحر ”'©: 

[ه-]كرم لا تغيره الليالي 2 ولا اللأواء عن فعل الأخينا 

ول الع 000 
[١"آفلما‏ تعرفن أصواتنا بكين وفديننا بالأبينا 

وبدليل إلحاق علامة التأنيث لتأنيث الجماعة في قوله 0 

[07"]فما شتفت أي ولا شنئت 

وما يحمل على الجمع قول الآخر : 7" 

[4*] ضربت أحيك ضربة لا جبان ضربت عثلها قدما أبيكا 

فإن قيل : لم لم يقل في حالة النصب ( اي 2١7)‏ ؛ لأن الألف لا تتغير في الإضافة إلى ياء 
المتكلم إلا في لغة هذيل ؟ 

قلنا : لأئه حمل النصب على الجر أو لأن الواو تقلب في حال الرفع وتدغم , ثم يجحرى 
النصب والحر عليه . 


(20- لم أعثر على نسبة للبيت » وهو من شواهد ابن فلاح 7910/7 » واللسان ( أبى ) 7/١54‏ » 

- لم أعثر على نسبة للبيت » وينظر : شفاء العليل للسلسيلي : 40/١‏ » و شرح التسهيل لابن مالك ٠١7/١‏ 
(© - ينسب هذا البيت لعقيل بن علفة» » وقيل لزياد بن واصل السلمي » وهو من شواهد الكتاب 105/9 » 
والمقتضب : 177/7 » والخصائص 745/١‏ » وأمالي الشجري ؟7/1” » والخزانة 717/7 » 

(» - هذا عجز بيت منسوب لقصي بن كلاب » وصدره : 

وقد شئئت با الآباء قبلي 

والبيت من شواهد الخصائص "47/١‏ » وابن يعيش 71/9 » 

(*) - لم أعثر على نسبة للبيت » وهو من شواهد الإفصاح للفارقي : 704 » وابن فلاح 5/ 515 » والنيلي في 
الصفوة الصفية ٠١5/١‏ 

()- كلمة غير واضحة » ولعلها كما ذكرت 


1١65 


فإن قيل :ل لم يحترز المصنف من تصغيرها مضافة ؟) فإن إعرابها بالحركات مع كوا 
مضافة! . 

قلنا : هي لا تختلف حاها إذا كانت مصغرة » بل حكم الإفراد وحكم الإضافة سواء في 
الأعبرات بالجركات الظاهرة » وأما المضاف إلى ياء المتكلم فحكم إفراده مغاير الحكم 
إضافته كفيره » فاحتاج إلى الاحتراز ؛ لثلا يتوهم مشاركته لغيره في حكم الإضافة 
كمشاركة الإفراد . 

وا لزم إعرابها باحر كات في حال التصغير مطلقاً ؛ لأن ياء التصغير تقع ثالثة وهي ساكنة 
فتجتمع الياء والواو » وقد سبق الأول منهما بالسكون » فيلزم الإدغام على ما عهد في 
التصريف » فيتعذر معها ظهور الواو والألف » فيتعين الإعراب بالحركات. 

فإن قيل : فلم كانت حركة ما قبل هذه الحروف مجحانسة لها ؟ 

قلنا : لوجهين : 
أحدسنيا: إشهارا بان أزيدة هيا كانت عينها حرف إعرابها كما فعلوا في ( امرئ ) و ( 
ابنم ) » وحمل معتل العين عليها 

والثانى : أن من جملتها الألف ولا يكون ما قبلها إلا وا كفا اران 
كما همزوا الواو والياء في : ( عجائز وسفائن  )‏ مع إمكان تحريكهما , حملاً على ( 
رسائل ) ؛ لأن ألف ( رسالة ) لا يمكن تحريكه من غير همز . 

وإذا فرغنا من عوارض هذه الكلم » فيتعلق النظر بمعرفة ذواتما » وقطعها عن الإضافة 
ولعافا : 


أما ذواتما فأربعة منها لامها واوء وهي : أب وأخ وحم وهن ء أمّا ( أب ) » فدليله ( 
أبوان ) و( أبوته ) أذا كنت له أبا» و ( الأبوة ) » وأما ( الفتوّة ) فشاذ » ووزنه ( فعّل 
) » بدليل جمعه على ( آباء ) وساكن العين ك( فلس ) قياسه أفكُل .وأخ دليله ( أخعوا ) 
ل ل ل ا 


27 وو 


الصداقة ) كذلك قال في النسب « فَّان كان هه احُوَة »4 ” '© « أو بيوت 


وفي الصداقة « انما المُؤّْمئونَ اخوة 74 و حو ونا عََىْ سور 


مُتَقَابِلِينَ م 7' ووو فل ابدلين سه عل اسل قال الع 
[9]وجدنا بنيك دوننا إذ نسيتم وأي بن الآخخاء تنبو مناسبه 

وأما قوله”' ) 

]٠[‏ لأخحوين كانا خير أوين شيمة وأسرعهم في حاجة لي أريدها 

فإنما سكنه لضرورة الشعر : 

ور حمٌ) : لامه واوء بدليل ( حموك ) » ووزنه ( فل ) بدليل ( أحماء ) 
وانعن ع الامة واو وتيدليل زهنوات قال العا 20 


[1:] أرى ابن نزار قد جفانيٍ وملئي على هنوات شأفا متتابع 


('2- النسب هنا ممعي القرابة » 

- الآية ١١من‏ سورة النساء 

- الآية “١‏ من سورة النور 
ند الأيوه دمن سورة الشجرات 

عالاية :17 من سوزة الكجر 
(©» - نسب هذا البيت » لبشر بن المهلب في الخصائص “0/١60‏ » وهو من شواهد سر الصناعة /١‏ 
, واللسان ( أخخا ) ٠١/١4‏ » ويروى ( متتايع ) بالياء 

- قائله خليج الأعيوي » والبيت من شواهد اللسان 9/١5‏ ١(أخا)وتاج‏ العروس (أخو) 
(20- ل أعثر على نسبة للبيت » وهو من شواهد الكتاب ”65/7»والمقتضب 2770/5 وسر الصناعة ١81/1١‏ » 
و59/9ه »ء والمنصف 189/9 »ء وابن يعيش ١/720ه/985/‏ 5/701 5024 


1١م5‎ 


ومن صغرها ( هنيهة ) فأصلها ( هُنيّة ) إلا أنه أبدل من الياء الثانية هاء كراهة التضعيف » 
وهي كناية عن الأجناس » وإذا لم تضف كانت كناية عن النكرات » وإذا أضيفت كانت 
كناية عن المعارف المضافة » و( هن ) في قوله : ” ' ) 

[١؛‏ ]وقد بدا هنك من المتزر . 

وقوله عليه السلام ('2 : من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بمن أبيه ولا تكنوا » كناية 
عن الفرج ؛ وقد زعم بعضهم أنه يكن به عن العلم » بدليل قول ابن هرمة يخاطب حسن 
07 

[؛ ]الله أعطاك فضلاً من عطيته على هن وهن فيما مضى وهن 

يعن : حسنا وعبد الله وإبراهيم بن حسن . 

وأمافم: فأصله " فوه "» بدليل "تفوهت" » و " فويه " » و" أفواه " » وحذف لامه 
اعتباطاً لشبهها بحروف العلة الى يتطرق إليها الحذف » ووزنه ( فعل ) بسكون عينه ؛ لأنّه 
/ لا يقدم على الحركة إلا بدليل » وجمعه على ( أفعال ) لا دليل فيه ؛ لكونه معتل العين » 
فقياسه ( أفعال ) 

وأما ( ذو ) فالأصح أن لامه ياء حملاً على الأكثر فيما عينه واو ولامه ياء 

وقيل : لامه واو » بدليل ( ذوات ) فإنّه حذف لامه كراهة اجتماع واوين » ولو كان ياء 
لقيل ( ذويات ) من غير حذف » ووزنه فَعَل » وقال الفارسي :2*7 ( فل ) بسكون 
العين » وأصله ( ذيٌ ) ؛ لأنْ الحركة لا يقدم عليها إلا بدليل 

وأما قطعها عن الإضافة فهي في ذلك على ثلاثة أقسام : 

الأول : الأربعة الي عينها حرف إعرابما عند الحذف » وفي علة حذف لامها ثلاثة أوجه : 
أحدها : كثرة الاستعمال مع استثقال الحركة على حرف العلة . 

والثاني : أن ينقص معناها في الإفراد ويتم في الإضافة » فجعلوا فاق لفنظها جع لسمنان 
معناها » وتمام لفظها تبعا لتمام معناها . 


(') - قائله: الأقيشر الأسدي؛ ( المغيرة بن عبد الله ) والبيت من شواهد الكتاب 54/ ٠١7‏ » والخصائص 74/١‏ ) 
4/7 » والمحتسب 1١١/١‏ » وشرح ابن يعيش 48/١‏ » والهمع 184/١‏ » والخزانة 7109/7 

()- الحديث مروي في مسند أحمد ه/؟ »ء وينظر التخمير 75/١‏ 

29 - ديوان ابن هرمة 7 7ءوالخزانة 51/197 عو 7742770ءوالدرر 205079/١‏ 

(» - نسب هذا الرأي أبو حيان الأندلسي للجمهور » ينظر التذييل والتكميل 157-171/١‏ و الجمع ١7١7/١‏ 


١ فت‎ 


والثالث : أنها ضارعت الفعل بتضمنها المضاف إليه في المعى »كما يتضمن الفعل الفاعل ) 
وكما يسكن لام الفعل للفاعل حذفت لامات هذه للتضمن . 
والقسم الثاني : فوك » وإذا أفرد عوض عن عينه .كيم تقبل الحركة 
إذ لو بقيت الواو لحذفها التنوين عند قلبها ألفاً ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها 
وخصّت الميم بذلك ؛ لمشاركتها للواو في المخرج » وف الزيادة » وفيها غنَّة »كما في الواو 
مد » قال الشاعر : 
[4:]عجبت لما أى يكون غناؤها قصيحا :ول تفغر عحنطقها فم( 
وأما قول العجاج ( ): 
[ه:]خالط من سلمى حياشيم وفا 
ففيه وجهان : 
أحدهها : أن الألف تحصن عن الحذف بالقافية » إذ لا تنوين فيها. 
والثاني : أن المضاف إليه حذف للعلم به 
فإن قيل : فكيف تزعم أن الميم بدل من الواو :؟!» وقد جمع بينهما الشاعر في قوله' "2 : 
[41]هما نفثا في في من فَمّويُهما على النابح العاوي أشدٌّ رِجَام 
قلنا: فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن الميم بدل من لام الكلمة » وهي مقدمة على عينها . 
والثاني : جمع بين العوض والمعوض لضرورة الشعر . 
والثالث : أن الميم بدل من الواو » وليست بعوض » والبدل يجتمع مع المبدل منه بدليل. 
محوراتك باعيلة ريد + وهذا ضعيف ؛ لأن الكلام في إبدال الحرف من الحرف » كألف ( 
قام ) وياء ( ميزان ) » ولا يجمع بين البدل والمبدل في ذلك . 


('2 - القائل هو حميد بن ثور ءفي ديوانه 71ءوالبيت من شواهد الإيضاح ١71؛والخزانة‏ ١/17اءوشرح‏ الفية ابن 
معط للقواس : 459/١‏ وينظر اللسان (قغر) 05/0 

(©6- ديوان العجاج ؟» وقبله 

(حى تناهى في صهاريج الصفا ) 

والبيت من شواهد المقتضب 40/١‏ 7ءوالممتع 2404 وشرح الجمل لابن عصفور ؟/ .45 » والخزانة 4171/4 
(*2 - قائله : الفرزدق-همام بن غالبءمن قصيدةيهجو فيها إبليس اللعين ينظر الديوان 518/7 

وهو من شواهد الكتاب» 8/7 »و 7١7‏ والمقتضب */»)والرضي 770/١‏ » 7955/8 والخزانة ؟/579) 2 

' والإنصاف (2755/1 وأسرار العربية ©2776 والصفوة الصفية 170/١‏ » ويروى ( تفلا ) بدلا من نفثا 


1١مل‎ 


وإذا أضيف فالصحيح عود الواو ؛ لزوال علة البدل » وهو حذف التنوين لها 

ريه تلريو اق الاضافة + وقن جاح استعماله بالمنم: + قال الشاعن : 

[417]يصبح عطشانا وفي البحر فمه ”') 

وا 020 

[4: ]يا ليتها قد حرحت من فمه 2 حي يعود الملك في اسطمه 

وتشديده للميم شاذ 

والقسم الثالث ( ذو) » وصورتها في الرفع كصورة ( ذو ) الي بمعى ( الذي ) في لغة طيء 
» والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن ( ذو ) الطائية الى بمعيئ ( الذي ) مبنية لا تتغير » والي .معن صاحب معربة. 
الثاني : أنه لا يوصف بالى بمعين ( الذي ) إلآ المعرفة ؛ لأا معرّفة بالصلة » والى .معى 
صاحب. قد يوضف: يها النكرة. 

وإنما لزمت إضافة الى مع صاحب ؛ لثلاثة أوجه : 

أحدها : أنْه بونذ إن الوصف بأسماء الأجناس » كقولك : 

هذا رجل ذو علم » وذو مال » ولذلك لم تضف إلى غير الجنس . 

ونظير هذا توصلهم إلى وصف المعارف بالجمل ب( الذي ) »وتوصلهم إلى نداء ما فيه 
اللام جر اع ). 

والثان : أَنّه لو قطع عن الإضافة لحذف عنها التنوين ؛ لأن الإبدال يتوقف على السماع . 
والثالث : لأن. الجنس يقتضي السبق » والوصف به يقتضي التأخر » فجيء ب "ذي” صفة 
لثبوت الجنس ف التأخر عن الموصوف . 


(') - قائله : روبة بن العجاج » وقبله 

كالحوت لا يرويه شيء يلقمه 

والبيت من شواهد : الرضي 4/9 :: ء والمساعد على التسهيل 5٠ -59/١‏ » والتصريح » والخزانة 575/5 » 
والهمع : 

(') - اختلف في نسبته » فقيل لجرير » وقيل للعجاج عبد الله بن رؤبة ات ٠9ه‏ ) » وقيل للعماني : محمد بن 
ذؤيب الفقيمي (ت 4ه ) ء والبيت من شواهد الخصائص : 5١11/8‏ » والمحتسب : 74/١‏ » وشرح 
المفصل 77/١١‏ + وشرح المقدمة الجزولية 5748/١‏ والهمع ١55/١‏ 
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و(ذات)يمحعيثئ صاحبة للمؤنث يعرب بالرفع والنصب والحر ؛ لأن التاء بدل من لام 
الكلمة عنزلة ( ثنتان ) و( أخت ) » وألفها منقلية عن واوء وهي عين الكلمة » ويقال 
في تثنيتها :( ذواتا مال) في الرفع » وف التعزيل « ذَوَاتَآ أفبّان 74" ؛ و ( ذواتٍ 
مال) في النتصب والحر. والألف بعد الواو منقلبة عن ياء هي لام الكلمة » والتاء نحض 
التأنيث » وهذا يدل على أن التاء / في المفرد لمحض التأنيث » واللام محذوف . 

ويقوي ذلك رواية أبي حاتم الوقف عليها بالحاء ('2 »ويقال في جمعها “ذوات مال” 
فالألف والتاء للجمع يدخلها الرفع » وتكون في النصب مكسورة التاء » ولامها محذوف , 
ولا يقدح تغير صيغة المفرد في كونه جمع تصحيح ؛ لأنما رجت عن الأصل كأخوات » 

فإن قيل : لم لا يكون جمع تكسير والواو بدل من ألف ذات » والتاء هي الي كانت في 
المفرد والألف للتكسير ؟! 

قلنا : لا يجوز ذلك لوجهين : 

أحدهما :أن تاءا '3/ذات) ليست أضلية ؛وإنها ثبتت في التكسير التاء الأصلية ( كأصوات) » 
لماء العانية 

والثاني : أنه لو دل خروجها على الأصل على التكسير ؛ لدل عليه في (أحوات) » ولا قائل 
بهفي (أحوات ) » فكذلك في ( ذوات ) .وقياس النسب إليه ( ذووي ) بحذف التاء » 
وإعادة لامها.وقول الجمهور<” : ( ذاني ) إنما يستقيم على مذهب يونس”' ؛ على 
تقدير جعل التاء بدلاً من لام الكلمة » ولذلك يوقف عليها عند الجمهور 

قال (ابن برهان) 2*7 :“استعمال المتكلمين الذات في الله حطأ ؛ لأنّها مؤنثة » فلا 
تستعمل فيه ؛ لنقص التأنيث” كعلامة » وفيه نظر ؛ لأن في صفاته ما فيه علامة تأنيث 
كر العرَّة ) » و ( القدرة ) » و( الكبرياء ) . 


(' - الآية رقم .44 من سورة الرحمن 

(0)- أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني (ا ت 8ه ) » ترجمته في الإنباه 8/9 ه »ء والبغية 505/١‏ » وينظر 
: شرح المفصل لابن يعيش 40/١١‏ + وشرح الشافية الرضي :5957/1 

9 - شرح الحمل لابن عصفور : "١/5‏ » والتكملة للفارسي 7ه » والصفوة الصفية 458/7 

()- الكتاب 756/8 » وشرح المفصل 0/5 

(*)- عبد الواحد بن علي العكبري ( ت 401 ه) ترججته في الإنباه ١١/7‏ ء والبغية ١١١/”‏ »2 وينظر :شرح 
اللمع له :57/١‏ ابن فلاح 7175/7 ع 


ا 


وأمّا (علامة ) فإنما امتنع ؛ لأنها تدل على التدرج في العلم إلى بلوغ النهاية » وهذا ممتنع في 
حق اله تعال 2 

ولا يضاف ( ذو ) إلى مضمر ء خلافاً للمبرد ('2 » وما ورد نحو قول الشاعر” '2: 
[9؛:|صبحنا الخزرجية مرهفات أباد ذوي أرومتها ذووها 

وقول الآحر” "2 : 

]5٠١[‏ إغما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه 

20 

[١1هأوإنا‏ لنرجو عاحلاً منك مثل ما رجوناه قدما من ذويك الأوائل 

وحكي عن العرب (*2:” فلان عزيز في ذويه » 

ومن كلام المولدين : ” اللهم صل على محمد وذويه” » 

والذي شجعهم على هذا : أن الموصوف هاهنا معدوم » 

وأما قوله عليه السلام في صفة المهدي '' ©: ” إِنّه قرشي يمان ليس من ذي » ولا ذووا ” ؛ 
فإئما رفع الثاي وإن كان نستنا على بحرور ؛ حرصا لإزالة اللبس عن السامع ؛ لأنه إن ألبس 
اللفظ الأول لم يلبس الثاني » أي : ليس هو من الأذواء »- وهم ملوك اليمن “ ذويزن “ح 
“ذو فايش”” و” ذو الكلاع 0 و" ذو 


0 :533 33 امه 5 535 5 
و دو ججدل وو دو رعين .يرو 
انعا 7و ”وو االككات “قال الكمينة "ار 

[57] فلا أعئ بذلك أسفليكم 22 ولكين أريد به الذوينا 


جمعه جمع تصحيح » ويقال في رفعه : ( ذووك ) 


(0) - قال المبرد في المقتضب ١70/8‏ : فإن أخبرت عن المال لم يجز في اللفظ ؛ لأن قولك ( ذو ) لا يضاف إلى 
المضمر »تقول هذا ذو مال ءولا تقول : المال هذا ذوه "؛ولعل ابن فلاح قد نقل رأي المبرد من كتاب آخر » وينظر 
: الممع 4715/7 ش 
(') - قائله : كعب بن زهير » وهو في الديوان ٠4‏ .؛ والبيت من شواهد أمالي ابن الحاجب 2744و شرح 
المفصل .7/١‏ 7509/5 8ءواللسان (ذو)ه 2458/١‏ وينظر الدرر /58؛والهمع 250/1 

() - البيت من شواهد شرح المفصل ١/57؛‏ والهمع /.ه. واللسان (ذو)ه ١/458»والدرره/17٠‏ 

(؟) - قائله النابغة الذبياني » وهو في الديوان 1١‏ »> » ويروى (الأثافل ) 

(9)- ابن يعيش 67/١‏ 

- لم أجد الحديث في كتب السنة » وهو مذكور في تاج العروس ( ذو ) : لايق 

(") - البيت للكميت من شواهد الكتاب 787/7؛ وما ينصرف وما لا ينصرف 5١1١ءوالخزانة‏ ١/179غو‏ 
المنخصص7/١‏ 77 
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وووستان اق سعط اللي أن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب «#ذء كتب في بيان 
الشروط “من علي بن أبو طالب”: وكتب في آخر مصحف :“ كتبه علي بن أبو 
طالب””وقرئ شاذا (">2 ( تبت يدا أبو لب » "2 وتوجيهه من وجهين : 

أحدهما : أن الإعراب مقدر على حرف العلة » كما يقوله سيبويه 0*) 2 

وتعليل القلب في حالة الجر والنصب ؛ لتكون أقرب إلى الحركة المقدرة » ليس بقوي ؛ لأنه 
يلزم مثله في المقصور » فالقياس عدم القلب عند تقدير الحركة قياساً على المقصور. 

والثاى : أنه حوفظ على الواو ؛ لأن للكلمة شهرقا بالرفع » فلم تتغير عما اشتهرت به . 
كما روي أنه كان لبعض أمراء مكة ابنان اسم أحدهما عبد الله - بكسر الدال - واسم 
الآخر( عبد الله ) بفتحهاء واستعملا على ما اشتهرا به في أحوال الإعراب » وإن اختلفت 
عوك 277 

وأمّا لغاتها : ف( فم ) الأفصح تخفيف ميمها » وقد جاء تشديدها » و ( هن ) جاء حذف 


لامها في الإضافة _على لغة من أعربه بالحركات كالإفراد . 


(') - في الجامع الكبير بصنعاء نسخة فيها هذه العبارة -هذا اللفظ.-وقد استغرب بعض امحققين أن يكون أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وهو من هو في الفصاحة والبيان ‏ قد كتب هذه العبارة »ولعل في 
هذه الرواية ما يزيل الاستغراب في جواز نسب الخط إليه؛ والله أعلم 

(0) - الكشاف 585/5 » تفسير الرازي +م/ ١9‏ 

(0) ج الآية ١‏ من سورة المسد 

(:) سوهو الرأي الأول الذي سبق ذكره في لغات الأسماء الستة ص ٠١‏ 


0 


و اصع ) فيه ست لغات:: (هم كسؤيد )»:وهذا من إعرابه بالخركات" قي الإضافة 
كالإفراد » و (حما » ك"عصاً " » وهذه لغة من جعل هذه الأسماء مقصورة » و ( حَسَو ) 


( 


ك( دلو ) وحوء ككمءء و ( حمأ) كخطأ » و ( حَمُوك ) كم أبوك )” “. 


(١ك‏ انظر اللسان : ( حما ) 


مان : " ( كلا ) مضافاً إلى مضمر , بالألف والياء ".7" 2 

لح د11 ز 1 0 

الشرح ”"©2: إنما قدّمها على ( المثئ ) ؛ لكوفها مفردة اللفظ » فهي تشارك المثى في المعى 
دون اللفظ . 

وفي ( كلا وكلتا ) ثلاثة أبحاث : الأول : في إضافتهما ء الثاني : في معرفة ذاتمما » الثالث 

: ف إعراهما . م 
ا 1 مب 
أمّا الأول / فتجب إضافتهما إلى معرفة مثئ » أو في معئ المثى . 

وإنما وجب أن يكون مثئ لوجهين : 

ش أحدهما : أنمما يؤكد بمما المثئ » ودلالتهما على التثنية معنوية لا لفظية » فقويت دلالتهما 
على التثنية بإضافتهما إلى لفظ التثنية . 

لفظ التثنية . وأمّا إضافته إلى ما في معن المثئ » فنحو قول ابن الزبعرى' " 


[0] إن للخير وللشرٌ مدى وتكلة ذلك وجنة وبل 

لأنَّ ( ذلك ) إشارة إلى الخير والشر » وقول الآخر”*2 : 

[؛ ه]فإن الله يعلمي ووهبا ويعْله أن سطلقاه كلانا 
لأنّ الضمير يعود إلى اثنين » وقد جاء في الشعر الإضافة إلى غير التثنية الصناعية قال 
الا 


[ هه] كلا السيف والساق الذي ضربت به على دَهَس يابئنْ ألقاه صاحبه 


('؟ - الكافية 5١‏ 

('2 - الكتاب 0/7 » ٠١4‏ » والمقتضب 2١47/١‏ » وشرح ابن يعيش على المفصل 04/١‏ » و شرح المصنف 

على الكافية : 7140/١‏ » وشرح الرضي على الكافية 9 - 0 ةع والفوائد الضيائية : ٠١7/١‏ » والتذييل 

551١ -7514/١ والتكميل‎ 

«" - ابن الزبعرى : عبد الله بن قيس السهمي ( ت ٠١ه‏ ) ينظر : الديوان 4١‏ » والبيت من شواهد شرح ابن 

يعيش على المفصل 2707/9 والتخمير 1/7 » ومغيئ اللبيب 3538 » والهمع ” / 0ه ء وينظر الأغاني : /١١‏ 

لض 

(؟) - قائله النمر بن تولب » الديوان 748 » والبيت من شواهد شرح المفصل لابن يعيش : */ ” » و" /// 

 )5(‏ الى دهم أن يكون الشاهد لحميل بثينة » لورود اسم بثينة فيه » وليس في الديوان » وف رواية البيت اختللاف 
حُ رود اسم وليس في الديوان » وق رو 

» وهو من:شواهد المقرب 7١1/١‏ » وشرح 1[ سريح :77/7 
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ولا يحوز ذلك في احتيار الكلام ؛ لأنهما موضوعان لتأكيد المنئى الصناعي » فلا يضافان إلى 
ا 

لا يقال : بأنه يقال : تضارب الزيدان » وتضارب زيد وعمرو » بنسبة الفعل إلى غير التثنية 
كما ينسب إليها ؛ لأَنّ المقصود يحصل من غير الصناعية »كما يحصل من الصناعية » فلتكن 
دكا كذلك : 

لأنا نقول : الغرض هاهنا نسبة الفعل إلى متعدد » فلا فرق بين الصناعية وغيرها »وأمًا ( 
موي ناس لزه لكف 30 انيع اا ريع كان على سراكت الر مم 
فلذلك امتنع . 

وكذلك ( كل) يلزم إضافتها إلى الجمع » فلو أضيفت إلى المفرد كان على حلاف الوضع . 
فإن قيل : فلم جاز إضافة (كل ) إلى النكرة نحو : كل رجل » وكل رجال » دون ( كلا ) 
مع اشتراكهما في إفراد اللفظ » وزيادة المععى ؟! 

قلنا : لما كانت (كل ) تفيد العموم » تناول عمومها النكرة والمعرفة » أمّا ( كلا ) فلا 
عموم لما » فلذلك قصرت على المعرفة . 

البحث الثاني : في معرفة ذاتهما 

ولام ( كلا ) عند سيبويه''2 واو » وعند أبي سعيد؛ '2 ياء » وحجته من وجهين :أحدهما 
: إمالة حمزة والكسائي 27 قوله تعالى « اما يدن عَنَدك الكرر أَحَدهما أذ 
كلاهُمًا ي (*) 

والثاي : أن التاء في (كلتا) بدل عن ياء كما في ثنتين . 

والحواب عن الأول : أن إمالتهما ؛ لأجل الكسرة » ولأنها قد انقلبت مع الضمير ياء 
وعن الثان : أن التاء في ( كلتا ) بَدل عن واو حملاً على الأعم الأغلب ؛ لأن إبدال التاء 


(20 - الكتاب 3/8 

(' - أبو سعيد : الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرائي (ت 7578 ه) ينظر : شرح الرضي : 247/١‏ وشرح 
ابن يعيش 54/١‏ » والهمع ١748/١:‏ 

(") -إتحاف فضلاء البشر 2:78 وإملاء ما من به الرحمن 577/9 » والبحر 77/5 » و الإنصاف ؟5/ 4148 
(8) حالآية 77 من سورة الإسراء » وينظر شرح المفصل لابن يعيش : ١‏ / 14ه- هه 
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وفائدة إبدال التاء من لام الكلمة : دلالتها على التأنيث ؛ لأن ألف التأنيث فيها قد تقلب 
مع المضمر ياء » فتخرج عن علم التأنيث » وذهب الحرمي” 4ك إن أن الألق بدل من لام 
الكلمة » والتاء للتأنيث » والألف للإلحاق كمعزى »ء بقيد إلحاقها بدرهم ؛ويجوز أن 
تكون التاء بدلاً من لام الكلمة » والألف للإلحاق كمعزى » إلا أنما لم تنون للزومها 
للإضافة » وهذا أقوى من مذهب الحرمي لوجهين : 

أحدهما : أن قياس النسب إليها على مذهبه ( كلتويّ ) على الأفصح في قلب لام الكلمة » 
و( كلنيّ)»على حذف لامها -وهو الألف - فيؤدي إلى الجمع بين ياء النسب وتاء 
التأنيث » وهما لا يجتمعان » وأمّا على تقدير إبدالها من لام الكلمة » فإذا ثبتت على مذهب 
يونس *'"؟ , فذلك بالنظر إلى لام الكلمة الى لا تنحذف لأجل ياء النسب [ لأنها ] غير 
والوجه الثاني : أنه يكون وزفا ( فعتل ) ) وهو معدوم في الأوزان » ولأن تاء التأنيث لا 
تقع وسط » ولا يُسكن ما قبلها » وله أن يقول : " إنّه لما قصد يما الإلحاق لم تتمحّض 
لاحك لرترك :فار قش | كان نايت 1 

وإذا سمي ب( كلتا)لم ينصرف معرفة ولا نكرة »على مذهب من جعل ألفها للتأنيث ” ' 
“» وعلى مذهب الحرمي تنصرف ف النكرة دون المعرفة (كقائمة ) 

البحث الثالث : في إعراهما 

ولا يخلو إما أن يضافا إلى مظهر أو مضمر . 

فإن أضيفا إلى مظهر كقولك : ( جاءني كلا الرجلين ) ءو ( كلتا المرأتين ) » و ( رأيت 
كلا الرجلين ) » و ( كلتا المرأتين ) و ( مررت بكلا الرجلين ) » و ( كلتا المرأتين ) قدّر 
الإعراب عليها كالمقصور . 

وإن أضيفا إلى مضمر »كقولك : ( جاءن الرجلان كلاهما ) » و ( المرأتان كلتاهما ) و ( 
رأيت الرجلين كليهما) / و ( المرأتين كلتيهما ) » و ( مررت بالرجلين كليهما ) »و ( 
المرأتين كلتيهما ) » ففيها لغتان : 


1/١ : -أبو عمر الحرمي : 7" ابن يعيش : 01- 50ه» وشرح الرضي‎ )١( 
7517/5 : ه ) ينظر الكتاب‎ ١87 يونس بن حبيب البصري : ( ات‎ -2'( 
ه0/١ فيكون ممنوعا من الصرف لعلة قامت مغام العلتين » وهي ألف التأنيث » زينظر : ابن يعيش‎ - 2"( 


1 


١: 


أقيسهما _ وهي أقلها استعمالاً » بثبوت الألف مطلقاً ('2 » وتقدير الإعراب ؛ لأن ألف 
المقصور للإشعار بإضافته إلى المضمر . 

واللغة المخالفة للقياس » وهي الكثيرة استعمالاً » قلب ألفها في حال النصب والحر . 

وقد اتفق أهل المصرين” ' ؟ على أنهما مثنيان في المعئ » واحتلفوا في اللفظ ؛ 

فزعم الكوفيون أنهما مثنيان لفظاً أيضاً » ومنعه البصريون 

و الضر و و ةي ظ 

أحدها : أنه لم ينطق لهما بواحد » وأمّا نحو قوله 

[5] كلت كفيه تُوالى دائما بحيوش من عقاب ونعُمٌ 7 ) 

فإنه حذف الألف ؛ لضرورة الشعر » إذ لا ينطق به في اختيار الكلام ) 

والثان : أنها مع المظهر بالألف في كل لغة ءلا يقال : لأنَّهِ على لغة بالحارث بن كعب' © ؛ 
لأنْ ذلك لا يختص بهم » بل كل العرب يقولونه . 


الثالث : أن الأكثر الإخبار عنهما بالمفرد نظراً إلى اللفظ » وف التنزيل : ط ركلا 
2 2 ور هه 

فر ال ال رمج عي ورا سه 

الجنتين ءَانت أكلها 4 ل ال 7ه 


[51] كلا يومي أمامة يوم صدٌ وإنْ لم ألقها إلا لماما 


) شكك الرضي في هذه اللغة بقوله : " وذكر صاحب المغ أن بعض العرب يثبت الألف في ( كلا وكلتا‎ - ١ 
مضافين إلى المضمر في الأحوال كلها » كما في المضافين إلى المظهر » ولا أدري ما صحته ؟! " ينظر شرح الرضي‎ 
»ء والصواب أنما لغة لكنانة » ذكرها الفراء عند تفسير الآية ( إن هذان لساحران » وقال : " وهي قبيحة‎ 48/١ : 
: 57/١ و أثبتها ابن مالك في التسهيل » قال ابن عقيل في شرح التسهيل‎ » ١184/5 قليلة " ينظر : معان القرآن‎ 
"حكى الكسائي والفراء أن بعض العرب يجريهما مع المظهر بجراهما مع المضمر" ش‎ 
: الإنصاف : 49/9 » » وابن يعيش ١/4ه » وهما عند الكوفيين مثل : رجلين » وعند البصريين مثل‎ - )"( 
زدج‎ 

(0 - لا حلاف في أن ( كلا ) تدل في المعى على مثى » وإنما الخلاف في وجود مفرد لها لفظا » وينظر المسألة 
رقم (517) من مسائل الإنصاف 459/7 » و شرح المفصل 5/١‏ » وشرح الرضي 517/١‏ 

(؟) - القائل مجهول » وهو من شواهد الخزانة ١7/١‏ 

2 -الذين يثنون بالألف مطلقا » ينظر : النوادر لأبي زيد : 755 » ومعاني القرآن للفراء : ١85/75‏ 

- الآية 851 من سورة الكهف ظ 

(") - قائله جرير وهو في الديوان 2/7/8 والبيت من شواهد شرح الإيضاح 791»وشرح المفصل 
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[ه]كلا أخوينا إن يرغ يدع قومة ذوي جامل َثْرِءوجمع عرمره” ') 

ولو كانا مثنيين لفظاً لم يجر الإخبار عنهما بالمفرد ؛ لعدم مغايرة لفظهما لمعناهما قياساً على 
كل شيء »ء ولما جاز الإخبار عنهما على اللفظ» وعلى المعئ » كقول الشاعر: 

لقع ] كلذ القن عبار عرو «للبيت اعا و هي © 

دل على أنْ لما نظراً إلى اللفظ والمعيى » وقد جمع الفرزدق بينهما في قوله "١‏ : 
[0]كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما راي 

وحجة الكوفيين من وجهين : 

أحدهما : احتلافهما مع المضمر يدل على التثنية » ومفردهما يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن كلا مأخوذ من كل » فخففت اللام » فخرجت بذلك عن دلالة الجمع 
.وزيدت الألف للتثنية » وليست لام الكلمة » والأصل كلان وكلتان » فحذفت نوفما ؛ 
للإضافة حذفا لازماً للزوم الإضافة . 

والأمر الثاني : أن تكون صيغة مرتحلة للتثنية» واختلافهما للتثنية قياساً على اثنين 

فإن احتلافه يدل على التثنية » وإن لم ينطق له ممفرد . 

والوجه الثاني : أن الأصل الإخبار بالمثى عن المثى » والإحبار عنه بالمفرد ؛ لضعف حقيقة 
التثنية فيه » إما لكون مفرده لا ينطق به؛ لملازمته للإضافة » أو لكونه لفظا مرتّحلاً للتثنية » 
وكذلك نقصان اختلافه مع المظهر لذلك .فإن قيل :لم اختلف مع المضمر عند البصريين ؟ 
» وليس احتلافه للتثنية عندهم؛ لأن إعرابه مقدر مطلقا قلنا : لشبهه ب( لدى ) أو ( على 
) أو ( إلى ) فنا مع المظهر بالألفءومع المضمر بالياء فرقاً بين ألف المتمكن نحو : عصا 
» وألف غير المتمكن ,نحو: لدى» ووجه المشابمة بينهما ملازمة الإضافة » ولح تنقلب في 
الرفع لأنْ المشبه به ليس له حالة رفع . 


(- ينسب لبعض بِنٍ أسد » والبيت من شواهد ابن فلاح في المغني : 7917/7 » وينظر شرح التبريزي على 
ديوان الحماسة 807/١‏ » وشرح المرزوقي ٠55/١‏ 

(0 - لم أعثر على قائله » وهو من شواهد ابن فلاح في المغين 7017/7 

9 - الديوان 54 » والبيت من شواهد الخصائص 471١/5‏ » و*/ 3١5‏ » والإنصاف 457 » وشرح المفصل /١‏ 
5 » ومغينٍ اللبيب 755 .واللسان ( سكف ) ١55/98‏ » وأسرار العربية 27417 والخزانة ١1/١‏ 
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وخص التغيير بالضمير دون المظهر ؛ لأن الضمير يردّ الشيء إلى أصله » وهذا يقوّي قول 
من ذهب إلى أن لامها ياء 2 وقد انختار المصنف أنه معرب بالحروف إذا أضيف إلى 
مضمر ء كقول الكوفيين”" 2» وعلل بأنه لما أضيف إلى مضمر مثئى متصل صار كأنه معه 
كلنة ولحدة فقوي آمر الضية فيهما لفطا ومع + فأحري جرى الدى ..وهذا ضعي ؛ 
لأن حكم الإفراد والتثنية لا يتغير سواء أضيف إلى مضمر أو مظهر ؛ لأن الألف لام 
الكلمة » فلا بمكن الحكم بكوفا للتثنية ؛ لأن علامة التثنية زائدة على صيغة الكلمة » و 


وكا مفرد اللفظ مجموع المعى يحمل على لفظه ومعناه كل( كلا) .وف التنزيل 9( 


0 و 3-2 
ل عدي ا ل 5 ا 200 - و" 5ى لبى 0 2 07 2 (4:) 
8 ه د'خرين 4 ٠م‏ « وكلهم ءاتيه يوم القيلمة فردا »4 


| 


(40- وهو اخختيار أبي سعيد السيرائي كما تقدم ص ١55‏ 

('- قال ابن فلاح في مغنيه ؟/ 31٠8‏ : " وقد اختار بعض المتأخرين أنّه معرب بالحروف إذا أضيف إلى مضمر 
» كما يقول الكوفيين " » وقال الرضي : والدواب أنمما لو كانا مثنيين لم يجر رجوع ضمير المفرد إليهما " ينظر : 
شرح الرضي 97/١‏ 

3 بكي جار من شورة لفل 


(؛) - الآية هه من سورة مرتم 


[إعراب المثنى والجمع وما ألحق بمما ] 
فين : ” المتنى واثنات بالألف والياء » جتمع المذكر السام و أولو ) و( عشرون ) 
وأخواتها بالواو والياء ” )١(‏ 


العو الذي يتعلق بهذا الموضع الكلام قي : إعراب التثنية والجمع دون معرفة 


حقائقهما » وإنما أعربا بالحروف / لثلاثة أوجه : 


اشدهيها: أن المثئ والمجموع فرع على الواحد » والإعراب بالحروف فرع على إعراب ‏ 


الحركات » فأعطي الفرعٌ الفرعٌ . 

والثاني : أن التثنية والجمع يُحذف منهما الأسماء [ المؤلفة من الحروف ]20 طلباً للاختصار 
؛ فلم يقم مقام امحذوف إلا ما يناسب تركيبه » وهي الحروف . 

والغالث : أن التثنية والدمع أكثر من المفرد » فناسب أن يكون إعرابمما أكثر من إعراب 
المفرد » وإنما يحصل ذلك بالحروف . 

وما كان للتثنية والجمع ستة أحوال » وليس ما إلا ثلاثة أحرف لزم التشريك بينهما؛ 
لعدم الجري على قياس الأسماء الستة » إذ يفضي إلى اللبس بينهما في حال النصب ل 
غنن جوقن النون اللهانة #الذن الألقن لاتوكرةتما علها :إلا مفدوها . 

وأمّا الواو والياء فيمكن الفرق بينهما بتغاير حركة ما قبلهما في غير المقصور. 

وأمّا المقصور فالمغايرة بينهما تحصل بقلب الألف في التثنية » وحذفها في الجمع . 

ثم أنهم ( خصوا ) التثنية بالألف , والجمع بالواو » وشركوا بينهما في الياء ) 

وإنما احتصّت الألف بالتثنية والواو بالجمع لوجهين : 

أحدهما : ليكون عموم التثنية وخفة الألف تعادلاً لخصوص الجمع وثقل الواو 

والثاى : أن الجمع أشبه بالمفرد لإعراب بعضه بالحركات كالمفرد » فلذلك جعل إعرابه في 
الرفع كإعراب المفرد دون التثنية . 

وإنما خصّت الألف برفع التثنية » والواو برفع الجمع لثلاثة أوجه : 


('9- الكافية ص١5‏ 

('2- الكتاب : ١9-117 /١‏ والمقتضب ١67/7‏ » وشرح ابن يعيش على المفصل : 55/١‏ » وشرح المصنف 
على الكافية 2545-541١‏ وشرح الرضي على الكافية -417/١‏ 85 » والفوائد الضيائية 7١4 -701/١‏ 
('2- زيادة استجلبت من مغن ابن فلاح ينظر ١*4‏ 
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اخدهيغ:: أن الألقه والواو كن رقا للدلالة على ضمير المرفوع » نحو : قاما » وقاموا » 
فناسب ذلك دلالتها على الرفع دون غيره . 

والثان : أن الألف أزيد 5270000 زيادتها في المد وضعها للرفع .؛ 
لآنه أقوى من الجر والنصب لاستقلاله دونمما » والواو على قياس الضمة ؛ لأتما منها , 
ناس :15م تجكلها اللرهم دوق قر ظ 

والثالث : أن الألف لا يمكن الاشتراك فيها للزوم النصب قبلها » فلذلك جعلت للرفع 
الذي لا شركة فيه » وأمّا الياء فيمكن الاشتراك فيها ؛ لإمكان تعدد حركة ما قبلها » ولا 
بد من الاشتراك »والواو تفيد الجمع في العطف عفناسب ذلك أن تكون علامة لرفع الجمع. 
وإذا تقرر ذلك . فالياء تكون مشتركة بين جر التثنية ونصبها » وجر الجمع ونصبه » 
ويفصل بينهما بحركة ما قبلهما » وثفي المقصور يفصل بينهما بقلب الألف في التثنية » 
وحذفها في الجمع » ولما كانت الياء علامة الجر ؛ لأنما نظير الكسرة » - ولذلك جعلت 
علامة الجر في الأسماء الستة - حمل النصب على الحر » ودون الرفع لخمسة أوجه : 
العيوة + اناهن قو تار على اللفبية فنا ليفك "تمدن لعي عاج قبطن 
لام : 

الثاني : أنهما يشت ركان في الكناية » وفي كوفما فضلة » فناسب ذلك حمله على المشارك 
وك ظ 
الغالث : أن الجر مختص بالاسم » فحمله على المختص أولى من حمله على المشترك ؛ لقوة 
المحتص » وضعف المشترك. 

الرابع : أن النصب أقرب إلى الحرّ بالنسبة إلى مخارج الحروف الي منها هذه الحركات ('2 
فالحمل على الأقرب أولى من الحمل على الأبعد . 

الخامس : أن الجر أحف من الرفع فحمله على الأحف أولى من حمله على الأثقل 

وإنما فتح ما قبل ياء التثنية وكسر ما قبل ياء الجمع لثلاثة أوجه : 

أحدها : أن آلف الغنية لأ يكون ما قبله إلا مفنوحا » فحملت الياء في التثنية عليه » وتعين 


الكسر للجمع 


('2- مخرج الرفع من الشفتين » ومخرج الحر من وسط الفم » ومخرج النصب من الحلق » والحلق أقرب إلى وسط 
الفم منه إلى الشفتين 


والثاي : أن نون التثنية مكسورة » ونون الجمع مفتوحة » ففتح ما قبل ياء التثنية » وكسر 
ما قبل ياء الجمع ؛ طلباً للتعادل لتقع الياء بينهما ‏ بين مكسور ومفتوح في الجمع » وبين. 
مفتوح ومكسور في المثى . 

والثالث : أن التثنية اختصت بالفتح ؛ لكثرتها »والجمع بالكسر ؛ لقلته طلبا لتعادل الكثرة 
مع الخفيف للقلة مع الثقيل »واختلف النحاة في هذه الحروف على أربعة أقوال ('2 : 
فذهب سيبويه وأكثر أهل البصرة”' 2 أنما حروف إعراب الكلمة 

وذهب الأخفش والمبرد والمازني ('' إلى أنما دلائل الإعراب » وليست حروف أعراب. 
وذهب أهل الكوفة » ووافقهم قطرب والزيادي **' إلى أنما هي الإعراب 

وذهب الحرمي”* ؟ إلى أنها حروف إعراب , وانقلابما علامة الإعراب / 
حجة سيبويه من ثلاثة أوجه : | 

أحدها : أنماا زيدت على الكلمة لمع ؛ فانتقل حرفية الإعراب إليها قياسا على تاء التأنيث 
وياء النسب . 

الثاني : أنك لو ميت ب( زيدان ) ؛ لحذفت الألف والنون في الترخيم » والترخيم يحذدف 
تشعرت الأعزات» :والتوق لتدى 'إزام كيت أله الألعب: 

الثالث : أنهم قالوا ”' "مذروان » وعقلته بثنايين " » ولم يقلبوا الواو ياء » ولا الياء *مرة 
» وماذاك إلا لتحصنهما بحرئي الإعراب » كما تحصنا ف (.عرقوة » وصلاية ) بحرف 
الإعراب عن القلب » والاعتراض على سيبويه من ثلاثة أوجه: 

أحدهما : أنما لو كانت حروف إعراب لما انقلبت ؛ لأن حرف الإعراب لا يتغير بدليل 


عصا 


3 انر فيما ذهين اليه التحوين فى هذه المسألة ينظر : الإيضاح للزجاجي ء وأسرار العربية » 
والإنصاف /١‏ 7- 4” » وشرح الجمل لابن عصفور : ١71/١‏ » و التذييل والتكميل -5777/١‏ 5717 

(0) - الكتاب ١5/75 2318 -1١1/١‏ والمصادر السابقة 

(9) - وقد رد عليهم ابن الأنباري في الإنصاف : 77/١‏ 

( - ينظر أسرار العربية : ٠١‏ » وشرح المفصل 4/ ١4٠0‏ 

()- ووافقه ابن عصفور ينظر شرح الجمل : ١/١‏ ؛ وينظر شرح الكافية للرضي : /١‏ 5» وأبو عمر 
الحرمي حياته وجهوده النحوية رسالة ماجستير . د محسن سالم العميري . ص 70 

(0) -المذروان : طرفا الألْيّة » والقوس » والثنايان : طرفا الحبل » ولم يعرف لهذين اللفظين مفرد » ينظر : شرح 
المفصل : ١40/4‏ » وشرم الرضي 87/١‏ » واللسان ( ثى ) والهمع ١75/١‏ 
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والثان. : أنه لا بد على مذهبه من انقلاب » فناسب مذهبه مذهب الدرتمي لوجود 
الانقلاب على المذهبين . ١‏ 

القالتكد. وأا لى كانت حرو فبوغرات كا بو شيع ناء النائيق قبليا + نحو عرنان لآن فا 
التأنيث .لا تقع حشواً . 

والتحوافي سأرل عن فنيو متك الانقلوي أن هذه الحروف لما كانت زائدة على 
بنية الكلمة » وهي حروف علة قابلة للانقلاب » قلبت طلباً لإزالة اللبس بين المرفوع 
وغيره » ولهذا كانت لغة لغة بن الحارث” ' أضعيفة ؛ لاحتياجهم إلى تقدير الرتب » مع إمكان 
إزالة اللبس بالقلب » ولا يمكن إزالة اللبس بقرينة صفة أو بدل أو تأكيد ؛ لأنها تكون 
بلفظ المنئ . 

وأما المقصور فلم تقلب ألفه لوجهين : - 

أحدهما : أنها ليست زائدة على ننه الكلمة غالا بخلاف علامة التثنية والجمنع. 

والثاني : أنه يمكن إزالة اللبس فيه بقرينة صفة أو تأكيد أو بدل . 

وعن الثاني : أَنّه لا انقلاب فيها في التحقيق على مذهب سيبويه ؛ وإنها الألف- وأألواو بمتزلة 
(الدال) المرفوعة من زيد» و( الياء ) في الجر والنصب فيها يمتزلة (الدال) المنصوبة والمحرورة 
؛ فهذه الحروف موضوعة لصور الإعرابءولا انقلاب فيها » وإنما استفيد الإعراب منها مع 
كونما حروف إعراب ؛ لأنه قد عهد دلالتها على الإعراب في الأسماء الستقا ١ن‏ د 

وعن الثالث من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن هذه الحروف حروف إعراب» وتدل على الإعراب فوقعث قبلهابالنظر إلى 
دلالتها على الإعراب؛ لا بالنظر إلى كوفما حروف إعراب ولو و وقعت بعدها » لتقدم دلالة 
الإعراب على ما كان محلاً للإعراب. ا ل 

والثاي :أنه لما كان الحرفُ بعدها يتغيرٌ شابة الحركة ف تغيرّها فلم يعتد به لذلك. 
والثالث : أنه انتقل حرفية الإعراب إلى ما بعدها فوقعت بعدها لانتقّال-حرفية الإعراب 
إليها لبطلان كوا حرف إعراب. 3 

واحتلف أصحاب سيبويه في تقدير الحركة عليهاءفزعم قوم أن حركة الإعراب مقدرة 
عليها قياساً على مذهبه في الأسماء الستة . 


('2 - وهي ملازمة المنى للألف في جميع الأحوال الإعرابية وينظر : اللسان ( ثى ) 
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وزعم قوم أن صورها الموضوعة للإعراب تغ عن تقدير الإعراب » وأما الأفيهاء الستة فهرالإعر 
مفردة» وإعراب المفرد بالحركة » ولو قدرت فيها الحركة لانقابت ياء التغرية ألفا؛لتقدير 5 
تحريكها وانفتاح ما قبلها » وهذا ضعيف ؛ لأنه ليس للمقدر حكم الملفوظ به بدليل الم 
تقدير الحركة على المقصور » ولم يهمز . 

وحجة الأخفش ومن تابعه من الكوفيين من ثلاثة وجوه : وام 

أحدها : أنها تتغير» وأصل حرف الإعراب عدم التغير. اله 

والثاني : أن جعلها حروف إعراب » وتدل على الإعراب يؤدي إلى اتحاد الجالهواتخل. ٠‏ 
والثالث : أنه يفهم منها ما يفهم من الخركات . 

والجواب عن الأول أن الموضوع لأمرين يتغير لا محالة عند تغير أحد جزئي منفهومالة ٠‏ 

وعن الثاني : أنه لما كان موضوعاً لها بالأصالة حرج بذلك عن اتحاد الخال وامحل.ج :10 
وعن الثالسث : أنه فهم منها الإعراب ؛ لكوفها موضوعة على الاشتراك في الؤلالة دغر 
الاعراب وعلى حرف الإعراب. 

ومذهمب الأخحفش في المعئى » كقول الكو فين أن دلائل الإعراب فود تكانتا أو قله 
الاختلاف على ما سبق من الاختلاف 2'7) والإعراب هو الحركات / والاختلاقت أيضا». :+ 


١‏ 5 ام : ٠.‏ : تا بت 
والاعتراض عليهم بوجهين 0 
احدقييا © ألنة يؤدى إل أن تكون الكلمة بة » وليس لما ف إعراب -. قألك ا 

عر 2-6 دده ور 0 ار و هر 
موجود في الأسماء. 
والسئاي: أن هذه الحروف تختل الكلمة بحذفهاءولو كانت موضوعة محرد الإعراب ل كتختل بر 
الكلمة بحذفها . 
وبجواب هذا : أنها تختل بالنظر إلى دلالتها على التثنية واجمع ؛ لأنها مشت ر كقابيير.الالمللالة باهر 
على الاعراب » وعلى التثنية والجمع. 
والاعتراض على الترمي » وعلى من قال بقوله - من أصحاب سيبويه يوجهين :< من أصدمااب 
أحدها : أنه لا انقلاب في الرفع ؛ لأنه أول أحوال الكلمة ؛ فيؤدي إلى أن يكون أسللكل: ١‏ 2< 
والثان : أنه يؤدي إلى وجود حرف إعراب بغير إعراب في حالة الرفع وبالاعوارلعريلقير: غ1 ناا 
حرف إعراب في حالة الجر والنتصب. 


اام ري 


وإذا تقرر ما ذكرنا فإذا قلت : ( جاءن الزيدان ) » و ( مررت بالزيدين ) و ( رأيت 
الزيدين) فالألف عند سيبويه حرف إعراب » وعلامة الرفع » وعلامة التثنية » والياء كذلك 
؛ إلا أنماتدل على الجر والنصب. وأما الجمع » فإذا قلت : جاءني الزيدون » ومررت 
بالزيدين » ورأيت الزيدين» ففي ( الواو ) سبع صفات :حرف الإعراب » وعلامة الجمع ) 
وعلامة الرفع » وعلامة التذكير » وعلامة الصحة » وعلامة العلم » وعلامة السلامة »أوما 
حمل عليها » والياء تشاركها في الصفات إلا أنما علامة الجر والنصب. 

واعلم أن التثنية في لغة بن الحارث بن كعب بالألف في الأحوال الثلاثة »قال قائلهم( ١‏ ) 
:11 ]أعشق منها الحيد والعينانا ومنخران أشبها ظبيانا 

وقال آخر ( ” ) : 

[؟]تزود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هابي التراب عقيم 

وقال أ 950؟: 


[15] إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المحد غايتاها 


وقي قو له تعالى < انّ هلدان لسلحران 4 7 أريقة أقوال :أحدها : أنه على هذه 
ع - 


َم 


اللغة * ' ءوالثاني: أن ( إن ) مع ( نَعَمُ ) » ودخلت اللام في حبر المبتداً نظرا إلى شبه 


('2- نسبه أبو زيد ف نوادره ص ١78‏ لرجل من بن ضبة » والبيت من شواهد العينٍ »21814/١‏ و الإقتراح : 
»”١‏ وابن عقيل 54/١‏ » والخرانة :25/5 

(') -البيت منسوب الهوبر الحارئي ( ت ) » وهو من شواهد سر الصناعة 7١4/7‏ » وشرح المفصل 118/7غر 
»٠107‏ والصاحبي 45» والهمع ١714/١‏ 

(") - وردات هذه الأبيات ضمن ملحق ديوان رؤبة ص/7١ءوقد‏ ذكر العيئ أنه لأبي النحم ؛ وليس في الديوان 
وهو بلا نسبة في أكثر المصادر » ينظر : الحجة لابن خخالويه0711» الإنصاف١/١١»وشرح‏ الملوكي 7717 وشرح 
شواهد الشافية 9١٠ءوابن‏ عقيل١/47»‏ والإشمونٍ١/ 7٠١‏ » والشهمع ١59/١‏ 

 »:(‏ الآية 57 من سورة طه 

(* - أراد لغة بن الحارث بن كعب » وخثعم » وزبيد » وكنانة » وآخرين » وهي أن تكون بالألف في كل 
الأحوال الإعرابية ينظر : شرح شذور الذهب 17 
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اللفسظء أو أن اللا واخله على فيتدا مقذر تقديرة: :هما ساعيران: +“والقالك + أن إسمها 
خذوف أي : ( إنه) 7', 

والرابع : أنَّ هذا يختص باسم الإشارة ؛ لكونه مبهماً . 

وأمًا الملحق بمما' "2 فمنها ( اثنان ) » وهو لفظ مرتحل موضوع للمثئ » وليس ,عتئ؛ لأنه 
ليس له مفرد » ومنها : ( أولو ) وهو لفظ مرتحل موضوع على جمع بمعى أصحاب » 


وليس مجمع لأنه ليس له مفرد من لفظه » » وفي التنزيل 8 ولا يأتل أَوْلُوأً 
ولئ 


ود و_ه 


الفضل منكم والسّعَة أن ونوا أؤلى القرّبَئ 4”كر « غير 


قدي 4 ا : 
الإربة »4 ) جمع, وفيها وجهان : 


اها اس 


أحدهما : أفها صيغ مرتحلة لهذا العدد » وليست جمع حقيقي » لأنه ليس لها واحد من 
لفظها؛ لأن أقل الجمع ثلاثة » و ( عشرون ) : عشرتان » و ( ثلاثون ) : ثلاث عشرات » 
وليس ( الثلاثون) من لفظ العشرة » وكذلك ما قبلها ليست من لفظ العشرة . 

والوجه الثاني : أنه لما كان عدداً يقع على المذكر والمؤنث » ومن يعقل » ومن لا يعقل ) 
ويوصف به من يعقل » وما لا يعقل » عُلْب من يعقل » كما غلب في قوله تعالى : ( 
رعاوق* ابر تل ان برضا ا ا ا ريا ا ار 
واللّه عخلق كل دابّة مّن ماء فمنهم من يمشى على بطتف ومنهم من 
تف غلن رشلن ورتقم قن تقاض علخ أذ + 33انرنا كروي اند 
»,مكنا سا بتاع الح تقاف مغل ماري االعيت مت هيواز عليو يا زليه 
وجهان : 

أحدهما : [ أنه ] جمع ( علَىّ ) صفة للملائكة » فذلك جمع بالواو والنون » 

والثاني : أنه مرتحل اسم للمكان العالي ‏ 


(- وهو ما يسمى عند النحاة ضمير الشأن » وينظر : معاني القرآن للفراء ؟/ ١814‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
: 50/9 » وشرح شذور الذهب : 45-لاه 

() - أي الملحق بالمثئ وجمع المذكر السالم 

7 - الآية 77من سورة النور 

( -الآية 121 من صورة الثور 


(*) - الآية 46 من سورة النور 


ومنها( أبينون ) ف قوله صلى الله لأغيلمة ب عبد المطلب ٠١‏ ياأبييّ لا ترموا جمرة العقبة 
حي تطلع الشمس يه" '' » وقول الشاعر : 

[4:>] زعمت تماضر أنئ إما أمت يسدّدُ أبينوها الأصاغر خلي 2*7 

ومذهب البصريين ” '' أنه تصغير ( أببى ) على وزن ( أفعل ) » وهو اسم للجمع 

ومذهب الكوفيين ”* 2 أنه تصغير ( ابن ) مثل ( أدل ) ووزنه ( أفعل ) 

وأمااياء ( غسلين )- لغسالة أهل النار » وياء البَلعَيّْن 7 “للداهية » ومنه قول عائشة لعلي 
اليا ”' ' ما بلغت منا البلغين »ه فليست للجمع » وإن كانت على صيغة الجمع » بل 
ادر لوك رانب اطاط ل ور 


فرعات : 0 
/ أحدهها : إذا سمى بالمثئ ففيه مذهبان : 


أحدهما : حكاية لفظ التثنية رفعاً وجرا ونصباً- مع كسر النون » وعلى هذا لا يجوز أن 
نُسمي به مرة ثانية » وتثنيه ؛ لأن لفظ التثنية وحكاية إعرابما موجودان » والمثى لا يثى 
والمذهب الثاني : جعل النون حرف الإعراب » فيعرب إعراب ما لا ينصرف للعلمية 
وزيادة لان والودة فقول :3 اشن راون 5 وعذان رجلدن 300«( فرت 
برجلانَ ) » و ( رأيت رجلان ) » وعلى هذا يجوز تثنيته ؛ لأنه يمتزلة المفرد» والتسمية به 
مرة ثانية شرط أن تكون حروفه خمسة أحرف فما دوماء ك( رجلان ) و( يدان )2 
تقول : ( رجلانان ) » ( ويدانان ) ؛ لأنه لا يخرج بالتثنية عن فماية زيادة الاسم وهي سبعة 
أحرف كم( اشهيباب ) 


('2 - رواه البخاري ٠١5/5‏ » والنسائي وأحمد » وابن ماجه » ينظر مسند أحمد 540/8 -- 74/8 » بتحقيق 
أحمد شاكر » وسنن النسائي 5.0/7 » وسنن أبي داود ١314/7‏ 

0 - نسب هذا العلباء بن الأرقم » ولعل تماضر هذه هي سلمى بنت ربيعة » والبيت من شواهد الأصمعيات 
١0و‏ شرح المفصل وأمالي الشجري ١‏ /*4 »والخزانة* *٠٠/‏ » وينظر : النوادر لأبي زيد١ ١١‏ » 
واللسان إخلل*١)‏ /778 »والدرر: 3/7لاءوهمع الموامع 717/7 

(") - ينظر أمالي الشجري١١/‏ 47- 45 » وشرح الكافية للرضي : 47١ /١‏ 

() ج الكوفيون يذهبون إلى أنه جمع بعد تصغير » فهو جمع ( أبين ) » وهو تصغير ( ابن ) مقدرا » وهو جمع ( ابن 
)كأدل في جمع دلو » والشذوذ فيه من وجهين : كونه جمعا لمصغر لم ينبت مكبره » وبجيء ( أفل ) في ( فَعَل ) » 
ينظر : شرح الكافية للرضي 919/7؟) 

(0) - البلغين الداهية » ينظر : اللسان ( بلغ ) 47١/8‏ 

(:) - شرح الرضي على الكافية 47١ /١‏ » واللسان ( بلغ ) 8 47١/‏ 


1 


وأما إذا كان على ستة أحرف فما فوق ك( جليلان ) و ( مستخرجان ) 

فإن تثنيته مرة ثانية تخرجه عن منهاج كلامهم ؛ إذ جحاوز السبعة . 

فإن قيل : هذا النظر مطرح لوجوبه في ( مستخرجان ) » و ( اشهيبابان ) 

قلنا : هذا وإن جاوز الأصول فليس في آخره سوى زيادتين » وأمّا صورة المنع فإنه يجتمع 
في آحره أربع زوائد مع حروفه الأصول .ولا يلزم من منع ما كثرت زوائده الطارئة مع 
الخروج عن أصول كلامهم منع ما قلت زوائده » وإن حرج عن أصول كلامهم » هذا 
تلخيص ما حكي عن الأخفش' '2 . 

الفرع الثاني : إذا سمي بالجمع ففيه مذهبان : 

أحدهما: حكاية الجمع »رفعاً ونصباً وجراً »مع فتح النون »وينبغي أن يحمل قول الشاعر” '2: 
[”] ولا بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمعا 

وعلى هذ المذهب » فإن نونه مفتوحة مع حرف الجر » فلا يصح جعل النون حرف 
الإعراب » وفيه شذوذ كون الواو في محل الجر » وحكي أن الفارسي ”25 سكل عنه » 


0 


) 550/١ : سعيد بن مسعدة المحاشعي (ات 6٠١اه ) ترجمته في الإنباه : 75/7- 45 » والبغية‎ -)١( 
هه/١‎ : وينظر : شرح الرضي : » وشرح المفصل‎ 

(' - احتلف ف نسبة هذا البيت بين يزيد بن معاوية» والأطل » بنظر : ديوان يزيد80 » واللسان ( مطر) 
»والحيوان : 2٠١/5‏ وثمار القلوب : 545 » وشرح الحمل لابن عصفور : 4174/7 » وشرح الرضي : 5058/9 ) 
وشرح التصريح :75/1 » والماطرون : اسم موضع بالشام » والعبارة ( أكل النمل الذي جمعا ) كناية عن دخول ٠‏ 
وقت العشاء » وينظر : معجم البلدان : 57/0 

(”) - الإيضاح العضدي ١/5‏ 


والمذهب الثاني : جعل النون حرف الإعراب » ويلزم الياء قبلها لوجهين : 

أحدهما : لقوة دلالة الياء » إذ تدل على شيئين » والواو تدل على شيء واحد » فامحافظة 
على ماءيدل على كين أوى.:. 

والتان : أن الواو تدلّ على الرفع من غير اشتراك » فيحصل في الكلمة دليلا إعراب مع 
ثقل الواو » وأما الياء فلم يعتد يما لخفتها واشتراك دلالتها » فأشبهت ياء ( غسلين ) و ( 
بلغين ) » وقد استعمل ( قنسرين ) و( نصيبين ) على المذهبين . (') 


( - قنسرين مدينة بفارس » ونصيبين مدينة بالجزيرة على طريق القوافل من الموصل إلى الشام » ينظر : معجم 
البلدان 4١7/4‏ » 584/0 


[إعراب المقصور ] 


متنٌّ : " التقدير فيما تعذر كعصا )'١"‏ 


الشرح”'©2: قدم المصنف المقصور » والأجود تقدم المنقوص ؛ لأن له ظهوراً » وليس 
تعدو لقا اونا لفحالة يظهر فيه الأعزات أولى بالتقدم مما لا يظهر فيه ألا »ولعله 
نظر إلى أن ( الألف ) أقوى من ( الياء ) في المدّ لملازمة المدّ لها » وأما ( الياء ) فلا يلزمها 
اك 

وكلّ اسم متمكن آخره ألف يسمى ( مقصوراً ) في المشهور من الاصطلاح » وتُقل عن 
سيبويه ( "2 تسميته متقوصاً » ونقل عن ابن ولآد (*) تسمية ما ألفة منقلبة منقوصاً ».دون 
لان افد قن تو رسن نوطنا فك : 

وقولنا : كل اسم ) احتراز من الفعل » فائّه لا يسمى مقصوراً » وإن كان معربا نحو : ( 
يخشى ) ؛ لأنه ليس له ممدود . والمقصور نظيره الممدود » وإنما يكون هذا ف الاسم . 

فإن قيل : ففي الفعل ممدود نحو : يشاء ويجاء ؟! 

قلنا : الألف قبل الهمزة منقلبة عن عين الكلمة » وليست زائدة للمد » والممدود قبل آخره 
ألف زائد لأجل المد 

وقولنا : " متمكن " احتراز من المبيّ » نحو : ( مق ) و ( إذا ) » فإنه لا يسمى مقصوراً ؛ 
لعدم استحقاقه للإعراب الذي يقصر فيه ؛ لأن المقصور لولا ( الألف) لظهر إعرابه ؛لعدم 
المانع » والمبّن لو عدم لامه لم يعرب ؛ لقيام المانع من الإعراب .فمثال المقصور مثال الحي 
الذي عرض له ضعف » لو زال عنه الضعف ؛ لعاد إلى قوته » ومثال المبئ مثل الميت الذي 
لا يرجى عوده » فأمّا ( هؤلاء ) » فقد أطلق عليه القصر والمد ؛ لأنّه أشبه الاسم المتمكن . 


('2 - الكافية ص١"‏ 

)١(‏ -الكتاب : «/ م0 .388 ,3841 ع و18١4‏ »ع والأصول 4١7-415/5‏ » وشرح ابن يعيش على 
المفصل ١/هه‏ » وشرح المصنف على الكافية ١4 /١‏ - 50؟ » وشرح الرضي على الكافية 91//١‏ 15 ) 
والفوائد الضيائية 5٠١/١‏ : ١/8/ا١-‏ ه6١‏ 

25 - الكتاب : 7 / 5م »» وقال سيبويه : وإنما نقصانه أن تبدل الألف مكان الياء والواو » ولا يدخلها 
تضن ولا رفع ول بكر “ ع/انه والانتضار لايق ولاح ي6 45617 ؟ 

(2- محمد بن الوليد التميمي النحوي المصري ( ت 19/4ه ) ترجمته في الإنباه */4 77 -- 750 » وإشارة 
التعيين 778 » والبغية 555/1١‏ 


١ 1 30 : :‏ 
وإفا مشي | هذا الوح مقصورا؛ لأرعة أرحه ١:‏ 


أحدها : لكونه قصر فيه الإعراب » أي : حبس ؛ لأن القصر في اللغة عبارة عن الحبس » 
رد قاضال نر كقصُووت فق الخبار 04 آيا< عيوسات »وقول 
0 
[77]وأنت الي حببت كل قصيرة إلي ولم تشعر بذاك القصائر 

عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطى شر النساء البحاتر 
والثاي : أن امتداد الصوت بألفه أقصر من امتداده بألف الممدود . 
والثالث : أنه قَصرّ عن الإعراب . 
والرابع : أنه قصرّ عنه الإعراب. 
ومقتضى هذين الوجهين » أن يكون مبنياً ؛ لحبسه عن الإعراب » أو لحبس الإعراب عنه » 
وإفما ل يقب ( الألف ) الحركة ؛ لأنّه حرف هوائي يجري مع النفس »ولا يعتمد على 
موضع من الفم .والحركة تحبس الحرف عند مخرجها” "2 , وتمنعه من الحري » فلو حركت 
؛ لانقلبت إلى أصلها » أو همزة » فيلتبس المقصور بالمهموز . 
ثم ألف المقصور لا يخلو ‏ إِمّا أن تكون منقلبة عن واوك( عصاً ) » أو عن ياء ك( 
رح ) » أو للتأنِث كر( حبلى ) أو للإلحاق ك( معزى ) و ( أرطى ) على أحد 
المذهبين . 
ويفرق بينها وبين ألف التأنيث بثلاثة أشياء : بدحول التنوين عليها » ولحوق تاء التأنيث » 
نحو : ( أرطاة ) » وبقلب ألف الإلحاق في التصغير ياء نحو : أريط ومعيز » وألف التأنيث 
لا يلحقها شيء من ذلك » أو للتكثير نحو : قبعثرى » وإنما حكم بكوفا للتكثير ؛ لامتناع 
كونئما للإلحاق ؛ لعدم الأصل الذي تلحق به » ولامتناع كوا للتأنيث لدخول التنوين 
عليها. 


('2- الآية ”0 من سورة الرحمن 

('2 - قائله كثير عزة » وهو في الديوان : 748 » والبيت من شواهد أسرار العربية 4١‏ و شرح المفصل : 717/5 
» والهمع١87/1)‏ ويروى : ولم تعلم بذاك القصائر 

("2 - ينظر سر الصناعة : /١‏ 8-5 » قال ابن جين : " لأن الحركة تقلق الحرف عن موضعه ومستقره ؛ 
وتحتذبه إلى جهة الحرف الذي هي بعضه " 5/١‏ 


ليلا 


ولا لتو الفضور' إمًا :آنا يكون مقوسا + أو اغيرا تون .ؤإن كاة'سودا متخو عله اعضا + 
ورأيت عصا »ء ومررت بعصا ء فلا بد من حذف الألف ؛ لأنّه لا يمكن الجمع بين ساكنين 
» وزوال الجمع بينهما إما بالتحريك » أو بالحذف » والتحريك ممتنع ؛ لأن تحريك الألف 
يفضي إِمّا إلى لبس المقصور بالمهموز » أو إلى عوده إلى ما قلب عنه » وتحريك التنوين ممتنع 
؛ لأنه يحرك للساكن بعده لا قبله »وأمًا بالحذف فيتعين حذف الألف لأربعة أوجه : 
أحدفنا : أن النوين يذل عن معى :وهو الضرف + والألف لآ تدل علق معيق مسقل 
فكان أحق بالحذف . 

والثاني : أن الألف ثابت » والتنوين طارئ » والطارئ يزيل حكم الثابت . 

والثانث : أن الألف على حذفه دليل » وهو الفتح » والتنوين لا دليل عليه لو حذف » 
فكان ما على حذفه دليل أحق بالحذف . 

والرابع : أنْ الألف من أصل الكلمة » والأصل مطلوب » فكان أحق بالحذف ؛لاقتضاء 
بقيّة الكلمة له » بخلاف التنوين . 

وإن لم يكن منوناء ِمّا للألف واللام نحو: العصا أو للإضافة نحو : عصا زيد أو لكونه لا 
ينصرف نحو : ( حبلى ) فإنه يقدر عليه الإعراب مطلقاً مع ثبوت الألف » ومع المنون 
يقدر مع حذف الألف » فإذا قلت : أعجبتئٍ العصا » ومررت بالعصا » ورأيت العصا » 
فمذهب الجمهور تقدير حركات الإعراب في الألف » وذهب بعضهم ١‏ '' إلى منع التقدير 
» حجة الجمهور من وجهين : 

أحدهما : أن العامل يقتضي التأثير » فإذا تعذر تأثيره اللفظي رجع إلى التقديري قياس على 
المضاف إلى ياء المتكلم . 

والثان : أن الألف قد تكون منقلبة عن حرف متحرك » فتقدر حركته عليه » فإذا زال 
عاملها خلفه عامل آخر يقتضي التقدير. 

ونحجة من منع من وجهين : 

أحدهما : أن االجمازم يحذف لام الفعل في نحو : ( يخشى ) فلو كانت فيه حركة مقدرة 
05000 


اشاب : أن الألف لا تقبل الحركة » فصار بمنزلة الحركة الي لا تقبل الحركة» 


١78/١ : الجمع‎ -2'( 


فكمالا تقدر الحركة على حركة لا تُقدر على الألف » ولأنه صار وجودها يمنزلة 
الحرف المتحرك ؛ لتعذر تحريكها . 

واوا عن الأزل:؟ أن القثر ليش لاحك اللفوظ يه 

وعن الثاني : أن الذي حكم به التقدير عدم قبوله للحركة . 

وأا قياسه على الحركة فالفارق موجود ؛ لأن الحرف يقوم بنفسه » والحركة لا تقوم 
بنفسها ؛ ولأنها بعضه » وبعض الشيء / مغاير لجملته » ثم منهم من يزيد على ألف ما لا 
ينصرف نحو : ( حبلى ) فتحة في لجال :ار قياس غلك تعالة كذهور لخر كة و وتقائل :أن 
يقول : حَمْلٌ الجر على النصب إنفا يظهر في الملفوظ به لغلا يلتبس بالمبنيّات » أو بالإضافة 
إلى ياء المتكلم » وأمّا المقدر فلا حاجة إلى الحمل فيه ؛ لعدم العلة المقتضية للحمل . 


[ إعراب المضاف إلى ياء المتكلم ] 
متنٌ : " وغلامي مطلقا 2١"‏ 


الشرح ( ؟ ): قد تقدّم ذكره » ونعيد ما يتعلق بإعرابه » فنقول : لما تعين كسر ما قبل ياء 
المتكلم ؛ لأنه لو انضم لانقلبت واوا » ولو انفتح وأصلها الحركة لانقلبت الفا » فإن قيل : 
فقد قلبت ألفا في النداء! 

قلنا : قلبها في النداء ليس بحتم » بل هو بعض لغاما ‏ 

فأما قلبها ألفا مطلقا فإنه يخل بفهم الإضافة إليها »وإذا تعين كسر ما قبلها » لزم أن يكون 
إعراب المضاف إليها مقدرا مطلقاً في قولك : (أعجبئ غلامي ) » و ( كرهت غلامي ) » 
و( عجبت من غلامي) 

وقيل : إن الكسرة في حال الجر من تأثير العامل 7 '2؛ وهو ضعيف ؛ لأن الكسرة في حالة 
الرفع والنصب لا ( تقبل )”2 الياء ؛ فيطرد الحكم ‏ إلا أن يعتقد أن تلك الكسرة قد زالت 


» وهذه غيرها من تأثير عامل الجر 


('2 - الكافية ص١5‏ 

('2- الكتاب 4١7/8‏ » والمقتضب 777436747/54 » والأصول 1١5/7‏ » وشرح ابن يعيش على المفصل 
/88031 » وشرح المصنف على الكافية 764/١‏ - 700 » وشرح الرضي على الكافية 99/1- 2٠٠١‏ وانظر 
ما تقدم ص ١77‏ وما بعدها » وص ١55‏ ءْ 
(5)- وهو اختيار ابن مالك » ينظر الكافية الشافية : ٠١٠١/7‏ 

0- كذا في النسخة والوجه ( لا تفارق ) 


[ إعراب المنقوص ] 
متنٌّ : ” أو اسبه 2 كقاض رفعا وجرا وو(ر١)‏ 


الشرح ”"2: معتل اللام نوعان : مقصور ومنقوص » وإنما ينحصر فيهما ؛ لأنه إن انكسر 
ما قبل الياء والواو سلمت الياء وانقلبت الواو ياء » نحو : الداعي والغازي » فصار 
منقوصاً » وإن انفتح ما قبلهما قلب ألفاً فصار مقصورا , فأما واو قبلها ضمة فلا يوجد في 
الأسماء المعربة لوجهين : 

أحدهما : أنهم أرادوا تخصيص الفعل بشيء لا يوجد في الاسم » ثم خص الاسم بشيء لا 
يوجد في الفعل . 

والثاني : أنه كان يؤدي إلى اجتماع ما يستثقل في النسبة والإضافة » فلذلك يرفض . 
وأما( السمندو ) فاسم أعجمي ("©» وأما ( هُوَّ ) فمبئٍ » وأما الأسماء الستة فالواو فيها 
يكترلة الحركة 

وإنما سمي ما فيه حرف العلة معتلاً ؛ لشبه حروف العلة بالعلة المغيرة للجسم » 

بيانه : أن العلة تغير الجسم وتنقله من الصحة إلى السقم » وحروف العلة تغير الكلمة » 
وتنقلها من حالة إلى حالة ؛ لأنه إذا انكسر ما قبل الواو صارت ياء » وإذا انضم ما قبل 
الياء ضارت واوا » وإذا انكسر ما قبل الألف صار ياء » وإذا انضم 200 

وإذا تقرر ذلك فالمنقوص :” كل اسم آخره ياء قبلها كسرة » كالقاضي والداعي » 
والغازي » والمنادي » والمتعالي » والتراقي » وإنما مي منقوصاً لوجهين : أحدهما : لنقصان 
حكمه بحذف الضمة والكسرة . 

والثاي : لنقصان ذاته بحذف الياء مع نقصان حكمه بحذف حركيّ الرفع والجر » ولا يخلو 


('؟ ب الكافية 51١‏ 

(*2- الكتاب #/41- 4١5‏ ء والمقتضب 77-١49/4‏ » وشرح ابن يعيش على المفصل : 77/١‏ - 514) 
وشرح المصنف على الكافية ١‏ 05؟ » وشرح الرضي على الكافية » والفوائد الضيائية 501/١‏ 

('2 - اسم أعجمي مركب من ( سام أندرون ) وهي دابة برمائية كالضب » ويطلق في العصر الحاضر على بعض 
أنواعه سمندل ينظر : المعرب للجواليقي 59٠‏ 


أحدها : المعرف باللام » والثاني : المضاف » والثالث : النكرة » وتشترك الأقسام في 
حذف حركي الرفع والجر . 
أما حركة الجر ؛ فللثقل المفرط باجتماع الأمثال ؛ لأنَّ الكسرة على الياء ثقيلة » والياء تُعَدَ 
بكسرتين » وقبلها كسرة » فتصير في التقدير أربع كسرات » واجتماع الأمثال ثقيل في 
لسائهم » ولذلك يعدلون في الحروف الصحاح إلى الإدغام » وأما حركة الرفع فلوجهين : 
أحدهما :حملاً لا على الكسرة في مناسبة الأمثال »بدليل اجتماع أصليهما في الرّدف' ') 
وا ال 010 
[7]تغنت بشجو والظلام يميم وناحت على غصن فكدت أهيم 

حمامة واد حال ما بين وكرها وأفراسها 5والخلين عضوم 
والوجه الثاى : أن الضمة أثقل من الكسرة » فحذفها أولى » فإن قيل : فقد وجد اجتماع 
الأمثال في نحو : ( بكري ) من غير استثقال . 
قلنا : ياء النسب بمزلة كلمة مستقلة . وأما حركة النصب ء فَإِهها تثيت في الأقسام الخفتها 
؛ لأنها بعض الألف » وهي أخف حروف المد واللين ؛ للزومها للسكون » وبعض الساكن 
يقرب من الساكن. 
فإن قيل : لو كانت الفتحة خفيفة لم تقلب عين الكلمة في نحو : قال » وباعَ» ولامها في 
نحو: (غزا )٠و(‏ رمى ) ! 
قلنا : علة القلب هاهنا اجتماع الأمثال » وهو معدوم في المنقوص » أو أن حركة الإعراب 
عارضة » وحركة عين الكلمة ولامها لازمة / » واللازمة أثقل من العارضة . 
فإن قيل : فلم لم يُعد لام الكلمة إلى أصله إِنْ كان واوا في حال النصب ! فيقال : رأيت 
غازواً وداعوًا ؛ لأنَّ الفتحة لا تتقل على الواو » بخلاف الضمة والكسرة فإهما يحذفان منها 
لثقلهما فتقلب ياء ؛ لسكوها وانكسار ما قبلها » وأمّا في 
النصب فإهُا تتحصن بالحركة عن القلب ؟ 


('2- الردف في علم العروض والقافية : حرف ساكن من حروف المد واللين » يقع قبل حرف الروي » ليس 
5 ا شيء » فإن كان واوا جاء معها الياء » وإن كان ألفا لم بحر معه غير الألف » وينظر :الكافي ١5+‏ 
('2- لم أعثر على نسبة للبيت » والبيت من شواهد المع لابن فلاح 7177/7 


كما 


لماك ته فلتبدن أل اشرس نعي سكتمعان اغر حورن وتيا كافون عن 
حالة ؛ لبلا تختلف بنية الكلمة في أحوال الإعراب. 

وأمثلة استعمال المنقوص في أقسامه : ( أكرميئ القاضي ) » فحذفت ضمة الياء » و ( 
مررت بالقاضىئ ) فحذفت كسرة الياء » و ( رأيت القاضي ) فثبتت الفتحة » وفي 
اللستمريل: 9 إذا بَلعَت التَرَاقَىَ 4 (' يو وجاء غازي الروم ) فحذفت 
الضمة »وف القنزيل : إلا من هو صال اللجحيم 4 ("2 » و(مررت بغازي الروم) 
فحذفت كسرة الياء » و ( رأيت غازي الروم ) » فثبتت الفتحة » وفي التنزيل : و 
أحيبوا داعي الله 4 20 وجاءن قاض » وفي التنزيل : ل ما أنت قاض 06 
مررت بقاض )) وف اتعزيل : ر/ شفا جرف هار 6 ”* “وما حذفت الضمة والكسرة 
سيندت لافنا تقار القترين جو كان ولا نكل ابلس نيما وزو زول فيه 
بينهما » إِمّا بتحريك أحدهما » أوحذفه » والتحريك ممتنع . 

أما الياء فإن خُرَكت بنوع حركتها عدنا إلى ما فررنا منه » وإن حركت بالفتح التبس 
بالمنشنوت المنوفة : 

وأما التنوين فلو حرك للساكن قبله لالتبس بنون الإلحاق ؛ للزوم حركته » وإما يحرك 


الساكن بعده ؛ لتكون مركي ع نامرون ريزول نذا كن طويخو اق هر الله 


2 4 ص م 
اس و وه 


حََد © الله ألصََمَّدٌ 4 7" » وإذا امتنع التحريك صرنا إلى الحذف » وحذف 
الياء أولى لخمسة أوجه : 

أحدها : أن الكتابة تدل عليها » ولو حذف التنوين لم يقم عليه دليل. 

والثاني : أن التنوين دليل الصرف » فلو حذف لم يبق على الصرف دليل » وأما الياء فلا 
تدل بنفسها على مع مستقل . 


(0) - الآية 7 من سورة القيامة 
(') - الآية ١07‏ من سورة الصافات 
 )©(‏ الآية 30 من سورة الأحقاف 
(:)- الآية ؟/ا من سورة طه 

*) - الآية ٠١4‏ من سورة التوبة 


(2- الآية ١‏ و5 من سورة الإخلاص 


الثالت : أن الياء من ( سنخ ) الكلمة فهي مطلوبة » وإن كانت معدومة » ولهذا كان 
القياس مع الأخفش في حذف عين ( مقول ) » وسيبويه حذف الزائدا 2 . 

الرابع : أن التنوين طارئ » والياء ثابتة » والطارئ يزيل حكم الثابت . 

الخامسن : أنما حرف علة » فهي أحق بالحذف من الحرف الصحيح ؛ قياساً على (فْل ) » 
وأا المنصوب المنون فتيت الياء لثبوت الفتحة » ويبدل عن تنوينه ألفا في الوقف فيقال : ( 
رأيك كأقيا "توف الجدويا: : ف سَمعَنَا مُنَادِيًا ي .2"١‏ 

فرعاك : 

أحدهما : إذا أدَى قياس إلى وقوع ياء قبلها ضمة » نحو : ( ظي ) و ( أظب ) » قلبت 
الضمة كسرة » والتحق بالمنقوص » وكذا إذا أدّى قياس إلى وقوع واو قبلها ضمة » نحو : 
دلو وأدل » وجرو وأجر » قلبت الضمة كسرة » فانقلب الواو [ ياء ] وصار منقوصاً . 
الفرع الثاني : في بجيء المرفوع والنخرور على غير الأصل تشبيها بالمنصوب , والمنصوب 
على غير الأصل تشبيها بالمرفوع وابحرور » قال المبرد ("2: وهو من أحسن الضرورات ؛ 
لأنه حمل شيء على شيئين . 

والأحود عكس قوله ؛ لأنْ الخروج على الأصل أولى من الخروج على غير الأصل » بدليل 
صرف ما لا ينصرف » ومنع صرف المنصرف عند اللدمهور» وكذا قصر ( الممدود ) ؛ 
ومنع ( المقصور ) عند البصريين . 

ومثال المرفوع قول الشاعر' “2 : 

[4>]قد كاد يذهب بالدنيا ولذتما موالي ككباش العوس سُحَاحٌ 

العوس : موضع أو قبيلة » وقيل : العوس : نوع من الغنم » ومنه كبش عوسي » وسحاح 
: سمان » وقول الآخر 


() - من المعروف أن سيبويه يختار حذف الزائد » والأخفش يقول بأن المحذوف هو العين » وينظر : الكتاب 4/ 
4 » والمنصف 787/١‏ ء والتتمة في التصريف ١85‏ الخصائص 4117/5 

(') - الآية ١501‏ من سورة آل عمران 

(+) - تي ظر اللقتضب : 51/4 

(0» - ينسب هذا البيت لحرير وهو من شواهد ضرورة الشعر للسيراقي ١74‏ »وضرائر الشعر لابن عصفور 515 
وابن يعيش ٠١7/٠١‏ » وشرح الشافية  ١185/9‏ 


١8م4‎ 


[59] لعمري ما تدري مي الموت جائيٌ ولكن أقصى مدة الموت عاجل' ' 2 

وروآأه ب بعضهم يبهمزتين » وأمّا قول الآحرا "2 : 

[70أتراه وقد فات الرماة كأنه أمام الكلاب مصغيّ الخد أصلم 

فأكثر البنحويين يرويه بالرفع » والصواب نصبه على الحال ("2 ؛ لأن المع عليه ؛لأنه 


يشبه الثور بالأصم في حالة إصغائه » ومثال المحرور قول الشاعر 2*7 / ام 
[1/] ما إن رأيت ولا أرئ في مدق كجواري يلعبن بالصحراء 

جمع بين ضرورتين : ضرورة إخراجه على الأصل » وضرورة صرف ( ما لا 

ينصرف ) » وقول الآحر ”2 : 

[70]لا بارك الله في الغواني هل ا مطل 

ورواه الأصمعي (في الغواني فهل )» فخرج بذلك عن الضرورة؛ وقول الآخرا' ' 
:[] فيوما يجازين الحوى غير ماضي ويوما ترى منهن غول تغوّل 

وال اللضوي فول اناغ 02 

[5]ولو أن واش بالمدينة دارَهُ وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا 


وقول الآخر : 


(' - البيت من شواهد الإنصاف ”/75/؛وشرح القواس على الفية ابن معط 547/1١‏ 275 وتذكرة النحاة 5117 
وهو غير منسوب . 

(2 - قائله : أبو خراش الهذلي والبيت من شواهد الخصائص ١/5508ءو‏ المنصف 82١/5‏ » وينظر ديوان الهذليين 
١١‏ 

() - مما يحسب للمؤلف هنا ثقته بنفسه وبرأيه عند الترجيح بين الأقوال » كما تقدم في قسم الدراسة ص 5١‏ 
(:2 - ل أعثر على نسبة لهذا البيت » والبيت من شواهد أمالي الزجاجي 87) والمفصل 25١0‏ وشرح المفصل ٠١‏ 
»٠/‏ والقواس ١7 ةيفاشلاو»١ 541/١‏ 5» والموشح49 2١‏ والخزانة 5175/1 2 7141/8 

(20 - قائله عبيد الله ابن قيس الرقيات» وهو في الديوان ص؛والبيت من شواهدسيبويه 7١14/7‏ »والمقتضب /١‏ 
4ع 854/8 و الأصول؟/١27‏ » والشنتمري : 209/7 .١43.‏ »والخخصائص 757/١‏ والمنصف 2510/5 
»المفصل : »7١©‏ وشرح المفصل ٠١1/١١‏ » وشرح أبيات سيبويه 5٠0‏ » ويروى ( ما ) بدلا من ( هل ) 

(') - قائله : جرير » وهو في الديوان : ١4٠‏ » والبيت من شواهد المقتضب : ١414/١‏ » و4/5 50 والخزانة 4/ 
مه » والخصائص ١55/7‏ » وشرح المفصل لابن يعيش 2٠١1/٠١‏ وينظر : والمنصف 1١4/7‏ » واللسان ١١:‏ 
/. (غول ) 

(" - قائله : قيس بن الملوح ( بحنون ليلى ) » وهو في الديوان : 55414 » 7٠١‏ » والبيت من شواهد شرح المفصل 
: 01/5 »ء الخزانة : 7596/4 » ومغين اللبيب : 87” » وللبيت رواية أخرى هي 

: " فلو كان واش باليمامة داره 0000 


81 ]نيوك عار لحمه وت ركته جحذلان جاد قميصه ورداؤه( ' 2 
وَقَوَكَ الآخر 50). 

[71] كأنَ أيديهن بالقاع القَرقّ أيدي حَوارٍ يتعاطين الورق 
وقول الآخحر 7 "2: 

[1,]فَيَّ لو ينادي الشمس ألقت قناعها أو القمر الساري لألقى المقالدا 
وجاء في المثل عط القوش ارين" 


وأما قول الآخر 


(20- نسب هذا للبيت ف إيضاح الوقف والابتداء 77 لحرير وليس ف ديوانه » وهو من شواهد : الممتع في 
التصريف 551/5 » وشرح الحمل لابن عصفور ؟/. . والتذيبل والتكميل 7١4/١‏ » وهمع الموامع 57/١‏ ط 
» وللبيت رواية أخرى هي 

: وكسوت عار لحمه فتركته جذلان يسحب ذيله ورداءه 

()- ينسب هذا الرجر لرؤبة » وهو ف ملحقات الديوان 8 والبيت من شواهدهالمحتسب ١170/١‏ والعمدة 
4/9 ١ءأمالي‏ الشجري 5/١‏ ١٠ءو‏ الخزانة 579/7 »وشرح الشواهد للبغدادي 4٠5‏ 

(20 - قائله الأعشى » وهو في الديوان : ١١٠8‏ » والبيت من شواهد مقاييس اللغة : 4١7/8‏ » وينظر : اللسان 
لالم ( ندى ) وفيه روي : ( القلائدا ) بدلاً عن ( المقالدا ) 

(:) - من أمثال العرب » يضرب ف الاستعانة بأهل الخبرة والمهارة » وينظر : جمهرة الأمثال 277/١‏ وبجمع 
الأمثال 81/7 


[]وكان بُلقَ الخيل في حافاته وول الاو 

فروي بنصب ( الدوالي ) على أنها مفعولة » وقد شبه ( بلق الخيل ) بأمواج النهر الي 
ترميها في جوانبه » ونصب ها ( دوالي الزرع ) » ويروى برفع ( الدوالي ) على أنما فاعلة » 
فتكون ( داولي الزرّاع ) هي الي ترمي الأمواج في حافات النهر بحركتها. 


(0)- نسب هذا البيت للمسيب بن علس في المفضليات ص 77 برقم 2١١‏ وهو من شواهد التذييل والتكميل /١‏ 


511 » والدرر ادا » والشمع 0 طدار الكتب بيروت غير منسوب ويروى ( وكأن بين ...) 


متنٌ : " ونحو : ( | ) رفعاً » واللفظيئٌ فيما عداه .2١0"‏ 


الشرح *'): جمع المذكر السالم _ إذا أضيف إلى ياء المتكلم في حال الرفع » نحو : 
مسلمون ومصطفون » حذفت نونه ؛ للإضافة » فتجتمع الواو والياء » وقد سبقت الأولى 
بالسكون » فيجب قلب الواو إلى الياء » والإدغام طلبا للخفة » ويكسر ما قبل الياء إذا 
كان قبل الواو ضمة » وتفتح إذا كان قبل الواو فتحة » فيقال : (جاء مسلميّ » ومصطفي 
) » فيجب تقدير ( الواو ) لعدم علامة الرفع بالإدغام »وأا ( رأيت مسلميّ » ومصطفي ) 
و(مررت عسلمي » ومصطفيّ ) فعلامة النصب والحر موجودة » وهي الياء المدغمة ) 
وإدغام الحرف ف مثله لا يخرجه عن حقيقته » وأما إبداله يغيره فيخرجه عن حقيقته ) 
فلذلك صرنا إلى تقدير الواو ؛ لذهاب حقيقتها . 

فإن قيل : إن حقيقتها لم تذهب بالكلية ؛ لأن الياء بدل عنها » والبدل يقوم مقام المبدل 
منه » فكأن حقيقتها موجودة . 

قلنا : لا نسلم ذلك لأن كل حرف له دلالة » والياء لا تدل على الرفع فدل على ذهاب 
حقيقة الواو بالكلية لعدم دلالتها 

واعلم أن الإعراب التقديري على قسمين : 

أحدهما : ما ذكره المصنف » فذلك عند عدم الإعراب » وإنما يستدل عليه بالعامل مع عدم 
المانع . 

والثاني : أنْ يكون اللفظ الدال على الإعراب موجود » إلا أنه يكون مشتركا بين شيئين » 
كالتثنية وجمع المذكر السالم » وجمع المونث السالم وما لا ينصرف ف حال النصب والجر ) 
فإنه ينبغي أن يُقَدّر أن الياء الدالة على النصب غير الياء الدالة على الجر » والكسرة الدالة 
على الجر غير الكسرة الدالة على النصب ؛لأن احتلاف المدلول يقتضي اختلاف الدال ) 
ألا ترى أن لفظ (ها) و ( من ) مشترك بين معان متعددة » وتقدر أن الاستفهامية غير 
الشرطية»وغير الموصولة » والموصوفة »نظراً إلى المدلول . 


('' - الكافية ص١5‏ 
('2- الكتاب 4١4/8‏ » والمقتضب 49/4+- 737 , والأصول 177/5 » وشرح المصنف على الكافية /١‏ 
65- /51؟ » وشرح الرضي على الكافية 2٠٠١ -95/١‏ والفوائد الضيائية 5017/١‏ 


1 


وأمّا قوله ““واللفظي فيما عداه”” فإله تحصيل الطاقيل > لأثه قلت أولاً أنواع:اللفظن مقلم 
فرغ منها قسسّم أنواع التقديري » فإذا عرّفه ثانياً أفضى إلى تحصيل الحاصل » أمّا لو لم يعرفه 
لك موعرنه يع اللقزيري كان العريفه از 110 

فائدة :إذا سكن ما قبل الياء والواو نحو : ظبي » وكرسيء ودلو » وعدو » جرى بجرى 
الصحيح لثلاثة أوجه : 

أحدها : أنْ العلة في المنقوص خروج اللسان من حركة ثقيلة إلى حرف متحرك بحركة 
ثقيلة فلا يجد اللسان راحة ؛ لانتقاله من ثقيل إلى ثقيل . 

وأمّا هاهنا فاللسان يترفه عند الساكن » ثم ينتقل منه إلى متحرك » فتنتفي علة الثقل . 
والثاني : أن الساكن كالموقوف عليه » والمتحرك كالمبدوء به » و لا يكون إلا متحركا . 
والثالث : أنه لا يمكن تسكينه في الدرج مع سكون / ما قبله ؛ لثلا يجتمع ساكنان. 
واعلم أن ساكن المشدد أقرب إلى المتحرك ك( عدو ) لوجهين : 

أحدهما : أن المدغم ممترج بالمتحرك » ولذلك ينبو اللسان عنهما نبوة واحدة 

.والثاي : أن الساكن المدغم يمتنع قلبه » ولا يمتنع قلب غير المدغم نحو : اعلوّاط وميعاد ) 
» وما ذاك إلا لتحصّن المدغم بحركة ما قبله » وعدم تحصن غير المدغم . 


(2- لم يعرف المصنف هنا الإعراب اللفظي » غير أنه لما فصّل الإعراب التقديريّ أراد الإشارة إلى أن ما بقي من 
المعربات إعرابه ظاهر » وينظر : الرضي : ٠١١/١‏ 


1 


[ الممنوع من الصرف ] 
متنٌ : "غير المنصرف ما فيه علتان من تسع ,أو واحدة منها تقوم مقامها ؛ وهي : 
عدلٌ ووصفٌ وتأنيثٌ ومعرفة 2 وعجمةثم جمغ ثم تركيب 
والنون زائدة من قبلها ألفٌ ووزن فعلٍ وهذا القول تقريب 
مثل :( عُمَّر ) و ( أخمر ) و( طلحة ) و( زينب ) و( إبراهيم ) و ( مساجد) , و ( 
معد يكرب ) و ( عمران ) و ( أحمد ) , وحكمة أن لا كسر ولا تنوين " 2'7. 


الشرح ”' ؟: يتعلق يبهذا الموضع النظر في الحد » وفي تعلق منع الصرف بعلتين فرعيتين » وف 
بيان كون العلل فروعاً » وفي عدم منع العلة الواحدة » وفي حصر العلل المانعة » وفي كون 
التنوين علامة الصرف. 

اك ةنزو علص :زماء كه موطوفة + فى الكمن وو العم ) الفصل 4 ولد نام 
. وإن جُعلت ( موصولة ) » فهي نائبة عن الموصوف والصفة » ففيها قوة الدلالة على 
الجنس والفصل » أي : الاسم فيه علتان. 

وأمّا تعلق منع الصرف بعلتين »فلما كان الفعل فرعا على الاسم لثلاثة أوجه : 

أحدها : أنْ الفعل يمتزلة المركب ؛ لاستلزامه الفاعل » والاسم يمتزلة المفرد » والمركب فرع 
على المفرد . 

والثاي : أن الفعل مشتق من المصدر على مذهب البصريين » والمشتق فرع على المشتق منه 
؛ لتوقف وجود الفرع على وجود الأصل . 

والغالث : أن الفعل يفتقر إلى الاسم لإفادة التركيب » والاسم لا يتوقف عليه لاستقلاله 


بالتركيب من غير فعل » فإذا وجد اسم فيه علتان فرعيتان شابه الفعل في الفرعية » 


('2 - الكافية 5١‏ » والبيتان ذكرهما أبو البركات الأنباري في : أسرار العربية 7٠1/‏ 

('24 الكتاب #/ ١910‏ --.٠8؟‏ »ء وما ينصرف وما لا ينصرف : 8- م » والأصول 79/9- 89 » وشرح 
ابن يعيش على المفصل :51-59/1 » و شرح المصنف على الكافية -75//١‏ 7508 » وشرح الرضي على 
الكافية : -١٠6٠/1١‏ 6١٠ء‏ والفوائد الضيائية : 3١١ -708/١‏ » والقواس : -41//١‏ 8148 


1544 


والمشابهة تقتضي الاشتراك في الحكم العدمي » وهو الجر والتنوين » والحكم الثبوتٍ » وهو 
الرفع والنصب 7'© 

وإنما لم تمنع المشابمة الإعراب بالكلية كما منعت مشاة ( الحرف) »ومشايمة ( اسم الفعل) 
للفعل ؛ لوجهين : 

أحدهما : أن الفعل الذي أشبهه لا يمتنع فيه الإعراب » فكيف يمتنع في فرعه؟!. 

والثان : أن الاسم يقتضي الإعراب » ومشايمة الفعل تمنعٌ منه » فيما يمتنع فيه » فالأول 
كالذاتٍ » والثاني كالعرضي » وإبطال الإعراب بالكلية يقتضي ترجيح العرضي على الذاتي 
وأمَا مشايمة الحرف واسم الفعل » فإِنما أبطلت الإعراب بالكلية ؛ لأنه ليس لا أشبها به 
حالة الإعراب » فنظيرهما شبهه في منع الجر والتنوين » لما كان لا يدخلان الأصل المشبه به 
واعلم أن المشابمة على مذهب الكوفيين ”2 من وجهين : 

أحدهما : توقفه على الاسم في الإفادة . 

والثاني : أن الفعل يمتزلة المركب » والاسم يمتزلة المفرد » والمركب فرع على المفرد » وأمًا 
وجه الاشتقاق فلا يجيء . 

فإن قيل : فلم لم يُجعل تأثير شبه الفعل عين منع الحر والتنوين دون غيرهما من أحكام 
الاسم كالتعريف .والتثنية »والجمع »ودخول حرف الجر »وغير ذلك ؟! 

قلنا : أن منعها من الاسم لا يبطل معناه » ولا يخرجه عن الاسمية » ولو منع غيرهما لأبطل 
دلالته على الاسمية المقتضية لذلك المعى » ومنع ما لا يغير المعيى أولى من منع ما يغير المعى ) 
بدليل أن الفعل المضارع لما شابه الاسم أعطى الإعراب الذي لا يغير مععئ الفعلية دون غيره 
من أحكام الاسم الى تغير معئ الفعلية . 


('2 - المقصود بالحكم الثبوت هو إثبات الحكم ؛ والحكم هنا هو الرفع والنصب » إذ لا مانع منه » ونقيضه هو 
الحكم العدميّ » وهو الحكم المنتفي : وهو هنا الجر والتنوين » لأن الممنوع من الصرف لا ير » ولا ينون . وينظر 
منهاج الوصول إلى معيار العقول : /١5‏ 

('2 - من المعروف أن المصدر عند الكوفيين ليس أصلا » فلا يمكن عندهم تحقق الجهة الأولى من جهات الشبه » 
لأن الأصل هو الفعل » وقد تقدم » وينظر : الإيضاح للزجاجي 5ه » والمسألة ( 78 ) في الإنصاف 770/١‏ » 
وشرح المصنف 750/١‏ » و القواس 450/١‏ » والطمع /0//١‏ 
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وأثائييان عون الطلل قرعا على غيرهاة فالعدل قرع لكون العدول موقا بالمعدولعنه 
» والوصف فرع على الموصوف ؛ لاحتياجه إليه وتبعه له لفظاً ومعبى » والتأنيث فرع على 
التذكير لوجهين : 

أحدهما : أن لفظ ( شيء ) مذكرٌ » وهو يطلق على المذكر والمونث. 

والثاي : أن المؤنث له علامة تدل على فرعيّته » إِمّا لفظيّة ك( قائمة ) و ( سكرى ) و ( 
حمراء ) » وإمّا معنوية » وهي أن كمال المذكر مقصود بالذات » ونقصان المؤنث مقصود 
بالعرض » ونقصان العرض / فرع على كمال الذات » والعلمية فرع على التدكير لوجهين: | //١8‏ 
أحدهما : أن النكرة أعم » والعام قبل الخاص ؛ لأن الخاص يتميز عن العام بأوصاف زائدة 
على الحقيقة المتعينة له . 

والثائ : أن التعريف يحتاج إلى علامة لفظية أو وضعية » والنكرة غير محتاجة 

إلى علامة. 

والعجمة فرع على العربية ؛ لأنما دخيلة في كلام العرب » وتكلم العربي يما مسبوق بتكلمه 
بلغته » ولذلك يثقل على العربي التكلم بما » إذ ليست من طبعه » والجمع فرع على الإفراد 
؛ لسبق الإفراد للجمع » والتركيب فرع على الإفراد ؛ لأن الإفراد سابق للتركيب أيضاً » 
والألف والنون فرع على المزيد فيه مع كوفهما مضارعتين لألفي التأنيث » والتأنيث فرع 
على التذكير » ووزن الفعل فرع على وزن الاسم »كما أن الفعل فرع الاسم ؛ لسبق 
الاسم » فإذا وجد في الاسم وزن الفعل وحد فيه فرع 

وأمّا عدم منع العلة الواحدة اختيارا فمتفق عليه لوجهين : 

أحدهما : أن الخفة الى هي سبب الصرف » إذا دخل عليها سبب واحد قاومته فلم يقدر 
على جذبا عن الأصالة إلى الفرعية » فإذا حصل معه سبب آخر تعاضدا ؛ لقوة ثقلهما , 
زعلا نه الاسم #موكتياة إلى ننيهالفمل :. 

ونظبره في الشرعيات : أنْ الأصل براءة الذمم » فلا يقوى الشاهد على شغل الذمّة ما لم 
بدي عر 1 

والوجه الثاني : أنه ما من شيئين إلا وبينهما مشايمة ما » فلو اعتبرنا مطلق الشبه لالتحقت 
الأسماء بالأفعال » والأفعال بالأسماء »ولذلك لم يعتبر السبب الواحد . 

(2- حبر الواحد لا يعتبر كافيا في الشهادة للحكم , لأنّه لا يفيد العلم » وإنما يفيد الظن الذي يحتاج معه إلى 


مرجح » فيعمل بشهادة ائنين في غير خبر الزنا " ينظر المنهاج 14/17 - 48/8 


1١5ك‎ 


فإن قيل : مشايمة الحرف من وجه كافية في زوال الإعراب » فهلا كان السبب كافيا 
في منع الصرف ؟ .قلنا : مشايمة الحرف إلى ما يقتضيه الحرف من البناء » وعلة البناء قوية 
» فلذلك جذبته العلة الواحدة » وأمّا مشابمة الفعل فلا تخرجه عن الإعراب » وإنما تكسبه 
الثقل » ولا يتحقق الثقل بالسبب الواحد » لما تقدم 7 '©. 
فإن قيل : فحكم جعفر ورجل واحد في الصرف » فما الفرق بينهما؟! 
قلنا : الفرق بينهما متخيل في الذهن » فإن ( حعفر ) لو انضمت إليه علة أخرى ؛ لامتنع 
من الصرف بخلاف ( الرجل ) ؛ لعدم العلة فيه. 
فإن قيل : فما الفرق بين امرأة ميت ب( إبراهيم ) وبين فاطمة ؟ 
قلنا : الفرق بينهما أن في المسماة بإبراهيم ثلاث علل » فلو قدر زوال العجمة لم تنصرف ؛ 
لبقاء التعريف والتأنيث » ولو قدر رفع علة واحدة من فاطمة لانصرفت لبقاء علة واحدة 
وأما منع العلمية وحدها في ضرورة الشعر : ( فأجازه ) الكوفيون » والأخفش » وأبو علي 
» وابن برهان ( 7 )» ومنعه سيبويه » وأكثر البصريين( ” ) » وأما منع الصرف بلا سبب 
فلا يجوز اتفاقاً .وحجة المانعين : أن الصرف هو الأصل » ولا يقوي السبب الواحد على 
إخراجه إلى الفرع ؛ لما تقدم من الدليل . حجة المحوزين :السماع والقياس » أما السماع 
اقول الات 150 
[79]فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع 
قزل لخي 63 
[] طلبت الأزارق بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة النفوس عَدُورُ 


(20 -.تقدم في الصفحة السابقة 

(0)- ينظر : الإنصاف 700/١‏ » والشمع ١5١/١‏ 

(20 - ذهب النحويون في هذا أربعة مذاهب : الحواز المطلق » والمنع المطلق » والحواز للضرورة الشعرية ) 
والجواز ف العلم خاصة » وينظر : ضرورة الشعر للسيرائي *؛ » والإنصاف المسألة ( 190/١ ) 7١‏ وشرج 
القواس عللى ألفية ابن معط 457/١‏ » والطهمع 11١ /١‏ -155» 

(29 - قائله : العباس بن مرداس » والبيت من شواهد : سر الصناعة 5045/7 6 047 » وشرح 

المفصل 58/١‏ » الإنصاف 445/7 » والقواس 57/١‏ » و الخزانة ١/لا/اء‏ والهمع ١57/١‏ » والدرر 
01١‏ والتصريح ١15/١‏ والأشموني +/ه37 . 

(* -البيت للأخطل ( غياث بن الغوث ) في ديوانه 1517 » وهو من شواهد الإنصاف ؟/ 197 ع 
وشرح الكافية الشافية : ١605/7‏ » والتصريح 7717/4 » وأوضح المسالك ١717/5‏ » وشرح 
الأشون ؟/17ه 


وقول ابن قيس الرقيات” ' ' 

[41]ومصعبُ حين جد الأمر أطيبها وأكرمها 

وقول أدهي 0 

[8] أنا أبو دهبل وهب لوَمّب 22 من جمح والعز فيهم والحسب 

وقول الآحر ” '©2: 

[87]وقائلة مابال دوسر بعدنا صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند 

قال التب0 2 

[86 ]ومن ولدوا عامرٌ ذو الطول وذو العرضٍ 

وأما القياس : فليس حذف التنوين بأكثر من حذف الزاي واللام في قوله”" ©: 
[65 ]درس المنا.كتالع فأبان 


يريد (المنازل) » ومن حذف «الواو) في قوله : 


(') حقائله : عبيد الله بن قيس الرقيات » في ديوانه ١74‏ » والبيت من شواهد الإنصاف 50١‏ » 

وشرح المفصل لابن يعيش 58/١‏ » والخزانة ١90/١‏ 

(') - قائله : أبو دهبل الجمحي » وهو في ديوانه : 417» والبيت من شواهد الإنصاف ,01١‏ والأغاني 

١ 

(7) - قائله دوسر بن دهبل » والبيت من شواهد مجالس تعلب ١75‏ » والإنصاف ٠.٠‏ 5»وشرح 

الشواهد للعيئ 577/4, والأشمون 775/٠‏ 

(0) - قائله : ذو الأصبع العدواني » والبيت من شواهد الأغاني 4/7) والأصول 547/5 » والإنصاف 

7514/5 وشرح الحمل لابن عصفور 0717/5 » وشرح الشواهد للعيني‎ 25/١ وابن يعيش‎ ١ 

(:)-هذا صدر بيت للبيد بن ربيعة » وهو في الديوان 2505 وتمامه 

درس المنا بمتالع فأبان 2 فتقادمت بالحبس والسوبان 

والبيت من شواهد الخصائص 2١/١‏ » والاقتراح 4١547‏ والقواس 447/١‏ » والتصريح 2180/7 والشمع ١95/١‏ 
؛ وينظر : العين 2177/١‏ درس : عفا » و متالع : منازل » وأبان : اسم جبل» اللسان(تلع)507/8) و (أبن)7١/ه‏ 
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[5ى] فقاة يوقي راي 03 

يريد ( هو ) » فإذا جاز للشاعر حذف ما هو من نفس الكلمة » فحذفه للتنوين 

الزائد عليها أولى 

5 3 98 : ٠. ١ : 5 : 1 

وقد تأول المانعون هذه النصوص” ' '» فمنهم من قال : رواية البيت الأول(شيخي ) 57 
ومنهم 7" 'من قال رواية ( مرداس ) ثابتة في / كتب الحديث كصحيح مسلم »ولكن 
أصله ( مرداسي ) على إضافته إلى ياء المتكلم » ثم أبدل من الكسرة فتحة » فانقلبت الياء 
الما اسلف الألوين 53 

وكذا حكم ( دوسر ) و( شبيب ) و ( دهبل ) » وأمًا ( عامر ) فجعله اما للقبيلة 
ووصفها ب( ذو ) حملا على المعيى ؛ لأن القبيلة والحي واحد 
وأما قوله : 20 " ومصعب " قال الأصمعى : أفسدت الحضرية لغته » وقيل: 
الرواية الصحيحة : 
52-0" وأنتم حين جد الأمرا” 
وإنْ صحّت.الرواية الأخرى » فتحمل على القبيلة ؛ لكثرة أتباعه . 
وأمّا قياس خذف التئوين على الحروف الأصلية » فالفارق موجود ؛ لأن التنوين دغل ليدل 
على خفة الاسم وصرفه » فحذفه يخل يبهذا المععى. 


(')- هذا جزء من صدر بيت ينسب للعجير السلولي ف حزانة الأدب ه/لاه؟) 55٠6‏ © 477/9 والبيت بتمامه : 
فبيناه يشري رحله قال قائل لمن جمل رخو الملاط نيب 

والبيت من شواهد الخصائص 594/١‏ » وشرح ابن يعيش على المفصل 58/١‏ » 45/5 » والقواس 1787/5 ) 

وشرح شواهد الإيضاح لابن بري ه- 75850 » ورصف الباني ١5‏ » 

ويشري : يبيع » ورخو الملاط : إشارة إلى عظمه واتساعه » والملاط :مقدم السنان » وقيل جانباه » وقيل العضدان 
أو الإبطان 

20١‏ - نسبها الرماني في كتاب ( توجيه الأبيات المشكلة )ص4 للمبرد » وينظر : شرح الحمل لابن عصفور ؟/ 
» وشرح المفصل لابن يعيش 58/١‏ » وضرورة الشعر للسيرائي 41 » 44 » وشرح كتاب سيبويه للصفار ” 
/ 

(") -الإيضاح على المفصل ١49/١‏ 

”'6_ وأبقى الفتحة دالة عليها ينظر : القواس 5117/1١‏ 


(0 - تقدم ص 2١9/8‏ وهو الشاهد رقم /١‏ 


144 


وأمّا الحروف الأصلية فحذفها لا يخل بعين ؛ لأنْ بقية الكلمة تطلبها » بدليل حذف ياء 
المتقوص وألف المقصور لأجل التنوين . 

والحق جواز الحذف » وهذه التأويلات بعيدة » والأصل عدمها , فالمصير إليها على لاف 
ظاهر اللفظ الموضوع . 

وأمّا قياس حال الضرورة على حال الاختيار فِي منع الصرف فبعيد ؛ لأنه يحوز في الضرورة 
مالا يحوز في الاختيار » ولعل الشاعر قويت في نفسه العلة [ الواحدة ]' ' © حى قامت 
مقام علتين للضرورة » فالتحقت بألفي التأنيث والجمع 

وروا حتاف اللسعري اق ع اشن تفالكق ررق فح لاما عن :نا الارتضر قت اماد 
يلقتبس بلمبنيات على الكسر » والفارسي ”'2 يبقي الكسرة ؛ لأن الضرورة دعت إلى 
حذف التنوين » فلا يتجاوز محل الضرورة بإبطال عمل العامل » وأمّا قول الشاعر ” "2 : 
[/] ' أنت شا هدر من .بين البشر 

فإنه منادى + وما قول الأعر 240 

[8] عمرو الذي هشم الثريد لقومه 2 ورجال مكة مسنتون عجاف 

حذف التنوين لالتقاء الساكنين . 

وأما حصر العلل في تسع » فإن النحويين سبروا الأشياء الي يصير الاسم بما فرعا فوجدوها 


تسعا 7(" 2») وقد جمعت أيضا في قوله: 


زيادة من المحقق يقتضيها المقام لللإيضاح 

(20 - ينظر : شرح المفصل لابن يعيش 5/١‏ 

(20 - هذا الرجز بعده : 

داهية الدهر وصماء العْبْر نخير قريش من مضى ومن غبر 

وينسب للحرمازي ( الحسن بن علي ) وهو من شواهد اللسان ( غبر ) 4/9 » والتاج ( غير ) /١*‏ 189 »؛ 
وأساس البلاغة ( غبر ) 

(؛) - اختلف في نسبة هذا البيت فقيل : قائله عبد الله بن الزبعرى » وقيل : مطرود بن كعب الخزاعي » والبيت 
من شواهد المقتضب : 2715/7 2717 والمنصف 2571/5 وسر الصناعة 5706/7» والإنصاف 2571 وابن 
يعيش 275/9 والاشتقاق : ١‏ | 

(0 - ذهب السيراقي إلى أنما عشرة » وزاد شبه ألف الإلحاق بألف التأنيث » وذهب عبد القاهر الحرجان إلى أنما 
ثمانية » فحذف الألف والنون الزائدتين » وزاد ابن بابشاذ الشبه بالأعجمية » وهو الجمع المسمى به » وزاد أبو 
علي الحمل على الموازن " ينظر الإيضاح 7٠٠0‏ » والمقتصد 915/7 » والأشباه والنظائر 077/7 » والقواس /١‏ 
441-440 


إذا اثنان من تسع ألما بلفظة فدع صرفها وهي : الزيادة والصفة 

وعدل وتأنيث وجمع وعجمة 2 وأشباه فعل» واختصار » ومعرفة'') 

وهاهنا ثلاث علل أخر : 

إحداها : إذا سمي بما فيه الألف للالحاق » فإنه لا ينصرف ف المعرفة ؛ للتعريف »© وشبه 
ألف الإلحاق بألف التأنيث . 

والثانية :إذا سمي بالجمع نحو :( مصابيح) فالمانع له من الصرف عند ابن بابشاذ (") 
التعريف » والشبه بالأسماء الأعجمية » لكونه على وزن لا تكون عليه الآحاد » وإنما احتاج 
إلى هذا التأويل ؛ لأنه حرج بالتسمية عن الجمع . 

وقال ابن الحاجب ”":: " المانع له من الصرف الجمع المقدر في الأصل " 

ويقويه اعتبار الصفة في الأصل في نحو : أدهم » للقيد » وما صار إليه ابن بابشاذ أقوى ؛ 
لأنه إذا سّمّي به لم يجر تقدير الجمع فيه مع العلميّة » قياساً على التسمية بالصفة » فإنما لا 
تقدر مع العلمية للتضاد الذي بينهما » وكذلك الجمع يضاد العلمية فلا يجوز تقديره مع 
العلمية . 

والثالثة : الحمل على الموازن » كما قاله أبو على ( “في ( سراويل ) أنه لا ينصرف ؛ لأنه 
مفرد أعجمي » حمل على موازنه في العربية »كمصابيح » فتصير العلل على هذا اثني عشرة 
علة . 

فإن قيل : فلم لم يُجْمَل كون الاسم فرعا على الفعل في العمل من جملة العلل المانعة حق 
إذا انضمت إليه علة أخرى امتنع من الصرف؟! 

قلنا: إنما امتنع لوجهين : 

أحدهما : أن العلل المائعة هي الي إذا وحدت في كلمة صارت فرعا على غيرها من غير 
مشاركتها لذلك الغير فيها » ألا ترى أن التأنيث فرع على التذكير » والتركيب فرع على 


(20- لم أعثر على نسبة لهذين البيتين 

(20- طاهر بن أحمد ( 459ه) الجوهري ترجمته في : معجم الأدباء 17/١7‏ » والبغية 2”1/7 471 عولم أجد 
هذا المثال في شرح مقدمته المحسبة 

(7) حالوافية نظم الكافية ١54‏ » 40 ١:ينظر‏ شرح الكافية لابن الحاجب : 5959/١‏ » و الإيضاح ١١5/١‏ 

(:) > المسائل المنثورة 71/5 » القواس 441١/١‏ 
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الإفراد » ولا مشاركة بين الفرع والأصل » وكذلك ( التاء ) هاهنا » فالفعل والاسم 
يشت ركان في العمل » فلا يتحقق كونه علة قي الاسم ؛ لمشاركة الفعل له . 

والوجه الثاني : أن العمل بحسب اقتضاء التعلق » ولا يفترق الاسم المأخوذ من فعل وفعله 
يي الاقتضاء ؛ بدليل أن (ضارباً ) يقتضي مضروباً »كما يقتضيه ( يضرب ). 

وإذا اشتركا / في الاقتضاء لم تتحقق الفرعية ؛ لعدم ترجيح الفعل عليه ف الاقتضاء . 
واعلم أن بعض العلل لا يؤثر إلا مع علة مخصوصة » بدليل أن في ( بقم ) العجمية ووزن 
الفعل » وهو مصروف , وفي نحو: ( ضاربة ) الصفة والتأنيث » وهي مصروفة ؛ لعدم لزوم 
وق ( أذربيجان ) خمس علل » ولو نكرت لانصرفت ؛ لأن العلمية شرط في تأثيرها . 
وأما علامة الصرف » فذهب جمهور النحويين إلى أنه عبارة عن التنوين وحده . 
وذهب قوم إلى أنه عبارة عن الجر والتنوين » وبه قال السيرائي ” ', وحجة الدمهور من 
خمسة أوجه : 

أحدها : أن ( عصاً ) منصرفة لوجود التنوين » و (حبلى ) غير منصرفة ؛ لعدم التنوين » إذ 
لا فارق بينهما إلا هو. 

والثاي: أن الشاعر إذا اضطر إلى تنوين المحرور ؛ لإقامة الوزن بزيادة الحرف » نونه وجره 
»كما يفعل ف المرفوع والمنصوب » ولو كان الجر من الصرف ؛ لما جاز له الإتيان به ؛ لأنه 
يحوز له ما دعت إليه الضرورة » وهو الصرف . 

والفالث : أنه مطابق لاشتقاقه » فإن تمكن الصوت بالحرف أقوى من تمكنه بالحركة . 
فيتعلق الحكم بالأقوى دون غيره . 

والرابع : أن شبه الفعل يزيل علامة خفية » وهي التنوين » وأما الحر فعلم الإضافة » كما 
أن الرفع والنصب علم الفاعلية والمفعولية . 

والخامس : أن الجر يدخله إذا أضيف » أو دخله لام التعريف » وهو غير منصرف على 
الأصح » وإذا تقرر أَنْ الحرّ ليس من الصرف » فإنما حذف مع التنوين لثلاثة أوجه : 
أحدها : كراهة أن يلتبس بالمبنيات على الكسر » نحو : ( حَذَام ) . 


('- ضرورة الشعر للسيرائي 4٠‏ » وينظر : القواس 4175/8/١‏ 
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الثانى : كراهة أن يلتبس بالإضافة إلى ياء المتكلم ؛ لأنه حكى أبو عثمان حذف ياء 
المتكلم » وإبقاء الكسرة في غير النداء » ومنه قول الشاعر” '2 : 

[85]شرقت دموع يمن فهي سحومٌ 

الغالث : أن التنوين من خخصائص الاسم » والحر من خخصائصه » فتبعه الجر في الحذف ؛ 
لاشتراكهما في الخصيصة .وحجة المذهب الثاني من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه مأخوذ من ( التصرف ) ءوهو التقلب » والذي يدخله الحركات الثلاث 
والتنوين أكثر تصرفاً ما يدخله خ ركتان » وابحر يحصل زيادة تصرف » فكان من الصرف 
والثاني : أن الجر يشارك التنوين في كوهما من الخصائص » فوجب اشتراكها في علامة 
الصرف ؛ ولذلك لم يكن الرفع والنصب كذلك ؛ لاشتراك الاسم والفعل فيهما . 

الثالث : أن الموجب لمنع الصرف سببان » فناسب أن يكون في مقابلتهما شيئان لا شيء 
واتحلف: 

فإن قيل : فقد تجتمع في الاسم حمس علل » فلو جعل لكل سبب قسم ؛ لبقي أكثر 
الأسباب لا مقابل له . 

قلنا : الأصل هو السببان المانعان » و ماعداهما لا اعتبار له في المقابلة 

والجواب عن الأول : أنه لو كان من ( التصرف ) لم يكن التنوين من الصرف 

لأنه لا تقلب فيه بل هو مانع للتقلب وهو الحركة ؛ ولأن التقلب موجود في الرفع والنصب 
؛ وليس من الصرف . 

وعن الثاني : أن الألف واللام والإضافة وغيرهما من الخصائص » وليس من الصرف » فلا 
يكون أيضا الجر من الصرف . 

وعن الثالث : أن المقصود من السببين منع ما يسمى صرفا » لا مقابلة شيء بشيء » 
والمقصود بالمنع التنوين » لما تقدم . 


('2- لم أعثر على قائله » ولا تتمته » وهو من شواهد القواس 479/١‏ والنيلي في الصفوة الصفية ٠١17/١‏ غير 
هنسو ب 


اللا 


رع «< 


٠متنُ‏ : “ ويجوز صرفه للضرورة , أو للتناسب مثل :( 8 سلنسلا وأغلئلا 4 عو 


2002 
0 
١ 


(ظ قَواريرًا © قَوَارِيراً © وما يقوم مقامهم :الجمع وألفا انانف 20 


الشرح *'؟ : يجوز للشاعر ( صرف ما لا ينصرف ) ؛ لأنه يرده إلى الأصل » إذ الأصل 
هو الصرف » ومنع الصرف عارض للاسم لا للفعل' "2 »وإنما يجوز له ذلك ؛ لأنه يستفيد 
به زيادة حرف في الوزن » ويستثئ ما في آخره ألف التأنيث المقصورة » نحو : دنيا ) 
وحبلى »ء فإنه لا يجوز له صرفه ؛ لعدم انتفاعه بذلك ؛ لأنه يأت بحرف ساكن » ويحذف 
عجرا كنا 

ولا يجوز له أيضاً صرف ( أفعل منك ) عند الكوفيين ؛ لمصاحبة ( منك ) له الدالة / 
على المفاضلة » فصار لذلك يمنزلة المضاف . 9 
وأحازه البصريون ؛ لإفادته زيادة الوزن » وتعلق حرف الحر به لا يجعله يمترلة المضاف » 
فلا يمتنع تنوينه ”* 2.وأمًا القياس على ( خير ) » و ( شر ) فليس بقوي ؛ لأن صيغة ( أفعل 
منك ) مقدرة » وليس للمقدر هاهنا حكم الملفوظ » بدليل صرفهما في حالة الاختيار ) 
ول يبين المصنف ”*' ألف التأنيث نظراً إلى المعيى » وهو : عدم فائدة الإتيان به مع لزوم 
حذف الألف لأجله . 


وأا سلسلا وَأَغْلدًا 74 وظ قَوَاريرَا © قَوَارِيراً 4 "2 فقرئ في 


('؟ - الكافية 51 

(' - الكتاب "/ » والمقتضب 209/7 والأصول 5 :؛ وشرح ابن يعيش على المفصل 258/١‏ وشرح 
المصنف على الكافية 708/١‏ - 757 » وشرح الرضي على الكافية ٠١8-- 705/١‏ » والفوائد الضيائية /١‏ 
سياف 

("2 - انظر : ضرورة الشعر للسيرافي 59 فما بعدها 

(9؟- ينظر المسألة 7١‏ من مسائل الإنصاف ؟5:457/5١01‏ عو ينظر الارتشاف 7/ا؟ 

(2 - أراد الإشارة إلى قوله في المتن " وما يقوم مقامهما الجمع » وألفا التأنيث " 

(:2- الآية غ من سورة الإنسان 

(")- الآية ١5-1١8‏ من سورة الإنسان 


ا 


السبعة ('؟ بعدم التنوين على قاعدة منع الصرف بالتنوين » وفيه قولان : 
أحدهما : أَنّهِ التنوين المبدل عن مدّة الترحيم » يقوله الكاره للترنم » وهو يدل الفعل » نحو 


قوله مك 
[50]من طلل كالأتحمي أَنْهَجا 
وقول الآخره ") 


[11] والديون تُقضّى 

فكذلك يدخل ما لا ينصرف ؛ لأنّه ليس للصرف » 

والقول الثاني : أنه منصرف » وفي توجيهه ثلاثة أقوال : 

أجدها : أنه لغة لبعض العرب.؛ حكى الكسائي أنهم يصرفون كل ما لا ينصرف إلآ أفعل 
منك » وقال الأخفش :" معنا من العرب من يصرف هذا ءو جميع ما لا ينصرف " 2'7 . 
والقول الثاني : أنّ هذا الجمع صرف هاهنا اتباعاً لخط المصحف ؛ لأنه في المصحف بالألف 
» وإنما كتب في المصحف بالألف ؛ طلباً لمناسبة ( سلاسلا ) لما بعده من الأسماء المصروفة 


الموقوف عليها بالألف ؛ ولمناسبة ( قواريرا ) لرؤوس الآي الموقوف عليها بالألف ؛ لأنها 
( 


ع 


ا 
والقول الثالث : أن هذا الجمع علة ضعيفة ؛ لأنه قد جمع مرة ثانية » فأشبه الجموع 
المصروفة » ألا ترى إلى قوله عليه السلام ط إنكن لأنتن صواحبات يوسف ” » 
وحكى الأخفش : " مواليات فلان '”' “وقال الفرزدق 


(' - الآية 4 من سورة الإنسان وقد قرأ من السبعة ‏ بالتنوين نافع والكسائي » وما اتفق عليه السبعة سوى 
خيزة هو الإقق عليه بالألق > ينظ #الكشف عن ونجوة القراءاك السيع وغللها/() عل 6081 

(') - قائله العجاج وهو في ديوانه ؟/1١»ءوقبله‏ : 

ما هاج أحزانا وشجواقد شجا 2 ....» 

والبيت من شواهد الكتاب 4/ ٠١7‏ » والخصائص ١7١/١‏ »وسر الصناعة 4/7 ١5و‏ تخليص الشواهد 247 وقد 
نسب أيضا لرؤبة في معاهد التنصيص ؛وليس في ديوانه » 

(20- تقدم ص ١١5‏ في الشاهد رقم ١١‏ 

(0) - العبارة برمتها موجودة في الكشف عن وجوه القراءات السبع ؟|ص757 

(2- قال مكي في الكشف 00/7 : وإن كان ممن قرأ بغير تنوين فإنه وقف بالألف اتباعا للمصحف » وأجراه 
في الوصل على سنن العربية في حذف التنوين من هذا الجمع " 

(©) سين النسائي 7/١‏ »ء وقد استشهد يمذا الحديث أيضا في الإيضاح على المفصل وم 

(:20 - انظر معان القرآن 2449/١‏ وينظر : الخزانة ٠٠04/١‏ 


ه.؟ 


[97]وإذا الرحال رأوا يزيد رأيتهم خخحضمٌ الرقاب نواكس الأبصار' "2 

ويروى بكسر السين » وحذف النون للإضافة » والياء ؛ لالتقاء الساكنين. 

وأا الجمع فإنما قام مقام علتين ؛ لأنه منع من الصرف للجمع » و في فهاية الجمع مذهبان : 
أحدهما : أنه منتهى صيغة الجموع » فكأنّه جمع مرتين » إمّا تحقيقاً نحو : أناعيم » وأكاليب 
» وإمّا تقديراً »نحو : مصابيح وأحامد ؛ وقد تقدم بعض ما يرد على هذا المذهب”"2. 
والمذهمب الثاني : أنه لا نظير له في الآحاد » وسيأق ما يرد عليه إن شاء الله تعالى » 
فيكون على المذهبين فماية االجمع كعلة ثانية. 

وأمَا ألفا التأنيث » فإنما قاما مقام علتين ؛ لأن الكلمة » لا تنصرف عند الجمهور للتأنيث 
ولزوم التأنيث » أما التأنيث فظاهر » وأمّا لزوم التأنيث » فإن الكلمة مبنية من أول أمرها 
على التأنيث » ولم تستعمل مذكرة » ثم طرأ عليها التأنيث كما في التاء » فلزوم التأنيث 
أمر زائد على التأنيث » فنزل الأمر الزائد منزلة علة ثانية » فكأنه اجتمع في الكلمة 
علتان أو على لزومها و ( بحبلىوحبالى ) و ( صحراء وصحارى ) » فترلوها متزلة الإلحاق 
؛ لأن ألف الجمع ليست ألف التأنيث » بل هي منقلبة عن ياء منقلبة عن ألف التأنيث ؛ 
لأن قياس الجمع كسر ما بعد ألف التكسير » ثم فتحها طلباً للخفة » فانقلبت الياء ألفا . 
قال أبو علي في الإيضاح ("” أَنْ ( حمراء ) لا ينصرف ؛ للوصف والتأنيث » وعند 
الجمهور لا أثر للوصف ؛ لأنه زائد على المانع من هذه في ( صحراء ) و ( حبارى ) وما 
أشبههما من الأسماء الى ليست بصفات » ولا فرق في ألف التأنيث بين فعلى كل( سلمى 
) و( رضوى ) و (جرحى ) و( سكرى ) و( فعلى ) ك( ذكرى ) ( حُبلى ) و ( ظربى 
) و( ضيزى ) » وأصلها ( فُعلى ) » ولعدم ( فعلى ) صفة » فأبدل من الضمة كسرة ؛ 
لتصح الياء » وفعلى كحبلى ونزوى » وفعَلى كبَرّدَى وشيّكى ؛ وفعلى كشعبى؛ وأدمى ) 
و فُعالى »كجمادى »ء وفرادى » وكذا لا فرق في الممدود بين ( فعلاء) كحمراءء 
وسوداء » وطرفاء وأشياء - عند الخليل وسيبويه - » و ( فعيلاء ) كر القطيعاء ) لضرب 


انف لالذيوان004/1 والبيت من شواههد سيبويه 57/8 » والمقتضب 5١94/5 251١51/١‏ » والكامل 557 
؛ ومعان الأخحفش 459/١‏ » والتبصرة 574/7 » وشرح المفصل 55/0 » واللسان ( نكس ) 511/5 » 
والتصريح » وشرح شواهد الشافية 1 5» والخزانة 5١8 55/١‏ 


('2- تقدم ص 5١1١:‏ 


(0) - الإيضاح 2*5 بتصرف 


ا 


من التمر » و ( المليساء ) للشهر الذي تقطع فيه الثمرة » و (فعلاء )كرمضاء وهرواء )و ]/9١‏ 
(فاعولاء ) كعاشوراء أو تاسوعاء و (أفعلاء ) كأنبياء وأصدقاء » و ( فاعلاء ) كسابياء » ' 
وقاصعاء ء و ( فعولاء ) كبروكاء » وفاعلاء / كبراكاء » وفعللاء كعقرباء » وأمّا فعللاء 
نحو : تملكاء » وفعلاء نحو : قوباء فمنصرفة ؛ لأن ألفها منقلبة عن ياء ؛ للالحاق » وليست 
وكذلك ( فعلى و فعلى ) جاءت منونة لانقلاب ألفها عن ياء الإلحاق » 

نمحو:( تترى ) في قول من نونه » وعلقى وأرطى ومعزى وذفرى » و ( كيصى ) للذي 
يأكل وحده» وغيرها » وإنما أطلق المصنف اسم (الألف ) على همزة التأنيث نظرا إلى أن 
أصلها ( ألف ) عند سيبويه » وقلبت همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة » فاستصحب 
الأ 7 

وأمّا على مذهب الأخفش » فأصلها همزة » فيكون تناقضاً على جهة التغليب كالقمرين » 
والعمرين . 


('4 -استصحاب الأصل من العلل الفقهية والأدلة الأصولية » ويسمى عندهم استصحاب الحال » وقد جرى 
النحاة بجراهم واعتبر الاستصحاب من الأدلة المعتبرة عند النحاة » وهو في اصطلاح النحاة : إبقاء حال اللفظ على 
ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل » ينظر: الاقتراح ص ؟5” » والكتاب 5١4/9‏ » وسر 
الصناعة /١‏ 154 / 


/7ا5 


متنٌّ : " فالعدلٌ خروجه عن صيغته الأصلية تحقيقاً . كر( ثلاث ) » و( مُثلث ) » و( 
أخر ) » و( جُمّع ) » أو تقديرا ك( عُمر ) » وباب ( قطام ) في بني تيم "7') 


الشرح ”"2: ذُكر للعدل ثلاثة حدود » قال أبو علي2"0: أن تنطق ببناء وأنت تريد غيره » 
ولم يفصل المعيئ التقديري » وقال الرماني (؟ 2 : العدل ضرب من الاشتقاق إلا أنه متضمن 
بتقدير وضعه وضع المشتق منه » ولذلك ثقل المعدول ؛ لأنّه مضمن » ولم يثقل المشتق ؛ 
لعدم وقوعه موقع المشتق منه . 

ولو قال 7# الطلال .: الأسفاق متشي المكدى ممه النقني»روطتيه "لكان سد اما 
ما يك حوس ع بق اا حبر يمرن 
التقديري » و: و" تقديرا "١‏ فصل به التحقيقي » وإما حكم على الأول بالتحقيق لوجهين : 
أحدهما : أنه يعرف هذا بتضمن تفس اللفظ » ولا يتوقف على أمر من ختارج ؛ لكون 
أنواع التقديري لم يأت شيء منها مصروفاً . 

والثانى : أنه معدول عن لفظ العدد » وعن معناه الأصلي إلى مععئ انقسام ما قبله على 
الصفة المشتقة منه . 

وأما الثاني فحكم عليه بالتقدير ( لتوقفه )' ' ' على أمر من ارج لانقسامه إلى المنصرف 
وغير المنصرف . 

فأما النوع الأول من التحقيقي » وهو : المعدول عن العدد . ففي المانع له من الصرف 
حمسة أقوال : 


(!2- الكافية : 1" 

(*)سالكباب : سس ++ ههج - .لال م/ا؟ :58/4 »2 والمقتضب ناض > لض » والأصول؟/5.0288 
» وشرح ابن يعيش على المفصل 5751/١‏ » وشرح المصنف على الكافية 7175---7515/١‏ » وشرح الرضي 
على الكافية 2155-١1 /١‏ وشفاء العليل للسلسيلي ؟/505- 105 » والفوائد الضيائية : 5١154 ١‏ - 
لحف 

('2- بتصرف ينظر : الإيضاح العضدي : ١‏ واللمع 755 » والمقتصد ١٠.‏ والفصل ١+:‏ 

(24- علي بن عيسى الرماني ( 745ه ) ترحمته في : الإنباه 7/ 7347-79 » وإشارة التعيين 5١١‏ » والبغية 
الك ايل 

(2- كلمة غير واضحة في الأصل » ولعلها كما أثبت 
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أحدها : للبصريين('2 -وهو المشهور- أن المانع له الصفة والعدل » أما الصفة ففي 


ت 
2 200 


2 02 
عه ا ل ا ا 2 1 ١‏ 3 5 »)2 


ره دار 


[19] ولكما أهلي بواد أئيسة ذئاب تَبَتَى الناس مَتنّى ومَوْحَدُ 

وأماالعدلء قال عاد اران السراج (*2 :" إِنّه معدول في اللفظ والمعى”. أما 
اللفظ فظاهر (' )؛ لخروجه عن صيغته الأصلية » وأما المع فلإفادة التكرير المعنوي للتكثير 
وقال قوم ("2: أنه معنو لعن افك ذه مكزرظيا للاعتضاناوتحكه الفازينى + وقد 
في العدل المعنوي » وقال ما معناه (*2: إن العدل صناعة لفظية » والمعى مقدر في الذهن 
غير مصور في الخارج » ولا يتصور للعدل عن المقدر في الذهن . 

والمذهب الأول أقوى ؛ لأن المعدول لا يدل على المخروج عن صيغة أصلية؛ 

وأما التكرير فاللفظ لا يدل عليه » بدليل ( عمر ) فإنه رج عن صيغته الأصلية من غير 
تكرير . 

وإذا أفادت دلالته اللفظ على التكرير ففي الدال عليه وجهان : 

أحدهما : أن يكون الدال عليه عدله عن معناه الأصلي في العدول إلى معين انقسام ما قبله 
على الصفة المشتقة منه . 

والثاني : أن الدال عليه وقوعه موقع المكرر » بخلاف ( عمر ) » فإنه لم يقع موقع المكرر . 


('2- الكتاب 7555/8 » وما ينصرف وما لاينصرف 4ه » وابن يعيش 57/1١‏ 

('؟- الآية ١‏ من سؤرة فاطر 

«"- ينسب هذا البيت لساعدة بن جؤية الهذلي ينظر : ديوان الهذليين 7577/١‏ » والبيت من شواهد الكتاب ؟/ 
» والمقتضب 2581/7 و ما ينصرف وما لا ينصرف 54 » والتبصرة 010 » واللمع 558 ؛ وشرح المفصل 
0» و84/ل/اه » وأسرار العربية وينظر شرح أشعار الحذليين 41١779 21١786/7‏ وشرح شواهد المغني لابن 
فلاح 5145/5 

(44-ما ينصرف وما لا ينصرف : 9ه » وشرح الرضي ١١/١‏ 

(”)-الأصول : 88/5 

('2 - وهو عدله في اللفظ من اثنين إلى مثى » ومن واحد إلى أحاد » وهكذا ينظر الأصول 8/8/7 
(25- شرح الرضي ١١5/١‏ 

(*» حقال الفارسي في الأيضاح العضدي :"5١٠١‏ العدل أن تريد لفظا فتعدل عن اللفظ الذي تريد إلى آخر » 
وموضع النقل فيه أن المسموع لفظ والمراد غيره » " وما يذكر للمؤلف -يرحمه الله -هنا دقة النقل » والحرص 
على الإلمام والإخبار عن النقل با للفظ أو بالمعيى » وينظر قسم الدراسة . » والمسائل المنثورة 7177 
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والقول الثاني : لبعض الكوفيين '' أن المانع له التعريف » والعدل بمترلة ( عمر ) فإِنّه 
اسن عد لووط درن لل وو شا واد ا شار ان 
عله عما فيه لام التعريف » ولا يقدح في ذلك وقوعه بعد النكرة ؛ لإمكان حمله على 
البدل 

والقول الثالث للفراء ”'؟: أن المانع له العدل عن معئ الإضافة إلى ضمير السابق » وهو 
فعرقة أبضنا هذا القدي : 

والقول الرابع : أَنْ المانع له العدل والجمع » بدليل دلالته على أكثر من دلالة لفظه 
والقول الخامس : أن المانع له العدل عن غير أصل العدل ؛ لان أصل العدل للمعارف » 
وهذا نكرة » وهذه الأقوال الأخيرة ضعيفة. 

الا ارا ا و لاطا يو 
لبْسَآءِ مش اثلث وَرْبَعَ 4 و ثنتين ثنتين » إن شكتم » وثلاثاً ثلاثا إن 
شكتم » وأربعا أربعاً إن شئتم » والواو بمعيئ ( أو ) للتخيير . ل 
ونقل عن القاسم بن إبراهيم عليه السلام  »*”‏ أنه يجوز الجمع بين تسع نسوة _وهو 
كذب عليه » وحجته من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنْ الواو للجمع المطلق » والمجموع تسعة » وما صرتم إليه يبطل معئ الجمع المطلق 
في الواو 

والثاي : أنْ الببي وَلْهِ مات عن تسع 

الثاليث : أن العدل ف هذا العدل يمترلة العدل في عمر » فلا يستفاد من اللفظ أكثر من 
مدلوله ) 


' - قال يمذا بعض الكوفيين وابن كيسان ينظر : شرح الرضي ١١5/١‏ 

'' - ينظر معان القرآن عند تفسير الآية ا من سورة النساء 5014/١‏ 

- الآية ” من سورة النساء 
(*) - القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل ب بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الرسي من أئمة الفقه 
الزيديٌ وت 45؟5ه ) : قال المرتضى ف مقدمة كتابه البحر الزخار :" قال عنه الحاكم هو نحم آل الرسول 
وفقيههم المبرز في أصناف العلوم » وممن يضرب به المثل في الزهد والعلم ) ينظر مقدمة البحر الزخار ص : 774 
»معجم المؤلفين 51/8 » أعلام المؤلفين الزيدية ٠7*14‏ 
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أحدها : أن لفظ الواو للجمع يفضي إلى العىّ في الكلام ؛ لأنْ التعبير باثنين وثلاثة وأربعة 
عوضاً عن تسعة خارج عن فصيح الكلام » لا يقال إلا في ضرورة شعر للمقدرة على 
التعبير بتسعة من غير تكرار الألفاظ المندرجة تحتها . 

والثاي : أنه لو كان مثئ وثلاث ورباع عبارة عن اثنتين وثلاثة وأربعة »كما قال لوجب 
أن يقال في اختيار الكلام : جاءني مثئ » وجاءن ثلاث » وجاءني رباع » كما يقال 
:حاءن اثنان وثلاثة وأربعة » ولا يقال ذلك حن يتقدم ما يمكن تقسيمه عليه كقولك : 
جاءن رجال مثئ » ورأيت القوم ثلاث » دل ذلك على أنه ليس بمنزلة العدل 
الثالت: أن معناه الحصر في تقسيم من هو له على الصفة المشتقة » فإذا قلت:جاءني القوم 
رباع » كان المعيئ : أن القوم جاءوا منحصرين أربعة أربعة » -من غير زيادة ولا نقصان-. 
وهذا يقتضي التكرار » ونظيره في إفادة الحصر على الصفة المذكورة تجاه القوم ريدلا 
رجلاً) » و ( رحلين » رجلين ) » و ( جماعة جماعة ) 

وعن الثاني : أن التسع من حصائص الببي ”2 وَل 

»ولذلك أمر من أسلم على أكثر من أربع يمفارقة من زاد على أربع . 

وعن الثالث : أن ما تقدم من الأدلة على عدله عن عدد مكرر بمنع أن يكون كعمر ؛ لأن 
تعريف عمر بالعلمية » وليست هذه الألفاظ بأعلام . 

اذا اقبتدد قا القدره لوقي لقيال ع ندل لقا يحاون ربال نكي > ووس 
» ومثين » وثليث » وربيعٌ . و إذا مي به انصرف - أيضاً - عند جمهور البصريين خلافا 
للجرمي ”'2 »وإنما انصرف ؛ لأن الوصف زال بالتسمية » وبزواله يزول العدل ؛ 
لتلازمهما في حال التنكير » والجرمي نظر إلى الصيغة » وهي باقية فاعتبرها مع التعريف » 
وهذا ضعيف ؛ لأن العدل المصاحب للتنكير غير العدل المصاحب للتعريف » فتأثير 
المصاحب للتنكير يزول لزوال لازمه » ولا يوجد تأثيره مع التعريف . 


('2- اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور كوجوب صلاة الضحى » والأضحية » والوتر » والتهجد ؛ 
والزيادة على أربع زوجات » ونحو ذلك » أمّا الزوجات فلا يجوز بتاتا الزيادة على الأربع ١‏ وأما بقية الأمور 
المذكورة فيحوز الفعل على سبيل التنفل لا على سبيل الوجوب » وينظر : منهاج الوصول 01 » فهذه الأمور ما 
لم يجب علينا » ولا يحب علينا التأسي به فيها صلى الله عليه وسلم . 

(20 - أبو عمر الجرميّ صالح بن إسحاق (ات 57550 ه) 
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وإذا كر بعد التسمية » لم ينصرف _ على قول سيبويه 7 "©؛ لكونه صفة في الأصل » 
وانصرف على قول الأخفش (' ؛ لأنْ اللازم قد زال بالتسمية » ولا يعود بالتدكير ؛ 
لكون تنكير العلم غير تنكير الوصف . 

وأما مواقعه فإنه يقع صفة كما تقدم » وخبراً عن المبتدأ كقولك : القوم مثىّ وموحدٌ » 


وحالاً إذا وقع بعد معرفة » كقوله تعالى : « فَانكحوأ ما طاب لكم من النساء 


د وه صد 
1 36 5< ذل برس اس 7 1 03 
مَثْنَّئ وثللث وربلع 4 *'' وقول الشاعرا ' ' : 
[94]منت لك أن تلاقيئ المنايا 2 أحاد أحاد في شهر حلال 
وقول الآحر 7" ©2: 
[9]ترى ( البعرات ) الزرق تحت لبانه 2 أحادَ ومثئ أصعقتها صواهله 
وأما صيغته فله وزنان : ( فعَال و مُفعل ) » نحو : أحاد وموحد » وثناء ومثئ » وثلاث 
ومثلث » ورباع ومربع . 
وزعم قوم 7'' أنه يأ على ( فعلان ) » نحو : وحدان إلى عغشران » وهذا بجمع ( فاعل ) 
و( فعيل ) أشبه من العدل . وقد ورد في التنزيل إلى ( رباع ) » واختلف فيما جاوز 
ذلك . 
فقال أبو حا "2: قد جاء في كلامهم العدل إلى العشرة » وأنشد : 


0) - قال سيبويه 57/8 :" وسألته عن آحاد » وثناء » ومثن » أفتصرفه في النكرة » قال لا ؛ لأنه نكرة يوصف 
به نكرة " 

("2 - ينظر المقتضب : 717/8 » وشرح المفصل لابن يعيش 0 و شرح المقدمة الجزولية :7/ 4/07 

(؟) ‏ الآية ” من سورة النساء 

(0) - ينسب هذا البيت لعمرو ذي الكلب الهذلي في شرح أشعار الحذليين 0170/7 » وهو من شواهد المقتضب 7/ 
١‏ » شرح المفصل »57/١‏ والمخصص ١15/17‏ 

(20 - نسب لابن مقبل » وهو في ديوانه 707 » والبيت من شواهد مالس ثعلب 158/١‏ » وإصلاح المنطق 
ه6٠‏ » وتذكرة النحاة 184» والهحمع 41/١‏ » ويروى ترى النهوات الزرق ٠٠0٠١‏ الخ 

)- لم أجد صيغة ( فعلان ) في كل المصادر الي اطلعت عليها 

(" - ينظر : المقتضب 780/7 » والخصائص 181/7 » وا"لإيضاح على المفصل 0/5 » وشرح الرضي /١‏ ؛ 
والتصريح 5١5/5‏ 


[5ة] ؤت اس عور عقي الحاو سيا الآ بصقياة” 

ؤقال ابو عبيذة7 :”ل وشم عن العزت:فيطا تحاؤز ذلك إلآي بيت الكميت 277 

[91 ]فلم يستريئوك حى رميت فوق الرجال خصالا عشارا. 

والأقوى إثباته ؛ لأنّه إذا سُمع / في بعض ما جاوز دل على أنه من لغتهم » ولا مانع من ٠‏ 
العضالة وعد الشل نو مص الضور لأايول على عه الاتسنوان: فا ” 
وقول المصنف 4(7»: " الصحيح أنه لم يقبت » وقد نص البخاري” ” في صحيحه على ذلك 

" ضعيف ؛ لأنه قد ثبت فيما أنشده أبو حاتم ”2 , والمرجع في ذلك إلى نقلة اللغة » لا إلى 

نقلة الحديث ؛ لأنه ليس من صناعتهم » فكل ذي صناعة أعرف بصناعته . 

النوع الثاي : من التحقيقي ( أخر ) » وإنما حكم عليه بالتحقيقي لعدم توقفه على أمر من 

خارج » أو لكونه معدولاً على مذهب الجمهور عن اللفظ » والمعى الأصليء أما اللفظ فإن 
وأغنة 0000 »والمعى على مذهب الجمهور الأصلي عفإن اشتقاق اللفظ 

يقتضي ذكره بعد متقدم »وهو يطلق على المذكور ثانياً من غير نظر إلى ذكره بعد متقدم . 

واختلف في علة منعه من الصرف 

فذهب قوم إلى أنّه لم ينصرف للوصف والجمع والتأنيث » وهذا ضعيف ؛ لأن الاستقراء 

يدل على عدم تأثير الجمع » والتأنيث مع الوصف 

ومني التههؤو إن أن المانع له الوصف والعدل »واختلف في العدل على ثلاثة أقوال 7"©: 


(') - ينسب لزياد الأعجم ؛ والبيت من شواهد تذكرة النحاة : 5888 » والهمع : 95/١‏ » والدرر : 97/١‏ ) 
ويروى (أدار سداس ...) 

0 - بحاز القرآن لأبي عبيدة ١١7/١‏ » وينظر : الهمع 47/١‏ » وعمدة القاري في شرح صحيح البخاري /١8‏ 
دح ل 

("2 - ديوان الكميت 2151/١‏ والاقتضاب 2»571 وشرح أدب الكاتب 397 » وشرح الرضي ١١5/١‏ » 
والتذكرة 5 » وينظر الخزانة الات والدرر١51/1)‏ واللسان ]7لا ه(عشر)» وال همع ١/ي”,,‏ وق اللفظ 
اختلالاف بسيط 

2 - شرح المضئف على المقدمة الكافية : 551//1١‏ 

(0) - محمد بن إسماعيل البخاري ؛ صاحب الصحيح المعروف باسمه (ات 5ه ) ترجمته في سير أعلام النبلاء 
؛ وفيات الأعيان 455/١‏ » وينظر : صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن سورة النساء 2١١1/7‏ وفتح الباري 
لابن حجر ١78/8‏ 

9) - ينظر : شرح المصنف على الكافية 571/١‏ 

(20 ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج 4ه 
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أحدها : معدول عن ( أفعل ) مع مصاحبة ( من ) ؛ لأنما إذا صحبته صلح لفظه للمذكر 
والمؤنث والتثنية والجمع » كقولك : (مررت بنساء أخر من غيرهن ) أي: أشد تأخرا من 
ّ : 0 ع 

0 


20 رع م غير 


وق ازيل ظ قعدةٌ بن أكا مأُكر > 7" وابضا « وَأََرُ مُسَمَبهدتُ» 0" 
وهذا التقدير يقتضي معناه د التأخر الوجودي » وهو مخصوص بمكسور الخاء 
ولذلك قالوا : جمادى الآحرة دون الأخرى » وربيع الآخر. 

وأما مفتوح الخاء فيطلق علي المذكور ثانياً من غير نظر إلى تقدم وتأخر ؛ لأنه معدول عن 
معناه الأصلي » وذلك يقتضي عدم مصاحبة ( من ) له ؛ لأنهما ترده إلى معناه الأصلي. 
والقول الثاني : إنه معدول عن ( أخريات ) نكرة ؛ ليصح وصف النكرة به » وهذا ضعيف 
؛ لأن ( أخريات ) هما يلزم استعماله » أما باللام أو بالإضافة 

والقول الثالث- قول الجمهور : أنما معدولة عما تقتضيه أفعل التفضيل من اللام » وأما 
الإضافة فلم يعهد العدل عنها » وأمّا ( من ) فلا تستعمل معه لفظاً » استغناء عن دلالتها 
بدلالته غلى سابق من جنسه في الذكر متقدماً في الوجود أو متأخرا 

فإن قل + فقضية العدل قن لام التعررق أن يكوك معرقة ياس على '(اسضر ع قلا ايض 
جريها وصفاً للدكرة » فالمواب من وجهين : 

أحدهما : أن الأصل المعدول عنه ليس ,كراد كإرادة ( عامر ) بالنسبة إلى ( عمر ) » بدليل 
وصف النكرة به » بل هو أصل مرفوض لا ينطق به» 

وما اقول العاف 57 

[44]صلى على عزةً الرحمنٌ و ابنتها ‏ ليلى وصلى على جاراتها الأخر 

فإن دخحول اللام والألف على ( أخر ) يبعد عدلها ومنع صرفها » كدخوها على ما لا 
ينصرف. 

وأما ( سحر ) فإن المعدول عنه مراد » كإرادة ( عامر ) بالنسبة إلى ( عمر ) ؛ فلذلك كان 


معرقة 


- الآية : 884١من‏ سورة البقرة 
-الآية : لا من سورة آل عمران 
- قائله : الراعي النميري وهو في الديوان »١57‏ والبيت من شواهد اللسان 4 ١/475(صلا)‏ 
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والوحه الثان : أن ( سحر ) إنما تعرف بقصد العلمية » وأما العدل فيه ؛ فلإفادة علة 
أخرى مع العلمية ليمتنع من الصرف » وليس تعريفه بالنظر إلى المعدول عنه بل بالعلمية . 
وأما( أخر ) فلا يلزم تعريفه » وإن عدلت عن صيغة لام التعريف ؛ لأن النظر فيها إلى 
المحدول في نفسه » وهو نكرة صفة » والصفة تضاد العلمية » ويمكن تقدير العلمية 
فيهاءويقوى النظر إليه في نفسه عمر » فإنه معرفة بالنظر إليه في نفسه لا بالنظر إلى المعدول 
عنه ؛ لأنه صفة في الأصل. 

وأما (أمس) فإنما كانت معرفة ؛ لتضمنها لام التعريف » ولذلك بنيت على 
الكسر»وليست معدولة عن صيغة فيها اللام ؛ ك( سَّحَر ) و ( أحخر ) » ولذلك كانا 
معربين مع وجود العدل ؛ لعدم التضمن لمعئ الحرف » وهذا يستقيم في ( أخر ) لدخول 
إعزاف كاله يشضزف نبها: 

وأما (سحر ) فلم تدخله سوى حركة واحدة ك(أمس ) ولو قيل : إنه مبئي لتضمنه لام 
التعريف ك( أمس ) كان وجهاً » ودعوى العلمية فيه لا يقوم عليها دليل » واختلاف / 
جركي البناء لا يمنع من ذلك . 

ويدفع هذا أنه من الظروف الملازمة للنصب » فح ركته حركة الظرف الملازم للنصب 
بخلاف ( أمس ) . 

قال أبو علي”'2 : “وف عدل ( أخر ) عن صيغة فيها اللام فائدتان : 

إحداهما : أنه لما جرت وصفاً على النكرة » مع أن بانهما مع اللام لا يحري وصفاً إلا على 
المعارف ( كالصغرى ) ”'؟2 والصغر » علم بذلك أن الألف اللام » وإن لزما في هذا النوع 
» كمتزلتهما في سائر الأسماء . 

والثانية 53 ولم تنصرف 15 ذلك على لزوم استعمال هذا النوع باللام »وما 
يعاقبه لا يستعمل نكرة لتنزيلهما منزلة ( عامر) .وان افترقا من جهة الإرادة وعدم 
الإرادة "© . 

والنوع الثالث من التحقيقي : ( جُمّع ) » وإنما حكم عليه بالتحقيق ؛ لعدم توقفه على أمر 
من خارج » أو لكونه معدولاً عن لفظ ( جُمّْع ) » وعن معناه الأصليّ على النلاف 
بدلالته على التعريف إلى جعله تأكيداً ؛ لإفادة الشمول » والمانع له من الصرف العدل 
('2- كلمة غير واضحة في الأصل » ولعلها كما ذكرت 


ن ا 


/" 


والتعريف » فأما العدل ففيه وجهان : 

أحدهما : عن ( جُمْع ) لأنْهِ قياساً جمعاء ؛ لأنها صفة في الأصل » وقياس الصفات( فثْل ). 
والثاي : عن جماعي لأنّ ( جمعاء) اسم ليس :رضافة 607 

وقياض الأسامئ ( فعالي ) كصحاري » ولذلك جمع مذكرها بالواو والنون » 

وأما التعريف ففيه أربعة أقوال : 

أحدها : نقل عن الخليل ” ' “أن تعريفهما بالإضافة المقدّرة »كأخواتها المضافة » 

فإن تعريفها بالاضافة 6والذليل على ذلك مراجعة الشاغر للأصل »قال الشاعر0؟) 
]إن الخليط [ اليوم] باك أده 

فأجمعه تأكيد للضمير في ( باك ) » وهذا ضعيف لوجهين : 

أحدهما : أن وجود النون في ( أجمعين ) ينافي تقدير الإضافة . 

والثاني : أن الإضافة لو كانت مرادة الحصول التعريف ؛ لوجب أن تكون هذه الأسماء مبنية 
» كالظروف المقطوعة عن الإضافة . 

والقول الثاني : أن تعريفها بتقدير عدلها عن صيغة فيها لام التعريف »كما فُ(سحر) على 
الوجه الأول .وإشكال الإضافة مندفع عن هذا القول » وهذا القول يستقيم في غير ( جمع ) 
وأما ( جُمّع ) فقد ذكرنا أنما معدولة عن صيغة ( جَمّْع ) » اللهم إلا أن يقال : أن ذلك 
الجمع المعدول عنه معرف باللام » فيستفاد منه في العدول علتان : 

أحدهما : العدل عن صيغة ( جمع ) » والثانية التعريف باللام المقدرة 

والقول الثالث : أنها صيغ مرتحلة » وضعت لتأكيد المعارف ؛ لخلوها عن القرائن الدالة على 
التعريف من خارجه » وتقدير المعرف الخارج بعيد » ويقوي هذا القول : أن (أجمعين) لم 
يدكر بالجمع » ولو كان جمع ( أجمع ) لتنكر » كما يتنكر العلم عند الجمع » فدل على أنه 
صيغة مرتحلة » لتأكيد الجمع المعرفة . 

والقول الرابع : أن المانع له العدل والصفة الأصلية المقدرة » واختاره المصنف”*؟ » وهذا 


ضعيف لوجهين : 


(' - ينظر: الهمع : »48-1١‏ وحاشية الدكتور مخيمر على شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب ١١71/7‏ 
(«اسا مرج الرضى أل ١‏ 

(") - لم أعثر على نسبة للبيت » وهو من شواهد القواس 51/١‏ » والإضافة منه 

(8) - إشارة إلى قوله في المعن " وجمع " » وينظر شرح المقدمة الكافية للمصنف : 777/١‏ 
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أحدهما : أن الأسماء الموكد بما معارف » والمقصود تقدير ما يدل على تعريفها مع 
العدل»وتقدير الصفة الأصلية لا يدل على تعريف . 

والثاي : أن المقصود من لفظ التأكيد تقوية المتبوع في نفس السامع من غير دلالة على مععى 
في المتبوع »وتقدير الصفة الأصلية يلحق التأكيد بالصفة في الدلالة على 

للعو واج اها قوال: الا 01 

٠٠١[‏ ]تحمل الدلفاء حولاً أجمعا 

وقوله ايك " يميمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء " "2 فإنه على مذهب الكوفيين 
في جواز تأكيد النكرات بها ؛ لأن أصل وضعها للتأكيد . 

وإذا سمي ب( جمع » وأخر ) لم ينصرف عند سيبويه ” "2 للعدل في الأصل » وانصرف 
عند الأخفش والكوفيين ؛ لزوال مع العدل بالتسمية » وهذا أقوى ؛ لأن العدل المصاحب 
للوصف » والمصاحب للتأكيد يزول بزوال لازمه ولا يوجد مع التسمية. 

وإذا مي برسحر) انصرف عند سيبويه ؛ لنقله من الظرفية إلى الاسممية » وعدله كان 
مصاحباً للتعريف في الظرفية » ويزول لزوال لازمه »ولا يوجد مع التسمية ؛ 

وأما ( عشية ) و ( ضحى ) و ( عتمة ) و ( ومساء ) إذا أردت بما عشية يومك / وعتمة | ؟7/أ 
ليلك » وعشاءهاء وض حى يومك » ومساءه » فإهُها معارف ؛ لدلالتها على وقت 
بعينه؛لتقدير عدلها عن ما فيه لام التعريف » وإنما لم يقدر تعريفها بالعلمية » كل غدوة" 
و”بكرة” و”سحر” على الوجه القوي ؛ لأنه يقتضي منع ( عشية ) و ( عتمة ) من 
الصرف وهما مصروفتان باتفاق » وإنما لزمت النصب ؛ لعدم تصرفها بالنقل من الظرفية إلى 


- 


الاحعية . 


(0) - هذا الرجز غير منسوب فيما اطلعت عليه » وقبله 

يا ليتي كنت صبيا مرضعا 

ويروى الشاهد : تحملئ الدلفاء حولاً أكتعا 

وهو من شواهد:السلسيلي في شفاء العليل 78/7 ؛ و الكافية الشافية 1١74/7‏ » والمكودي ١7/5‏ » و الخزانة 
؟//اه" » واللسان ( كتع ) 7.5/8 

(0) - أنخرجه مالك في الموطأ 0١‏ عن أبي هريرة » ورواه البيهقي في سننه ٠١7/1‏ 

(؟) الكعاب #/ع ١‏ 


وإنما قلنا في ( سّحَّر ) بالعلمية ؛ لأن تقدير العدل من غير العلمية يقتضي صرفه » كهذه 
3 

الأسماء » وإذا كر صرف كقوله تعالى : إل ءال نُوط تَجَيَسلهُم بسّحَر 4 00 

لزوال العلمية» وعدها المصاحب لها . ْ 

اعم يداع والحيق اترية سيف ويه شاط كتوركه : ندل ير اللمعة سح" 

انصرف أيضاً » ودحله التنوين » ولم ينصرف بالرفع والحر ؛ للزومه للظرفية » وإنما 

انصرف؛ لزوال العدل منه بالتصغير ؛ لأنه عدل في حال التكبير » فيكون التكبير مع العلمية 

لازماً للعدل» وإذا عدم جزء اللازم عدم الملزوم » وتبقى فيه علمية من غير عدل . 

فإن قيل : فصيغة المعدول والمعدول عنه في (سحر) واحدة » فكيف يتحقق العدل؟! 

قلنا : صيغته الأصلية بلام التعريف » وصيغة المعدول بغير لام التعريف» 

فتصير لام التعريف في المعدول عنه كألف ( عامر ) ؛ لتترلها مترلة الجزء من الكلمة . 

والقسم الثاني : التقديري نحو : عمر » وإنما حكم عليه بالتقدير ؛لتوقفه على أمر من خارج 

('»2», وهو عدم الصرف ؛ لانقسامه إلى المنصرف وغير المنصرف » وإلا فهو يشارك 

الحقيقي في الخروج عن اللفظ الأصلي » والمععئ الأصلي » وفيه ثلاثة أقوال : 

اذا ان التدو ل ماقي ون الفدول عدن نعل هذا يكو مقرل + 

والفاودة اورة ل عار طني 9 6ن ل الألشول 1 امعان لوي يلقل امنا بوشن 

وزن المعدول موافقاً لوزن المعدول عنه ومشايمته للمرتحل ؛ لاختصاصه بوزن لا يوافقه 

المعدول عنه فيه. 

وف فائدة العدل وجهان : 

أحدهما : أَنّهِ يستفاد منه حفة اللفظ وكثرة المعى » ولذلك لم يحكم بأن الثلاثاء والأربعاء 

معدولان عن ثالث ورابع ؛ لعدم حفة اللفظ وموافقة المعى . 

والثاني : رفع لبس الصفة ؛ لأنّ ( فاعلاً ) أصل وضعه الصفة [ لا العلمية ] » فإذا عدل إلى 

( فُمَلَ ) زال ذلك اللبس » وجما جاء من الأعلام المعدولة عن ( فاعل ) عمر عن عامر » 

وزفر عن زافر » من زفر الحمل : إذا حمله » و ( قثم ) عن ( قائم ) » من ( قثم ) إذا أعطى 


('2- الآية 584 من سورة القمر 
('2- أي :ل ليس له قياس يستدل به على عدله » ولو لم تمنع العرب صرفه لم يحكم فيه بعدل ) شرح الكافية 
للمصنف 775/١‏ 


18؟ 


كثيراً » و ( زحل ) عن ( زاحل ) ؛ لبعده » و ( جشم ) عن ( جاشم ) » من جحشم 
الأمر : إذا تكلفه » و (دلف ) عن ( دالف ) من ( دلف ) : إذا تقدم » أو مشى مشياً 
رويداً » و ( قزح ) اسم رجل » ويقال اسم شيطان » وموضع بالمزدلفة » وقوس قزح عن 
قازح » من قزح الكلب ببوله » أومن تقرح النبت إذا تشعب شعباً » و ( ثعل ) معدول 
عن ( أثعل ) من قولهم : رجل أثعل » وامرأة ثعلاء - لزائد الأسنان - ؛ لعدم فاعل » 
وإعا صرفه أمرؤ القيس في قوله ”' © 


٠١1[‏ ]أحللت رحلي في بئ عل إن الكرام للكريم محل 
للضتروزة + نوأما و 531 ) العم ربحل :وو ليذ اسع لسر العرواف © فقا اتصرفاة» آنا 
ليسا .معدولين . 


وكذلك ما لا ينصرف إذا صَّعَّر نحو : ( عُمير ) انصرف لزوال صيغة العدل . 

وفعّل في كلام العرب على تسعة أضرب : 

ثلاثة منها لا تنصرف » وهي : ( عمر وجمع وأخر ) » و واحد منها مبئي » وهو نحو : يا 
فسقٌء في النداء » وخمسة مصروفة : 

أحدها : المصدر ك( شُدى ) و( تقى ). 

والناي : الصفة نحو : ( حُطم ) و ( لبد ) قال الشاعز (25 : 

5ق ننه نايل بان ل 

وقال تعالى : ٠‏ أَمَلَكَتٌ مال بدا » م 

والثالث: أن يكون جمعاً ك( غرف ) و ( عمر ) جمع ( عُمرة ) 

والرابع : أن يكون مفردا نكرة ك( صرد ) و ( نغر ) لطائرين 

والخامس : أن يكون اسم جنس ك( رطب ) 

ولو سمي بشيء من هذه الخمسة لانصرف ؛ لأنّه منقول عن نكرة مصروفة » فليس فيه 


('24- أنظر : الديوان ١١5‏ 

(' - ينسب هذا الرجز للحطم القيسي » وقيل لأبي زغبة الخزرجي » أو لرشيد بن رميض العنزي .والبيت من 
شواهد الكتاب 277/8 والمقتضب 5/١‏ هءوالبيان 2308/7؛ والكامل ,310:571١‏ والأغاني 44/١14‏ 
)والمخصص 277/50 وشرح المفصل لابن يعيش 2١١7/5‏ وينظر اللسان ( حطم » زيم ) 


(20 - الآية 5 من سورة البلد 


سوى التنوين » والعدل ( القائم ) (' “كنع الصرف » وبابه السماع » فلا يقال ف باب 
مالك: مُلك » ولا في حارث (حرث) لعدم السماع 

ولو سمي ب"فعّل" مما لم تنبت كيفية استعماله ففيه ثلاثة أوجه :/ 00077 
أحدها : الأولى منع الصرف » حملا له على الأكثر . و 
والثاني : الأولى صرفه نظراً إلى الأصل ؛ لأن تقدير العدل على خلاف القياس 
والثالث : إن كان مشتقاً من ( فعْلٍ ) مُنع من الصرف ‏ حملاً على الأكثر » وإلا صرف 
؛ وهو فحوى كلام سييويه ' »»وأما قوله تعالى : 8 الوَادِ آلْمُقدس طوّى 4 77 
فمن قرأ بتنوين ( طوىّ ) » فإنه جعله علماً على الوادي » وهو مذكر فانصرف إذ ليس 
فيه إلا التعريف؛ ويكون بدلاً منه أو عطف بيان » ومن قرأ بغير تنوين طوى”* ؟ » فإنه لا 
ينصرف .ء إمّا لأنه اسم للبقعة فلا ينصرف للتعريف والتأنيث » وإما لأنه معدول عن ( 
طاو ) » والمانع له التعريف والعدل. 

وأما ( قطام ) - القَطم : المشتهي للّحم » والمَطْمُ : قطع الشيء بأطراف الأسنان » و ( 


حذام ) من الحذم » وهوالقطع » وما شاكلهما من المعدولة عن ( فاعلة) في الأعلام » فلغة 
أهل الحجاز بناؤها على الكسر » قال الشاعر 7" ©2: 
[١٠١|أتاركة‏ تدللها قطام وضنا بالتحية والسلام 


وقال آخر 


('2- ما بين القوسين غير واضح في النسخة » ولعله كما ذكرت 

(' -إذا دل اللفظ على معين في غير محل النطق تسمى دلالاته ( المفهوم ) » وينقسم إلى نوعين : مفهوم موافقة ) 
وهو ما فهم منه (كون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم » وهو ما يسمى : فحوى الخطاب » وينظر 
الكتاب ١77/7‏ 

(©) - الآية ١١‏ من سورة طه »ولآية 5١4من‏ سورة النازعات 

(؛) - قرأه بلا تنوين الحسن » والأعمش » وأبو السمال » وعكرمة » وغيره » وبالتنوين : نافع » وابن كثير ) 
ويعقوب » وغيره » ينظر : الإتحاف 07” » والبحر 781/5 » والكشف 45/5 » والنشر 2519/7 وينظر معجم 
البلدان 44/5 

((*2 - قائله النابغة الذبياني وهو ف الديوان ١7٠١‏ » والبيت من شواهد التبصرة 050 » وأمالي الشجري ؟/ 

» وشرح المفصل 14/4" 


]٠١:5[‏ إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت و00 

وف علة بنائها ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنما بنيت لمشاكلتها ل( فعال ) الى هي اسم الفعل ”'2. 

والثان : للمبرد وابن كيسان ("2 أن ( فاعلة ) الي عدلت عنها لا تنصرف ؛ للتعريف 
والثانبت » فنا عدل غنها إل (فعال ) :زادها الغدل ثقلاً »وليس بعد منع الضرف إلا 
البناء 

وقدح أبو اسحاق ”2 في هذه العلة » وقال : " ليس زيادة العلل بما يوجب البناء " بدليل 
( أذربيجان ) فإِنْ فيها حمس علل » ولم تخرجها زيادة العلل إلى البناء 

والثالث : أنها بنيت لتضمنها مع تاء التأنيث الى كانت في المعدول عنه » 

ولا يردُ نحو : هنْد وجُمْل ؛ لأنها ليست معدولة عن شيء فيه تاء التأنيث “بل تاء التأنيث 
محذوفة منها . ا 

وبنيت على حركة هرباً من التقاء الساكنين » وكانت كسرة على أصل التقاء الساكنين مع 
كوا تدل على التانيت: 

وأمَا بنو تميم » فما لم يكن أخره ( راء ) » فاتفقوا على إعرابه » ومنعه من الصرف ؛ 
للعلمية والعدل والتأنيث » ويقال : هذه قطام » ورأيت قطام » ومررت بقطام » وهذا 
عدل تقديري ؛لخروج المعدول عن اللفظ الأصلي .والمعئ أنه يتوقف على أمر من نخارج. 
فإنَّ قيل : فالعلمية والتأنيث يستقلان نع الصرف » فأي حاجة إلى العدل ؟ وإنما صير إليه 
في نحو : ( عمر ) لوقوعه غير مصروف » وليس فيه إلا العلمية ! 

والجواب من وجهين : 

أحدهما : أن هذه الألفاظ مشتقة » وليست هي على قياس الألفاظ المشتقة من المصادر, 
فلذلك جعلت فرعاً على الألفاظ المشتقة » كما أنْ ( عمر ) فرع على اللفظ المشتق من 
الود 


(» -ينسب لللجيم بن صعب والبيت من شواهد الخصائص 2178/7 وابن يعيش 2514/4 ومغي اللبيب511 » 
وشرح الشواهد للعيئ 57١/+‏ »والتصريح 75/7 1ءوابن عقيل 55/١‏ والأشمرني 518/9: 

85/١ نحو : دراك الأمرّ » ونزال وهو مذهب سيبويه » ومن تبعه ينظر الجمع‎ - "١ 

(20- المقتضب 558 » وما بعدها » و ما ينصرف »ء ومالا ينصرف ٠١١‏ 

(8) ما ينصرف » وما لا ينصرف ٠١‏ 


لحر 


والثاني : أن زيادة العلل لا تقدح ف منع الصرف بل تقويه » ألا ترى أن في ( أذربيحان ) 
حمس علل » ول ينكر زيادة العلل فيها .وهذا الإشكال »وجوابه لم أعلم أحدا سبق إليه . 
وهذه اللغة قوية ؛ لأنّ العدل من موانع الصرف » فكان منع الصرف أليق به من البناء. 
وأما ما آخره ( راء ) » نحو ('©: وبار» و جعار » وحضار لأحد المحلفين 

وهما نحمان يطلعان قبل سهيل » يحلف من وقع بصره عل ىأحدهما أنه سهيل ؛ لشدة 
شبههما له »ء فالقليل منهم جروا على قياس لغتهم في منع الصرفء قال الأعشى-وهو من 
قيس » ومترله باليمامة » وبما بنو تميم © : 
[٠٠]ومر‏ دهر على وبار فهلكت جهرة وبار 
والكثير منهم وافقوا أهل الحجاز في البناء على كسر الراء » وإنما وافقوهم؛لأن لغتهم الإمالة 
» والراء الممكسورة تحلب الإمالة » وأما الراء المضمومة والمفتوحة فانا تمنع الإمالة » فلذلك 
حالفوا قياس لغتهم » وهو منع الصرف » وعدلوا إلى الكسر لغرض الإمالة » وهذا يقدح 
في أصل لغتهم ؛ لأنهم فهموا علة توجب البناء لا منع الصرف » فينبغي أن يطردوا حكم 
البناء في جميع لغتهم بجميع ذلك ليحصل غرض الإمالة . ظ 


('2 - ينظر شرح المفصل لابن يعيش 7/4 -8* 
9) - ديوان الأعشى 75١‏ » والبيت من شواهد الكتاب 779/7 » وشرح المفصل 514/4و الهمع )59/١‏ 
واللسانه/77؟ ( وبر ) 


مننّ : " الوصف شرطه أن يكون في الأصل كذلك , فلا تضره الغلبة الاسمية » فلذلك 
صرف ( أربع ) في ( مررت بدسوة أربع ) » وامتنع ( أسود ) وأرقم للحية و ( أدهم ) 
للقيد » وضعف منع ( أفعى ) للحية » و ( أجدل ) للصقرء وأخيل ) للطائر "2'7 . 


السدوت 7 الدع لدو كر بادك ركو القم طون الي 11 
باعتبار معيئ هو المقصود » وإنما أطلقه ولم يذكر العلة المؤثرة معه ؛ لأنه يؤثر مع وزن الفعل 
» وهو مشترك بين الوصف والعلمية » وفي العدل » وهو مشترك أيضا بين الوصف والعلمية 
» والمشترك بين شيكئين لا يتقيد بأحدهما » فلذلك أطلقه » وأطلق العدل قبله » وأمًا الوصف 
في ( حمراء ) فلا يوثر » نحلافاً لأبي علي.0*) 

والوصف ف ( سكران ) يبطل تأثيره في (ندمان ) » والمراد هنا تأثير الرصف مع وزن 
الفعل» وهذا أقوى العلل شبهاً بالفعل ؛ لوجود الزيادة في أوله » ولتحمله الضمير» ولتأثيره 
على علامته بشروط أن يكون صفة في الأصل ؛ وأن لا يحذف منه شيء + وأن لا يقبل 
الناء » ولا فرق بعد ذلك بين أن يكون له ( فعلاء ) كأحمر وحمراء » و ليل أليل وليلة ليلاء 
» وأعين وعيناء »وأشم حله شامة- وشيماء » أو لا يكون كرجل آدر ويوم أيوم » وأحدل 
وأخيل في من لم يصرف » ولا بين أن يكون مشتقاً من مصدر كأحمر أو من غير مصدر 
كأليل » أو أيوم. 

الشرط الأول كونه صفة في الأصل » وإنما اعتبر ذلك ؛ لأنه لو عدم الوصف في الأصل 
لانصرف كأفكل وأيدع ”؛ 'إذ وزن الفعل لا يؤثر منع الصرف وحده » وأمّا أدهم للقيد , 
وأرقم وأسود للحية » فقال سيبويه **2: "لم تختلف العرب في منع صرفها نظرأ إلى الصفة 
الأصلية قال الشاعر: 


('؟ - الكافية؟> 

('©- الكتاب : ١94/8‏ » والمقتضب : "1١/9‏ » وشرح ابن يعيش على المفصل : 078/7 © وشرح 
المصنف على الكافية 78٠ -7107/١‏ » وشرح الرضي على الكافية ١/١‏ .#٠ء‏ والفوائد الضيائية 557/١‏ 
074 

(' - المسائل المنثورة ٠١٠‏ » والإيضاح العضدي ٠١5‏ 

- الأفكل : الرعدة » ولا فعل ها ( اللسان ) فكل 5754/1١‏ » والأيدع :: العندم » أو دم الأخوين ( يددع ) 
اللسان 4١7/4‏ 

”1/# الكتاب‎  )0( 


زفق 


[7١٠إيرى‏ الناس منًا جلد أسود سال وفروة ضرغام من الأسد ضيف7 "2 


ودليل النظر إلى الصفة الأصلية أن القيد والحية سما بذلك لسوادهماء 

وسميت الحية بأرقم للنقط فيها » ومما يلحق يذه الثلاثة (أبرق) لكل شيء اجتمع فيه سواد 
وبياض » وأبطح ؛ لكل مكان متسع . 

ويقوى النظر إلى الأصل صرف ( أربع ) في مررت بنسوة أربع » فإنه انصرف » وان وجد 
فيه علتان» نظراً إلى الأصل وهو العدد » ولفهم الأصل منه » وهو العدد مع الوصف » 
قطر ان الرضيي تنليا اسل 

وأحاز بعضهم صرف هذه الأسماء ؛ لأنما غلبت عليها الاسمية » واطرح الأصل منها فلم 
يبق تأثيره ؛لأن اطراحه ينافي تأثيره » إذ التأثير يدل على عدم الاطراح » ويقوي ذلك أنهم 
جمعوها جمع الأسامي لا جمع الصفاتء قالوا : الأداهم » والأراقم » والأساود » والأباطح؛ 
والأبارق» وأما أفعى للحية » وأحدل للصقر » وأخيل لطائر أخضر في جناحه لمعة تخالف 
لونه » فالفصيح منع صرفها ؛ لأنها أسماء نكرات غير صفات في الأصل » ومنهم من منع 
صرفها » قال سيبويه”'©: " وترك صرفها ( أحسن ) ؛ لوجهين » فمن منع صرفها تأول 
في (أجدال) مع الجدل » وهو القوة » وفي ( أخيل ) معي التخيل » وهو : التلون » وف 
أفعى معين الخبث » وعلى هذه اللغة قول الشاعر” " : 

]٠١[‏ كأن ب الزعماء إذ الحقوا بنا فراخ القطا لاقين أحدل بازيا 

وأما ( أول ) فمن جعله ( أفعل ) لم يصرفه » ومن جعله ( فوعلا ) صرفه » وأمّا ( أولق ) 
لشبه الجنون فمن جعله ( فوعلاً ) بدليل ( مألوق ) صرفه » ومن جعله ( أفعل ) من ( ولق 
يلق ) صرفه أيضا ؛ لأنه اسم للجنون » قال الشاعر (*): 

]٠١4[‏ لعمرك بي من حب أسماء أولق 


(0) - البيت لأوس بن حجر » و هو في ديوانه 2174 تحقيق محمد يوسف بحم » والضيغم : الذي يعض » وقيل 
واسع الشدق » اللسان ( ضغم) 7017/17 » والأسود : العظيم من الحيات » ويقال له سالح لأنه يسلخ جلده كل 
عام اللسان ( سلخ ١5/7)‏ 

(0) -الكتاب : 7٠٠/8‏ » والمقتضب 89/8 

9 البيت للقطامي ينظر الديوان 2187 البيت من شواهد شرح التصريح 47١5/7‏ والمقاصد النحوية 4/ 
75 وأوضح المسالك 9/4١١ءوينظر‏ جمهرة اللغة ١٠٠7»ويروى‏ 

( كأن العقيليين يوم لقيتهم 

(- لم أقف على قائله » ولا تتمته هو من شواهد النيلي في الصفوة الصفية 057/1 » واللسان ( ولق ) 


>33: 


فإن سمي به لم يصرف . 

الشرط الثاني : أن لا يحذف منه شيء » ولذلك انصرف ( ير ) و ( شر ) في التكبير ؛ 
لزوال الصيغة بحذف الهمزة » فإن صغرا أعادهما التصغير إلى أصلهما » فلم ينصرفا » فقيل : 
أعي” وأَسْيْدٌ » وكذلك ( أفْعَل ) إذا صغر » وبقى تمامه لم ينصرف » وإن كانت صيغة ( 
فل ) قد زالت منه ؛ لأن أصوله موجودة » وقد صغروا ( فعل ) التعجب » وهو باق 
على حاله » فكذلك ( أفعل ) . وأمّا ( أحوى ) إذا صغر » فإن ياء التصغير تقع بعد الحاء ) 
فتنقلب الواو ياء » والألف ياء » فتجتمع ثلاث ياءات » وفيه أربعة أقوال : 

أحدها :-للخليل وسيبويه ويونس ( أحيّ )”' “غير منصرف ؛ لأن الياء الأخيرة حذفت» 
طلباً للتخفيف كراهة اجتماع الياءات » وهي في حكم المنطوق بما , فلا يقدح في منع 
الصرف » كما لم يقدح تغيير صيغة / أفعل في نحو : ( أشد )و ( أصم) في منع صرفه. 
والقول الثان لعيسى بن عمر”"' : ( أحيٌ ) منصرفاً ؛ لأن ما حذف للتخفيف لا يكون 
مراداً بخلاف ما حذف للإعلال »وإذا لم يكن مراداً خرج عن صيغة ( أفعل) فانصرف”") 
» وأما (أصم) و ( أشد ) فليس فيه سوى نقل حركة عينه إلى فائه » وإدغام عينه في لامه 
»وصيغة ( أفعل ) لم يحذف منها شيء » فلذلك لم يقدح تغيره فْ منع الصرف . 

والقول الثالث لأي عمرو”؟؟ : ( أُحَيْ ) بالكسر والتنوين ؛ لأنه يعله إعلال المنقوص نحو : 
جوار » فيكون تنوينه عوضاً » فيثبته في الرفع والجرء ويحذفه في النصب ؛ لتمام الكلمة » 
فيقول : هذا أَحَي » ومررت بأحيّ » ورأيت أحيّ » وقد ألزم أن يعل فعله إعلال المنتقوص 
؛ لأن علة اجتماع الياءات موجودة » ولم يقل به 

والقول الرابع : أَحَيْوِ » يعله إعلال المنقوص ؛ لأنّه لم تجتمع فيه ثلاث ياءات فيحذف 
للتخفيف » وأظهر الوا » ولم يدغم حملاً على التكبير » وهي لغة من قال ( أسيود )” " ) 
الشرط الثالث : عدم قبوله للتاء احترازاً من ( أرمل ) 


(0 - انظر الكتاب 4177/8 

(© سالكتاب 5177/8 

(7) - الكتاب 5177/8 

(:) - الكتاب 5177/5 

(0) - هذه اللغة من ما رواه سيبويه /455 © 417١‏ 


ا 


”ب 


وكذلك : ( جمل يعمل ) » و ( رجل أدابرٌ » وأباترٌ ) » للذي يقطع رحمه » وإنما انصرفت 
هذه وفيها الصفة » ووزن الفعل لثلاثة أوجه : 

أحدها : أن مدار الباب على( أفعل فعلاء ) ولا تلحقه تاء التأنيث؛استغناء بفعلاء عن تأنيثه 
؛ وهذه تدخلها التاء للتأنيث» يقال ؛ أزملة » ويغطلة ؛ وآدابرة :وأبائرة :فشترحت بذلك 
عن قيد ( أفعل ) » كما خرج (ندمان) بدحول التاء عن قيد (سكران). 

فإن قيل : فقد قالوا للحية الأنثى : أسودة » ول يخرج بذلك عن شبه الفعل ؟! 

قلنا : لحوق التاء طرأ عليها بعد استعمالها اما » وأمّا ني حال الوصف فمؤنث ( أسود ) 
سوداء » أو النظر إلى حالة الوصف ؛ لأنه المعتبر في منع الصرف 

والثان : أن هذه التاء لا تدحل الفعل لتأنيثه ؛ لأنه مذكر » فإذا دخلت على ما أشبهه 
حرج بتأنيئه الطارئ عن شبه الفعل المذكر الذي لا يقبل هذه العلامة الطارئة »ولا يرد نحو 
زقائمة) إذا سمى بما لأن الطارئ هو العلمية لا التأنيث » ولا نحو : ( جعفر ) إذا سمي به 
مؤنث ؛ لأنه ليس له علامة طارئة تدل على التأنيث ؛ لأن تأنيثه معنوي . 

والثالث : أن هذه ليس صفات في الأصل بل أماء نكرات وصف يما » وليس صفة في 
الأصل كأربع . 

فإن قبل : ف( أربع ) تقبل التاء كهذه الأسماء » فينبغي أن يكون وزن الفعل منتفياً فيها ؛ 
لأن شرط تأثيره عدم قبول التاء » فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط 

وكذلك الوصف أيضاً منتف عنه ؛ لأن الشرط كونه صفة في الأصل » وذلك منتف عنه ؛ 
لكون أصله عدداً فلا يتحقق فيه شيء من موانع الصرف 

قلنا : أما الوصف فصحيح ؛ لما تقدم » وأما التاء فليست مثل هذه التاء الداحلة على هذه 
الأسماء لوجهين : 

أحدهما : أنما في هذه الأسماء دخلت لتدل على تأنيث ما دخلت عليه» وفي ( أربعة ) 
دلت لتدل على تذكير ما دلت عليه » والدالة على التأنيث هي القادحة في شبه الفعل ) 
[ أما] الدالة على التذكير » فلا تقدح في شبه الفعل ؛ لموافقتها للفعل ف الدلالة على 
التذ كير . 

والثان : أن ( أربعاً ) ليس من أربعة ؛ لأن وضع ( أربعة ) سابق على وضع ( أربع ) ؛ 
بدليل تعليلهم بأن المذكر سبق إلى العلامة » فكان ترك العلامة في المؤونث علامة » ولذلك 


قال سيويه2'7: "لو سميت رجلاً بثلاث من ( ثلاث نسوة ) لم تصرفه ؛ لأن تأنيثها 
معنوي » ولو ميته بثلاث من ( ثلاثة ) لصرفته ؛ لأن تأنيثه لفظي » وقد زالت التاء منه » 
غاذاك:( عد صمل )اقرف الذك سايق على الوق 

وإذا كانت التاء سابقة لم تدل على التأنيث » بل على الفرق بين العددين" » ولذلك ذهب 

بعض العلماء إلى أنما للمبالغة ؛ لاختصاصها بالمذكر الذي هو أشرف من المونث » وإذا لم 

تدل على التأنيث ؛ لم تقدح في شبه الفعل » إنما يقدح فيه ما وضع للدلالة على التأنيث » 

وو الذي يدخل على الموتت ' بعد سبق / المداكر. ل 
وإذا تحقق ذلك علم أن وزن الفعل غير منتف » وإنها لمنتفي الوصف في الأصل » فإذا قلت 022277 
: مررت برجل أفعل »لم ينصرف عند سيبويه ؛ لانتفائه عن الوصف » فكأنه قال : مررت 


# 


نوجل حر » وصرف:غند أ ى:عتمان' "2 ؟ لأنه للوضف. : 


(2- الكتاب 55/8 
('2- أبو عثمان المازي بكر بن محمد النحوي البصري ( ١49‏ ه ) ترجمته في معجم الأدباء .٠م‏ والإنباه 


0 .وينظر : الهمع ٠١5/١‏ 


متنْ : " التأنيث بالتاء شرطه العلمية » والمعنوي كذلك . وشرط تحتم تاثيره زيادة على 
الثلاثة , أو تحرك الأوسط , أو العجمة , ف( هند ) يجوز صرفه » وزينب 2 وسقر ) 
وماه وجور ممتنع , فإن سمي به مذكر فشرطه الزيادة[ على الثلاثة ]» ف( قدمٌ ) 


)١2(« ل‎ 


منصرف » وعقرب ممتنع 


الها شرطت العلمية في التأنيث بالتاء والمعنوي » فنحو : المرأة قائمة » و( 
جريح ) » ففيهما الصفة والتأنيث » وهما مصروفان ؛ لعدم لزوم التأنيث فيهما بدليل زواله 
عند وصف المذكر بمماء وكذلك التاء في نحو : طلحة وحمزة » وجميع أنواع التأنيث إنما 
تلزم »تاء بالتسمية ) وإذا لم تكن لازمة لم يعتد يما علة » ولا فرق بين التسمية .ما فيه التاء 
بين قلة الحروف كر( ثب ) و ( ترّة ) » أوكثرتما كزعائفة وختّربصيصة "١‏ ولا بين 
المذكر كحمزة وطلحة » والمؤنث كفاطمة وعائشة » وإن كان التأنيث المعنوي في المونث 
ينتقلهما الى اللفظي ؛ لأن مدار الباب على حصول | لعلتين » وأمّا المعنوي فينقسم أربعة 
أقسام : 

أحدها : الثلاثي » إذا كان ساكن الأوسط , وفيه علتان : نحو : هند » وجمّل » وَدَعْد , 
وفيه لغتان : 

إحداهما :- وهي القياس- منع الصرف 4؛للعلمية والتأنيث »وجزم أبو العباس والزجاج”) 
بالقول يذه اللغة .وم يُجيزا صرفه اختياراً » وحملا ما ورد على ضرورة الشعر . 

واللغة الثانية : صرفه لخفته بسكون وسطه » فكأن خفته قاومت أحد السببين » فرجع إلى 
الأصل .ونقل عن سيبويه ”” أن الاختيار منع الصرف » ويوافقه قول المصنف بجواز صرفه 
؛ ونتقل عن الكوفيين!' 2 أن الاختيار الصرف ؛ لخفة اللفظ » ويوافقه قول صاحب 


('2- الكافية 54 

('4) الكجاب م/. 9+ - .56 », والمقتضب #/+*” - .80 » والأصول 5/1 » وشرح ابن يعيش على 
اللفصل 50/١‏ ؛ وشرح المضنف على الكافية -141/١‏ 585 » وشرح الرضي على الكافية ١78 -١71/١‏ ؛ 
والفوائد الضيائية 7١71 -55715/١‏ 

("- الخربصيصة : أي شيء من الحلي » وينظر : اللسان ( خربص ) 714/17 

(:) - المقتضب 777/7 2 80٠.‏ 6 307 ءوما ينصرف وما لا ينصرف 57 والرضي 158/١‏ » والجمع ١١/١‏ 
(0) الكتاب #/. ع ” 

(0) - ينظر المقتصد 185/7 » والرضي 43/١‏ 
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المفص[©'2 "منصرف في اللغة الفصيحة » ونقل ابن جين' ' 2 التخيير بين اللغتين من غير 
ترجيح » وقد جاء قول جرير على اللغتين' "2 

[١٠]لم‏ تتلفع بفضل متزرها دعدٌ ولم تُعذَ دعدُ في العلب 

وقول الآخحر(* 2 

٠١١[‏ ]ألا حبذا هندٌ وأرض بها هندٌ وهندٌ أتى من دوا النأي والبعد 

وقول الآخر 77 ) 

[١1١1١]تذكر‏ هنداً بعدما بعدت هندُ قواة اجواية ]و التطينابة :الوك 

والبيتان الأخيران لا ينهضان حجة ؛ لأجل التصريء'' © 

والقسم الثاني :ساكن الأوسط الذي فيه ثلاث علل » نحو : ماه » وجور » وحمص » ( 
اسماء بلدان )”"2 » قفيها العلمية والتأنيث والعجمة » فلا تتصرف قطعاً ؛ لأنه إذا قاوم 
خفة السكون إحدى العلل بقى علتان . 

فإن قيل : هذا يقوي اعتبار العجمة ي ( نوح ) 

قلنا : إفهاهاهنا مقوية للعلة » وليست علة مستقلة » بخلاف (نوح ) » فإنُا فيه علة 
مستقلة» ولا يلزم من كوفها مقوية مرجححة استقلالها عليه » لا يقال : إنما يقال إها مرجحة 
» إذا قدر ضعف العلة , أمّا إذا قدر زوال العلة ؛ لأن خفة السكون قاومت أحد السببين ) 
كما في ( هند ) » فينبغي أن يقدر أنما علة مستقلة » لأنا نقول : خحفة السكون إنما تزيل 
تأثير أحد السببين بشرط أن لا يتقوى بالعجمة » وأما إذا تقوى بالعجمة فلا تقوى على 
إبطال تأثيره » فيعلم بذلك أنها مقوية لا أنها مستقلة . 


(0) - المفصل ف علم العربية : ١1/‏ 

(0) الخخصائص : 5١1/8‏ » والمنصف 717/5 

:200 - ينظر ملحق ديوان جرير ص 0١‏ ووالبيت من شواهد الكتاب /١:١ءو‏ أدب الكاتب 233717 وما 
ينصرف ومالا ينصرف ٠‏ هءوالمنصف 17/١‏ وأمالي ابن الحاجب 796»والختصائص 51/7 وشرح المفصل 7١/١‏ 
80 - قائله : الحطيئة »وهو في ديوانه 88؛ والبيت من شواهد الصاحجي 2917 و شرح المفصل )٠١70/١‏ 
والدرره/2571 والشمع ؟/ وينظر : اللسان : 777/7( سند ) » و7/4١(‏ جدر ) 

(*» - لم أعثر عليه في المصادر الي بين يدي » والشاهد في ورود كلمة (هند) بالصرف مرة وبغيره مرة أخرى . 
(0» - التصريع من فنون العروض » والمقصود به تصيير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل 
قافيتها ينظر :العمدة ١/80١١»وسر‏ الفصاحة 2577 


1 (*) - ينظر معجم البلدان 


<< م 
5-4 


وأمااقولة تعال : ( أَهْبطوأ مضٌرًا 4 7 ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه البلد المعروف » فصرف على إحدى اللغتين . 

والثاي : أنه مذكر لأنه عبارة عن الحاجز بين الشيئين . 

والثالث : أنه نكرة ؛ لأنه أراد مصراً من الأمصار . 

القسم الثالث : الثلاثي متحرك الوسط » نحو : ( فخخذ » وقدم ) إذا سمي بهمما مؤنث » و ( 


0 : ب 7 2ه 00 : سدع 3 
سقر» ولظى ) نعوذ بالله منهما » وفي الترزيل « سأصليه سقر ايع وماادرئك 


ما سَقَرٌ 4 *“ و( إنّهًا لظن »4 250 , وهذا القتسم لا ينصرف ؛ لعدم المعارض 
لأحد السببين ؛ لأن الحركة تقوم مقام حرف رابع بدليل تحتم حذف ألف ( جمزى ) في 
النسب كتحتم حذف ألف ( مصطفى ) لا كتخيير حذف ألف ( حبلى ) المشاركة لها في 
عدد الحروف. 

ولا يقال : بأن ألف ( جمزى ) / لم تقلب خوفا من اجتماع أربع حركات لا لكون 
الحركة قائمة مقام الحرف ؛ لأنا نقول بأنَ الحركة الرابعة عارضة لأجل النسب » والعارض 
لا يعتد به » فدليل قيام الحركة مقام الحرف تعليلهم همز نحو(أقتت) بأن الضمة يمترلة الواو 
فكأنه احتمع واوان . 

فإن قيل : لو نزلت الحركة مترلة حرف رابع لم تلحقه [ تاء ] التأنيث في التصغير 
؛كالرباعي » ولا شك ف لحوقها نحو ( قديمة » وفخيذة ) 

قلنا : نحن لا ندعي أن الحركة بحري بحرى الحروف ف كل حكم بل في موضع يثقل اللفظ 
كما وذلك في المكبر » وأما المصغر فلا يفترق فيه ساكن الأوسط ومتحركه » لاشتراكهما في 
تحريك الوسط في التصغير ؛ لأجل ياء التصغير 

فإن قيل : فالفتحة تناسب السكون في الخفة » بدليل امتناع تخفيف نحو : عمل ) 

قلنا: لا نسلع المناسبة » يل الفتحة ثقيلة بالنسبة إلى السكون »خفيفة بالنسبة إلى الضم » 


والكسر . 


('4)-الآية 5١‏ من سورة البقرة 
(25- الآية 27 77 من سورة المدثر 


خرف 


ءئ” 


القسم الرابع : المونث الزائد على الثلاثي » الذي ليس أصله التذكير ولا التأنيث فيه عارض 
» نحو : زينب وسعاد » وهما علمان مرتحلان للمؤنث » ولم ينقلا من نكرة ك"غطفان" 
للمذكر » وأما نحو : ( عناق ) و ( عقرب ) و ( أتان ) و ( جيثل ) فلا ينصرف إذا سمي 
به مؤنث ؛ للعلمية والتأنيث المعنوي . 

وإذا سمي مذكر بساكن الأوسط ك( هنْد ) و ( جْمْلٍ ) » فلا حلاف في صرفه ؛ لزوال 
لك عدي اقارك إن مكزع راد عع دكن لعل معينت ويل يقر 8 
لأنه صار مذكرا 

فإن قيل : فد جاء ( أذينة ) و ( عيينة ) اسمي رجلين 

قلنا : أنه سمي بما بعد التصغير » ولو صغر لمؤنث لقيل : هنيدة وجميلة وزبيدة »ول 
فزق راق عوللاف ! 

ولو سمي مؤنث يمذكر ساكن الأوسط كزيد و عمرو لم ينصرف في قول الخليل وسيبويه 
ويونس والأفش وأبي عمرو والمازني' ') ؛ لَه من نقل الأحعف إلى الأثقل » فازداد ثقلا 
» وانصرف في قول أبي زيد وعيسى والحرمي والمبرد "2 ؛ لأنه يجتمع فيه مقاومة السكون 
أحد السبيين + والنظر إلى خفته في الأصل : 

وأما متحرك الوسط- إذا سمي به مذكر - فلا حلاف في صرفه ؛ لنقله من الأحف إلى 
الأتقل »ء وليس فيه تاء التأنيث » ولا ما يقوم مقام علامة التأنيث » و اعتبار الحركة إنما 
يكون في محل الثقل »وهو المؤنث عوأما مع المذكر فلا اعتبار لها. 

وإذا صغر المذكر لم تلحقه علامة التأنيث ؛ لأنْه زال عنه التأنيث » وصار مذكراً » بل يقال 
: قددم » وفحيذ » وفي المؤنث ( قدية ) و ( فخيذة )" '2. 

وإذا سمي مذكر ب( أخحت ) و ( بنت ) صرف » ولم يعتد بالتاء ؛ لأنما للإلحاق ب( قفل 
) و( جذع ) » وقد صار مذكراً في المعى » وهو ثلاثي . 

وإذا مي مذكر بالمؤنث الزائد على الثلاثي نحو : ( عناق وعقرب ) لم ينصرف للعلمية؛ 
وقيام الحرف الرابع مقام علامة التأنيث » نحو : طلحة ''©. 


('2- الكتاب : #/757 » والأصول 850/١‏ » والتبصرة : 537/9 ه 
(')- المقتضب : 51/9" 2 *ه0” » التبصرة ذه 

(25- الكتاب 571/8 

(4:4 في حاشية النسخة إشارة إلى بلوغ المقابلة إلى هذا الموضع 
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فإن قيل : ينبغي أن ينصرف ؛ لأنه صار مذكرا في في المعيى ؛ لخفته بنقله من ثقل التأنيث إلى 
عقب الع كير قياس على تسفية الذ كن ند قم ) » و( سقر ) » وجعلكم الحرف الرابع 
ممتزلة تاء التأنيث ضعيف ؛ لوجهين : 

أحدهما : أنكم جعلتم حركة عين الثلاثي بمنزلة حرف رابع » ولم تعتبروها في المذكر نظرا 
إلى حفة التذكير . 

والثان : أنه قد زال التأنيث بتسمية المذكر به » وليس فيه علامة لفظية »كما في (طلحة) 
والجواب عن الأول : أن الرباعي يثقل لفظه بالحرف الرابع » فيصير بذلك كالذي فيه تاء 
تأنِث » والدليل على ذلك أنه إذا صغر لم تلحقه التاء ؛ لقيام الحرف الرابع مقامهاء 
والثلاثي وإن قدرت حركة عينه يمتزلة حرف رابع » فلا يلتحق بالرباعي في الثقل » بدليل 
لحوق تاء التأنيث في تصغيره » وعدم لحوقها ف الرباعي » وإنما يؤثر تقدير الحركة بمترلة 
الحرف في محل الثقل» وهو التأنيث دون الخفة . 

وأما الحرف الرابع فيؤثر ثقله في المونث والمذكر ؛ لظهوره ونيابته مناب تاء التأنيث. 


والجواب عن الثاني / أنه وإن زال » أي : التأنيث » إلا أن الحرف قائم مقام تاء التأنيث © 1/55 
لما تقدم . 
ودليل اعتبار ذلك في كلامهم أنهم موا المذكر ب( كراع ) » ومنعوه من الصرف في 
الأكثرء نظراً إلى أنه في الأصل لمؤنث » ومن جعله لمذكر في الأصل صرفه » ولو سمي 
المؤنث بمذكر ثلاثي متحرك الأوسط » أو زاد على الثلاثي لم ينصرف؛ لأنه نقل من الخفة 
إلى الثقل » وليس فيه [ ما ] يقاوم أحد السببين . 
وقد جاء (جعفر) اسم مغنية لآل سليمان 2١”‏ وفيها يقول ' "2 : 
[؟11]تقوها عائبة بالقصّر 2 يا جعفرٌ يا حعفرٌ يا جعفرٌ 

إة الك تساعا نات انس "أو الاين الت اكير 

غرك سربال عليك أحمرٌ ومقنَعٌ من الحرير أُصفْرٌ 


('2 -لم أعثر على توضيح فيه من يكون ( سليمان ) هذا ؟ وهل هو سليمان بن عبد الملك بن مروان » أم غيره ؟ 
27- نسبت هذه الأبيات في الكامل 14/١‏ لأعرابي مجهول » و البيت من شواهد ابن يعيش : 97/0 » وشرح 
الجمل لابن عصفور 7810/١‏ » وابن فلاح في المغن 4177/7 


رقرف 


وإذا سمي مؤنث ب" طالق " و" حائض " لم ينصرف » ولو سمي به مذكر صرف ؛ لأنه 
مذكر في الأصل » وصف به المونث » فلا يعتد بالتأنيث العارض فيه » 

ولو سميت ب(نساء ) و ( إماء ) لم تصرف في المؤنث » وصرفت في المذكر ؛ لأن تأنيثه 
للجمع » وليس بتأنيث أصلي » فلم يعتد به. 

ولو سمي مذكر ب( رباب ) لانصرف ؛ لأنه اسم للجدس » وليس يمونث ف الأصل »ولو 
سمي مذكر ب( شمال ) و ( جنوب ) » فإن جعلا اسمين لمونثين في الأصل لم ينصرفء وإن 
جعلا وصفين وصف بمما المؤنث وأصلهما التذكير انصرف . 


متنٌ : ” المعرفة شرطها أنْ تكون اا 


الشرح ”"2: إنما كانت العلمية هي المانعة دون غيرها من المعارف ؛ لأن المضمرات وأسماء 
الإشارة والموصولات لا تدخحل في هذا الباب لكوفها مبنيات » وأما تعريف اللام والإضافة 
فلم يجعل من العلل ؛ لوجهين : 

أحدهما : أن دليل الصرف - وهو التنوين - لا يجتمع معهما » وإذا لم يجتمع معهما لم يبق 
في تعريفهما دلالة على منع الصرف ؛ لكون حذف التنوين لنافاته لهما لا لكونه لا 
ينصرف »بخلاف العلمية » فإِنْ التنوين يجتمع معها » فإذا لم يوجد في العلم عُلمّ أن حذفه 
لكونه لا ينصرف ؛ لعدم منافاة العلمية . 

والوجه الثاني : أن اللام والإضافة يجعلان غير المنصرف منصرفا عند قوم » وما جعل غير 
المنصرف منصرفاً لا يصلح جعله علّة لمنع الصرف . 

وأما التوابع فمن قال : تعريفها بالإضافة المقدرة » أو بتقدير عدهها عن صيغة فيها لام 
التعريف فقد حصل الجواب عنها » ومن قال : عدل عن معناه الأصلي ف الصفة إلى جعله 
تأكيداً » فيكون تعريفه بتقدير اللام أيضاً » ومن قال : صيغ مرتحلة وضعت لتأكيد المعارف 
التحقت بالأعلام . 


('؟ - الكافية : 8" 


15ت والمقدط 1 0007 م- » وشرح ابن يعيش على المفصل 4 ع5 ؛ وشرح المصنف على 
الكافية : 7817/١‏ » وشرح الرضي على الكافية : ١55-05‏ والفوائد الضيائية : -551/١‏ 577 


متنُ : ” العجمة شرطها [ أن تكون ] علميّة في العجمية , أو تحرك الأوسط . أو زيادة 
على الثلاثة » ف( نوحٌ ) منصرف , و ( شتر ) و ( إبراهيم ) ممع ””'. 


الشرح 7'©: الأسماء الأعجمية على ضربين : 

أحدهما : الأعلام » وشرط تأثير عجمتها علميّة في العجمية » وانما اشترط علميتها في 
العجمية ؛ لأن عجمتها تحتمي بالعلمية عن تصرف العرب فيها بإدخال آلة التعريف 
عليها؛ فنقوى. للك لبغننها عن العربية”»:ولذلكاتضرك الملركر "اسمن .بابفيس 427 ليدم 
احتماء عجمته بالعلمية»وأما الزيادة على الثلاثة » فالأكثرون اعتبروها لحصول الثقل يما , 
(؟»:””كل مذكر سمي بثلاثئة أحرف من غير حرف تأنيث 
مصروف عربياً كان أو عجمياً " , إلا أن يكون نحو: (ضرب ) ءولا يردٌ عليه ب( سحر) 
؛ لأنّه إذا سمي به صرفه . 

والثلائي مصروف عند هؤلاء سواء تحرك وسطه ك( شئَّر » وفلج ) » أو سكن كنوح 
ولوط وهود عند سيبويه (*2 ؛ لأن العرب من ولد إسماعيل في المشهور » و ( هود ) كان 
ل 1 

ركعي فقومل أن سراق الإسطلةلا صرق + وساكق الأرسط مصرك قبابا باشدراء 
الوسط على المؤنث في قيام الحركة مقام حرف رابع » وأجازه المصنف » ويلزم من إلحاق 
متحرك الوسط بالمؤنث إلحاق ساكن الوسط بالمؤنث في جواز الصرف ومنعه . ولا يمنع 
من ذلك وروده مصروفاً في التتزيل ؛ لأنّه نطق بأوضح اللغتين » ونقل عن عبد القاهر / 


ويدل عليه قول سيبويه 


('2 - الكافية : 54 

('2 - الكتاب : 780/8 » والمقتضب 371-719/8 » والأصول 47/7» وشرح ابن يعيش على المفصل 57/١‏ 
» وشرح المصنف على الكافية -7//١‏ 350 » وشرح الرضي على الكافية 2١44 -١541/١‏ والفوائد الضيائية 
4/١‏ .3ه والجمع 95/١‏ - 18 

(- نحو :خام وديباج 

(4)ك الكتاب : #/. 7١‏ 

(20 - الكتاب : #/ه ”7 » وانظر الصفوة الصفية 754/١‏ » واللسان فلج 

(:) - يلاحظ هنا استناد المولف إلى التاريخ في إثبات عجمية هود عليه وعلى نبينا السلام 


نارف 


ا" 


وتبعه في المفصل *"2_في ساكن الأوسط _منع الصرف » والصرف » وهو أفصح ؛ 
لورود القنزيل به » ويلزم من ذلك منع الصرف في متحرك الأوسط » والأكثرون في 
قوانين العجمة والتأنيث بوجهين : 

جره 1 ةا أن عمسن الس يهن سنمية الذافر باع .وهسن النانيف ميحد شبهية 
المذكر به » فدل ذلك على قوة التأنيث وضعف العجمة . 

والثان : أنْ التأنيث يفتقر إلى علامة » والعجمة لا علامة لها » وما له علامة أثقل هما لا 
علامة له بدليل التذكير والتأنيث » فإذا تحقق الفرق دل على خحفة ما فيه العجمة فانصرف 
»وأما ( شتر ) فلا يتعين للتذكير ؛ لأنه اسم ( قرية ) ' » فمنعه من الصرف التعريف 
والتأنيث المقوى بالعجمة كما في ( ماه ) و(جور )» وكذلك حكم ( فَلْحٍ ) إن كان اسما 
لبلدة 250., 


() - ينظر : المقتصد 446/7 » ٠٠١4‏ وفي المفصل في علم العربية 2117 قال الزمخشري " وما فيه سببان من 
الثلاثي الساكن الحشو كنوح ولوط منصرف ف اللغة الفصيحة " وينظر شرح الرضي ١/١‏ 

(١ك‏ كذا ورد في النسخة » وفي معجم البلدان 555/7 ( شْتَرُ) اسم قلقة 

(')- قرية عظيمة من ناحية اليمامة » وموضع باليمن معجم البلدان 77١/4‏ » واللسان ( فلج ) 745/5 


وأما من منع في المتحرك وصرف في الساكن » فحجته أن العلمية مع الحركة قوية لقيامها 

مقام حرف رابع » والدليل على ذلك تأثير العدل في ( عمر وسحر ) مع ضعف العدل ؛ 

لأنه تقديري » فالعجمة أقوى ؛ لأنما وجودية .وأمًا الساكن فليس له قوة المتحرك حىّ 
د 


- 
22 
هد م عا 


يلحق به »ولذلك لم يرد في التنزيل إلا مصروفاً « آَمْرَأْتَ توح وَآمْرَأت لوط » ' 


١."‏ وَإلى عاد أَحَاهُمْ هُودٌ ا 

ومدار منع الصرف على الوجود”” 2 » كما قلنا في عمر”' 2 » وأما عبد القاهر والزعخشري' 
"» فإن حجتهم في متحرك الوسط » كحجة من منعه . 

وأما ساكن الوسط فإذا حمل المتحرك على المؤنث ؛ لوجود العلتين مع التحرك - حمل 
أيضاً - ساكن الأوسط على ساكن الأوسط ؛ لوجود العلتين » ولا يمنع من ذلك ورود 
التنزيل بصرفه لكونه ورد على أفصح اللغتين » وإلا أدى إلى مقاومة السكون للعلتين ) 
وليس للسكون قوة مقاومة العلتين » بدليل ( هند) فإنه لم يقو على مقاومة العلتين . 

وإذا تقرر ذلك ء فمن أمثلة ما فيه زيادة ثما ورد في التنزيل : إبراهيم » وإجماعيل » 
وإسححاق » ويعقوب » وإسرائيل » ويوسف » ويونس » وفرعون » وهامان » وقاروث ) 
وهابيل » وقابيل 2١١‏ » وداوود » وجالوت » وطالوت » وأيوب » وجبريل » وميكائيل ) 
وإسرافيل ('»», وهاروت » وماروت » وكذلك عزرائيل » وجميع أسماء الملائكة عليهم 
السلام . 

وكذلك جميع أسماء الأنبياء عليهم السلام لا تنصرف إلا سبعة » ثلاثة منها عربية » وهي 


ا 


محمد ني وصالح وشعيب » وأربعة أعجمية » وهي : نوح » ولوط » وهود » وشيث ؛ 


9 - الآية ٠١‏ من سورة اللتحريم 

(؟) - الآية "من سورة الأعراف 

(20 - في حاشية النسخة » قوله ( على الوجود » أي : على وجود الاسم ممتنعا من الصرف كما سبق الإشارة إليه 
في بحث العدل . وبها أيضا أثر بلوغ المقابلة 

(0) - ينظر ما تقدم ص 7١5‏ 

(') > عبد القاهر الجرجاني ( ت ) ومحمود بن عمر الزمخشري (ات 578 ها ) 

- لم يتحر المؤلف الدقة في هذه العبارة كما هي عادته حرحمه الله - حيث أن اسم هابيل وقابيل لم يردا في 
التعزيل 

(" - أيضا لم يرد في التتزيل اسم إسرافيل ولا عزرائيل 
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لكوفا سابقة على العربية . 

فأمّا ( موسى ) لما يحلق به » فوزها ( مُفْعَل ) من أوسيت رأسه » ولا يكون فُعْلَى من ماس 
بعيس ؛ لأنّه قد سمع ( هذه موسىّ حَذمةٌ ) بالتنوين » ولو كانت ( فعلى ) لم تنون » وإذا 
شي يمالم تنصرف للتعريف والتأنيث ؛ لأنها مؤنثة » وأمّا اسم النبي يه فلا ينصرف 
للتعريف و العجمة » و وزنه ( مُفْعَل ) » عند من يقول بوزن الأسماء الأعجمية . 

وأمّا ( عيسى ) فيحتمل أن يكون ( فعْلى ) من العيس » وهو البياض ٠»‏ وألفه للتأنيث فلا 
ينصرف معرفة ولا نكرة » أو للإلحاق ؛ فلا ينصرف [ معرفة ] وينصرف نكرة » ويحتمل 
أذديكرة أعجنياً +“كلة يتصرف للغريق والعجمة : 

أمّا ( زكرياء ) فمن جعله أعجمياً فالمانع له المعرفة والعجمة » ومن اشتقه من تزكر بطن 
الصبي : إذا امتلاً » فهمزته للتأنيث » ولا ينصرف معرفة ولا نكرة » ووزنه ( فَعْلياء ) » و 
أمّا ( يأحوج ومأجوج ) » فقيل : هما أعجميان » لا ينصرفان ؛ للتعريف”” والعجمية » 
وقيل : عربيان مشتقان » ولا ينصرفان للتعريف والتأنيث ؛ لأنهما اسمان لقبيلتين » ومن 
همزهما فاشتقاقهما من أجيج النار » وهو : التهابما » أو من الأحّة » وهي : شدة الحر 
والاختلاط » أو من الأج وهو : سرعة العدو ”' '» ووزكهما ( يفعول ) كيربوع » و ( 
مفعول ) كمعقول » ومن لم يهمزهما » فالأجود أنه أبدل من ه«مزقما ألفا ؛ لتعذر اشتقاق 
( ياحوج ) من غير همزة ؛ لأن ( يجّ ) مهمل » فيتعذر فيه ( فاعول ) 

وأمَا( ماجوج) فيمكن اشتقاقه من مج الماء' ' 2: ووزنه فاعول؛ وقول أبي حاتم ' ') 
(ماجوج ) : مفعول من ماج يموج » وألفه عن واو غلط ؛ لأن ميم ( ماج ) أصلية ؛ 
لكومًا فاء الكلمة » وميم ( مفعول ) زائدة » فلا تكون منه 

والضرب الثاني : أسماء الأجناس المنقولة من العجمية إلى العربية » نحو : سندس » واستبرق 
» وديباج » وفرقد » وإبريسم » وجحام؛ وآجر » ونيروز عند الفارسي””*' ‏ وتَوْرُوز / بالواو 
© - المراد بالتعريف هنا هو : العلمية 

() حانظر : اللسان ( أحج ) ” 7٠17/‏ » فتح القدير 717/7 » والأرجح أنهما أعجميان لا اشتقاق لهماء وينظر 

: الصحاح ( أجحج ) 518/١‏ 

(0)- إذا رمى به » انظر اللسان ( مج ) 771/5 

(20 - أبو حاتم السجستاني (سهل بن محمد بن عثمان _ت750ه) » ينظر :غاية النهاية 771/١‏ » والصحاح 

11 

(' - أبو علي الفارسي ( الحسن بن عبد الغفار ) وينظر : الإيضاح : 7١4‏ »والمقتصد ٠١11/5‏ 


578 


1 


عند السيرافي ”* ؟»بدليل جمعه على ( نواريز ) من دون ( نياريز ) » وهذا الضرب لا يعتد 
بعجمته في منع الصرف لوجهين : 

أحدهما : أنه جرى جنساً في كلام العجم » كجريان ( الرجال ) جنسا في كلام العرب» 
فكما ينصرف المسمى ب"رجل" كذلك ينصرف المسمى بواحد من هذه الأجناس 
والثاني: أن العرب لما تصرفت فيه تصرف نكراتها من التعريف والإضافة قرب بذلك من 
العربية وبعد من العجمية » فلذلك انصرف مذكر سمي بديباج 

وإما لو سمي به مؤنث لمنعه من الصرف التعريف والتانيث » و العجمة ساقطة الحكم؛ 
وكذا لو سمي (ببقم وآجر ) بتخفيف الراء لَم ينصرف للتعريف ووزن الفعل ؛ لأن (بقم) 
يمتزلة (علّم) و (آخُر ) بمتزلة ( آمْر ) » وأما العجمية فساقطة الحكم . 

وأما (بيزار) فمن لم يدخل عليه اللام لم يصرف للعلمية » والعجمية » ومن أدخخل عليه 
اللام انصرف ؛ لأنما له نظراً إلى التسمية » فأجري جنساً في كلام العجم كالنظر إلى الصفة 
في القياس . 

واعلم أنه لا عبرة باتفاق الألفاظ » ولا باتفاق الأوزان . 

أما الأول فإسحاق اسم النبي لا ينصرف », وإسحاق مصدر أسحق الضرع : إذا ذهب لبنه 
مصروف » ويعقوب اسم النبي لا ينصرف » ويعقوب لذكر الحجل مصروف .ومن قال : 
إنما سمي يعقوب », لأنه حرج من بطن أمه آخذا بعقب عيصّو » فهو من موافقة اللفظ "'', 
وليس ,بكهشتق ؛ لأن الاشتقاق من العربي يوجب الصرف » وكذلك (إبليس) - لعنه الله - 
لذ يعر فت © الفحبة والمعرفة + ومن قال أنه مفق .من ١‏ أبلسن ع إذا بلس عفقه غلطةلأن 
الاشتقاق من العربي يوجب الصرف ؛ لعدم العجمة » وإنما هو من اتفاق الألفاظ.وأما 
اتفاق الأوزان » فإن ( جالوت . وطالوت » وقارون ) غير منصرفة » و(جاموس» 
وطاووسء وراقود ) مصروفة ؛ لكوها نكرات. 

وقد يأ في الأسماء العربية ما يلتبس بالأسماء العجمية نحو : (جريج» وحنجورء ومنجون؛ 


وقطرب . فأما جُريج ) فتصغير ( حرج ) » وهو القلق » قال الشاعر ”2 : 


(*2- انظر شرح اللمع للعكبري 105/7» وينظر المعرب 5148 


575/١ ) اللسان ( عقب‎ 4١ 
: (')-لم أعثر على نسبة لهذا الرجزء وقبله‎ 


إن لأهرى طفلة فيها غنج 


[١١]خلخالها‏ في ساقها غير حرج 

والحنجور: الحلق » ومسحوف ( مفعول ) » وهو الرجل المنقطع عن النكاح ' "2 
والانتتجان : استخراج آخر اللبن من الضرع » و ( قطرب ) اسم دويبة. 

واعلم أن تصغير الأعلام لايحوز صرفها » واحتلف سيبويه والمبرد في تصغير نحو: إبراهيم 
وإسماعيل»” “فسيبويه شبه «مزقها بالهمزة الزائدة فيقول :( بُريهيم » و“ميعيل) ؛لأنه قد سّمع 
من العرب بريه » والمبرد يشبه همزتها بالأصلية نحو : إصطبل فيقول : ( أبيره وأسيمع) . 
واختلف في وزن الأسماء العجمية » فذهب قوم إلى أنما لا توزن ؛ لتوقف الوزن على معرفة 
الأصل والزائد » وإنما يعلم ذلك بالاشتقاق » ولا يتتحقق لها اشتقاق » فلا يتحقق لما وزن 
كالحروف ؛ وذهب قوم إلى أنما توزن ولا يخفى ضعفه ؛ لتوقف الوزن على معرفة الأصلي 
والزائد » ولا يتحقق ذلك في الأعجمية » والمراد بالعجمة كل لغة خالفت لغة العرب » من 
روم ويونان » وفرس » وغيرهم » وتعرف العجمة بأمور : 

منها : مخالفة أبنية كلام العرب . 

ومنها : ترك الصرف ف أعلامها. 

ومنها : جهل اشتقاقها مطلقا. 

ومنها : اجتماع الصاد والحيم في كلمة كالصهروج والصوحان واللخص. 

ومنها : تبع الراء للنون نحو : نرجس. 

ومنها : تبع الزاء للدال نحو : مهندز. 

ومنها : خلو الكلمة الزائدة للثلاثي من حروف الذلاقة » ويجمعها ( مر بنفل ) 

ألا ترى إلى وجودها في سفرجل » وسلهب ., وجحنفل » وسرهف » وخلوها في داود 
واسحقء ويأجوج » وهذا القيد ضعيف ؛ لكثرة وجودها في نحو : إسماعيل » ويوسف» 


ويونس» وايوب » وفرعوك . 


؛ والبيت من شواهد : هذيب اللغة 485/١١‏ » ومقاييس اللغة »450/١‏ والجمهرة 7١٠٠ءوينظر‏ اللسان (جرج) 
ووالتاج (جرج)ه/4 ه45 

()- اللسان ( سحف) ١45/4‏ 

(0- الكتاب 445/7 » شرح الشافية للرضي 77/١‏ » وارتشاف الضرب 40/١‏ » وشرح الأشمونى على الألفية 
. 
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له 


متن : " الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء » كل( مساجد ) و ( مصابيح ) » 
وأما نحو : ( فرازنة ) فمنصرف , و( حضاجر ) - علما للضبع - غير منصرف ؛ لأنه 
منقول عن الجمع » / و( سراويل ) إذا لم يصرف - وهو الأكثر - فقد قيل : 
أعجمي , مل على موازنه في العربية » وقيل : عربي جمع ( سروالة ) تقديراً » وإذا 
صرف فلا إشكال " )١(‏ ْ 


الشرح ”"2: اعلم أن الجمع على ثلاثة أقسام : 

أحدها : له نظير مخفف ف الآحاد » نحو : جمال مثل كتاب » وكعوب مثل : سدوس » 
للطيلسان عند سيبويه "2» وعند الأصمعي اسم للقبيلة » وكتب كطنب » وحمر كقفل 
» ولذلك لم تعتبر الصفة واللجمع فيه » ردم كجَمّل وجربان كسرحان » ورغفان 
كسلطان » وزَّمّئ مثل : عطشى » وغلمة مثل : نشدة . 

والثاني : أفعل » وأفعال » وإنما انصرفا ؛ لأربعة أوجه : 

أحدها : أنهما يجمعان قياساً عند الزمخشري » بخلاف هذا الجمع . 

والثاي : أنهما يصغران على لفظهما » وهذا الجمع يرد إلى المفرد فأفغل يشاركهما ف هذين 
الوجهين 

والثالث : أنهما قريبان من لفظ الواحد فإن ( أفعلاء )!*؟2 أقرب من ( أفعل ) و ( أفعالا ) 
أقرب من ( إفعال ) إذ ليس بينهما إلا تغير الحركة . 

والرابع : أنهما قد جاءا مفردين » أما ( أفعال ) فبدليل وصف المفرد يما في قولهم" ثوب 
أسمال» وبرمة أعشار » والوصف يناسب الموصوف ف الإفراد 


وأما ( أفعل ) فقد جاء ( أذرّح )اسم للمكان الذي اجتمع فيه الحكمان »قال الشاعر: 


(' - الكافية ص 254 ه* 

('2- الكتاب 7.0/8 » والمقتضب 775/8 » والأصول 4./7- )4١‏ وشرح ابن يعيش على المفصل : 517/١‏ 
» وشرح المصنف على الكافية -731/١‏ 27917 وشرح الرضي على الكافية : -1148/1١‏ 2155 والفوائد الضيائية 
3730-581١ :‏ » وشرح الجمل لابن عصفور 5١57/1‏ 

('4) الكتاب : 7910/8 

(40- كذا في النسخحة ووججهه ( ؟أفعل ) 


الل 


0 


[:١١]كان‏ أبا موسى عشية أذرح يطيف بلقمان الحكيم مرازبه' ' ) 

و( أتمد ) اسم مكان » قال امرؤ القيس !"22 : 

[١١١]تطاول‏ ليلك بالأتمد ونام الخلي ولح ترقد 

وروعي أنَّ المكان مسمى بالجمع على خلاف الأصل » فلا يصار إليه تمسكا بالأصل» 
وجاء اشدد » وفي التتزيل : 8 بلع أَشُدوْد ١4‏ ولا يقدح في إفراده [قوله]”"» 


[7١1١إبلغتها‏ واجتمعت اشدي 

لاحتمال حمل أشدى على قوت » نظرا إلى معن القوة » وجاء أيضا ( آنك ) اسما للرصاص 
و( آزر ) و( أَصْبُع ) . 

فإن قيل : فالجمع يؤنث بدليل : قامت الرجال » فهلا امتنع الصرف للتعريف والتأنيث إذا 
سمي به مذكر ؟ 

قلنا : تأنيثه بتأويل الجماعة » وتأويل الجمع هو مذكر ء فلا يتحقق له التأنيث إذا لم يكن 
فيه ما يقتضي منع الصرف . 

والقسم الثالث : صيغة منتهى الجموع » وهو كل جمع الث حروفه ألف وبعده حرفان » 
أو حرف مشدد أو ثلاثة أوسطها ساكن خال من تاء التأنيث أو ياء النسب » وليس آخره 
ياء كل( مساجد ) » و ( دواب ) » و( أكالب ) » و( أناعيم ) » و ( أجاويد ) » و( 


ا ا ل لا و 


2 5 وس ل م لم باس شبو م غ2 0 


('2- ل أعثر على نسبة للبيت » وهو من شواهد الإيضاح على المفصل : 50١‏ » واذشرح ألفية ابن معط /١‏ 
» وأذرح مدينة أدن الشام » ينظر : معجم البلدان 2١15/١‏ ومعجم ماستعجم للبكري ١70/١‏ طبعة 
القاهرة 

('2- الديوان ١6‏ والبيت من شواهد الخزانة 2780/١‏ والمستقصى 2.50/7 ومعاهد التنصيص ١7١/١‏ »وينظر 
:شرح قطر الندى 2175 والجمهرة ©/ا/ا» ومعجم البلدان 97/١‏ 

('2- الآية ١4‏ من سورة القصص 

9 هذا الرجز ينسب لأبي نخيلة السعدي وهو من شواهد الرضي ١١/١‏ 


(*) - الآية 4٠‏ من سورة الج 


- - مه م 
( قاذ كروأ آم آله عليَهَا صَوَآفتَ» ”“ر ط يَعَمَلُونَ لَهُد ما َشَآهُ من 
وقولنا : " كل جمع " احتراز من مثل : ( الترامي ) و ( التداني ) و ( التعالي ) فإنّه مصدر 
( تفاعل ) » وأصل عينه الضم » وإنما كسرت لتسلم الياء عن القلب » فتقول : أحب تحاليا 
وأكره ترامياً» وقولنا : " بعده حرفان " احتراز من نحو : زجاج وسحاب ؛ لأن لما 
نظير في الآحاد (*2. 
وقولنا : " أوسطها ساكن " إشعار بأنه لا يوجد بعد ألف الجمع ثلاثة أحرف أصول ؛ 
لتلا يكون صدر الكلمة أقل من عجزها , ولذلك يرد الخماسي في التكسير والتصغير إلى 
الرباعي ؛ليتناسب صدر الكلمة » وعجزها في الحروف الأصول 
وقولنا : " حال عن تاء التأنيث " احتراز من ( صياقلة ) و ( جحاححة ) و (فرازنة ) 
و( برابرة ) » فإنه ينصرف ف النكرة » وإن كان جمعاً ؛ لأن تاء التأنيث تشبهه بالآحاد 
نحو: ركراهية) » و ( فراهية ) فانصرف كنظيره » فإن سمي يمما » فالمانع لهما العلمية 
والتأنيث بالتاى 
وقولسنا : " أو يساء النسب " احتراز من نحو + معافري ومدائيّ + قإنه وإن كان جمعاً في 
الأصل مصروف مع ياء التسب » وكذلك نحو : بخاتي وفناري » إذا سمي يمما ونسب 
إليهما تزول الياء ال كانت في الجمع والمفرد » وتخلفها ياء النسب » فأمّا لو نسبت إليه 
وهو جمع لرد إلى المفرد » وإنما انصرف هذا الجمع مع ياء النسب كما صرف مع تاء 
التأنيث / لمناسبتها له من ثلاثة أوجه : 
أحدها : اشتراكهما ف نقل الجنس إلى المفرد » كل( زبحي وزنج ) » و ( وردة ) في ورد 
كتمرة وتمر » ومدرة ومدر . 


0 - الآية 170 من سورة الحج 
(0) - الآية ١من‏ سورة سبأ 
(0) - الآية ”١‏ من سورة الحج 


(:) كلاهما بعد ألفه حرف واحد 


ال ” 


والثاني : اشتراكهما في انتقال حرفية الإعراب إليها . 

والثالث : اشتراكهما في كون ما يدخلان عليه حقيقياً وغير حقيقي » كهاشمي » وكرسي 
وناقة وظلمة . 

وأمّا إذا كانت الياء في الجمع ليست للنسب » بل هي الي كانت في المفرد » نحو: كرسي 
وكراسي » وقمري وقماري » وغازي وغوازي » فإنه لاينصرف ؛ لأن الياء لما كانت 
موجودة في المفرد صارت كأفها من أصول الكلمة » ول تشبه تاء التأنيث . 

وإذا تقرر ذلك فإنما لم تنصرف للجمع وفهاية الجمع » أما الجمع فظاهرء وأما فاية الجمع 
ففيه مذهبان : 

أحدهما : أنه صيغة منتهى الجموع » فكأنه جمع مرتين » أُمّا تحقيقا فنحو ( أناعيم ) 
وأكالب ) وأما تقديراً ك( مصابيح وأحامد ) » فلا يجمع مرة أخرى » لكون أحد 
العلتين من جهة اللفظ والأحرى من جهة المع » وقد تقدم ما يرد عليه » ولا يرد عليه نحو 
: ( كراهية ) لأنه قد احترز عنه بقوله : " بغير هاء" 

والمذهب الثاني : أنه لا نظير له في الآحاد » ولذلك انصرف ( صياقلة وملائكة ) » وإذا 
نتقض بأفْعْل وأفْعَال أحيب با تقدم » ونُقض بحَضَاحِر : اسم للضبع' '  )‏ وبراقش ل 
اسم كلبة » و ( معافر ) لحي من همدان » و ( شراحيل ) » وكذلك يرد على المذهب 
الأول 

وأجيب بأنهما مسماه بالجموع » وليست بمفردات » و (شراحيل)جمع شرحال)؛ 

(' “هو اسم ( سرياني ) 
وقال قوم بل هو مضاف : إلى (إيل ) وهو الله تعاللى كميكائيل » وكذلك ( سراويل ) يرد 
على المذهبين 

أما على الأول فعلى تقدير منع صرفه ؛ لأنه من صيغة منتهى الجموع » وهو غير منصرف 
وأما على الثاني : فلأن للجمع نظير في الآحاد » فيصرف » وفيه أربعة أقوال: 


أجدها : للميزد وجماعة أنه ( عربي ) جمع سروالة وهي قطعة خرقة » قال الشاعر: 


أو ( شرحول ) في التقدير » قاله الفارسي ”' ؟ » وقال ابن دريد 


(') - قال الزجاج سميت يجمع الحضجر » والحضجر : الوطب العظيم » فكأنها قيل لها حضاجر لعظم بطنها 
0١‏ - قال الفارسي : والقياس عندي ألا يصرف ف التكرة بعد التسمية أيضا » كما لم تصرف في النكرة قبل 
التسمية بما " الإيضاح 7095 

- ينظر اللدمهرة : ( سرل) » وقد نسب ف اللسان لابن الكلبي » ( شرحل ) 5617/١١‏ 


>34 


© ' عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطف”‎ ]١١[ 

ولا ينصرف ؛ لأنه مسمى بالجمع » فلا يرد على المذهبين » ويضعف التمسك بالبيت أنه 
ف معرض الحجو فليس يريد أن عليه من اللؤم قطعة » إنما يريد وصفه بتمام اللؤم »كتمام 
اللباس 

ولذلك قال ابن السراج ("2: ( سروالة ) لغة في ( سروال )» إلا أن يثبت أنّه يقال للخرقة 
: سروالة » وأما نقل الجمع إلى نكرة ؛ فقد جاء نقل نكرة إلى نكرة » وان كان قليلاً ك( 
خاز باز ) لذباب يكون في العشب عفإنه مركب من أماء فاعلين » ف(خازي)من ( خزا) 
إذا قهر وغلب .وبازي من ( بزى ) إذا ما وارتفع . 

والقول الثان لأبي علي ”"©: أنه لا ينصرف ؛ لأنه مفرد أعجمي حمل على موازنة في 
العربية كقناديل فأحرى بحراه » ولذلك قال سيبويه”' ؟: " سراويل واحد » وهو أعجمي » 
معرب كما أعرب ( الآخُر ) » إلا أن سراويل أشبه من كلامهم ما لا ينصرف معرفة ولا 
كرة ". 

فقول سيبويه يدل على منع صرفه » وعليه قول الشاعر يصف ثور الوحش ” 
]١14[‏ م كا فى فارسي ف سراويل رامح 

وليس مجمع » ولذلك يجمع على ( سراويلات ) ولو كان جمعاً لم يجمع » وعلى هذا القول 


فقد سقط إيراده على المذهب الأول ؛ لأن له علّة مستقلة » إلا أن يلزم أن يقال في حد 


؟). 


(0) - لم أعثر على نسبة لهذا البيت » وهو من شواهد المقتضب 47/7 7» وابن يعيش ,14/١‏ والخزانة )1١7/1١‏ 


والهمع ١/55؛‏ والدرر١//‏ » وشرح شافية ابن الحاجحب 77١/١‏ » وشرح شواهد الشافية ٠٠١‏ » والأشموني ؟/ 


34 
٠٠١4/9 : المقتصد‎ - )0( 
7١١ : (“الإيضاح‎ 


(0) حالكتاب : 579/8 

(؛» - هذا بعض بيت مختلف في روايته ونسبته » فقيل : قائله الراعي النميري » وهو بتمامه 

(أتى دوا ذب الرياد كأنه.....في فارسي في سراويل رامح ) 

»وهو في ملحق ديوانه 7١1“‏ » وقيل : لابن مقبل ويروى 

( يمشي بها ذب الرياد كأنه .... فى فارسي في سراويل رامح ) 

وهو في ديوانه 4١‏ والبيت من شواهد شرح المفصل ١/54.والخزانة 2584/١‏ والمخصص /١7:15/59217/8‏ 
0086 


وسقط إيراده على المذهب الثاني ؛ لأنه أعجمي فلا يرد نقضا على العربي . 
والقول الثالث : أنه عربي منصرف بدليل تأنيئه » وحمل ما ورد في الشعر على الضرورة 
الآحر »ء والآجر منصرف » ولا يرد نقضا على الأول ؛ لأنه منصرف ء ولا على الثاني ؛ 
ودليل تأنيقها قول الشاع 259 : 

]١١9[‏ سراويل عاديّ ته ثموذ 

فإذا نكر انصرف في قول من جعله مفردا » وإلا فحكمه حكم الجمع إذا كان جمعا » ولو 
صغر لم يزل التصغير منع صرفه ؛ لبقاء التعريف والتأنيث فيه » 

وإذا سمي هذا الجمع ثم نكر » قال ابن بابشاذ ٠:‏ 7" " إنه لا ينصرف على المذهبين ) 
العرب قد سمت باللجمع نحو : ضباب وكلاب " وحكى أبو علي 7* أعن الأخفش أنه لا 
يصرفه » وقال الزجاج والرماني ' ؟: أنه لا ينصرف على مذهب سيبويه . 

وأما على مذهب الأخفش فقياسه الصرف » كأحمر إذا نكر بعد التسمية » وكذلك حكى 


260 1 


(0) - الكتاب 579/8 

(0) هذا عجز بيت منسوب لقيس بن عبادة في اللسان » وصدره 

وأن لا يقولوا : غاب قيس وهذه 

والبيت من شواهد ثمار القلوب 50١‏ » والمذكر والمونث لابن الأنباري 7١١‏ » والمخصص ١5 /١7‏ ؛ واللسان ( 
سرل ) 84/١١‏ 

(7) - طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي المصري ( 455 ه ) » وقد تقدم ذكره ص 7١١‏ 

(:) - الجمع ١١3/١‏ » وشواهد الشافية ٠٠١/5‏ 

(0) ما ينصرف وما لا ينصرف 55 » والكتاب 447/7 » وشرح الأصول في النحو للرماني ص ١1١‏ 

- الحسن بن عبد الله بن المرزبان المعروف بالسيرافي (ات 5*ه ) انظر الكتاب 759/7 » مع الحاشية 


5” 


والتحقيق أن يبئ ذلك على علة منع صرفه في حال تعريفه » فمن قال : إنه لم ينصرف ؛ 
للتعريف » ولشبه الأسماء الأعجمية انصرف ؛ لزوال التعريف » وزوال شبه الأسماء 
الأعجمية لا يؤثر منع الصرف . 

ومن قال : لم ينصرف للجمع المقدر في الأصل لم ينصرف ؛ لأنه أزال التعريف » فالعلة 
قائمة » وهي الجمع المقدر » وإذا صغر العلم المسمى يهذا الجمع فالقياس صرفه لزوال صيغة 
الجمع المقدر » وزوال الشبه بالأشان الأ 00 


()- قال سيبوية 15/9 'وأما سراويل فشيء واحد » وهو أعجمي أعرب كما أعرب الآجر » إلا أن سراويل 
أشبه من كلامهم ما لا ينصرف في نكرة ولا معرفة " » وقال الفارسي في الإيضاح : 8 » وإذا ميت رجلا 
بسراويل لم تصرفه » القياس عندي ألا يصرف في النكرة بعد التسمية أيضا » كما لم تصرف في النكرة قبل التسمية 
مما " 


547 


4 0< ف 8 000 ٠.)‏ 
متنٌ : " ونحو : ( جوار ) رفعا وجرا ك( قاض  ")‏ ' 


الشرح ”"2: الجمع الذي آخره ياء نحو : جوار » وغواش » وشواب » لا خلاف في منع 

صرفه في حال النصب ؛ لتمامه بخفة الفتحة على الياء » فيقال : رأيت جواري وغواشي» 

وفي التزيل « وَلكُلٌ جَعَلنَا مَوَالَىَ 7# 

ولا خملاف في حذف ياءه في حال الرفع » كقولك : هذه جوار » وغواش » وفي التسزيل 
ل ا ا 

لَهُم مِن جَهَنم مهاد ومن فَوْقِهِمَْغَوَاشٍ »1 

النسها وز حال قلى وليه لكان + الكترى لناقها وار دوع لق لقتنن يقالن نورت ازاز 

وغواش » والقليلة إلحاقها بالمنصوب » فيكون في موضع الجر مفتوحاً » حملا للمعتل على 

السسا » واختاره الكسائي وأبو زيد وعيسى بن عمر *"؟ » فيقال : مررت حواري ) 

وعلى هذه اللغة قال الفرزدق 

[١١1١]فلو‏ كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا'' ) 

وقول الآخر 

[171١]فوق‏ سبع ممائيا”") 


('؟2 - الكافية : © 

('4)- الكتاب #/ .سمب اسم 0 ء والمقتضب ١58/١‏ » والأصول 41/5 » وشرح ابن يعيش على 
المفصل /١‏ » وشرح المصنف على الكافية 3504-١‏ » وشرح الرضي على الكافية : ١55/١‏ » والفوائد 
الضيائية ١75 -976/١‏ 

(25- الآية : 7“ من سورة النساء 

(44- الآية 4١‏ من سورة الأعراف 

(- أبو عمر :عيسى بن عمر الثقفي البصري (ت حوالي 149١ه)‏ » ترجمته في الإنباه ؟/717/4- /الا37 ع 
وإشارة التعيين 749 » والبغية ؟//01+١-‏ 758 » وانظر الكتاب717/5 

('2 -ينظر ديوان الفرزدق ” » والمقتضب 145/١‏ ع 704/5 ىء والمحتسب 111/١‏ ء والخصائص ١ 7515/١‏ ؟/ 
11”ء والمنصف ١//ا1”‏ و١246‏ 

('2- هذا عجز بيت منسوب لأمية بن أبي الصلت انظر ديوانه ص 27١‏ وصدره : 


له ما رأت عين البصير وفوقه 


وهذا اسم إذا تم لفظه نقص حكمه » وإذا نقص لفظه تم حكمه » ونقصان لفظه بحذف 
الياء » وتمام حكمه بلحوق التنوين . 

واخختلف النحاة في تنوينه في حال الرفع » وفي حالة الجر » على اللغة الكثيرة على أربعة 
أقوال : 

أحدها : أنه تنوين الصرف » ونقل هذا عن أبي علي » ونقل أيضا عن الخليل وسيبويه ‏ 
ونقل أيضاً عن المبره ('2. 

والقول الثاني : أنه تنوين عوض عن حرف الياء » وهو غير منصرف » ونقل هذا عن 
الخليل وسيبويه ("2 

والقول الثالث : أنه عوض عن حركة الياء » ونقل عن المبرد والزجاج ” "2 وهو غير 
تن فنا انا + 

والقول الرابع : أنه دخله تنوين الصرف قبل النظر في منع الصرف » ثم نظر فيه بعد 
الإعلال » وعوض عن إعلاله بتنوين آخرء فإذا هو على زئة ( ما لا ينصرف ) تقديرا 
فحذف منه تنوين الصرف » وعوض عن إعلاله بتنوين آخر » وهو أيضاً غير منصرف » 
ونقل هذا عن السيراقي ( 4 ) 

حجة القول الأول من ثلاثة أوحه : 

أحدها: أنه لما حذفت الياء ؛ لثقلها » مع ثقل الجمع - الذي هو منتهى الجموع ؛ نقصت 
صيغ الجمع . وصارت كأمثلة الآحاد نحو ( مفتاح » وصلاح ) » فانصرفت لنقصائها 
كانصراف ( خير » و شر ) لنقصاهما 

والثاني : أن الياء قد تحذف من المنقوص نحو : القاضي » ولا يعوض عن حذفهاء ولا عن 
حذف حركتها بتنوين » فعلم بذلك أن الحذف لا يقتضي التعويض 

لا يقال : بأن اللام تمنع من تعويض التنوين لمنافاته له ؛ 


والبيت من شواهد والبيت من شواهد الكتاب ١0/7‏ 7ءوالمقتضب ١54/١‏ والمنصف 258/5 و45 و ما ينصرف 
وال سيوف 11 اللشاض امحل ١لعطسلء‏ واللسان ( سما ) 398/١54‏ »ع والخزانة : 5114/١‏ »2 
17 

('2- ينظر :المقتضب 778/7 » و التبصرة : 5/١17ه‏ 

('») _الكتاب : #/. ام 

(' - ينظر : المقتضب ١847/١‏ » ومالاينصرف : ه58١‏ 

(؟» - السيراقي النحوي 509 


لأنا نقول الممتنع اجتماع / تنوين التمكن معه » وأما تنوين العوض 


فلا يمنع من تنوين التمكين اجتماع معه قياساً علي تنوين الترنم » ولذلك دخل عندكم 
على ( ما لا ينصرف ) » ولم يدخله تنوين التمكين 

والثالث : أنه يلزم من قال بالتعويض التعويض مع اللام نحو : ( الحوار ) ومع الإضافة نحو 
: ( جواري عمر ) 

وحجة القول الثاني من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الياء المحذوفة في حكم المنطوق ها » بدليل بقاء الكسرة ؛ لتدل على الياء ؛ 
فتكون الكلمة تامة تقديرأ » فلا تنصرف » ولذلك لم تعرب كإعراب ( صلاح ). 
والثانى : أنه لو كان نقصان الكلمة الي لا تنصرف بالإعلال ما يوجب صرفها لوحب 
صرف ( أفعل ) من معتل اللام » نحو : ( أعلى » وأحوى ) ؛ لنقصان زنته » بقلب لامه 
الففا اولك لم تنصرف علم أن صيغته الأصلية مرادة » فكذلك حكم ( جوار ) ؛ لأن 
صيغتها الأصلية مرادة ْ 

فإن قيل : إن ألف ( أفعل ) موجودة » فنابت مناب اللام » فلا نقص فيه ؛ لقيام الألف 
مقام اللام » وأما ( جوار ) فنقصافا ظاهر ؛ لحذف لامها 

2005056 حذف لامها عند المخالف ؛ لتقدير انصرافها بدحول تنوين 
الصرفءولو ارح افنيئ نوكه يقتت قناز انيجي لفيا عتدة 

وكذلك ( أفعل ) لو نظر إلى اختلال الزنة بالإعلال ؛ لدخله تنوين الصرف», 

ووجب حذف الالف » فدل ذلك على أن ثبوت الألف بعد الحكم بمنع الصرف » 
وكذلك في ( جوار ) لو حكم ,كنع الصرف لم تحذف الياء لعدم الموجب عنده 

والثالث: اتفاق النحاة في تصغير نحو : أعلى ( أعيلى منك) بالتنوين + ولولا انه تنوين 
العوض عن حذف اللام ؛ لوجب أن يقال ( أعيلى منك ) ؛ لأن التصغير في ( أفعل ) لا 
يقدح في منع صرفه إجماعاً » وإنما حكم صاحب هذا القول ('2 بكون التنوين عوضاً عن 
الياء لا عن حركة الياء ؛ لوجهين : 


('2- القائل بمذا هو الخليل وسيبويه كما تقدم ص ١145‏ 


؟ 


التوفنا": أن تتؤية الفوقى قله ويعان عن المطناف إلبها ين يوعد وبر كر و والمضاف إليه 
ا 00 
عنه أولى مما لم يعهد التعويض عنه . 

الثاني : أن حركة الإعراب إذا حذفت للثقل لا يقتضي حذفها تعويضا » فكذلك هاهنا » 
وحجة القول الثالث من وجهين : 

ادها + آنا إذا قدونا الشوين عوضا عن التركة غيل الموتحب لكلاف الياء :وهو الخرت 
من التقاء الساكنين » وهذه العلة أحفى من علتكم » أن الياء حذفت ؛ لثقل الجمع ؛ لأن 
وص ااانه تصني لوقت مون ونون صوق ريه اأروكن ادف انا 

بدليل أن ثقل الجمع موجود في النصب » ولم تحذف على ما صرنا إليه لما كانت الحركة 
موجودة لم تعوض . 

والئان: أن الإعلال بحذف الحركة سابق على حذف الياء » بدليل إعلال المنتقوص » 
فوجب أن يناط الحكم بالأسبق ('© 

فإن قيل : فقد حذفت الحركة في القاضي » ولم يعوض عنها » وحذفت من نحوا: يرمي ١‏ 
ولم يعوض عنها أيضاً . 

قلنا : أمَا القاضي فائنّه منصرف » بدليل دحول تنوين الصرف على نكرته » فلو دحله 
التنوين لالتبس بتنوين الصرف , وهو لا يجامع اللام . 

وأمّا ما لا ينصرف إذا دحله تنوين العوض لم يلتبس بتنوين الصرف ؛ لأنه لم يعهد دخحول 
تنوين الصرف عليه » وأمّا ( يرمى ) فإن الفعل ليس له أصل في التنوين حى يقبل عوض 
التنوين » بخلاف ما لا ينصرف فإنه قابل للتنوين بحكم الأصالة » بدليل جوازه للشاعر نظرا 
إلى الأصل_ وهو الصرف » فجاز لذلك دخول التنوين عوضاً فيه 

وحجة القول الرابع ('2: أنه دخله تنوين الصرف ؛ لأن الأصل في الأسماء الصرف ثم أعل 
بعد ذلك قبل النظر في عوارضها » والنظر في ( الإعلال ) نظر في ذات الكلمة » والنظر في 
( الصرف ) ومنعه نظر في عوارض الكلمة » وإذا كان النظر في ذات الكلمة أقدم كان 
الاسم منصرفاً للإعلال » ثم نظر في منع الصرف فإذا هو على صيغة ما لا ينصرف تقديرا 
» فحذف منه تنوين الصرف ؛ وعوض عن إعلاله بتنوين آخر. 

(') - إناطة الحكم هو تعليقه وإلصاقه من ناط بالشيء إذا ألصقه » وينظر الكليات 177/ 


("© - وهو أنه دحله تنوين الصرف قبل النظر في منع الصرف » وقد تقدم ص 8ع 
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والأقوال الاخيرة متفقة على أنه لا ينصرف » وإنما احتلافها في كيفيته . 

واذا نظر فيما ذكرنا علم أن الأول أقواها'2 / وأمّا قول الصرف فضعيف 0 9؟/ب 
روات الرعه اذل 1ن لخم اسم مو قيهه بالكدافه إن ام يزيت #اغزاها واد 
خير وشر ) فالحذف فيهما للتخفيف ., فالمحذوف في حكم العدم » بخلاف هذا الجمع فإن 
حذفه للإعلال » فهو في حكم المنطوق به » ولذلك بقيت الكسرة ؛ لتدل على المحذدوف 
وجواب الثاني : أن المنقوص منصرف » فلو دخله تنوين العوض مع اللام على تقدير حذف 
الياء لالتبس بتنوين الصرفء فإنه يدحل على نكرته » وهو لا يجامع اللام بخلاف ما لا 
ينصرف » فإنه لا يلتبس ؛ لأنه لم يعهد دخوله عليه . 

وعن الثالث : أنْ الياء ثبتت مع اللام والإضافة » والعوض إنما يكون عند حذفها , وأمًا 
على مذهب من يرى التعويض عن الحركة ؛ فلأنّه يستقبح مجامعة التنوين للام والإضافة » 
وإن لم يكن للصرف نظرا إلى الصورة » وأمّا يمان » وثمان » ورباع » وشآم » وقام » فإنه 
ليس جمع » بل ألفه عوض عن إحدى يائي النسب » قال الشاعر” ' © 

[1؟1١]ولقد‏ شربت ثمانيا وثمانيا وثمان عشرة واثنتين وأربعا 

وقد جاء في ضرورة الشعر ترك تنوينه في النصب تشبيهاً ب( جواري ) » قال الشاعر”") 
]١7[‏ يحدو ثمانى مولعا بلقاحها(؟) 

وأما حمارٌ حزاب : تذكير ( حزابية ) للممتلئ لحماً (؟ »؛ فمنهم من يصرفه نظراً إلى أنه 
مفرد .كريان ) فيقول : ركبت حزابيا » ومنهم من لا يصرفه ؛ لاعتقاد الجمع فيه 
فيقول : ركبت حزابي . 

وأما ( طغامى ) (* “اسم موضع » فلا ينصرف ؛ لأنه علم بصيغة الجمع ) 


(20 - يلاحظ هنا موازنة المؤلف بين الأقوال » وترجيح ما يقويه الدليل » وينظر قسم الدراسة 

(') - قائله : الأعشى » وهو في ملحقات الديوان /74 » البيت من شواهد التبصرة 077/7 » والمقرب 709/١‏ 
؛ والأشموني 40/4 ء وينظر : الصحاح ( تمن ) » واللسان ( ثمن ) /١7‏ 

(:2- هذا صدر بيت قائله .ابن ميادة» وعجزه 

حى هممن بزيغة الإرتاج 

والبيت من شواهد الكتاب : 217/7 والتبصرة : 077/١‏ » وسر الصناعة : ١87/١‏ » والخزانة /5/١‏ 

() - أراد تشبيه ناقته بحمار وحشي يقود ماني أبن » وقد ساقها بعنف حن هممن بإسقاط ما في أرحامها 

(:» اللسان _( حزب ) 7.9/١‏ 

()- قال ياقوت في معجم البلدان : طغامى مثل سكارى » وصحارى » قرية من سواد بخارى 
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وإذا سمي ( بحوار ) فالحكم فيه عند الخليل وسيبويه ” ' أكالحكم فيه وهو نكرة . 

وعند عيسى بن عمر” ' “في حكم الصحيح » فتسكن ياءه في الرفع » ويفتحها ف النصب 
والجر» فتقول : حاءتئ جواري » ورأيت جواري » ومررت بجواري . 

وإذاأسمي ب( قاض ) امرأة » فمن قال بأن تنوين ( جوار ) للعوض » حكم بأن تنوين ( 
قاض ) للعوض أيضا ؛ لأن فيه العلمية والتأنيث ؛ فلا ينصرف . 

فتقول : جاءتئي قاض » ومررت بقاض » ورأيت قاض 

ومن قال : إِنّ تنوين ( جوار ) للصرف » حذف التنوين هاهنا ؛ لأن الكلمة لا تنصرف » 


وأثبت الياء فيقول : جاءتئ قاضي » ومررت بقاضي ورأيت قاضي ' 


('2 - ينظر الكتاب 5٠١/*‏ » قال سيبويه : هو في حال الجر يمترلته قبل أن يصير اسما " 


(') -- تقدم ذكره ص 4/8 ”7 


متنٌ " التركيب شرطهُ العلمية ‏ وأن لا يكون ياضافة , ولا بإسناد مثل بعلبك )١(."‏ 


الشرح *': التركيب المانع من الصرف عبارة عن امتزاج كلمتين حى تصيرا كالكلمة 
الواحدة » بفتح آخر الكلمة الأولى الصحيحة » وجعل الإعراب على آخر الكلمة الثانية » 
وقد حرج بمذه القيود أنواع المركبات . 

وأما لمصئنّف فإنما يخرج عنه نحو : ( سيبويه ) على اللغة الضعيفة الي تعربه » وكذلك ( 
حمسة عشرٌ ) - على مذهب من أعربه عند التسمية به 259 , 

وَإِعا صار هذا التركيب مانعاً للصرف عند قوم دون تركيب الإضافة ؛ لثلاثة أوجه أحدها 
: أن الإضافة تمعل غير المنصرف منصرفاً عند قوم » وما يجعل غير المنصرف منصرفاً لا 
يصلح جعله علة لمنع الصرف . 

والثاني : أن تركيب الإضافة يلتحق بالمفردات ؛ بدليل أن الإعراب على الأول لا الثاني ؛ 
وأمًّا التركيب المانع من الصرف فثقيل لحعله الكلمتين كالكلمة » ولذلك جعل الإعراب 
على الثاني . 

والثالث : لمناسبته لتاء التأنيث في فتح ما قبلها » وحذفها في النسب » والترحيم » وتصغير 
الأول » وتاء التأنيث تؤثر منع الصرف » وكذلك ما يناسبها . 

وإنما قال : " شرطه العلمية " ؛ لأن تركيب الأجناس لا يستقل .عنع الصرف من غير علمية 
» ومثاله في الأعلام ( حضرموت ) » و ( بعلبك ) » و ( رام هرمز ) » و ( سمرقند ) » و ( 
أذربيجان ) و ( درابجحرد ) » ومن المعتل ( معدي كرب ) » و ( قالي قلا ) » و ( أيادي 
سبا ) 


('2- الكافية ص هه 

('2- الكتاب : /3017-595 ء والمقتضب 2181/7 و ما ينصرف » وما لا ينصرف 157 » والأصول ؟/ 

»٠١-‏ والتبصرة 77/٠‏ - 584 » والإيضاح العضدي : 31-71٠0‏ » واللمع 554 » والمقتصد ؟/ 

ه» » وشرح ابن يعيش على المفصل 55-70/١‏ » وشرح المصنف على الكافية 73١8/١‏ » وشرح الرضي 

على الكافية : ١55/١‏ » والفوائد الضيائية 511//١‏ » والهمع ١١١-١١9 /١‏ 

50)ة اذ 3 57 ا 000 َ : 000 : 
قيل إنه إذا همي بشيء من المختوم ب( ويه ) » أو خمسة عشر يبقى على حاله مبنيا » وقيل : يلزم عند 

سيبويه فكه » وإعرابه إعراب المتضايفين » وأجاز غيره بقاءه مبنيا على تركيبه » وأجاز بعضهم منع صرفه " ينظر 

| : ما ينصرف » وما لا ينصرف ١707‏ » والتصريح 5577/4 والكواكب الدرية /1 
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وف الصحيح ثلاثة لغات :وأفصحها :بناء الأول على الفتح »وإعراب الثاني إعراب ما لا 
ينصرف » فيقال :( هذه حضرموت) »و ( رأيت حضرموت )» و (مررت بحضرموت )» 
وإغا بئ الأول على الفتح لثلاثة أوجه : 

اماي شك ادر رار لكلو لزاع لوبي رن جلي لحف لا 1 ا 
لتقل الت ركيب. 

والثان : أن القصد بالتركيب اتحاد المسمى » فينبغي أن يكون للفظ الدال عليه حرف 
إعزاف واعتة» الأن فده الأعراوجيةلن عل د المني: 

والثالث : أن الثاني ناسب تاء التأنيث في الحذف في الترحيم والنسب » وفي تصغير الأول ؛ 
فناسبها في تحمله للإعراب » وفتح ما قبله 

واللغة الثانية : تركيبهما تركيب الإضافة نظراً إلى تعدد اللفظ» فيعرب الأول إعراب 
المضاف » والثان إعراب المضاف إليه » وينظر : أينصرف ؟ » أم لا ينصرف ؟ فيقال : ( 
هذه حضرّموت ) » و ( رأيت حضرموت ) » و ( مررت بحضرموت)»ءو ( هذه رام وهر 
4 و( رأيت رام هرمز . 

واللغة الثالئة - وهي أضعفها - : بناؤهما على الفتح » وعلتهما كعلة خمسة عشر ء في 
تضمن الثاني معئ حرف العطف 

وأمّاماآخحره ياء فإِهُا ساكنة عند الجمهور » سواء أضيفت » أو ركبت » ونقل عن 
بعضهم''2 أنه يحركها بالفتح » قياسا على المنقوص » وفرق بينهما بثلاثة أوجه : 

أحدها : أنَّ حركة التركيب لازمة » وحركة المنقوص عارضة » واللازم أثقل من العارض 
والثاي : أن المركب ثقل بالتركيب » والسكون في حرف العلة أحف من الفتحة ؛ فناسب 
تقل التر كين خلاف القركةه لاف افوص 

والثالث : أنْ ياء المركب تقع وسطأ » فأشبهت الأصلية كسياء م 

و( كرب )» من ( معدي كرب ) يجوز صرفه ؛ لأنّه اسم لمذكر » ومنع صرفه ؛ لأنّه 
اسم قبيلة في الأصل . 


('2- ينظر ما ينصرف وما لا ينصرف : ١714‏ 
('2 - الأشباه والنظائر 577/5 قال السيوطي » " ولأن حركة التركيب لازمة » وحركة المنقوص عارضة » 


واللازم أثقل من العارض " 


وإذا ميت مثل ( محاريب مساجد ) مركباً » قلت : ( هذا محاريبٌ مساجد ) » و (رأيت 
محاريب مساجدَ )»و مررت ب ( محاريب مساجد ) فإن نكرته صرفته ؛ فقلت : 
ارين كسابكد العن ع > لأله مدعل :وباب التركيب افطل بتكم المر كب ' ف المنرقف 
في النكرة . ا 

وكذا لو ميت .هركب » وفي آخر الاسم الثاني همزة التأنيث » نحو : صاحب حمراء » تقول 
: جاءن صاحبُ حمراءً » و ( رأيت صاحبّ حمراء ) » و ( مررت بصاحب حمراء » و 
صاحب حمراء آخر ) فتصرفه في النكرة ؛ لدخوله في باب التركيب » وإن كانت ( فعلاء ) 
تعضوف اننا ولو ان لم تقلب همزته واوا بل تقرها همزة » وكذلك لو ميت ب( 
صاحب سكران ) لصرفت ف النكرة كما تقدم . 

دن سرحان ) لجمعته جمع السلامة » فقلت : ( صاحبُ سرحانون ) 
»و ( صاحب سرحانين ) » وإن لم ترد تسمية التركيب بل الإضافة أجريت كل شيء على 
أصله هكذا نقل عن الأحفش'!''2 » وفيه نظر ؛ لأن تنكير مثل : حمراء بعد التسمية لا 
يقنتضي صرفها إجماعاً » وكذا تنكيرها في التركيب إلا أن يقال : بأما في محل الإجماع 
كلمة مستقلة » فروعي حكمها بعد التدكير » وهاهنا تدكيرها في التركيب هي بعض كلمة 
» فانصرفت ؛ لأنها بعض كلمة منصرفة » وهكذا القول في ( مساحد ) و ( سكران ) 
على قول من لم يصرفه في التدكير بعد التسمية . 

وأمّا تركيب الاسم مع الصوت كل( سيبويه ) و ( عمرويه ) و ( نفطويه ) ففيه مذهبان : 
أكثرهما استعمالا : بناء الأول على الفتح » والثاني على الكسرء قال الا 23 

[ 5؟1] يا عمرويه انطلَقَ الرفاق وأنت لا تبكي ولا تشتاق 

وإنما تعين بناء الأول » ولم يجر فيه تركيب الإضافة ؛ لثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الثاني لما كان مبنياً سرى إليه حكم البناء من الثاني » فمنعه الإعراب» يل أن 
الإضافة إلى غير متمكن تكسب البناء . 


والثاني : أن ( ويه ) ليس له معيئ تتحقق الإضافة إليه 


('2- ينظر : المقتضب : 10/9/اس 
(' - في رواية ( مالك لاتبكي..) ولم أعثر على نسبة للبيت » وهو من شواهد المقتضب 181/7 » واللمع في 
العربية 27765 وشرح المفصل 70/9 


والنثا"لث : أنهم فعلوا ذلك فرقاً بين التركيب مع الأسماء المعربة وبين الأسماء المبنية » وإنما 
اختير بناء الثاان ؛ لأنّه ليس معرباً » حي يختلف عليه الإعراب » وإنما خُركَ هربا من التقاء 
الساكنين » وإنما كانت حركته كسرة على أصل التقاء الساكنين » ويدخله التنوين ؛ ليدل 
على تنكيره » وليس هو تنوين / الصرف ؛ لآنه يكون في المعرب » وهذا مبئ » ولذ 
أذ على أبي الفتح”' >2 قوله "ل ينصرف معرفة و انصرف نكرة " ” '2. 
محله الإعراب » ورا أطلق حرف الإعراب على آخر الكلمة المبنية على معن أنما لو أعربت 


لكان آخرها حرف إعراا . 


والمذهب الب إعراب آخر الثانى كإعراب ما لا ينصرف نحو : هذا سيو تارايت 


('2 - هذا القول لم يختص به ابن جين وحده فقد ذهب إليه الفارسي وينظر : المقتصد ايد 


('2- اللمع : 33> 


"2 - وهو مذهب الحرمي » ينظر أبو عمر الحرمي 87 


متنٌّ : " الألف والنون إن كانا في اسم فشرطهُ العلميّة ك( عمران ) 2١"‏ 


الفترح 57): الألف والنون مع ثلاثة أحرف أصول فصاعداً نحو : ( عمران ) » و ( حمدان 
)و (عثمان )و ( عفان ) و ( غطفان ) و ( عفزران )اسم رجل و ( حدرجات ) 
للقصير إذا سمي به » و ( عدنان ) و ( ذبيان ) و ( سفيان) و ( غيلان ) و ( سلمان ) و( 
سليمان ) لا ينصرف هذا النوع للعلمية والألف والنون المشبهتين ؛ لألفي التأنيث عند عبد 
القاهر ("2» و وجه الشبه أنْ العلمية تمنع من قبول التاء في نحو : ( مرجان ) إذا مي به » 
لا يقال : ( مرجانة ) كما لا يقال : ( حمراءة )» ومنهم من يجعل الألف والنون في العلم 
مشبهتين للألف والنون في نحو : ( سكران ) » وهما في سكران مشبهتان لألفي التأنيث » 
ومدار الشبه في العلم وف الصفة على امتناع دول تاء التأنيث » كامتناعها مع ألفي 
التأنيث مع المشاركة في الحروف الأصول وهما في العلم فرع الفرع . 

ولو سميت ب( يدان ) و ( دمان ) ولم تحك التثنية لصرفت ؛ لنقصان الأصول عن الثلاثة) 
ولذلك انصرف ( عوان ) ؛ لكون النون لام الكلمة ؛ لنقصان الأصول 

وقد جاءت ألفاظ تحتمل نونها الأصالة ؛ فتكون مصروفة » وتحتمل الزيادة فلا تتصرف عند 
التسمية يما » وذلك نحو : ( حسّان ) و ( تبان ) و( سمّان ) و( سحَّان) و ( قطان ) و ( 
قبّان ) و ( فينان ) و ( برهان ) و ( دهقان ) و ( شيطان ) و ( رمان ) » فمن أخذها 
من(الحس) وهو اله تل ؟ »»والتب وهو الخسارة”” 'والسمٌ » والسحّ » والقط » 
والقبٌ » والفينة » وهي : الحين والبرهة » ومن " دهق لي من المال (' " أي : أعطاني» 
ومن" شط " إذا بطل وهلك *"؟ » لم يصرفها ؛ لزيادة النون ء 


('2 - الكافية ص ه5 

('24- الكتاب 8/ 7١6-51‏ » والمقتضب 30/8 » والأصول 2)87680/5 وشرح ابن يعيش على المفصل /١‏ 
0 المصنف على الكافية 30-66 » وشرح الرضي على الكافية 5 8ه والفوائل الضيائية /١‏ 
لك دق ١‏ 

('2- ينظر : المقتصد : ٠١77/5‏ 

(2 - القاموس (حسس) 591» 

(* - القاموس (تبب) /7 

(20 - القاموس (دهق) ١١157‏ 

") - في اللسان " قيل : فعلان من شاط يشيط إذا هلك واحترق " (شطن) 78/11 
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وسيبويه والخليل ('2 يأخذان الرمّان من الرَّم- وهو الإصلاح ؛ لأنه يرم المعدة » أي : 
ايحا قاذ بصو اس وين انشزها بوم الى واق ان والننمر سقف لعن إذا 
كسرته » وقطن وفنن في الأرض : ذهب فيها » ومن الفنّ - وهو الطرب » والفَنُ : 
الغصن » ومن برهن ودهقن "2 . ومن شطن : إذا بعد؛ ' » فكأن الشيطان بعد من رحمة 
الله تعالى . صرفها ؛ لأصالة النون » والأخفش يصرف الرّمّانَ (*2 ؛ لأنه من ( رمن ) 
بالمكان إذا أقام به » و الرمان يطول مكثه . فيكون اشتقاقه من هذا » مع كثرة هذا الوزن 


في النبات نحو : ( حُمَّاض ”*) و ( عتّاب ) و( جْمّار )و (صصّاق”'©)) 


(0) - الكتاب # 7١/‏ » ولم أجد في الكتاب أو العين 2770/4 أن سيبويه أو الخليل يأحذانه من الرّم »وقال 
السيراق : إذا كان في آخر الاسم ألف ونون وقبلهما ثلاثة أحرف حكم عليهما بالزيادة » حى يقوم الدليل من 
اشتقاق أو غيره » أن النون أصلية » ومن أجل هذا حكم الخليل على النون في ( رمان ) أنما زائدة » وإن لم يعرف 
اشتقاقه ) » ينظر تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون في حاشيته على الكتاب : */ 7١4‏ 

(') - تدهقن أي : تكيس » وينظر ( اللسان (.دهقن ) ١717/1١‏ 

© - اللسان (شطن 778/١7)‏ » قال ابن منظور : " فيمن جعل النون أصلا » بدليل الشياطين " بتصرف 

(9) - ينظر : الكتاب 7١8/7‏ »2 وما ينصرف وما لا ينصرف : 54/4 

() - المذكور في كتاب النبات للأصمعي والدينوري : الحمض » وفي اللسان : الحماض : نبت جبلي من عشب 
الربيع » ورقه عظام » ضحم شديد الحمض " اللسان ( حمض ) ١79/17‏ 

(»الجمار : شحم النخل » والسماق :من شجر الحبال ينظر اللسان ( جمر ) ١417/4‏ » و( سسمق) ١514/٠١‏ 


وإذا سمي ب( مُران ) وهو القثاء » فمنهم من يصرفه” ' ©؛ لأنهز حال مو اللرانة وه 
اللبن » ومنه ( المارن ) لما لان من الآنف » ومنهم من لا يصرفه ؛ لأنه ( فعلان ) من المرور 
؛ لأن القثاء سريع المر . 

وعند الأخفش (" إذا سمي ب( أصيلال ) لم ينصرف ؛ لأن اللام بدل من نون » كما إذا 
سمي بر( هَرَاق ) لم ينصرف ؛ لأن الهاء بدل من الهمزة » وسلمان وسلمى من اتفاق 
الألفاظ » وليس كعطشان وعطشى . 


(') - من القائلين بهذا الخليل بن أحمد » وسيبويه » وعلتهم أن النون من أصل الكلمة » ينظر : الكتاب 7178/7 
(0) - ينظر : شرح ابن الحاجب على الكافية 711/١‏ 


متن : "أو صفة فانتفاء ( فعلانة ) » وقيل : وجود ( فعلى ) . ومن ثم اختلف في ( 
رحمن ) دون ( سكران ) و( ندمان ) 277 


الشرح ”"؟: لما كان الألف والنون في الصفة مشبهين لألفي التأنيث ؛ اختلف في شرطه: 
فذهب قوم' '؟ إلى أن شرطه انتفاء ( فعلانة ) » لأنها إذا انتتفت تحقق الشبه بألفي التأنيث؛ 
لامتنا ع دخخول تاء التأنيث عليهما كامتناع دخوها في حمراء 

وذهب قوه** إلى أنْ شرطه وجود (فعلى ) ؛ لأنّه إذا كانت له فعلى استغئ يما عن 
(فعلانة ) » فتحقق أيضاً شبهها بألفي التأنيث ؛ لعدم ( فعلانة ) » وقد وجد الشرطان في 


سكران» فلذلك لم ينصرف ». وعدما في ( ندمان ) ' ؟ » فلذلك انصرف. : 
/واحتلف في ( رحمن ) من قولك : الله رحمان رحيم : 
فمن قال : الشرط انتفاء ( فعلانة ) منعه من الصرف ؛ لحصول الشرط » وهو ( انتفاء ) ( 
فعلانة ) إذ لا يقال : ( رحمانة ) » ومن قال : الشرط وجود (فعلى) صرفه ؟ لانتفاء 
الشرط » إذ لا يقال فيه : ( رحمى) »وهو من قياس ( فعلانة ) » والأول أقوى؛لوجهين : 
أحدهما : أن امتناع دخول تاء التأنيث عليه يلحقه بغير المنصرف » وإن لم يكن له (فعلى ) 
» بدليل أنه لو سمي ب(ندمان) لم ينصرف ؛ لامتناع دحول تاء التأنيث عليه بعد التسمية 
؛ وإن كانت له ( فعلانة ) قبل التسمية . 

والثاني : أن ( ما لا ينصرف ) أكثر » فالحمل عليه أولى من الحمل على الأقل . 

وإذا شرحنا لفظه » فاعلم أن ( فعلان ) صفة على ضربين : 

أحدهما : أن يكون له ( فعلى ) ك( سكران ) و( سكرى ) » و ( غضبان ) و( غضبى ) 
٠و(‏ عطشان ) و ( عطشى ) و (غرثان ) و (غرثى ) » و (حران ) و( حرى ) 


('2- الكافية ص هه 
('24- الكتاب #/ه 7٠.‏ غ 5١19-75١٠‏ » والمقتضب ٠0٠7/١‏ » والأصول 47/5 88 » وشرح ابن يعيش على 
المفصل -75/١‏ 57 » وشرح المصنف على الكافية : 03-5" ء وشرح الرضي على الكافية -١5/4/١‏ 
هء والفوائد الضيائية 514١/١‏ 

(2- ممن ذهب الى هذا الخليل بن أحمد » وينظر : المقتضب */ 776 

(؟2 - ممن ذهب الى هذا أبو إسحاق الزجاج وابن يعيش ينظر : ما ينصرف وما لا ينصرف 45 ؛ وشرح 
المفصل >1//١‏ 

(*2- جاء في حاشية النسخة :"هذا إذا كان من النديم » أما إذا كان من النادم فهو ممنوع من الصرف " . 
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نما يعرف بالسماع دون القياس » وفي علة منعه من الصرف نكرة ثلاثة أقوال : 

أحدها للكوفيين ('2 : أن المانع له الوصف والألف والنون » وهذه منقوضة ب( ندمان ) 
و( خمصان ) و (عريان ) وما شاكلها ( فإنّها )' "> مصروفة مع وجود الوصف والألف 
والنون 

والثان : للمبرد ("2 وهو أن نونه بدل من همزة التأنيث في ( فعلاء ) نحو : ( حمراء ) ) 
فكما لم تنصرف ( فعلاء ) لم ينصرف ( فعلان ) ؛ لأنّه فرعها. 

واحتج على صحة قوله بإبدال النون من همزة التأنيث في قولهم: ( صنعاني ) و( يران ) و 
( حوران ) في النسب » وهو ضعيف”* > ؛ لوجهين : 

أحدهما : أنه جعل نون ( فعلان ) بدلاً من الحمزة في البعض دون البعض » وذلك محض 
التحكم . 

والثان : أَنّهِ لا مناسبة بين النون واللهمزة حى تبدل منها ‏ إنما المناسبة بين النون والواو » 
بدليل إدغام النون في الواو للمقاربة الي بينهما » والنون في ( صنعاني ) بدل من الواو الذي 
ييا قاين التسنب” *. 

والقول الثالث : للجمهور”' 2 إنه لم ينصرف لشبهه ب( فعلاء ) من وجهين : 

أحدهما : اشتراكهما في الامتناع من دحول تاء التأنيث عليهما » فلا يقال : ( عطشانة ) 
استغناء عنها ب( عطشى ) كما لا يقال : ( حمراءة ) استغناء يهمزة التأنيث عن تائه» 
ولذلك انصرف ( ندمان ) و ( عريان ) لدحول تاء التأنيث عليهما » وروي عن بعض بن 
أسد 7"( غضبانة ) و ( عطشانة ) » وقياس هذه اللغة الصرف 

والوجه الثاني : أن مؤنث ( فعلان ) على غير صيغة مذكره »كما أن مذكر ( حمراء ) على 
غير صيغة مؤنثه . 


وقد ذكروا ثمانية أوجه أحرى » وهي ضعيفة لمشاركة المنصرف نحو : (ندمان) فيها 


لحيس كرح اسل تن بعش ازا 

('2 -في النسخة ( فإنه ) » ولعل الصواب ما أثبت 

(25 - المقتضب : 7.17/١‏ وى/ هلام 

(؟» -يلاحظ موازنته بين الأقوال » وترجيح ما يراه : ينظر قسم الدراسة 
(- ذكره الرضي في شرحه على الكافية ١/١‏ 

(:) - ينظر : الكتاب 7٠07/+‏ » وما ينصرف وما لا ينصرف 57 


(") -اللسان (غضب) 549/١‏ 


أوقادة أن الألق ولد زبداقدا م كي أن الال واتمرة زيداها 

وثانيها : أن صدر كل واحد منهما على ثلاثة أحرف أصول مفتوح الأول ساكن الثاني 
وثالئها : أنهما يشتركان في الحذف في الترخيم . 

وزايغها؛ أن النوة رنتت 71 “كافشزة 

وخامسها : أنهم قالوا : ( سكران ) و ( سكارى ) » كما قالوا: ( صحراء ) و ( صحارى 
) » و( سكيران ) و( صحيراء ) 

وسادسها : أنهم قلبوا الحمزة واوا والواو نوناً في ( صنعاني ) 

ومتابعها :أن البرة :قزينة من حدزوقك المك .و اللين: + واليوق تقارت تحرف الملة والليق 
وثامنها : أنمما قالوا : ( إنسان وأناسي ) كما قالوا : ( صحراء وصحاري)ءفلما قوي 
الشبه ب( فعلاء ) لم ينصرف كما لم ينصرف ( فعلاء ) 

فإن قيل :فإذا كان الفرع لا ينصرف نكرة ولا معرفة كالأصل افلم كانت الحمزة الأصل ؟ 


قلنا: لوجهين : 
أحدهما : أن الهممزة بدل من ألف التأنيث » وهي تستقل .كنع الصرف وحدها » فهي أحق 
بالأصالة . 


والثاي : أن الهمزة زيدت لمعين » والألف والنون لغير معيئ ؛ فهما أحق بالفرع 
فإن قيل : فبماذا يمتاز الأصل عن الفرع ؟ 
قلنا: بمتاز بوجهين : 
أحدهما : أن نوعا من الفرع جاء مصروفا - وهو ما دخله تاء التأنيث » ولم يجيء من 

مان اه كي اء : م4 كر د لخ . 60 
والتاني : أنه إذا سمى بالفرع » ثم كر جرى فيه خلاف / [بين ] سيبويه والأحفش » ا 
وإذا سمي بالأصل ثم نكر لم ينصرف اتفاقا . ١ت‏ 
والضرب الثاني : مصروف ٠»‏ وهو ما يدخله تاء التأنيث ؛ لبعده من شبه ( فعلاء ) بدخول 
تاء التأنيث عليه » فإذا سمي به لم ينصرف ؛ لاحتمائه بالتسمية عن دخول تاء التأنيث» 
ومن أمثلته ( ندمان و ندمانة ) » و ( عريان وعريانة ) » و ( ححمصان وحمصانة ) » و( 
سيفان - للطويل و ( سيفانة ) » و ( كبش إليان » ونعجة إليانة ) و ( إنسان و إنسانة ) و 
(0 - أراد نون النسوة 


(20 - الكتاب 73١8-71١5/‏ » وشرح الرضي ١7/١‏ 
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( شيطان وشيطانة ) و ( نصران ونصرانة ) » وقد جاء (عريان) غير مصروف في ضرورة 
الشعر تشبيهاً يباب غضبان » قال الشاعر”'2 : 

[ ه؟١]فادحض‏ عنها وهي تركو حشاشة بذي نفسها والموت عريان ينظر 

قال 0 2؟ 

[75١]كم‏ دون بيشة من خرق ومن عَلّمٍ كأنه لامع عريان مسلوبٌ 

وأمّا قول الآخره "2 

١70[‏ ]وكانت بنو إنسان قومي وناصري تاشيطق ردن ضاف كرما أعاقيا 

فإنسان هاهنا علم » وكذا قول الآحر 2*7 : 

]١١[‏ وقد منت الحذواء منا عليهم وشيطان إذ يدعوهم ويثوب 
فشيطان اسم علم ” ©2. 


0 - ل أعثر على قائله في المصادر الي وقفت عليها » ولم يستشهد به 

(') - قائله ذو الرمة » وهو في الديوان : 2١81©‏ ويروى ( كم دون مية ) » والبيت من شواهد الرضي /١‏ 
و6الخزانة ١/ه‏ 2357280 وشرح عمدة الحافظ10/9/ 

20 - من الطويل » ولم أعثر على قائله » وهو ليس من شواهد المصادر التي وقفت عليها » والشاهد في البيتين 
ورود هذه الاسمين ممنوعة من الصرفب بسبب علميتها 

(0) - ينسب لطفيل الغنوي من الطويل » والشاهد فيه 

(*- الشيطان : " كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب * » اللسان ( شطن ) ؛ وهر هنا علم وليس اما 


مت : " وزن الفعل شرطه أن يختص به' 2١‏ كر شْمَّرَ ) » و( ضرِب ) » أو يكون في 
أوله زيادة كزيادته غير قابل للنّاء » ومن ثم امتنع ( أ>مر ) » وانصرف ( يعمل ) "”') 


العم 203 إنما يؤثر وزن الفعل مع الصفة » وقد تقدمت”*؟ » ومع العلمية » ولذلك 
انصرف ( أرنبٌ ) » و فيه وزن الفعل والتأنيث » أو لأنه قد يطلق على المذكر » والأوزان 
أربعة أقسام : 

أحدها : مختص بالاسم : ك( فلس ) , و ( فُفْلٍ ) » و ( صُرّد ) »و( إبل ) »و( علق ) 
6 (ضلع ) » و ( جْمَّل ) » و الخماسي أجمع » والرباعي ما عدا (فعالى)» والتسمية به لا 
تؤثر » 

والثاني : أن يكون مشتركاً بين الاسم والفعل- من غير ترجيح لأحدهما على الآخر »نحو : 
(ضرب ) و (علم ) و ( ظرف ) و( دحرج ) و( ضارب) و(ضارب) أمرا خالياً عن 
الضمير ؛ لأنه بزنة اسم الفاعل » وهذا القسم لا تؤثر به التسمية إلا عند عيسى بن عمر ؛ 
ويونس7( )2 وحجتهما السماع والقياس » أما السماع فقول الشاعر 

[9؟١]‏ أنا ابن جلا وطلاع الثنايا مى أضع العمامة تعرفوني (* 
وأما القياس : فإن الفعل ثقيل » فمطلق التسمية به كافية في منع الصرف ., بدليل حل 
الوفاق 270 

حجة الجمهور : أن زنة الفعل إنما تؤثر إذا كانت راجحة على زنة الاسم » وإذا عدم 
الرجحان فزنة الاسم لا تؤثر » فكذلك ما شاركه في الزنة من غير رجحان 


( 


('2 - في الكافية ( أن يختص بالفعل ) 

('؟ -الكافية ص 55 

(') - الكتاب ١917/8‏ - 569 »ء والمقتضب 0/7 7375-1 » والأصول 2)85-8٠0/7‏ وشرح ابن يعيش على 
المفصل 50/١‏ » وشرح المصنف على الكافية : 3117-7٠‏ » وشرح الرضي على الكافية 1717-1١51/١‏ ) 
والفوائد الضيائية 741١/١‏ -- 51414 

(:) انظر ص ١684-1١87‏ 

(214- ينظر :الكتاب ٠.07/8‏ 

(*2 - قائله : سحيم بن وثيل » والبيت من شواهد الكتاب 017/7 7؛وما ينصرف وما لا ينصرف ١7»وبجالس‏ 
تُعلب ١؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش 17/7. والمغنٍ لابن فلاح 170/١‏ وهمع الموامع ١/٠»وينظر‏ 
اللسان (ثى)1 ١١5/١‏ 

(:2 - محل الوفاق هنا هو منع صرف الاسم المشبه للفعل 
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ودليل ذلك : أن العرب صرفت ( كَعْسَباً ) اسم رجل » وهو فعل ماض - من كعسب : 

إذا قارب الخطا ”' ؟ » وجواب البيت من وجهين : 

أحدهما : أنه مسمى بالجملة » فلذلك حكي ولم يعرب . 

والثاي : أن الجملة صفة لمحذوف أي : رجل جلا . 

والقسم الثالث : ”'2 المختص بالفعل نحو : ( شمر ) و ( ضُرب ) و ( ضورب ) و ( انطلق 

) و( احمر) و( أحمارٌ ) و( استخحرج ) و ( اقتطع ) و ( احشوشن ) و ( اخروط ) و ( 
احرنى ) و ( احربجم ) 

ولا عبرة ب( إنقحل ) و ( دُئل ) ؛ لشذوذهما ” '©. 

والقسم الرابع : ما في أوله إحدى الزوائد الأربع نحو : أحمد » وهو منقول عن فعل 
مضارع » أو فعل ناف + امن .+ الخدت الرججل + إذا أصينه عموداء أو عن أفعل التفضين 
امو اندو افوا العراتن قاقر يجيا فل اغصر براه رقن ؛ 
وحكم هذا القسم حكم المختص في المنع من الصرف » وإن وجد في الأسماء ما هي في أوله 

من غير نقل من الفعل كل( أيدع ) » و ( يرمع ) و ( نرجس ) ”5 » وإنما كانت التسمية 
هذين القسمين مؤثرة » وأمّا التسمية بالمختص ؛ فلأنه يدل على معئْ مخصوص بالفعل من 
المطاوعة والتكثير والتعدية » فتحققت بذلك فرعية وزنه على وزن الاسم 

الل ل ا 
على معان مخصوصة بالفعل » وهي الدلالة على من نسب إليه الفعل » ولا تدل على معى فك 
الأمماء » وأما دلالة أفعل التفضيل وما شاكلها من الصفات على مع فبالنظر إلى ما 
اشتقت منه » ويكون وزن الاسم المشارك له في حكم العدم ؛ لعدم دلالة الحرف في أوله 

على معناه » واختلفت عبارات النحويين ف هذا القسم 


(20 - إذا عدا عدوا شديدا » أو مشى مشية السكران اللسان ( كعسب ) 77١/١‏ 

(') - هذا القسم الثالث من أقسام الأوزان وهو الأوزان المختصة بالفعل » وقد تقدم قسمان » وسيأي القسم 
الأخير 

("2 - احرنى المكان إذا اتسع » واحرنى الديك إذا نفش ريشه للقتال " ينظر : اللسان ( حرب ) 508/١‏ » و" 
الإنقحل "هو المخلق من الكبر والحرم » ولم يحك سيبويه من هذا الوزن غيره اللسان ( قحل ) »557/١١‏ وانظر 
القواس : 5145 

(() -الأيدع :صبغ أحمر » وقيل حشب البقم » وقيل الزعفران » واليرمع : الخرارة » وهي حجر رخو يلعب يما 
الصبيان " اللسان (يدع) 4١5/8‏ » ( رمع ) ١74/8‏ 


ك1 


فمنهم من قال "المعتبر زنة الفعل الذي في أوله زيادة من زيادات الفعل " » 

ومنهم من قال "وزن الفعل الذي يغلب عليه " 

والمصنف انختار العبارة الأولى » وقدح في العبارة الثانية » وقال : "معرفة الغالب تتوقف 
على الإحاطة بما وقع منه في الأسماء والأفعال » وباب أفعل في الأسماء أكثر منه في 
الأفعال"” ' ©. 

وابلمواب عن ذلك : أن معرفة الغلبة تعلم من جهة حروف المضارعة » وعلى هذا 
فالعبارتان ترجعان إلى معيئ واحد . 

والدليل على حصول الغلبة من جهة حروف المضارعة من وجهين : 

أحدهما : أن كل فعل لا يمتنع غالبا من حروف المضارعة » وليس كذلك الأسماء » 

والثاني : أن كل حرف من حروف المضارعة له مع » وإِنما يكثر الحرف حيث وجد معناه 
وهو في الفعل » فثبت بذلك أنْ الفعل مظنة الكثرة دون الاسم » واندفع الإشكال. 

وإذا سمي بالفعل كان وزنه مستقلاً ؛ لعدم دلالة الحرف في أوله على الفاعل؛ 

لأنه لو دل على الفاعل لكان ذلك تسمية بالجملة فيحكى . 

وقوله : " غير قابل للتاء » ومن ثم انصرف ( يَعْمَلَ )" [و]قد ذكرناه في الوصف » وهو 
أحق به ؛ لأنه إذا سمي به منعت الاسعية دخول التاء » بخلاف الصفة فإِهها لا تمنع من دخوها 
؛ للفرق بين المذكر والمؤنث وفكّل - بتشديد العين - مختص بالفعل » وقد جاءت الألفاظ 
في الاسم » وهي منقولة عن الفعل- منها ( شمر ) اسم رجل » قال الشاعر ”'2: 

[1] وهل أنا لاق حي قيس بن شمر | 

وهو من شمر إزاره :إذا رفعه »وشمرٌ في الأمر : خف فيه »ومنه ناقة شمر أي : سريعة ", 
وو بدن أشي 'مافغ قال الشاع 0*) 

]١1[‏ سقى الله أمواهاً عرفت مكائها كا وكين ودر وال 


و (عثر) اسم موضع » قال الشاعر : 


60" لأنه ما من فعل ثلاثي إلا وله أفعل اما للتفضيل » وغيره " ينظر : شرح المصنف على الكافية ١‏ 
١ك‏ البيت من الطويل ولم أعثر على قائله ولا تنمته » والشاهد فيه قوله شمر بالفتح وكان حقه الحر على الإضافة 
(" - اللسان ( شمر ) 

(8) - قائله : كثير عزة وهو في ديوانه 50 » والبيت من شواهد ما ينصرف وما لا ينصرف : 758 » والمنصف : 
1/7 » وشرح المفصل : 01/١‏ و الخزانة : 5808/7 


فا: 


لمكن ] ليق يضطاة الزجال ذا ذا الليك كات عن الرانه © 

ورك مز رع روتكد و سور وروي اللواول الفاف 7 

]١[‏ وبنو تميم أسلموك وخحضم 

ولللم اف فت المقزمن قال العا 10 

[14]لولا إله ما سكنا شلّما 2 ولا ظللنا بالمشائي قيما 

وهذا أعجمي ؛ بمنعه من الصرف العلمية ووزن الفعل » والعجمة ساقطة ك( بقم ) 
وذهب بعضهم إلى أن ( فكّل ) من الغالب لوجوده اما على وزنه . وإذا سمي ب( أفكل 
)و (أيدع) لم ينصرفاء وإذا سمي ب( يتمد ) و( أعصر ) ( وأبلم ) و ( أشفى ) لم 
ينصرف ؛ لأنَّ ( إثمد ) بمترلة ( اضرب ) و ( أعصر ) بمتزلة ( اقتل ) و ( أبلم) يمتزلة أقتل » 
و( إشفى) تزلة) (إعلم) . 

إذا سمي ب( نرجس ) لم ينصرف ؛ لأنه يمترلة ( نضرب ) » ونونه زائدة ؛ لعدم فعلل 
»وإذا سمي ب( تَرتب ) لم ينصرف ؛ لأنّه متزلة ( يغفل ) » وكذلك ( ثرئب ) بوزن ( 
تُضرب ) 

وأما ( ُريُب ) بوزن ( بُرئُنْ ) و ( نرحس ) بوزن ( زبْرِج ) فالأولى صرفهما ؛لخروجهما 
انعا ادا رسع "٠1ل‏ ل ييه ١‏ هد للا نهنا لد رععل رده 
الفعل ؛ لأنّ حروف المضارعة قد تكسر » وقد نُضم. 


(0) - قائله : زهير بن أبي سلمى » الديوان 4ه » و البيت من شواهد تهذيب اللغة 2174/٠١‏ والتنبيه والإيضاح 
ل 

"١‏ -الكتاب 7٠١8/58‏ » و الصحاح (خضم ) 1915/9 » العنبر بن عمرو بن تميم » وينظر : المنصف : ؟/ 

١0جمهرة‏ أنساب العرب ٠١‏ ش 
(؟) هذا عجز بيت ينسب لعمر وقيل جابر بن حي التغلبي في الأصمعيات ١١1‏ »2 وهو بتمامه 

سلبوك درععك والأغر كليهما وبنو أسيد أسلموك وخضم 

والبيت من شواهد الجمهرة ( ١١575‏ ) 

(') - لم أعثر على نسبة للبيت » وهو من شواهد الخصائص 7١9/7‏ » وشرح المفصل 270050/١‏ وتهذيب اللغة 
07 اءوديوان الأدب 284/١‏ والصحاح ( خضم ) 1914/0 » ولسان العرب ١4/1١7‏ (خضم ) ويروى ( 
لولا الإله ما سكنا خضّما ) » وينظر معجم البلدان 7717/5 » واللسان ( خضم ) 184/١7‏ » ويروى ( خضما ) 
بدلا من شلا 

: ' (0) -ينظر ما لا ينصرف 255 قال الزجاج : ( لأن الكسر يقع تابعا للكسر ) وينظر : الكتاب ١953/7‏ 
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ولو سميت بل( دَحْرجٌ ) أمرا خاليا عن الضمير لم ينصرف عند الجرمي لعدم وزنه في 
الأسماء . 

ولو ميت ب( تَضَارٌب ) لانصرف لكونه ليس من أوزان الفعل » ولو صغرته لم ينصرف 
؛ لآنه يصير ( ُضَيْرب ) كمُدَحْرجٍ » ولو عوضت”' © ( ولو ) ”' “قلت : ( تضيريب ) 
لانصرف ؛ لخروجه عن وزن الفعل 

]انررق عنة سييؤية روا لفظ واء القد 50 

وقال المبرد " إن كان التخفيف قبل التسمية انصرف للزوم الإسكان بعد التسمية ؛ لأنه 
عليز تتم مراف كان الاسكان هد التسمية ل يتميرف:» لكوت إسكانة عارضا + 
بدليل استعمال الأصل » فالحركة في حكم المنطوق يماء وإن كانت محذوفة"”'2 . 

ولو ميت ,كثل ( رُدَّ ) و ( قيل ) ( وبيع ) لانصرف ؛ لأن أصله مرفوض » فكأنه لا أصل 
له غير البناء الذي هو عليه » وصار ( ردّ ) بمتزلة ( حب ) » و ( قيل وبيع ) بمتزلة ( فيل و 
ديك ) » فالتحق بأوزان الأسماء الي تكثر . 

وكذالو سميت على لغة من أشمٌ أو رام ؛ لأنه لا ينطق بعد التسمية إلا بكسرة خحالصة ؛ 
لأن الروم يكون في الفعل قبل التسمية”” ) 

وإذا سّمّيت يما في أوله همزة وصل من أفعال الأمر خاليا من الضمير ك(اضرب) و ( اعلم 
) و(اقتل) و ( اقترب ) و ( استخرج ) قطعت همزته إشعارا بخروجه عن بابه إلى باب آخر 
» همزة الوصل منه في أسماء مخصوصة:؛ وأبقيت الهمزة مع قطعها على حركتها من الكسرة 
ل 

[15] بوحش أصمت 

. أو الضم » ولم تصرف للتعريف ووزن [ الفعل ] . 

(0)-عن ألف المصدر في (تضارب ) 

(40 كذا ورد في النسخة ولعلها زيادة من الناسخ ووجهه ( فقلت ) 

(0)- الكتاب 7٠07/8‏ » قال سيبويه لأنك قد أخحرجته إلى مثال ما ينصرف كما صرفت ( قيل ) " 

(20 - المقتضب 374/7 » وما ينصرف وما لا ينصرف 5ه 

(*» - الروم إتيانك في الوقف بحركة ضعيفة غير كاملة » وهو يسمع ويرى » والإشمام إتيانك بضم شفتيك لا غير 
من غير صوت » فهو يرى ولا يسمع وينظر : الكشف عن وجوه القراءات ١77/1١‏ 


(:) - هذا جزء من بيت » وهو بتمامه » قد لفها الليل بوحش أصمت » وسيأتي في الشاهد 


5" 


الاب 


ولو سميت ب( اقتربت ) خالية من الضمير قطعت همرتّا » وأبدلت تاءها هاء في الوقفة ؛ 
لخروجها إلى حكم الأسماء » فتقول : (هذا إقتربة قد جاء ) 

ولو ميت بشيء من الأسماء الي في أولها همزة الوصل » نحو : ( ابن ) و ( انطلاق ) و ( 
اقتراب ) و ( استخراج ) لم تقطع همزته ؛ لأنه نقل من اسم إلى اسم » ولم يخرج عن بابه 
ولوسميت ب( أشدد ) و (أردد ) لقطعت همزته » ونقلت حركة عينه إلى فائه » 
وأدغمت فقلت : جاءن أشدّ » وأردٌ ؛ ولا تصرف ؛ لوجود الهمزة في أوّله» 

وكذلك إذا سميت بقولك : ( يهب وأحبس ) 227 لم تصرف ؛ لوجود الزيادة في أوهما 
ولو سميت ب( ضربوا ) من ضربوا الزيدون على لغة " أكلوني البراغيث '*2 "؛ لوجب 
إالحاق نون عوضاً عن الحركة والتنوين اللذين يستحقهما ( ضرب ) لو سمي به » وإذا 
ألحقت النون وقلت : ( ضربون ) جاز لك وجهان : 

أحدهما : أحراؤه بجرى الجمع فتحكيه » وتقول : جاءني ضربون » ورأيت ضريينَ » 
ومررت بضربين 

والثاني : أن تقلب الواو ياء وتجعل الإعراب على النون » فتقول : جاءني ضربينٌ » ورأيت 
ضربيناً ؛ ومررت بضريين . 

ولو سميت ب( ضربا ) من ( ضربا أخحواك ) ؛ لألحقت النون أيضا » وجازفيه 

وجهان : 

أحدهما : حكاية التثنية » فتقول : جاءن ضربان » ورأيت ضربان » ومررت ب"ضربان" . 
والثاني : إبقاء الألف وجعل الإعراب على النون مع كونه لا ينصرف ك"حمدان" 

ولو سميت ب( ضرَبْنَ ) من ( ضربن الحندات ) على لغة ” "2 من قال ' ©: 

]١[‏ يعصرن السليط أقاربه 


(20 - قال الزجاج لأن الواو الساقطة يمترلة ما لفظت به » ما ينصرف وما لاينصرف 017 

(") -لغة الحارث بن كعب.؛ وينظر : الخصائص ١4/5‏ » وابن يعيش 87/9 » والتصريح 111/7 

0١‏ - وهي لغة (أكلوني البراغيث ) أيضا 

(؛» - هذا جزء من بيت للفرزدق في الديوان 45/١‏ » وتمامه 

(ولكن ديافي أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه ) 

وسيأتٍ في الشاهد رقم ١57‏ » والبيت من شواهد الكتاب : 4.0/7 » والخصائص : 2195/7 وسر صناعة 
الإعراب : 45 4ءو الخزانة : 45/17 24 وأمالي ابن الشجري : 2٠77/1١‏ وهمع الهوامع : ١70/١‏ 


لضن 


الجعلت الإعراب على النون » ولم تصرف للتعريف ووزن الفعل المختص » إذ ليس في 
الأسماء مثل : ( جَعَفْرٌ ) - بفتح الحيم والعين وسكون الفاء » وقلت : ( جاءني ضربن) 
و(رأيت ضربّنَ ) » ومررت ب( ضرينَ ) » ولو ميت ب( قمنّ ) من (قمن الهندات) ؛ 
لصرفت ؛لأنّه يمتزلة (قفل) »وإن أردت الأمر لم تصرف 4لأنه لا يمكن خلع الضمير عنه . 
» ولو سميت بس( أعطىّ ) بضم الحمزة ماضياً أو مضارعاً لم تنون في حال جرّه ورفعه » 
بخلاف (جوار ) لبقاء الصيغة على حالها 

ولو سميت بر أُلْبْبَ ) لم ينصرف للتعريف ووزن الفعل » وإظهار تضعيفه مسموع على 
طريق الشذوذ » ولو ميت برأكلْلِ) و ( أيقق ) 7" “لصرفته ؛ لأنه ملحق يجعفر ك( 


مهدّد ) 

ولو سميت ب( يسّروع ) : لدويبة » و ( يعسوب ) لأمير النحل لصرفت ؛ لأن زيادة 
الواو أخرجتهما عن شبه الفعل » فأمًا ( يُسْبَعُون ) ”' “فمنصرف ؛ لأنّه من أبنية الخماسي 
كر( عضرفوط ) . 


وإذا ميت بحرف متحرك من فعْلٍ كالباء من ( ضَرّبّ ) أو ( يَطْْرِبُ ) أو 

( اضرب ) » ففيه أربعة أقوال : 

أحدها : للخليل” "2 أنك تولد من حركته من جنسها فتقول : ( باء ) و ( بو ) و 
(4) 

والثاني : للأحفش ” '( اضبب ) فيكون ما حذف عينه 

والثالث : / لأبي عثمان”*؟ ( رب ) فيكون ثما حذف فاؤه 


ا | مم 
والرابع : للمبرد ”© ( يضرب ) بإعادة ما حذف ظ 


/١١ ) أكلل » وأيتق من الفعل المضارع للمتكلم كلل » وأنق » وأكلل بمعين أجبن انظر اللسان ( كلل‎ "١ 
8 /٠١ ) وأينق مع ىأعجب انظر : اللسان ( أنق‎ 6 

(')-“فعل مضارع للجمع من سبع يسبع أي طعن عليه » وعابه » انظر اللسان ( سبع ) 49/8 ١‏ 

(*) - الكتاب : 275/8 قال سيبويه : هذا قياس قول الخليل » ومن خالفه رد الحرف الذي يليه 

(0) - انظر الارتشاف 504/١‏ 

(0) - عند المازي أن ما هو على حرف واحد إنما أصله التهجي » ولذا وجب يكون على حرفين » وينظر : 
المنصف ١57/7‏ 

(20 - المقتضب ١754/١‏ » وما بعدها 


وإن ميت بحرف ساكن كالباء من اضرب » ففيه ستة أقوال الثلاثة الأخيرة ظاهرة » وعلى 
قول الخليل يحرك الساكن » فيتولد من جنس حركته » وعلى قول سيبويه ( اب ) : بهمزة 
الوصل » وعلى قول الزجاج ( أب ) يهمزة مقطوعة ”') 

وقيل : لا يحوز ذلك لأنَ ( الباء ) الساكنة تصير متحركة » فلا يجتلب لها همزة وصل » ولا 
براكا شي 

ولو سميت بالألف واللام من الرجل ؛ لقلت على قول سيبويه والأحفش: (ال يهمزة الوصل 
» وعلى قول الزجاج بقطع المحمزة [أل]» وعلى قول المازني والمبرد (لي) لأن اللام تكسر إذا 
كان بعدها ساكن . 

فائدة : إذا قيل : كيف تنطق بالحرف ؟ نظرت فإن كان متحركا ألحقته هاء السكت» 
فقلت في الباء من (ضرّب ) : ( بَهُ ) ومن تضرب [بْه|» ومن اضرب : ( به)»وإن كان 
ساكناً اجتلبت له همزة الوصل فقلت في الباء من اضرب: ابْ 


(0) - أبو إسحاق إبراهيم بن السري ( ت ٠71ه‏ ) ينظر : ما ينصرف وما لا ينصرف ١1١‏ 


من : " وما فيه علمية مؤثرة إذا كر صُرف , لم تبين من أنه لا تجامع مؤثرة إلا ما هي 
شرط فيه , إلا العدل ووزن الفعل . وهما متضادان . فلا يكون معها إلا أحدهما , فإذا 


كر بقي بلا سبب . أو على سبب واحد )١١"‏ 


الشرح ”'؟: احترز ب( مؤثرة ) عن الحتميّ نحو : ( أحمر ) أو ( حسناء )' "© و ( أفضل 
منك ) فإن تنكيره لا يؤثر صرفه » بل يستوي علمه ونكرته في منع الصرف . 

وإذا كنس امف لمعو ١:‏ ساخد )ققد ذكرنام» وستلكر المسمى ينجو ١‏ أخر 
وسكران" إن شاء الله تعالى 

وإذا نكر ما فيه علمية مؤثرة فإنه ينصرف - سواء كان مع العلمية علة واحدة » أو أربع 
علل كبغداد 2*7 » فإن فيها العلمية » والعجمة » والتأنيث » والتركيب » أو خمس علل 
تدرا وزتعان نو بعراسان) قان: نهنا الننية والترعيفي والسعية لتايس و الال 
والنون » وإنما انصرف ؛ لأنّ العلمية المؤثرة لا تجامع شيئاً من العلل إلا وهي شرط في تأثيره 
إلا العدل ووزن الفعل » فإِهُا تجامعهما مؤثرة » وليست شرطا فيهما. 

وبيان ذلك أنما شرط في تأثير التأنيث بالتاء والمعنوي » وشرط في تأثير العجمة » و شرط 
ف تأثير التركيب » وشرط في تأثير الألف والنون في غير الصفة . 

وأما العدل ووزن الفعل فإها تجامعهما » وليست شرطاً فيهما بدليل استقلالهما بالحكم من 
غير علمية في نحو : ثلاث » وأحمرّ » فان العدل ووزن الفعل قد أثر من غير علمية » فدل 
على أنها ليست شرطاً في تأثيرهما » ومع ذلك فافماً لا يجتمعان لمغايرة وزن الفعل لصيغة 
العدل 

وإذا تقرر فكل موضع كانت العلمية شرطاً في تأثيره » فإذا انتفت العلمية انتفى ؛ لأنه إذا 


انتفى الشرط انتفى المشروط » فيبقى بلا سبب » وكل موضع تجامعه العلمية من غير كوا 


('2 - الكافية ص 55 

('- الكتاب #/ 27٠٠١ -1١914‏ 5*8 والمقتضب 2508/8 والأصول » 49/7 » وشرح المصنف على الكافية 
-814/١ :‏ 335 » وشرح الرضي على الكافية -١51/١‏ 174 » والفوائد الضيائية -١‏ 5147-5141 

(27- كلمة غير واضحة في الأصل » ولعلها كما ذكرت 

(0» - معجم البلدان 455/1١:‏ 


شرطاً [ فيه ] » فإذا انتفت العلمية بقي على سبب واحد » وهو العدل » أو وزن الفعل ؛ 
الم اع ل 

ويرد عليه أن التأنيث بألف التأنيث يستقل بالحكم من غير علمية » وقد جعل العلمية 
شرط في التأنيث بالتاء » والمعنوي » والألف والنون في ( فعلان فعلى ) يستقلان من غير 
علمية » وقد جعل العلمية شرطاً في ( فعلان ) الذي لا ( فعلى ) له . 

تققية ماه كر'ق:العدل وووت الفعل أن" تكوة العنبية عمل الاتركون لون عنهما ولخدا 
غير معيّن ؛لأن كل واحد منهما صالح للتأثير مع العلمية . 

وافتجل أذ يكون “السيي: الولعد يكون كل والحن ينهم عر بن العلة 

والتحقيق عندي إن كل واحد من هذه الأسباب لا يسمى علة ؛ لعدم استقلاله بل هو 
جزء من العلة » والعلة مركبة إما من وصفين » وإما من أوصافء وجزء العلة لا يطلق عليه 
اسم العلة.وكل موضع يكون العلمية ( فيه ) من أوصاف العلة فإذا نكر انتفى جزء العلة » 


وانتفت العلة لانتفاء جزئها فيصدق / قولحم : " لبقائه بلا سين أو على سفيه و اع 1 


سبي 


وقال في المفصل ''' "وما أحد سببيه أو أسبابه العلمية فحكمه الصرف عند التنكير 1 


كقولك رب سعد ء و قطام ] ؛ لبقائه بلا سبب » أو على سبب واحد "227 » وف 
كلامه إشكال من وجهين : 

أحدهما : أنه لم يقيد بالعلمية المؤثرة ؛ ليلا يرد عليه المسمى بنحو : حمراء . 

وجوابه أن العلمية في نحو : ( حمراء ) ليست أحد السببين لعدم تأثيرها » وإنما تعد العلمية 
سببا إذا كانت مؤثرة . 

والثاي : أنْه ذكر أولاً أنه قد يكون لمنع الصرف أسباب» وأشغر آخر كلافه أن له سببين 
لقوله" لبقائه بلا سبب » أو على سبب واحد ". 

وجواينة أن في وسداة 0و و ادروييعان )و وحتراباق م إذا تكرت تيك بل سبيت : 
وإن كانت أسبابما متعددة قبل التنكير » فلذلك اقتصر على ذلك 

وأما عطفه ب" أو” '؟ فقد اختلف العلماء في تأويلها . 


('2 - المفصل : ١7‏ 
("2 - ينظر : الإيضاح على المفصل ١51/١‏ 
()- في المعن عند قوله : ( بلا سبب » أو على سبب واحد ) 


>57 


ص 


فقال العلم السخاوي » وأبو عبد الله القرطبي » وابن يعيش('2 : إن ( أو ) للتخيير ؛ لأن 
هذه الأسباب لا كانت لا تؤثر إلا مع العلمية » فإذا فارقتها العلمية إن شعت قلت : بقيت 
بلا سبب للعجمة مع العلمية ؛ لأن العجمة لا تؤثر إلا إذا كانت منقولة مع العلمية » بدليل 
عدم تاثيرها إذا سمي بماء وقد نقلت من غير علمية ”' ؟» فإذا ارتفعت العلمية ارتفع 
نفاعنية فق القن »ا وغل تين لاخو معدا العحية : 

وقال بعضهم”'" " لبقائه بلا سبب " العدل مع العلمية نحو : عمر؛ لأنه لم يعدل إلا في 
حال تعريفه » فإذا ارتفع التعريف ارتفع مصاحبه » بدليل ارتفاع عدل ( ثلاث ) و ( رباع 
) إذا سمي به » وبدليل انصراف ( عمر ) ف حال التصغير ؛ لزوال صيغة العدل » أو على 
فلا نالحدل + 

قال ابن الا 3 ' لبقائه بلا سبب إن لم يكن عدل أو وزن فعل » أو على سبب إن 
كان فيه عدل أو وزن فعل " 


(')- أنظر شرح المفصل لابن يعيش ( ات 747ه ) 7١-79/١‏ » العلم السخاوي هو علي بن محمد الهمداني 
السخاوي ( ت 747ه ) » » وأبو عبد الله القرطي : محمد بن عبد الله بن ميمون (ات 017هه وهما أيضا 
من شراح المفصل ينظر : البغية : ١601١ /١‏ »2 وطبقات النحويين للزبيدي 77١‏ . 

(20 - مثل : جورب » ونرجس » وغير ذلك ينظر المعرب : 774 2 5.5 

(" - قال ابن الحاجب في إيضاحه على المفصل 0 :"ولا يرد رجل سمي بمساجد لأن العلمية في مثل ذلك 
لا أثر للها » والحكم ثابت بالجمع على انفراده » والألف على انفرادها فسقط إيراده " 

(:) - شرح ابن الحاجب على الكافية : 813/١‏ 


>53 


مان : " وخالف سيبويه الأخفش في مثل ( أَحْمَرَ ) علماً إذا نكر اعتباراً للصفة [ 
الأصليّة ] بعد التدكير , ولا يلزمه باب ( حاتم ) لما يلزم من ( إيهام )' ' ؛ اعتبار 
متضادين في حكم واحد 1؟) 


الشرح ("©: إذا سمي ب( أفعل ) صفة أو ب( فعلانٌ فَعْلى ) صفة صار أحد وصفيه 
العلمية » وزالت الصفة » فإذا نكر ( أفعل ) فلا يخلو إما أن يكون ثما يصحبه ( من ) نحو 
: أفضل منك » أو مما لا تصحبه ( من ) نحو : أحمر وأبيض وأسود » فإن كان مما تصحبه 
( من ) لم ينصرف اتفاقاً لوجود ( من ) الدالة على الوصف » وإن سمي بأفضل وحده 
فلا يخلو حذف ( من ) أما إن يكون للتخفيف » وهي مرادة أو غير مرادة . 

فإن كانت مرادة كان حكمها كحكم المنطوق بماء 

وإن لم تكن مرادة انصرف نكرة بلا لاف ؛ لأن الدال على المفاضلة والوصف ليس 
بموجود , ولا في حكم الموجود . 

وأمّا إذا كان مما لا تصحبه ( من ) نحو : أحمر وأبيض » فذهب الخليل وسيبويه والمازني” ' 
' إلى أنْه لا ينصرف » وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه ينصرف 2*0 

حجة القائلين .منع الصرف من ثلاثة أوجه 2١7:‏ 

أحدها : أنه إذا كر اعتبرت فيه الصفة الأصلية » قياساً على ( أدهم » وأرقم ) فإنها 
نكرات اعتبرت فيها الصفة الأصلية . 


'' 2 ما بين القرسين غير موجود في متن الكافية . 

('2 - الكافية ص5 2 17" 

('2- الكتاب 8/ 5٠0 - 7٠٠‏ ء والمقتضب 5٠7/‏ » والمقتصد 9179/5- 487 » وشرح المفصل لابن يعيش 
»0١‏ وشرح المصنف على الكافية 37٠0 -711/١‏ » وشرح الرضي 18٠0 -١1170/١‏ » والفوائد الضيائية : /١‏ 
7554-17 2 والتصريح ”/1؟5- 51075 

(24- ينظر : الكتاب : 2197/5 وشرح المصنف /١‏ 778 » وشرح الرضي 2177/١‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش 270/١‏ والفوائد الضيائية : 747/١‏ » ونقل عن الأحفش الرجوع عن مخالفة سيبويه في كتابه الأوسط 
ينظر : الكافية الشافية 1949/7 ١‏ 


030 


(20 - ينظر : المقتضب 7١7/*‏ » وما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص8 » والمقتصد 418 » والظاهر من 
كلام المبرد موافقة سيبويه في الكتاب : 7١9/7‏ » وينظر المقتضب مع تعليق محققه الشيخ عضيمة 711/7 


ةا 


الثاي : أنْه يُلْمَحُ فيه الصفة بعد التسمية » بدليل جواز دخول اللام والألف عليه نحو : 
الأحمر » وجمعه جمع الصفات » كقوله ('©: 

]١07 [‏ أتاني وعيد الحوص 

و إذا لمحت الصفة مع العلمية » فإذا زال تأثير العلمية خلفها تأثير الصفة . 

الثالث : أنه إذا سمي .بمساجد ثم نكر لم ينصرف مراعاة للفظ الجمع دون معناه عند 
بعضهم ؛ لأنه حرج بعد التسمية عن الجمع » فكذا ( أحمر ) إذا نكر يجب مراعاة الوصف 
فيه لزوال المانع من مراعاته » وهو العلمية » وحجة من قال بالصرف من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه إذا سمي بالصفة ارتففية: | القنفة ]بالكلية :6 دلي اتشمة الأنيضن بالأ سود 


والأسود بأحمر » والأ>حمر بأبيض ؛ لأنّه لا معبئى للوصف بعد التسمية . 


الثاني : أنْه لا يمكن الجمع بين العلمية والصفة لتنافيهما ؛ لأن وضع العلمية للمسمى 
لد جورق ال ل دل جرت اوسا 0 


لحصول التناقي» ولذلك انصرف ( أفضل ) إذا سمي به ثم نكر إجماعاً . 

والثالث : أنّه لو صح اعتبار الصفة الأصلية في منع الصرف لصح اعتبارها مع العلمية » 
قياساً على اعتبارها في الجمع , وف دخول الألف واللام » ويلزم من هذا الاعتبار منع 
صرف ما مي به من الصفات ك( حارث ) و ( حاتم ) للعلمية والصفة الأصلية - ولا 
قائل به » فعلم بذلك عدم اعتبار الصفة الأصلية . 

والجواب عن حجج الأحفش : أن دخول الألف واللام عليه » وجمعه جمع الصففات يدل 
على لمح الصفة »ولذلك لم يجز فيما ليس بصفة في الأصلء نحو: الأحمر وحمراء » وأمًا ( 
أفضل ) فإنما نكر لعدم الدال على وصف المفاضلة ؛ لأنه ليس ,منطوق به » ولا في حكم 
المنطوق به ء 

وأمًا نحو: ( حارث ) و (حاتم ) فإنما انصرف ؛4لأنه لا يمكن اعتبار تأثير الصفة مع العلمية 
لعافينا: 

وأمًا الألف اللام فإنهما لا يشا ركان العلمية في منع الصرف كالصفة حى يمنع اعتبارهما 
كاعتبار الصفة بل دحلا للمح الصفة لا لتحقيق الصفة » وأما اعتبار الصفة بعد التنكير فلا 


()- هذا جزء من بيت للأعشى » وهو في الديوان 8 هء والبيت بتمامه 
( أتاني وعيد الحوص من آل جعفر فيا عبد عمر لو نيت الأحاوصا ) 
؛ والبيت من شواهد شرح المفصل ٠00١‏ وتذكرة النحاة 57١‏ والخزانة ١0؛‏ وشرح شواهد الشافية 54 :١‏ 


فشن 


مانع منه لعدم ا منائي » وهو العلمية » وقد روي”'' أن المازني قال للأخحفش :لم صرفت 
أربعاً ؟ في قولك : مررت بنسوة أربع » وفيه الصفة ووزن الفعل » فقال : اعتباراً لأصل 
وضعه » وهو العدد . فقال له : فهلا اعتبرت الأصل أحمراً ( "2 إذا نكرته بعد التسمية ؟! 
فلم يأت ,كقنع » وهذا الاعتراض ضعيف ؛ لثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الأصل هو الصرف » فيكفي في عوده إلى الأصل أدن شبهه ؛ لأنه على وفق 
الدليل » وأما منع الصرف فعلى حلاف الأصل » فلا يكفي فيه إلا سبب قوي 

والثاني : أن الوصف بالعدد لا يخرحه عن العدد » ولذلك يفهم منه العدد مع الوصف 
بخلاف التسمية بالصفة » فإنّه لا يفهم منه الوصف مع العلمية؛ لتنافيهما » فلا يلزم من 
اعتبار ما لم يخرج عن الأصل اعتبار ما حرج عن الأصل . 

والثالث : منع اعتبار الصفة فيه ووزن الفعل » أمّا الصفة فإن شرطها أن يكون في الأصل 
وليس بصفة ف الأصل ؛ لأنه أصله العدد » وأمّا وزن الفعل فشرطه أن يكون غير قابل 
للتاء وأربع قابل للتاء بدليل ( أربعة ) » فرج بذلك عن وزن الفعل » وقد مضى تحقيق 


هذا . 


(' - ينظر : حالس العلماء 7١‏ » والمقتصد 480/7» والإرشاد إلى علل الإعراب للكيشي 855 » و النحو 
واصرف في مناظرات العلماء 791 


('9- فيرأحمر) 


قد 


متنّ : " وجميع الباب باللام » أو الإضافة ينجرٌ بالكسرة 2١0"‏ 


الشرح” ' ؟: ما لا ينصرف إذا دخله الألف واللام » أو أضيف دخله الجر اتفاقا »كقولك : 


اروك بالمساجد ومساجدكم » وبالحمراء وحمرائكم » وبالأشقر و أشق ركم » و 


بإبراهيمكم » وفي التنزيل 8 بِأحَسّن ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4 7" : وهل يكون 
منصرفا فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها - وبه قال سيبويه”” 2 » ومن تابعه : أنه لا ينصرف. 

والثاى : قاله كثير من النحويين أنه مصروف . 

والثالث : أنه إن كان أحد السببين يزول بدخولمما » كالعلمية تزول بالاضافة ك( 
إبراهيمكم ) وعمركم أنصرف » وإن لم يزل أحد السببين كل الحمراء ) و ( حمرائكم ) 
» و( المساحد ) و( مساجدكم ) » و( الأشقر ) و ( أشقركم ) » و( الغضبان ) و( 
غضبانكم ) لم ينصرف ؛ لبقاء السببين . 

حجة سوه عن وعحهين: 

أحدهما : أن اللام والإضافة لا يزيلان شبه الفعل في هذه الأماء » فلذلك لم ينصرف 
والثاني : أن الصرف عبارة عن التنوين » ولا تنوين مع الألف واللام والإضافة » فلا 
ينصرف » وإنما دخله الجر ؛لأن سقوطه كان تبعاً لحذف التنوين؛ لكلا يلتبس بالمبينات على 
الكسر ء أو بالمضاف إلى ياء المتكلم » ومع دخول الألف والإضافة يزول ذلك 

فإن قيل : لم لا يسمى منصرفاً بالنظر إلى معاقبة لام التعريف والإضافة له ؟ فإذا وجدا 
فكأنه موجود لنيابتهما عنه ؟ 

قلنا: لا يصح ذلك لوجهين : 

أحدهما : أن المعاقبة هاهنا ممتنعة لامتناع دخول التنوين/ فيما لا ينصرف » وإنا تسم بات 
المعاقبة في الموضع الذي يوجد فيه التنوين 


('4- الكافية ص 510 

''' - الكتاب 7٠١1/7‏ » والمقتضب » والأصول » وشرح ابن يعيش على المفصل 54/١‏ ؛ وشرح المصنف على 
الكافية 2771/١‏ وشرح الرضي على الكافية 18١-١0١‏ ء والفوائد الضيائية 56١ -549/١‏ 

('2 - الآية 917 من سورة النحل 

(41- الكتاب 7417/8 وقد تابعه في هذا الرضي ينظر شرح الكافية للرضي : ١68/١‏ 
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والثاي : أنه لو صح تسميته منصرفا بالنظر إلى معاقبتهما للتنوين لصح تسمية ما فيه الألف 
واللام والمضاف نكرة » لحصول المعاقبة » ولا يصح هذا فلا يصح ذاك ‏ 

حجة من قال بالصرف : أن اللام والإضافة يحدثان في الاسم معي لا يكون في الفعل 
_وهو التعريف؛ فيزول شبه الفعل بذلك » فيعود الاسم إلى أصله - وهو الصرف » ولأن 
ولك ع الفوف رقن وسلة وطن ما ود ل بعك لسرت فكاق جص ذا لسك 
المانع من الصرف ؛ لأنّه يكفي في العود إلى الأصل أدن شبهة . 

فإن قيل : فلم اختص اللام والإضافة بتبعيده عن شبه الفعل دون غيرهما من خواص الاسم 
كحروف الحر والفاعلية والمفعولية؟! . قلنا : اختصا بذلك لثلاثة أوجه : 

أحدها : أهما يغيران المدلول بنقله من عموم إلى خصوص » فلذلك قوي أمرهما . 

والثاني : أنهما يضادان التنوين » والمتضادان يتساويان في القوة » فلما كان التنوين دليلا 
على كمال القوة فكذلك اللام والإضافة » 

والثالث : أن حروف الحر والفاعلية والمفعولية لا يمنع اجتماع التنوين -الذي هو علامة 
الصرف - معها بخلاف الألف واللام والإضافة فإنه لا يجامعهما . 

حجة القول الثالث - وهو أعدها - : أنه إن زال أحد السببين وجب الصرف ؛ لزوال 
المانع وإن كان السببان موجودين وجب القول بمنع الصرف لقيام المانع . 

فرعان: أحدهما: إذا سميت مذكراً أو مؤنثاً بما ألفه للالحاق نحو:( معزى) و ( حبنطى) و( 
تترى)على قراءة من نوف ' “ل ينصرف للتعريف وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث من 
وجهين : 

أحدهما : الزيادة والثاني : احتماؤها بالتسمية عن التنوين » وتاء التأنيث كاحتماء ألف 
التأنيث عنهما » وإذا سميت ب( أرطى ) ”'/ فمن قال : ( أديم مأروط )"2 فألفه 
للإلحاق »ومن قال : ( أدمم مرطى ”* > فوزنه ( أفعل ) فلا ينصرف للتعريف ووزن الفعل 


5 300006 0 2 ء/‎ 1 1 35 2 ١ 
قرأ بتئوين ( تترى ) أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو » وقرأ الباقون بغير تنوين ) النشر : 277/7 وهي‎ ( - ''' 


في الآية 44 من سورة المؤمنين » والتاء الأولى بدل من الواو » وهي من المواترة » ينظر : الكتاب 2511/7 

(' - الأرطى : شجر ينبت بالرمل وله صمغ يمضغه الأعراب » ينظر النبات للأصمعي 7١‏ » واللسان ( أرط ) 
1 

(20 - على اعتبار أن وزنه ( فعلى ) باعتبار الهمزة أصلية والألف الأخيرة زائدة » وينظر 

(*» - على اعتبار أن وزنه (أفعل ) بزيادة المهمزة » وأصالة الألف 
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» وألف الإلحاق تنقلب ياء في التصغير نحو : أريط » ومعيز » و ( معزى ) مؤنثة » فلا 
ينصرف ( رجل ) سمي به » يقال : هذا معزىً » ومررت معزىً » ورأيت معيرّى » فلا 
ينصرف في حال النصب للتعريف والتأنيث » وأمّا في حال الرفع والجر » فيحتمل أن 
يكون كجوار 

وإذا سميت مذكراً بما همزته منقلبة عن ياء الإلحاق نحو : ( علباء » وقوباء ) صرفته ؛ لأن 
بناء الممدود الى هي «مزته عن حرف إلحاق لا تشاركه همزة التأنيث فيه » وأما البناء الذي 
فيه ألف الإلحاق » فإن ألف التأنيث تشاركه فيه » فلذلك أثرت التسمية بالمشترك في منع 
الصرف » ولح تؤثر التسمية بالمختص بالإلحاق دون التأنيث 

ولو ميت مذكراً ب( مرمى ومغزى ) لصرفته ؛ لأنْ ألفه منقلبة عن حرف أصلىي ') 
الفرع الثاني : في السور والقبائل والبلدان : 

أمّا أسماء السور فما فيه الألف واللام نحو : النساء » والأنعام » والأعراف » والأنفال ‏ 
والرعد » والحجر » والنحل » فمعرب بوجوه الأعراب . 

وما هو مسمى بجملة نحو : ( اقتربت الساعة ) » و ( قل أوحي إلي ) » فيحكي كما 
حك الس اطمل: 

وما هو مسمى باسم أعجمي » نحو : ( يونس ) و ( يوسف ) و( إبراهيم ) و( هود ) و( 
نوح ) فالزائد على الثلائي لا ينصرف - سواء جعل اسما للسورة نحو : قرأت يونس » 
ويوسف وإبراهيم» أو قدر حذف مضاف أي : سورة يونس » وسورة يوسف 

وأما ( نوح ) و ( هود ) فإن جعلا اسمين للسورتين لم ينصرفا ؛ لأن فيهما ثلاث علل 
العلمية والتأنيث والعجمة ”'2 » وإن قدر حذف مضاف أي : ( سورة نوح ) » و (سورة 
هود ) انصرفا على الأفصح الذي ورد به التنزيل ؛ لعدم التأنيث فيهما ؛ لأنه لا حذف 
المضاف -وهو السورة أقيم المضاف إليه مقامه » فأعطى حكمه » فلذلك تصرف قرأت 
نوحاً وهودا ؛ لتقدير : سورة نوح وهود ء وأمّا ( سبحان ) فسيأتيٍ في الأعلام إن شاء 
52 


('' - الأول من الرمي » والثاني من الغزو » فلما تحركت الياء والواو وقبلهما مفتوح قلبتا ألفا فقيل مرمى » 
ومغرى 
(*) الكتاب الوبلامع 


(20 - ينظر ما سيأقي ص ٠5٠١‏ 


رول 
/ وأما المسمى بحرف التهجي فنحو : ( الم ) و ( الر ) » و( المر) » و ( كهيعص ) » و( عله 
حم عسق ) تحكى على حاها ؛ ليعلم المعى المقصود يما ء» وكذلك ( طه ) وقيل : ( طه ) 
بمعين : يا رجل '' '» فيكون منادى » وقيل : ( طا ) فعل أمر » وأصله الهمز » فأبدل من 
الهمزة ألف » و ( هاء ) ضمير الأرض » أي : طاء الأرض ("2 
وأما ( حم ) » و ( طس ) و( يس ) ففيها وجهان : 
أحدهما : الحكاية كأحواتا » وإذا أفضى إلى لبس أزيل بالوصف » أو الإضافة كقولك : 
قرأت حم ذات الطول » أو قرأت حم الطول . 
والوجه الثاني : أن تعربما إعراب ما لا ينصرف » كقولك : شفتئ حم » وقرأت حم؛ 
وتباركت بحم » ولا تصرفها للتعريف والعجمة كهابيل وقابيل » أو للتعريف والتأنيث ؛ 
لأنما اسم السورة » وأمّا ( طسم ) » فإن أعربتها جرت بحرى المركب » فتقول : شفتئي 
طسم » وقرأت طسم » وتباركت ب( طسم ). و (كهيعص ) » و( حم عسق ) لا 
تركب ؛ لطونها وخحروجها عن ( التمايز ) بل تحكى .وأمًا ( ص ) فالجمهور على إسكان 
الوال عطق لكاي رذ وي كيد انان نوسيات 
أحدهما : أنه كسر لالتقاء الساكنين 
والثاني : أنه أمر من صادّى يُصادّيْ » والمععئى : صاد بالقرآن علمك » أي : قابل به 
والواو في ( والقرآن ) بدل من الياء » وقرأ عيسى بن عمر' * ' بفتح الدال وفيه وجهان: 
أحدهما : أنه فتح لالتقاء الماكية 
والثاي : أنه اسم للسورة » ول ينصرف للتعريف والتأنيث »كامرأة سميت بدار » فمن 
أنث حروف التهجي لم يكن المنع متحتما ؛ لسكون الوسط .”*2 ومن ذكرها تحتم المنع 
للنقل من الأحف إلى الأثقل » كامرأة ميت ب( زيد ) » وقد تقدم ذكره'' ) 


- في لغة طي » وقيل في لغة عك » وقيل في اللغة السريانية » واللغة النبطية » ولغة الحبش »؛ ينظر الكشاف ” 
١ه‏ » وفتح القدير ]ووم 

(" - ينظر : الشفاء للقاضي عياض » والكشاف 578/5 » وفتح القدير / 5ه" 

(" - قرأ بالكسر الحسن » وأبي » وابن أبي إسحاق » وأبو السمال » ونصر بن عاصم » ينظر : البحر 585/1 » 
وتفسير القرطبي ١47/١٠‏ » والكشاف 558/7 » والمحتسب 770/7 2 

(:) - امحتسب : 2370/7 والكشاف «/يره؟ 

(0) - لمقاومة الخفة أحد السببين ينظر المقتصد 497/9 

(:»- تقدم ص 5١‏ وينظر : الكتاب 2505/8 لاه 


تلكا 


وقيل: ( صاد ) قسم على القرابين »كقولك : الله لأفعلن » والقرآن عطف عليه » وقرأ ابن 
أبي إسحاق” ' 2 صادٌ بالتنوين والكسر » وفيه وجهان : 

أحدهما : على القسم -على لغة من يحذف حرف القسم » ويُبقي عمله 

والثاني : أن تنوينه مع الكسزة ؛ لالتقاء الساكنين » تشبيها باسم الفعل » نحو : ( إيه ) 
وأما أسماء القبائل والأحياء فعلى ثلاثة أقسام : ْ 
أحدها : ما غلبوا تأنيئه نظراً إلى معين القبيلة والأم » وذلك نحو : ( سدوس ) و( تميم ) و 
( تغلب ) و( تنوخ ) و ( طيء ) و (خذام ) و( قيس ) و(جمر)""2. 000 
ودليل ذلك وصفهم لها بالمؤنث » قالوا : " تلك ( تغلب ) ابنة وائل » وتميم بنت مرء 
ونين بدت خيلان 257 :قال الشاعر 249 ا 
]١١4[‏ فإن تبخل سدوس بدرهميها فإن الريح طيعة قبول 

ا 

]1١5 [‏ بكى الخرّ عن رَوْحٍ وأنكر حلدَهُ وعجت عجيجا من جذامًٌ المطارف 

والمانع من الصرف التعريف والتأنيث » وإن تأولت فيها مععئ الحيّ والأب صرفت ؛ لأنه 
ليس فيها إلا التعريف » والأول أكثر . 

والثاني : ما غلبوا تذكيره نظراً إلى معي الحي والأب » وذلك نحو : قريش » وفي التزيل 
ولابتنه فلن روسرس 


(') - قرأ بالكسر أيضا أبي بن كعب » والحسن ينظر المحتسب :570/7 

('2 - ينظر جمهرة أنساب العرب 7١7‏ » وكذا ما بعده 

(0)- الكتاب 9/7 ؟ 

(؟» - البيت للأخطل وهو في ديوانه : الديوان 2517 والبيت من شواهد الكتاب 48/7 7؛والخصائص 2177/7 وشر- 
أبيات سيبويه 777/7»وينظر ١71‏ والكتاب 749/7 » والجمل 7١9‏ » والأغاني 174/1 » والخصائص” /17 » اللساد 
:(سدس)/5١٠‏ » ويروى أيضا 

:( فإن تمنع سدوس درهميها ) 

(* - ينسب الحميدة بنت النعمان في سمط اللآلي 1٠١‏ » ومعجم الأدباء 7١/١١‏ » والبيت من شواهد الكتاب 

48/7 » والمقتضب 754/5 » وما ينصرف وما لا ينصرف 07 » والتبصرة 017/7 » وينظر شرح الجمل لابن 

خروف /8»ء وما بعدها ويروى 

نبا الخز عن روح 


(:؟ - الآية ١من‏ سورة قريش 


وأمّا ( باهلة ) و ( تغلب ) فسواء قصد بمما القبيلة أو الحي » فإهُما لا ينصرفان لوجود 

التعريف والتانيث ووزن الفعل » ولذلك لم يلتفت إلى صفته بالمذكر في قولهم : باهلة بن 
أغضر (4)5'لوؤْجود التاء فيه . 

والثالث: ما يجوز فيه الأمران نحو : ( سبأ ) و ( ثمود ) وقد قرئ بصرفهما حملاً على الحي 
والأب » وبعدم صرفهما نظراً إلى القبيلة "2 

وأمّا أسماء البلدان فعلى ثلاثة أقسام 

أحدها : غلبوا تأنيثه » نحو : عمان » وخرسان ء ويحران » ومصر ء وفارس » وبغداد ع 


وحضي عافدل رفحو وق اللدل "جالنه التواال "3" “برقال الع 220 


١ [‏ ١]إمثل‏ القنافذ هداجون قد بلغت نخران أو بلغت سوأهم هجر 
ولا ينصرف ؛ للتعريف وتأنيث البقعة والجهة » وفي بعضها ما استقل .كنع الصرف من غير 


/ والثاي : ما غلبوا تذكيره نظا إلى المكان والموضع » نحو : فلج » وقال الشاعر*2: | 158ب 
: مه 3 2 2 
[41١أ]وإن‏ الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أمّ خخالد 


ددعي م 


0 ا «» 
وحنين وبدر» وفي التنزيل: « وَيَوْمُ حنَيّنٍ اذ أَعْجِبْتَكُمْ كثر تنكم 4] 200 


١45/7 الكتاب‎ - 20( 

(20 - قال تعالى ( وعادا وثمودا » 78 الفرقان والعنكبوت » وقال ( وآتينا ثمود الناقة 4 9ه من سورة الإسراء 
وكذلك سبأ وينظر الكتاب 7/8ه ٠١‏ 

(" - ينظر الأمثال ١/»وجمهرة‏ الأمثال 2157/1 والكتاب والمثل هناك كمستبضع مرا إلى أهل خيبراء و المثل 
بنصه في الكتاب 5744/7 ولا شاهد فيه هنا وإتما ذكره على سبيل الاستطراد 

('» - البيت للأطل » وهو في ديوانه 2174 وهو من شواهد المحتسب 118/7» والقواس 454/١‏ » ورصف 
المباني ٠ن‏ وتخليص الشواهد2 » ولمغينٍ لابن فلاح 513 وهمع الموامع ,.155/١‏ وفي البيت شاهد آخر على 
قلب الإعراب لأمن الإلباس ؛ والأصل رفع السوءات ونصب (هجر) 

(*2 - ينسب للأشهب بن رميلة أو حريث بن محفص في الخزانة 7/1 » 75 © 78 » والبيت من شواهد الكتاب ١‏ 
/1410 » والمقتضب ١55/4‏ » والقواس 1459/١‏ 


-الآية ١0‏ من سورة التوبة 


1 
ذله 4 ”'؟وكذلك ::( م ودابق 


١ :7[‏ أوقالوا تيمم أرض حَجْرِ تسد بما وماأرض حَجْرٍ من ماي ولا أرضي 
وكذلك ( قباء ) و ( حراء ) لوقوعهما على جبلين » قال العجاح2*7: 

]١57 [‏ ورب وجه من حراء 

والثالث : ما نظر فيه إلى التذكير أو التأنيث فانصرف ولح ينصرف .قال الشاعر” ”© 
١45 [‏ ]كذبت عينك أم رأيت بواسطد غلس الظلام من الرباب خيالا 
ا 

]١:5[‏ منهن أيام صدق قد عرفت بها أيام واسط والأيام من هجرا 
فصرف نظراً إلى المكان » ولم يصرف نظراً إلى البقعة » و ( واسط ) فيه معيى الوصف ؛ 
لتوسطه بين بغداد والبصرة » فلو خلص للتأنيث لدخلته التاء كما تدحل على الصفات 
المؤنثة » 

وقد جاء ( حراء ) غير مصروف نظراً إلى البقعة » قال الشاعر: 


(') - الآية ١77‏ من سورة آل عمران 
( - دابق قرية قرب حلب قال سيبويه 747/7 : الصرف والتذكير فيه أجحود » وينظر معجم البلدان » واللسان 
؛ والتاج 
(0 - لم أقف على نسبة للبيت » 
(* - الرجز لرؤبة في الديوان 51١؛وهو‏ أيضا في ملحق ديوان العجاج 2757/7) ورواية الرحر : 

أمسى بلال كالربيع الملدرجن 

أمطر في أكناف غيم مغين 

ورب وجه من حراء منحن 
وهو من شواهد الكتاب : 217 وما ينصرف وما لا ينصرف 5ه » والتبصرة 87/7 » واللسان (حرى) 5/ 
» والمخصص ١93/٠١١‏ 
- العجاج عبد الله بن رؤبة بن لبيد ( ت حوالي 9ه ) من شعراء العصر الأموي ومن أشهر راجزيهم 
ترجمته ف : طبقات الشعراء لابن سلام 8/ا١‏ 2 
(20 - البيست للأخطل وهو في الديوان 23868 والبيت من شواهد الكتاب 175/7 »والمقتضب 940/7 1»والصاحبي ١١6‏ والمغ 
لابن فلاح والخزانة 5/١٠46»واللسان‏ (كذب )2155/5 وهذا البيت مطلع قصيدة يهجو فيها جريرا 
(20 - البيت للفرزدق في الديوان791 » وينظرالكتاب2757/7» والتبصرة 587/7 » والجمل2771 وشرح الجمل 
لابن روف ”447/7 » وقال الشنتمري » ويروى للأطل وليس ف شعره » وهو في معجم البلدان 7417/8 
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('2- ينسب لخرير » وليس ف ديوانه » والبيت من شواهد الكتاب : مومع ؟ » والمقتضب ع«إومم » والتبصرة 


؟/89ه واللسان : (حري) ١754/١5‏ 


كم؟ 


متنٌ : "المرفوعات هو ما اشتما على علم الفاعلية"2'7 


الشرح”" " ما اشتمل" هو الجنس ."على علم الفاعلية (25 " فصل علم المفعولية » وعلم 
االإضافة .والمرفوعات ثمانية (* ' فاعل » ومبتدأ » وخبر » ومفعول ما لم يسم فاعله » واسم 
كان » واسم ماولا المشبهتين ب( ليس ) » وبر إن » وسخحبر ( لا ) النافية للجنس . 
وعادة أرباب اللسان”” ؟ البداية بالمرفوعات ؛ لأنها أصل في استقلال الجمل المفيدة » وأمًا 
المنصوب والبمحرور ففضلة تستقل الجملة دوفهما واختلف في أصالة الفاعل والمبتداً 

فذهب الخليل ”'' إلى أن الفاعل هو الأصل » والمبتدأ محمول عليه . 

وذهب سيبويه”" إلى أن المبتدأ هو الأصلء والفاعل محمول عليه . 

حجة الخليل من أربعة أوجه : 

أحدها : أن الأعراب جيء به للفرق بين المعاني » والفاعل أحوج إلى الفرق إذ لا يمتاز 
الفنتافل عدن الفعول إلا بالإكراب از آنا مهدا واللدين فاته بقار المبذ) عر الخير هق غير 
إعراب فإِنّك إذا قلت : ( زيد قائم ) علم أن الذات هي المبتدأ » والصفة الخبر . 


('؟ - الكافية .5/4 

('- ءالكتاب. 41/١‏ » والأصول ١57 -١1/١‏ » وشرح ابن يعيش على المفصل 77/١‏ » 

و شرح المصنف على الكافية : لض » وشرح الرضي على الكافية ١مك‏ 4ماء والفوائد 

5.07/١ والشمع‎ 1١ الضيائية‎ 

(*' - قال الرضي ١84/١‏ " المقصود بعلم الفاعلية : الضم » والألف » والواو الدالة على الفاعلية 

» وما يجري محراها كالإبتداء والخبر » فكل ما فيه أحد هذه الأشياء فهو مرفوع " 

(28 - أغفل المؤلف ذكر التابع للمرفوع ( النعت » والعطف » والتوكيد , والبدل ) » واسم 

أفعال المقاربة ( كاد » وعسى ...الخ ) ولعله يرى أن هذين القسمين يرجعان إلى الأقسام السابقة 

”2 -المقصود بأرباب اللسان هنا هم أهل النحو » وينظر المغ لابن فلاح قسم الدراسة : 74 

('' - وقد ذهب ابن الحاجب » والزمخشري » وابن يعيش » هذا المذهب ينظر : المغني لابن فلاح ؟ / 440 » 
وشرح المفصل لابن يعيش 70/١‏ - 74 » و شرح الرضي على الكافية 180/١‏ ء و الهمع للسيوطي 701/١‏ 
2 - الكتاب 77/١‏ » والهمع 5.17/١‏ 

(*) -ينظر : الأصول 58/١‏ » وقد اختار هذا الرأي رضي الدين الحسن بن محمد الصغان » والسيوطي ينظر اهمع 
١م‏ 


الثااي : أن عامل الفاعل لفظي » وعامل المبتدأ معنوي » واللفظي أقوى من المعنوي » فتدل 
قوة العامل على قوة معموله » وضعفه على ضعف معموله . 

والثالت + أن غمر الفاعل أضل فق بات الاننان + فينني أن يكزن المخبر عنه به أصلاً في 
بابه . 

الرابع : أنه لو وضع الرفع أولاً للمبتدأ والخبر لوضع لإفادة أمر مجهول » وذلك الأمر إما 
قانة المحفيد ا أو نات اتقيز نه أو عياف ون عدا يدا وكوف اط عار ولول : 
باطل ؛ لأنْ لكل واحد منهما لفظأً مفرداً . والثاي - وهو الدلالة على وصفهما - باطل 
أيضا ؛ لأنْ الرفع حركة مشتركة فيهما » والمشترك لا يمكن أن يجعل دليلاً على غير 
المشترك » فثبت أن الرفع للفاعل » ورفع المبتدأ لمشامته للفاعل من جهة الإسناد إليه 

حرج سيو كن لاله رسي 

أحدها : أنْ عامل المبتدأ معنوي غير ظاهر في اللفظ » والمبتدأ متصدر من غير ظهور مؤثر 
؛ فاقتضى ذلك قوته على ما ظهر مؤثرة / 

الثاني : أن الحملة الاسمية مقدمة على الفعلية ؛ لتقدم ما تتركب منه » فما تفتقر إليه الجملة 
الاسمية من الإعراب يكون مقدما على ما تفتقر إليه المبملة الفعلية . 

الثالث : أن الفاعل قد ينقلب إلى المبتدأ عند تقدمه على فعله » 

وأما المبتدأ فثابت على أصله فكان أقوى من المّرازل » فناسب ذلك أصالته ( ١‏ ). 
وحجة الأخحفش وابن السراج ( ١‏ ) أنه ليس بين هذه الأشياء ترتيب عقلي حي يمكن 
الحكم بعل المتقدم أصلاً » والمتأخر فرعا » فوجب الحكم بأصالة الكل ؛ لأنْ الرفع علامة 
لما لا ينعقد الكلام إلا به » والله أعلم بالصواب 


('2- ينظر : شرح المقدمة الكافية للمصنف 771/١‏ 


('2- تقدم تخريجه 


م 


[ الفاعل ] 
متنٌّ : " فمنه الفاعل , وهو ما أسند الفعل أو شبهه إليه , وَقدّم عليه على جهة قيامه به 
مثل : قام زيد [ وزيد قائم أبوه ] ( ١‏ ) " 


الشرح( ١‏ ) : الضمير في " فمنه " يعود على " ما اشتمل " » فيكون الفاعل من جملة 
ال مرفوعات 

فإن قيل : كونه من جملة المرفوعات يؤدي إلى تعريف الشيء بنفسه ؛ لأنه عرفها بعلم 
الفاعلية-وهو الرفع- وهو من حملتها 

قلنا : الفاعل يعرف بالحد , فإذا عرف بالحدّ استحق الرفع ؛ فرقاً بينه وبين المفعول » 
فاندرج تحتها ؛ لمشاركته لما في الرفع بعد معرفة كونه فاعلاً بالحد 

والفاعل في اللغة عبارة عن : الموجد » وف اصطلاح المتكلمين عبارة عن : موجد مقدوره( 
* ) » وفي اصطلاح الفلاسفة عبارة عن : المؤثر » وهما يتوافقان في المعيى » ولا يدخل في 
تعريفهم نحو : مات زيد » وسقط الحائط » وما قام زيد » وهل قام زيد؟ لعدم وجود 
الفعل من المسند إليه . 

وحله في صناعة النحو :" كل اسم غير لازم للنصب » وجب تقدم المسند إليه من فعل 
مقر على صيغته » أو شبهه من اسم فاعل » أو صفة مشبهة » أو مصدر , أو أفعل ف بعض 
الصور " » وأمَا اسم المفعول فمرفوعه ليس بفاعل »كفعل ما لم يسم فاعله عند أكثر 
النحويين. 

وقد حرج بقيد " اسم " ما عداه من فعل أو حرف أو جملة » وبقيد " غير لازم للنصب " 
الفروف اللازمة للنصب نحو : ( عند وإذا وإذ » والمصدر اللازم للنصب نحو: لبيك 


('' - الكافية ص5 

''' - الكتاب -77/١‏ 48 » والمقتضب ١545/١‏ - 2141 والأصول١77-17/1‏ » وشرح ابن 
يعيش على المفصل : ١‏ / 4 - 76 » و شرح المصنف على الكافية -7717-/١‏ 7714 » وشرح 
الرضي على الكافية : -١/8/١‏ 187 » والفوائد الضيائية : /١‏ 87؟- 508 

('2 - قال في الكليات 581١ -358٠.‏ :المعيئى " قيام ذلك الحدث به من حيث الحدوث » والفعل 


التأثير وإيجاد الأثر " 


وسعديكء وسبحان الله » فإنّه لا يصح الإسناد إليها ؛ لأن ذلك يقتضي رفعها ونقلها وهي 


7 و 
شم سي سا ماي 


وأمًا قوله تعالى « لقّد تَقَطلعَ بَيَسَكم 4 ١(‏ ) فمن قرأ بالرفع فإنه اسم غير ظرف 
معن الوصل . 

ومن قرأ ( ؟ ) بالنصب فعلى الظرف », والفاعل مقدر أي : أمركم بينكم 

فإن قيل : كنا نستغئ عن هذا التقدير مع الفاعل ! 

فقا الرقع انيسن عرفا للفناغل :زم المقررقت له الحد » فإذا عرفناه أوجبنا له الرفع ؛ للفرق 
بينه وبين المفعول » فلو عرفناه بالرفع لعرفناه بأمر لا يستحقه إلا بعد معرفة كونه فاعلا . 
وخرج بقيد " وجب تقدم المسند إليه " الأسماء الي لا تصح أن تكون فاعلة كأسماء 
الاستفهام وإما وجب تقدم المسند إلى الفاعل ؛ لأربعة أوجه : 

أحدها ٠‏ أن السعور بالفعل:ق الذهن سابق غلى الشعوز بالفاعل + وإن كان القاغل متقدما 
في الوجود واللفظ مطابق لما في الذهن . 

والثاي : أن الفعل علة لتسمية ما أسند إليه فاعلاً » والعلة سابقة للمعلول . 

والثالث : أنه لو تقدم لتناوله عامل الابتداء ».و بطلت الفاعلية لتجرده من العوامل اللفظية . 
والرابع : أنه عامل ورتبة العامل التقدم على المعمول مع كونه (" كالجزء من الفعل » 
وجزء الشيء لا يتقدم » ويهذا فارق المفعول إذ يجوز تقديمه لعدم الحرئية 

وخرج بقيد "مقر على صيغته' فعل ما لم يسم فاعله » ومن جعل مرفوعه من قبيل الفاعل 
م يحتج إلى هذا القيد » وهو في المفصل من الفاعل” 2 . 

وأا حدّ المصنّف ف "ما " بمعيئ : شيء » وهو الجنس », و"أسند إليه" فصل لما لا يسند 
إليه الفعل » ويندرج تحته الفعل والحرف والحملة والظرف اللازم للنصب » والمصدر اللازم 


('2 - الآية 885 من سورة الأنعام 

('2)- قرأ برفع بينكم ابن كثير » وأبو عمرو بن العلاء » وابن عامر » وعاصم » وبحاهد » وقرأ بالنصب عبد الله 
بن مسعود » وبجحاهد والأعمش » ينظر : إتحاف الفضلاء 7١7‏ » ومعان القرآن للفراء 545/١‏ » والبحر ١87/5‏ 
» والسبعة 707 » والكشاف 58/5 » والكشف 450/١‏ »2 


(- أي : الفاعل 
(4- ينظر : المفصل : باب مفعول ما لم يسم فاعله 708 » وتعليق الدكتور مخيمر على شرح الكافية للمصنف 
١‏ 


للنصب » فإن هذه لا يسند الفعل/ إليها »لكن إسناد الفعل إلى الأسماء منها ليس ,عستحيل !7 
«الكلا يقنع لع يدوليدن ق اتعريت الصف بطاليدل على سات الاتماة إلنها #وحيع.: ٠‏ 


أيضاً ( زيدٌ قامّ ) فإن ( قام ) مسند إلى ضمير ( زيد ) لا إلى ( زيد) ؛لأن المسند في باب 
الفاعل يتقدم على المسند إليه . 

وأما قوله : " أو شبهه " فالّه ردد ب( أو ) والترديد يناف الحد » وليس كالفضلة ؛ لأا 
لا تتحقق الفاعلية إلا بالمسند » وهو يشمل الفعل والشبيه به 

ولو قال : وجب تقدم المسند من فعل أو شبهه ؛ لكان الترديد في الفضلة ؛ لشمول المسند 
للفعل وشبهه والترديد لبيانه' '2 . 

وقوله : " وقدم عليه " لا حاجة إلى هذا القيد ؛ لأنه لا يستفاد منه وجوب التقدم»وبجحرد 
التقديم من غير وجوب قد علم من الإسناد إلى الفاعل »فلو قال :"وجب تقديمه عليه" "2 
؟ لاستفيد منه وجوب التقديم ؛ لأن الإسناد يدل على التقديم ولا يدل على الوحوب . 
وقوله : " على جهة قيامه به " حرج عنه فعل ما لم يسم فاعله » نحو : ( ضَرب زيدٌ ) 
إن الفعل قائم بالمفعول لا بالفاعل » واستفيد منه أيضاً أنّ حكم الفعل المنسوب إلى الفاعل 
» وإن لم يكن قائماً به ك( ضَربَ زيدٌ ) يعدُ كحكم الفعل القائم به نحو : عَم زيدٌ » 
ا 

واعلم أنه يصح وقوع الفاعل نكرة من غير شرط بخلاف المبتدأ » وفي التنزيل 
قَالتٌ نَمَلَةَ 4 ”*. وقال الشاعر(*) 


]١407[‏ ما يضير البحرّ أمسى زاخيرا أن ري فداطلذة هر 


()- مما يحسب للمؤلف مناقشته لصاحب المتن -رحمهما الله- ف عباراته والاستدراك عليه أحيانا كما دافع عنه 
سابقاءينظر قسم الدراسة 

(0) - مما يلاحظ هنا اقتراح المؤلف لبعض التعديلات في المتن » ينظر قسم الدراسة ص 

(27 - قال الرضي ١417/١:‏ "وخلافهم لفظي راجع إلى أنه هل يقال له في اصطلاح النحاة فاعل أو لا ؟ وليس 
خلافا معنويا " 

(؛) - اللآية 14 من سورة الدمل 

(20 - قائله الأخطل » والبيت في ديوانه » والبيت من شواهد البيان والتبيين 748/7 » والحيوان ١7/١‏ » وينظر 
: الأغاني 4 759/١‏ » وقد استشهد به المصنف في المغئي ص 
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وسرًه أن الحكم عليه قبل ذكره كالوصف له ؛ لأن الفعل صفة في الفاعل » فيتخصص 
بذلك » ونحو قوله تعالى : ط( وَإذا قيل لهم لا تتفتَسِدوأ في الأرَض » 7" 

(١‏ وَإِذا قيلَ لهم ءَامِنُواً 4 ” القائم مقام الفاعل مصدر الفعل المدلول عليه بالفعل؛ 
والجملة مفسرة له ؛ لأنّها المقولة » تقديره : وإذا قيل لحم القول آمنوا » وقد أحاز بعض 
الكوفيين وقوع الحملة فاعلة ” "2 ف قوله تعالى : 

١١‏ تبَدَا لَهُم من بَعْد ما رَأَوَأ آلآيت لِيَسَجَنّكَهُه حَنّى حين 4 ع 
فعلى مذهبه تكون الحملة بعد هذه الأفعال واقعة موقع الفاعل » وأحيب عن الآية بحوابين : 
أحدهما : الفاعل مصدر ( ليسجننه ) » أي : بدا السجن » والفعل يدل على مصدره 
والمعئ عليه 

والثاني افأقله تصن ودام أن خنيدا له البداف ته بدليل واقرعه زاغل فقول 150 

١ 44[‏ ]بدا لك في تلك القلوص بداء 

وإنما لم يحز وقوع الحملة فاعلة من غير تسمية لوجهين : 

أحدهما : أنه يتعذر نسبة الفعل إليها ؛ لأنه لا يمكن نسبته إلى كل واحد من الحزأين ؛ لأنه 
إذا قام بأحدهما لم يقم بالآخرء ونسبته إلى أحدهما دون الآخر محض التحكم 

والثاي : أن الفاعل قد يكون مضمراً ومعرفة » ويعد كالجزء من الفعل » ولا يتحقق ذلك 
في الجملة إذ لا يمكن إضمارها ؛ لأن الضمير يكون عائدا عليها » ولا يعود ضمير مفرد 


('2 - الآية ١١‏ من سورة البقرة 
© - الآية ١7‏ من سورة البقرة 
(29- نخحلافا للبصريين ينظر اللباب ١57/1١‏ 
 ):(‏ الآية ه” من سورة يوسف وينظر مغينٍ اللبيب عام لوه 
(0) - هذا عجز بيت صدره 

(لعلك والموعود حق لقاوٌه 220 

محمد بن بشير العدواني الخارجي في ديوانه 275 والبيت من شواهد الأغاني ١//ا/اء‏ والخصائص 5710/١‏ » 
والمخزانة 98*؛ وقيل : قائله الشماخ » وهو في ملحق ديوانه /471» وينظر المساعد في شرح التسهيل لابن 
عقيل ١/هوء‏ »وينظر اللسان 5 ١/57ء(بدا‏ ) والبيت من شواهد » ومغين اللبيب /اثه ؛واشمع » والتصريح /١‏ 
8 إوينظر اللسان 257/١4‏ (بدا ) والبيت من شواهد » ومغي اللبيب 5017 .والهمع , والتصريح 554/١‏ 
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على الجملة ؛ لأن ضمير المفرد يقتضي العود على أحد الحزأين» وعوده على أحدهما دون 
الآخر محض التحكم » وعليهما لا يمكن . 

وأما ضمير الشأن فإن الحملة بعده تفسره » وليس عائدا عليها » ولا يمكن تعريف الحملة 
بآلة التعريف . إذ لا يصح دحوها عليها » فهي ملازمة للتنكير » ولا يصح وقوع أسماء 
الاستفهام وما يتضمن المعاني فاعلة ؛ لأن لها صدر الكلام » فلا يعمل فيها ما قبلها » وزعم 
الكوفيون”'2 أن (كم )من قوله تعالى د أَوَلمْ يَهَد لَهُمَ كم أَهَلَكَنَا » ”” 


“فاعلة ( يهدي ) » وعند البصزيين 20 هي مفعولة ( أهلكنا ) » والفاعل المصدرء أي : 


وقد أجحاز الكوفيون ”*2 - أيضا - تقدي المرفوع على رافعه9” 2 ؛ واحتّج لهم بقول 
الا 237 
]١45[‏ فظل لنا يوم لديذ بنعمة فقل ف مقيل نحسُهُ متغيب 


» وما ذكرنا من العلل القوية يحوج إلى تأويله » وتأويله من وجهين : 
أخدها: أصله متي ) على التسب ثم حتفت ياء النسي9"اع 
والسثان : أن أصله : متغيب عبن » فلمًا حذف حرف الجر أضيف /إلى ياء المتكلم [ثم 


لياء ] وعند الفراء (*2 أصله الرفع وجره إلفاً ( در ) شت 
غد 


('2 - وقد ذهب ابن عصفور هذا المذهب ينظر : مغين اللبيب 744 وفيه أنه على لغة رديئة حكاها الأخفش 
- الآية 7 من سورة السجدة 
(©- ينظر »وشرح الرضي ١/7١7ءومغينٍ‏ اللبيب : 27515 7548 
- ينظر : شرح ألفية ابن معطي للقواس 411/١‏ 
(*» - أي : تقدم الفاعل على الفعل في مثل قوهم : زيد قام » وعند البصريين هو مبتداً 
- قائله : امرئ القيس ٠وهو‏ في ديوانه 786 » وينسب أيضيا لطرفة بن العبد » وهو في ديوانه ١5١‏ والبيت 
من شواهد حالس العلماء 7١9‏ » وشرح الجمل لابن عصفور ١10/١‏ » واللسان ( غيب ) ١/550154»و(زهق‏ ) 
٠‏ «ووالتاج (غيب) */01.ه 
(2:- وبقيت الكسرة دالة عليها 
(0) - انظر : مجالس العلماء 7١4‏ » وشرح الحمل لابن عصفور ١59/١‏ » والأشباه والنظائر 85/7 » والزيادة 
من شرح ألفية ابن معطي للقواس 411/١‏ 


فإن قيل : فأين الفاعل من قوله تعالى ( ون يَنفْعَكُم اليْوَمَ 3 كلليية أنكة 


ف العَدَابِ م" درن 27# ؟ 
قلنا : يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها : تقديره اشتراككم في الدنيا » و ( اليوم ) متعلق ب( ينفعكم اليوم ) »و(إذ) يتعلق 
بالمقدر» و ( أنكم في العذاب مشتركون) علة , أي : لألكم . 
والثانى : فاعله ضمير المتمئ » لتقدم ما يدل عليه » و ( أنكم ) علة » و ( اليوم ) متعلق 
بالنفع 7" © 
والثالث : أنكم و ( ما ) عملت فيه » و ( اليوم ) متعلق بالنفع أيضا 
وأما(إذ) على هذين الوجهين فيشكل ؛ لأنه لما مضى » فلا يصح إبداله من اليوم 
لاخحتلاف الزمانين » ولا يتعلق بالنفع ؛ لأنه قد تعلق به اليوم » والفعل لا ينصب ظرقٍ 
زمان خصوصاً مع اختلافهما » ولا يتعلق بخبر ( إِنْ ) ؛ لأنها موصولة » ومعمول الصلة لا 
يتقدم على الموصول » ولصحته تأويلان : 
أحدهما : الحمل على المعى » كأنّه قال : إذا صح ظلمكم عندهم » وصحة ظلمهم عندهم 
إنما يكون يوم القيامة » فعلى هذا يصح إبداله من اليوم ؛ لاتفاقهما ف المعى 

والثان : أنه لما كانت الدنيا والآخرة ( متصلتين ) - وهما سواء في علم الله وحكمه » 
جاز البدل كأن اليوم ماض » أو كأن إذ يمتزلة اليوم . 
فروع ئلانة : 

أحدها : في ارتفاعه » وارتفاعه للفرق بينه وبين المفعول' "؟ » وإِعما خص بالرفع والمفعول 
بالنصب » ولم يعكس لخمسة أوجه 
أحدها : أنه متحد والمفاعيل متعددة » فجعل أثقل الحركات بازاء المتحد وأخحفها بازاء 
المتعدد طلباً للتعادل في الخفة والثقل . 


(0) - الآية 84” من سورة الزخحرف 
(2 - ينظر : مغين اللبيب١١‏ » 01/7 : قال ابن هشام نقلا عن ابن جيني : وآخر ما تحصل من أبي علي 
الفارسي : أن الدنيا والآحرة متصلتان » وأنهما في حكم الله تعالى سواء » فكأن اليوم ماض » وكأن إذ مستقبلة " 


- اللباب١١/57١‏ » وأسرار العربية ٠/.‏ 


والثان : أن انتقال الذهن من الفعل إلى الفاعل قبل انتقاله إلى المفعول » والرفع أول 
الحركات ؛ لأنها حركة مالا يستقل الكلام إلا به » فناسب أن يجعل أول الحركات لأول 
الأسماء خطراناً بالبال 

والنالث : أن الفاعل يؤثر ولا يتأثر » فهو أقوئ المراتب » والمفعول يتأثر » ولا يؤثر فهو 
أضعف المراتب » والمضاف يؤثر ويتأثر فهو أوسط المراتب » فجعل أقوى الحركات -وهو 
الرفع- لأقوى المعاني » وهو الفاعل » و أضعفها - وهو النصب - لأضعف المعاني » وهو 
المفعول » وأوسطها » وهو الحر لأوسط المعاني » وهو المضاف إليه 

والرابع : أن الفاعل هو لمعتمد » والضمة تعتمد على الشفة عند النطق بها » فقرنت 
بالفاعل ؛ لمناسبتهما في الاعتماد » وأما الفتحة فغير معتمدة على عضو ؛ لأا هوائية ) 
فقرنت بالمفعول ؛ لمناسبتها له في عدم الاعتماد . ْ 

الخامس : أنه حمل المظهر على المضمر المتكلم والمخاطب ؛ لشبههما بالفاعل والمفعول 
.وأا الرافع للفاعل ففيه ثلاثة مذاهب : 

أحدها - لجمهور النحويين( ١‏ ) : أنه لفظي وهو الفعل » أو ما أشبهه . 

والثاني - لجماعة من المحققين( ١‏ ): أنه معنوي » وهو إسناد الفعل إليه 

والثالث - للكسائي ( ” ): أنه في النفي نحو : ما قام زيد » ولا حرج بتركه الفعل 
حجة الجمهور من وجهين : 

أحدهما : أن العامل اللفظي بجمع عليه » والمعنوي مختلف فيه » فالمصير إلى المجمع ( عليه )( 
؛ ) أولى من المصير إلى المختلف فيه . 

والثاني : أن الفعل قبله مختص به » فعمل فيه قياساً على كل مختص عمل لاختصاصه 

حجة من قال : العامل معنوي من وجهين : 

أحدهما : أن الترتيب الذهئ هو الذي صار به الفاعل فاعلاً » فإِن حصول ماهية الفعل ف 
الذهن تستلزم حصول ماهية الفاعل » وهو معئئ قوم : " إسناد الفعل إليه ونسبته إليه") 
فكذلك الاستلزام هو العامل » واللفظ أمارة عليه . 


('2 - قال بمذا القول جمهور النحويين » وينظر الشهمع : 511/١‏ 

(' - من القائلين يبمذا هشام بن معاوية » ينظر : أسرار العربية 79 » واللباب ١51/١‏ » والهمع 01١/١‏ 
('2- ذكره ابن فلاح في المغي ؟/ ه45 

(8) - في النسخة ( إليه ) 


والثان : أنْ الإسناد الذهين يعم جميع الأفعال - سواء كان الفعل منفيا » أو مثتاً ؛ لأن 
الإاسناد قد يكون مع النفي ومع الإثبات » وأمّا رفعه بالفعل فلا يصدق إلا حيث يوجد 
الفعل » وإلا أفضى إلى أن يكون وجود الفعل رافعاً وعدمه رافعاً » فيستوي الوجود / 
والعدم في العمل » ولهذا ضعف قول الكسائي ؛ لأنّه يجعل العدم رافعا » والوجود رافعاً , 
فيستوي تأثيرهما في مؤثر واحد . 

فإن قيل : بأي اعتبار أطلق النحاة الفاعل على المسند إليه في نحو : مات زيد » وسقط 
الحائط » و رخص السعر » وما قام زيد » وهل قام زيد ؟ ونسبة الفعل الإيجادية إلى الفعل 
غير متحققة ؟! 

قلنا : أمّا صور الإثبات فالفعل - في عرف النحوي - صيغة تقتضي حصول المصدر 
للفاعل » وحص ول المصدر له أعم من حصوله له بإيجاده , فإن ( قام زيد ) يدل على 
حصول القيام له باحتياره » و ( مات زيد ) يدل على حصول الموت في ذاته لا باحتياره » 
فحصول المصدر هو القدر المشترك » وهو الذي يعتبره النحوي قْ اصطلاحه » وهو حاصل 
في هذه الصور كحصوله في صور الإيجاد » فلذلك أطلق عليه أنه فاعل . 

فإن قيل : حصول المصدر يشترك فيه الفاعل والمفعول لتعلق الفعل يما » فإن الفاعل موجد 
وو الفمول كاب 

قلنا : حصول المصدر يختص بالفاعل » بدليل حصوله للفعل اللازم والمتعدي » فلو كان 
مشت ر كا لزم أن تكون الأفعال اللازمة متغدية ؛ لاقتضائها حصول المصدر للمفعول » وأما 
النفي والاستفهام فعنهماجوابان : 

أحدهما : أن المقصود نسبة الفعل إلى الفاعل بوجه ما من إثبات أو نفي » أو غير ذلك » 
والنسبة حاصلة » وتندرج صور الإثبات أيضاً تحت هذا الجواب . 

والثاني : أن هذه المعاني طارئة بعد استقرار رفع الفاعل » ولم يتغير إعرابه بدخوها عليه؛ 
لأنه يقتضي قلب المعى من غير تعرض للفظ . 

الفرع الثاني : في افتقار الفعل إلى الفاعل » وإنما افتقر إلى الفاعل لثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الفعل يدل على المصدر » وهو مفعول فلا بد له من فاعل ؛ لاستحالة وجود 
مفعول من غير فاعل كاستحالة وجود مخلوق من غير خخالق . 


الثاني : أنه عرض فلا يستقل بالوجود من غير شيء يقوم به . 
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الثالث : أنه حبر وعامل فلا بد من مخبر عنه ومعمول إذ لا يمكن قطع النظر عنهما هذا إذا 
لم يكن الفعل مكفوفاً فإن كان مكفوفاً »كقوهم :قلّما وطالما »ففيه ثلاثة مذاهب : 
أحدها-لسيبويه ( ١‏ ): أنه لا فاعل له ؛ لأن ( ما ) كفته عن العمل » وألحقته بما يقع بعده 
الجمل» وسيأتٍ في باب ( إن ) إن شاء الله تعالى( ١‏ ) . 

والناق + آذ واقاع «سيدرية:موضؤلة بابديلة يدها روه القاخلن "أن الفكل ل على عن 
الفاعل. 

والئالث : أن ( ما ) مبهمة زمانية يشار بما إلى [ زمان ]2"0 : وهي فاعلة أيضاً » والحملة 
مقيزرة اك :الى قيقش كات والتقدي اقل ونان كوم فيه اريف 

وكذلك ( كان ) إذا كانت زائدة لا فاعل لها عند أبي علي7”؟ لالتحاقها بالحرف ؛ لاستواء 
وجودها وعدمها ء فصارت كالحرف الزائد » وفاعلها المصدر عند أبي سعيد” 2 ؛ لأن 
الفعل لايك له من فاغل .وسياق محفيعة إن شاء الله تال .وإذا ل يكن القاغل مظهرا ,نحو 
اقام زيدٌ »فهو مضمر في نحو :(زيد قام )لثلاثة أوجه 277 : 

أحدها : أن الفاعل لا يتقدم على الفعل ؛ لما تقدم من العلل . 

الثاني : أنه يبرز في التثنية والجمع نحو : الزيدان قاما » والزيدون قاموا » فدل ذلك على 
إضماره مع المفرد . ظ 
الثالث : أن الفاعل لا يقوم غيره مقامه مع وجوده » فلو كان المتقدم فاعلاً لم يجز : ( زيد 
قام غلامُهُ ) فدلت نسبة القيام إلى الغلام أنه قد حل محل الضمير الذي كان الفعل منسويا 
إليه . ظ 
فمن قي + التنحاة يتعوق أن ق لتقمل اختميرا + ؤؤلالة الك محف 0 قالطا ام 
والتضمن » والالتزام *" ؟ » فمن أي الأقسام دلالة الفعل عليه؟ 


(')- الكتاب : #/ه١١‏ 

('2- سيأتيي ص 

(4- إضافة يستقيم بما النص مأخوذة من السياق 

9 - في مثل : زيد كان قائم » وينظر الخزانة 9/ ٠١92717‏ 

(© - أبو سعيد السيرافي ينظر : الكتاب 417/1١‏ 

(20 - في النسخة ( قام زيد ) » ولعل الصواب ما أثبت 

(20- دلالات اللفظ الوضعية عند أهل المنطق ثلائة دلالة مطابقة » ودلالة تضمن » ودلالة التزام » ينظر شرح 
السلم للأخحضري >* 


قلنا: لا يصح دلالته عليه لا بالمطابقة » ولا بالتضمن » أمّا المطابقة ؛ فلأكها عبارة عن دلالة 
اللفظ على تمام مسماه » والفاعل فاعل ليس مسمى الفعل . 
وأما التضمن فعبارة عن دلالة اللفظ على جزء مسماه من حيث هو جزؤه » والاسم ليس 1 


جزءاً من مسمى الفعل ؛ لأنْ مسمى الفعل /الحدث والزمان » وإذا لم يدل عليه يمما تعينت | بربم/) 


دلالته عليه بالالتزام ؛ لأنما دلالة اللفظ على الخارج عن مسماه اللازم له في الذهن » وهي 
موجحودة هاهنا ؛لأن الفاعل ارج عن مسمى الفعل » وينتقل الذهن من الملزوم - وهو 
الفعل - إلى اللازم له في الذهن » وهو الفاعل . 

وإذا تقرر ذلك » واستتار الضمير في حروف الفعل محال » علم أنه محذوف إلا أنه في حكم 
المنطوق به ؛ لأنه يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم » ويضاهي حذفه حذف الضمير من 
الصلة ؛ لاشتراكهما في توقف تمام الجملة وتمام الكلمة عليهما . 

وإذا ثبت إضماره فإنما وجب إظهار ضمير التثنية والجمع » كقولك : الزيدان قاما ‏ 
والزيدون قاموا ) لثلاثة أوحه : 

أحدها : انما معنيان زائدان على المفرد » وفرعان عليه » فوجب مفارقة حكمهما حكم 
الإفراد بدليل يدل على فرعيتهما . 

الثاني : أنه لو لم يظهر لوقع اللبس , وتوهم أن الفعل مسند إلى غير من سبق ؛ لعدم 
مطابقة الضمير الرابط للسابق . 

الثالث : أنه لا بد للفعل من فاعل » وأما ادّعاء فاعلين فيحتاج إلى دليل كما لو قيل : هذا 
نقشه صانع » فإنه لا يحتاج إلى دليل » ولو قيل : نقشه صانعان ؛ لاحتاج إلى برهان على 
ذلك ؛ لدعوى الزيادة على الأصل( ١‏ ). 

واعلم أن الفاعل لا يكون إلا واحداً ؛ لأن نسبة الفعل إلى الفاعل نسبة إسناد » ولا يمكن 
إسناد الفعل إلا إلى واحد » بخلاف المفعول فإن نسبة الفعل إليه على جهة التعلق » وهي 
تختلف بحسب اختلاف التعلق » فلذلك تعددت المفاعيل 


فإن قيل : فقد جاءت أشياء توهم أَنْ للفعل فاعلين نحو : قوله تعالى ( فعمواً 
و - و 5 
5-9 لاك ا » مي ا هدي د ع 8 د 2 ع بن « لىي 


('2- أسرار العربية : 8.54 


('4)- الآية ١لا‏ من سورة المائدة 


وَأَسَدُوأ آلكَجَوّف اآلَّذِين ظَلَمُوأ 4 0" وقوله « إمّا يَبَلعَنَّ عند آالكبرٌ 


أحَدُهُمَآ أَوّ كلاهُمًا 4 '' على قراءة حمزة والكسائي("2 
وقول الشاعر” ' 
[:8] يلومرت بق الحاو المع ا تحص إل قوف فكلستهيم ادر 


وقول الآخخر :”© 


]١51[‏ ألفيتا عيناك عند القفا 
وقول الآحر””' ) 
]15١[‏ ولكن دياق أبوه وأمَهُ بحوران يعصرن السليط أقاربه. 

وقوهم :" التقتا حلقتا البطان"” "2 » وقوهم "أكلون البراغيث " 9") 
قلنا : من النحاة من زعم أنما علامة للتثنية والجمع » وهي حروف قياساً على إلحاق علامة 
التأنيث » وهذا ضعيف لثلاثة أوجه : 
أحدها : أن العلامة في المؤنث لرمت غديفة اللبس ؛ لأن المونك قد يكون بغير علامة » وقد 
يسمى المؤنث بالمذكر » وأمًا التثنية والجمع فيستفاد الحكم من صيغتهما من غير لبس » فلم 
يحتاجا إلى علامة . 


(') - الآية ”8 من سورة الأنبياء 

- الآية ٠71‏ من سورة الإسراء 
(") - قرأ حمزة والكسائي ( يبلغن ) بألف ونون مكسورة مشددة بعد الألف » وقرأ الباقون بنون مشددة مفتوحة 
من غير ألف قبلها "ينظر : الكشف عن وجوه القراءات 47/7 
(:» - اخحتلف في قائله فقيل هو لأحيحة بن الخلاح الأوسي وقيل أمية بن أبي الصلت » وهو في ديوانه 14» 
والبيت من شواهد سر الصناعة 2774/7 وشرح المفصل 40/5؛و7//7» ومغين اللبيب 478 وهمع الموامع /١‏ 
©؛ و شرح ابن عقيل 579 الأشموني 217١/١‏ والأشباه والنظائر ؟/7717 
(*) -هذا شطر بيت عجزه 
( أولى فأولى لك ذا واعيه) 
قائله والبيت من شواهد شرح المفصل 88/7٠‏ 
(0) - تقدم في الشاهد رقم ١١5‏ 
"2 - من أقوال العرب : ينظر : في مجمع الأمثال ١83/7‏ ( التقت ) فلا شاهد على هذه الرواية » واللسان ( 
بطن ) /١١‏ لاه 

- لغة الحارث بن كعب الكتاب ٠١9/78‏ 


54184 


والوجه الثان : أن التأنيث معئئ لازم للكلمة » فلزمت له علامة تدل على لزومهءوأمًا 
التثنية والجمع فمعان مفارقة » فلا تحتاج إلى دليل يدل على مفارقتها . 

لاحك نا سنو رفكي ضحي سيوع كالمل توتو لاد ا 
التأنيث.فإنّه لا أصل لما في الاسميةحى يستصحب” ' ءفإذا بطلت حرفيتها فلهاتأويلان : 
أحدهما: أن الضمائر هي الفاعلة » والمظهر بعدها بدل منها ؛ لأنه لا يكون للفعل فاعلان 
والثاني : أن المظهرات مبتدآت » وما قبلها خبرٌ عنها » وهو ف النية مؤخرء وف قوله تعالى 
: ( وَأسَئُوأ آلكَجَوَ ف آلَّذين ظَلمُوأ 4 ”'' زيادة حمسة أوجه : 

[ الأول ] أن (الذين )خبر مبتدأ محذوف » كأنه قيل :من هم ؟فقيل :هم الذين ظلموا . 
والثاني : أنه مبتدأ وخبره ( هل هذا إلا بشر مثلكم ) على تقدير الحكاية . 

والثالث : أنه في موضع جر صفة للناس » أو بدل منهم . 

الرابع : أنه بدل من المهاء والميم في ( حسابهم )! "2 

الخامس : أنه منصوب بإضمار أعني . 

وف ( أكلون البراغيث ) شذوذان : 

أحدهما : جعلهم الواو لما لا يعقل . 

والثاني:تسمية القرص أكلاء و كأفم ل / آذتهم نزلوها منزلة العاقل ءو القاصدين للأذى. ماب 
ثم اعلم أن الفاعل ينقسم ثلاثة أقسام : فاعل في اللفظ والمعى » نحو : قام زيد » وفاعل في 
اللفظ دون المعئ نحو : مات زيد » وسقط الحائط » وفاعل في المعى دون 

اللفظ نحو :أعجبن قيام زيد »وضاربُ زيد عمرا و ذإ حفى بالله م 00 
وما جاءن من أحد » وهل يراكم من أحد ؟ ٠‏ 
تجو فلك د نان الفاهل كاللرم د الول وول تعازةنن غرة الول مور 
قولنا : ( ضربت ) أن شيئاً أحدئه » وذلك الشيء جزء من مفهوم ضرب إلا أ 


أنه ليس 


()- تقدم الحديث عن استصحاب الحال ص 7٠١17‏ 
(')- الآية ” من سورة الأنبياء 
(- التقدير الثالث والرابع بناء على الآية الأولى المتقدمة ؤاقترب للناس حسابهم وهم ف غفلة معرضون » 


(:)- الآية 4 من سورة الرعد 


جزءاً حقيقياً ؛ لكن من حيث إِنّه لازم لماهية الفعل » وأما المفعول فليس جزءا من الفعل ؛ 
لأن الفعل قن علد غم و والماسة له علو عن القاعل ىق متريآن لامها , 

ومن أدلة النحويين الاتفاقية خمسة أوجه : 

أحدها:أنهم جعلوا إعراب الفعل بعد الفاعل في (يقومان ويقومون وتغسلين ) ”'؟ » وما 
ذاك إلا لأنه كالجرء من الفعل . ظ 
الثاني : كفم عطفوا على ضمير المرفوع المتصل بضمير منفصل؛لئلا يكون .مترلة عطف 
الاسم على الفعل » وما ذاك إلا لكونه كالجزء من الفعل . 

والثالث : أنك إذا قلت : ( أكرمتك ) » فالكاف ضمير متصل » والمتصل يسمى متصلا ؛ 
لاتصاله بالعامل » والفاعل ليس بعامل عند المحققين » فعلم أن اتصاله بالتاء يمترلة اتصاله 
بالفعل العامل ؛ لكون التاءيمنزلة الجزء من الفعل . 

والرابع : أنهم قالوا : " قامت هند " فألحقوا تاء التأنيث بالفعل » وإن كان مذكرا لأجل 
تأنيث الفاعل » فدل على أن الفاعل كالجزء من الفعل”" 2 

والخامس:أنه يسكن له لام الفعل إذا لم يكن حرف علة نحو : ضربت و ضربت » 
وضربت وضربن ) وإنما فعلوا ذلك ؛ لثلا تجمع أربع حركات لوازم » ولا يوحد في 
كلامهم ؛ لثقله . فأما نحو : ( علبط ) » و ( هدبد ) فأصله [ علابط » وهدابد فالألف 
ناج وريج را ش 

وأما اجتماع الحركات في نحو : ] ربك ورُسْلهُم » فالمفعول ليس كالحزء من الفعل حبق 
تعد ح ركته بمتزلة حركة الفعل بل هو في تقدير المنفصل بحركة تابعة له ف تقدير فصلها من 
حركات الفعل . 

وأمَا حركة المضاف إليه فليس بمتزلة حركة الفاعل » بدليل أن الفاعل لازم للفعل لابد له 
منه » والمضاف إليه غير لازم » وكانت حركته في تقدير الانفصال من حركة المضاف على 
أن أبا عمرو(؟ > قد سكن حذرا من اجتماع المتحركات 


(0) - أراد الأفعال الخمسة 

("! -أصل الفعل التذكير » وينظر الصفوة الصفية ٠ 49/١‏ 

27 - العُلبط : الضخم » والعظيم , أو الغليظ » واهُدبد : اللبن الخاثر جدا »+ وقيل العمش : ينظر اللسان ( علط 
) /ارهه” , وهدد ( 705/9 » والزيادة من مغن ابن فلاح ا 

(4)- أبو عمرو بن العلاء » روي عنه التسكين واختلاس الحركة ينظر الكشف ١/.41-5914؟‏ 


لما 


فإن قيل : فنحو : ( دحرجت )لم تجتمع فيه أربع ( حركات ) فلم سكن لامه؟! قلنا : 
لوجهين : 

أحدهما : أنه لما ثبت الشكون للأعم الأغلب أجري عليه تعميماً للحكم ؛ لأنْ الأفعال 
شرج ”2 واحد ء بدليل تعميم حذف الواو من ( أعد ) و ( نعدٌ ) و ( تعد ) , والهمزة 
من ( نكرم ) و ( تكرم ) و ( يكرّم ) وإن اتفقت علة الحذف . 

والوجه الثاني : أنه لما اتصل به ضمير الفاعل رده إلى أصله ” ' 2 فنبهه على الأصل 

فإن قيل : ولم اختص السكون بلام الفعل ؟ 

قلنا : لامتناع سكون عينه » أمّا فاؤه فلأن حركته ضرورية » فلا يمكن تسكينها » وأما 
عينه فلأن بما يعرف وزن الكلمة . وأمًا الضمير ؛ فلأنه اسم على حرف واحد » فلا بد 
من (تقويته )' '2 بالحركة » فلذلك تعين سكون اللام. 


('-الشرْجٍ : الضرب » يقال هما شرج واحد » وعلى شرج واحد ؛ أي : ضرب واحد » اللسان ( شرج ) / 
لا 

(" -وهو البناء على السكون 

(0)- في النسخخحة تقديمه » ولعل الصواب ما ذكرت 


متنّ : " والأصل أن يلي فعله , فلذلك جاز : ( صرب غلامَهُ زيدٌ ) , وامتنع : ( ضَرب 
غلامُهُ زيداً) 2١١‏ ., 


اعت 37 نما كان الأصل أن يلي الفاعل الفعل ؛ لأنه لازمٌ له » وهو كالخزء منه 
ولذلك إذا أضمرا وحب تقديم الفاعل » كقولك : ( أكرمتُك ) . 

وإئما جازت المسألة الأولى ؛ لأنْ ضمير الفاعل متصل بالمفعول » فهو مقدّم في اللفظ دون 
المعئ » إذ ينوي به التأخير ؛ لكونه في غير رتبته » ونظيرها في التنزيل د فَأَوَّجَسَنى 


- 
3-4 


اكبيد دا قرا #ا"لبرن لجيج وم بك 3 
وإنما امتنعت المسألة الثانية ؛ لأن ضمير المفعول به متصل بالفاعل » وهو في رتبته فلا ينوي 
به التأخير » فيلزم من ذلك الإضمار قبل/ الذكر ؛ لأن ضمير الغائب يلزم عوده على سابق 
يفسره » وهو معدوم » إذ المفسر بعده لفظاً ومعنّ » وصحة مثل هذه المسألة على لزوم 
تقنع: المفغول + كقولة تعالى : « وإذ آبَتَلى إبرههمرَُهُر 274 ر 


ل 
فيا ا ا 607 رتوو 4079" ورؤ الور كلفة "وان ذا 
4 ”2 وكقرلهم زان الثوب ؛ وأما إذا اتصل م 


م بور 


ينفع 


ا 


و 


لفاعل بالمفعول » فإنه يجوز التقدم والتأخير » وف التسزيل « وَدَادَهك توح ره 


(١؟-‏ الكافية : مب 
3م الأضول التي 7/١‏ » وشرح ابن يعيش على المفصل : ١/ه“‏ » وشرح 
المصنف على الكافية : 858/١‏ 510”# . وشرح الرضي ١9٠.8 -١ 80/١‏ » والفوائد الضيائية 
/١‏ هه؟” وه" 
190© جمالآية 17 ف اسسوارةاطة 
00 - من أمثال العرب ينظر : مجمع الأمثال ؟١/؟/‏ , وجمهرة الأمثال : 758/١‏ عو ؟/ 
١‏ »و يضرب لتأكيد أحقية البقاء للحاكم حى يأتيه طالب الحكم في بيته 

- الآأية ١54‏ هن سورة البقرة 
('؟- الآية لمه١من‏ سورة الأنعام 
57+ الطلى © وملم الفويية 2 رقمه في أطرافه » وقد أعلمه جعل فيه علامة . وأعلم 
القصار الثوب فهو معلم , " اللسان 45١/١١‏ ( علم ) 


ين 


حرو[ 


4 ”' “ونادى زيدٌ غلامّهُ » ( و ) يجوز نادى غلامَهُ زيدٌ ؛ لكونه ينوى به التأخير » فلا 
كو ارا قزل انين لكوت مقدها ف اللبل ون لقو + 

ويجوز ( أي غلاميه ضرب زيد ؟ ) ؛ لأنْ ( أيَا ) مفعولة » وهي في نيّة التأخير من حيث 
ارتم ونا لها عاردن انطواي رعو ارس داعا ا ماق فار عن 
جاز ( غلامّهُ ضرب زيدٌ ) 7') 

وَآما لى قلنا:+ أئ غلامه يرت :ويد 9+ الامضعك 4 لأن ؤ يا ) معدا فى بريه ) فلا يدوي 
به التأخير » وكذلك يمتنع ( صاحبها في الدار ) » وجوازه على تقد الخبر '2 » وكتنع ( 
ضرب جارية يحبها زيدٌ ) الضمير الفاعل في الصفة يعود على زيد » ولا ينوي بالصفة 
التأخير » ويجوز :أعطيت درهمَةُ زيداً ؛ لأنّه ينوي بالمفعول الأول التقديم يمتزلة الفاعل » 
وعليه قوله ا 

[الاه] ور سنن ستو النعيانةا 

وأمًّا ( أعطيت صاححَّهُ الدرهم ) فغير حسن ؛ لأن المفعول الأول في رتبته » فلا ينوي 
تأخيره » ويجوز( زيداً غلامه ضرب) . لأنْ المفعول تقدم على المبتدأ » وهو في نيّة التأخير» 
ومنعها الفراء' 2 » وعلة منعه : أن خبر المبتدأ لا يتقدم عنده وهو خبر ؛ فكذا معمول 
ادي و اما فول "السام .: 


8 ل 2060 
]٠54[‏ جزى ربه عن عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
اك الآية 3 من سورة هود 
كت الإيضاح "1-5٠6‏ ؛ والمغني لابن فلاح .6ه 
(*4- أي : في الدار صاحبها 
2225 


- هذا عجر بيت صدره 

(فدع ذا ولكن من ينالك خيره ) 

ولم أعثر على نسبة له » وهو من شواهد المحتسب 5504/١‏ » والارتشاف ٠07/١‏ 

( 2 - ينظر معان القرآن : » و المسألة التاسعة من مسائل الإنصاف 55/١‏ » والارتشاف 
17/7 

(0) -اخحتلف في نسبة هذا البيت بين أبي الأسود أو النابغة »أو عبيد الله بن همارق ».والبيت 
من شواهد الجمل ١7١‏ .والأغاني ١|‏ /١١١.»والخصائص١/594»‏ والعمدة١/254‏ وشرح 
الرضي على الكافية ١848‏ »وشرح المفصل لابن يعيش ١/5/ء‏ والمغئي 5.05/7 . وشرح 
الشواهد للعيئ .٠١*‏ الخزانة ١74/01١‏ م0 


4 


ل لان 0 


]١55[‏ ألا ليت شعري هل يلومن قومه زهيرا على ما جر من كل جانب 
وقول الآحر* ' 2 » في رواية أبي عبيدة 7 "2 

| 8]] اعم يانه معنها أدى إليه الكيل صاعاً بصاع . 

والأصمعي رواه ”*): (لما عصى المصعب أصحابه ) » ومنعه من الصرف للضرورة » فعند 
الأحفش وابن جين ”2 يجوز عود الضمير على المفعول » وإن تأحر ؛ لأنّه ينوي به التقدم 
قياساً على الفاعل » وما صارا إليه حق لوجهين : 

أحدهما : أن المقصود من الظاهر تفسيره للضمير » فإذا علم عود الضمير على الظاهر جاز 
إن كان تعاكرا تقول الكله ان عزن يعود غلية دون ل كح ملفوظا بقا, 

والثان : أنّهما يشت ركان ف إيجاد الفعل إذ أحدهما موجد » والآخر قابل » وإنما يمتاز عنه 
الفاعل بأنه أشرف , لكونه مؤثراً » وهذا القدر لا يبلغ إلى امحل » والقابل في نية التقدم في 
بعض الصور لا مطلقاً » ويمتاز عنه الفاعل بنية التقددم مطلقاً في جميع الصور 

ويقوي ما ذهبنا إليه قول سيبويه  (‏ ) " وإنما يقدمون في كلامهم ما هم ببيانه أعئ وأهم 
" .وإن كانا جميعاً يعنيافهم ويهمافم'"”؛ فَإِنّه يشعر بأنّه لا رتبة لأحدهما على الآخر (7 ) : 


(')- قائله : أبو جندب بن مرة الذلي ينظر :شرح أشعار الحذليين 251١/١‏ والبيت من 
شواهد الخصائص »4١5/7‏ الرضي 2189/١‏ والمغئى “/ه.٠ه‏ » وتذكرة النحاة 5514 ع 
وحزانة الأدب /١‏ 2591259 ولأشباه والنظائر 2٠١7/9‏ 

('2 - قائله السفاح بن بكير بن معدان اليربوعي : ينظر : شرح اختيارات المفضل ١5517‏ 
؛ والبيت من شواهد : الاختيارين للأحفش الأصغر 390 »2 والرضي : ١894/١‏ » واللسان ( 
فجا) »١48/١٠‏ والخزانة 579/١‏ » » وللبيت رواية أخرى هي : 

لما انكفا الخلان عن مصعب أدى إليه القرض صاعا بصاع 

(؟) - الخرانة ١9./١‏ 

(6) - عبد الملك بن قريب الأصمعي » وليس في الأصمعيات » وينظر شرح الجمل لابن 
عصفور ؟/ه١‏ 

(*2 - ينظر : الخصائص /١‏ +59-.356 2 وشرح المصنف على المقدمة 7١51/١‏ 2 وشرح 
الرضي ٠/١‏ 

('؟ - الكتاب : 24/١‏ واللفظ هناك ( كأفم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم . وهم 
ببيانه أعئ » وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيافم ) 

(*2 - شرح المصنف على المفصل : ٠١4/5‏ 


ماع 


مما سك لو و مس ار 
0 الي الج سي 


' - ينظر : الإيضاح على المفصل ٠١54/5‏ 


حي 


هه 


متن : " وإذا انتفى الإعراب لفظاً فيهما والقرينة , أو كان مضمراً متصلاً . أو وقع 


مفعولَهُ بعد ( إلا ) , أو معناها ؛ وجب تقديمه " 2١١‏ 


الشرح ” ' 2 قد تعرض بالحواز حالتان : 

احوضسانة ووو اه القع موذاك عي انقاها واقرزب الفازق توما أن القريية 
خوفا من اللبس نحو : أكرم / موسى عيسى » وضرب هذا هذا » و هذه هذا ء وضرب 
مَنْ في السطح من في الدار » فإن زال اللبس بوجود قرينه تأكيد » أو وصف » أو عرف 
المعئى » كل( أكل الكمثرى عيسى ) و ( لسع الأفعى سُعدَى )جاز تقد المفعول . 

وإذا كان لقاع مظيعر | مقطالا أو :هنر بك بريد و يكلف م« وافيى اتقلفة + لأتارلو 
أخر لوجب انفصاله مع إمكان الاتصال » ولا يؤتى بالمنفصل إلا عند تعذر المتصل ؛ لكونه 
أخصر . 1 

وإذا وقع المفعول بعد ( إلا ) أو معناها وجب تقديم الفاعل » من تقديمه حصر فعل الفاعل 
في المفعول » وذلك ينفى أن يكون له مفعول غيره » ولا ينفي أن يكون له فاعل آخرء وإنما 
بمتزلة ( ما ) و ( إلا ) في النفي والإثبات » وذلك أن ( إلا ) ثبتت فعل الفاعل للمفعول » 
و(ما) تنفي فعله عمن سواه » ولذلك اشتركا ف إفادة الحصر . 

فإن قيل : فما المانع من تقد المفعول على الفاعل - وهما بعد ( إلا ) - فيقال : ما ضرب 
إلا عمرا زيدُ ؟! 

قلنا : ذلك يؤدي إلى صورة التفريغ في المفعول والفاعل ؛ لوقوعهما بعد ( إل ) وذلك 
متنع عند الجمهور' ' » إذا لم يتقدم ما يبدلان منه » فيبقى الفعل بغر فاعل ؛ لكون الذي 
بعد ( إلا ) منصوباً لا يصح جعله فاعلاً » والمرفوع فاعل لفعل يفسره الأول »وتصحيحها 
عندهم أن يقال :( ما ضرب أحداً أحد إلا عمراً زيدٌ ). 


( '؟ - الكافية : ص8* 
('4- شرح المصنف على الكافية : -774/١‏ 359 » وشرح الرضي ١95-1١90/١‏ 
(؟) - هذا أجازه السكاكي ينظر : شرح المصنف على الكافية 559/١‏ 


ا 


4 "ب 


ولو تقدمها اسم وبعدها اسمان » كقولك : ( ما ضرب القوم إلا بعضهم بعضاً ) » منعها 
أنو عل 2١0‏ وتصحيحها عنده (ما اضرب القوم أحدا إلا بعضهم بعضا ع 207+ وعلى 
تقدير صخ التفريغ فالحصر يكون واقعاً في المفعول ؛ لأن العبرة باللفظء وهو يقتضي 
الحصر في المفعول والفاعل » والنية لا يطلع عليها حى يحكم بأن ( إلا ) مع المفعول بعد 
الفاعل 


(0)- نقل الجرجاني رأي أبي علي في دلائل الإعجاز 5548 فقال ' قال الشيخ أبو علي في " 
الشيرازيات "” + تقول 'ناس.من التحويين فق حر قولة تعالى ( قل إننا حرم ري الفواحق نا 
ظهر منها وما بطن 4 الأعراف مم] إن المع : ما حرم رلي إلا الفواحش . قال وأصبت 
ما يدل على صحة قو هم قٍ هذا » وهو قول الفرزدق : 

أنا الذائد الحامي الذمار وإنما ‏ يدافع عن أحسايبحم أنا أو مثلي 

فليس يخلو الكلام من أن يكون موجبا أو منفيا » فلو كان المراد به الإيحاب م يستقم 000 
(') - ينظر هامش مخيمر 59/١‏ 


لا 


متنٌّ :" وإذا اتصل به ضميرٌ مفعول . أو وقع بعد ( إلا ) , أو معناهاء أو اتصل 
)١١9 0007 1 5 5‏ 
مفعوله وهو غير متصل به » وجب تأخيره 


الشرح ”' 2 : إذا اتصل بالفاعل ضميرٌ المفعول نحو : قرله : « وإذ بْعَلىَ إبرهعم 


مم 


ركوو 2174 6 وؤالا يتفع :تسا إهائها) 247 وفوطي :> "ران النوب علمة 2*7 وحن 
تحن القافل )#لأنه لواتقدة الفاغ لصضار متقدما لقطا ومعئ فيكو إضهارا قبل الذكر.» 

وإذا وقع الفاعل بعد ( إلا ) أو معناها نحو : ( ما هدى الناسَ كافة إلى الإسلام إلا محمدٌ 
) » و( ما ضرب عمرا إلا زيدٌ ) » و ( إنما ضرب عمراً زيدٌ ) » وجب تأخير الفاعل 
وتقدي المفعول طلباً لإرادة حصر الفاعلية فيمن بعد ( إلا ) » ونفيها عمن عداه » وذلك 
ينفي أن يكون له فاعل آخحر » ولا ينفي أن يكون له مفعول غيره » فعلم بذلك أنه يستفاد 
مسن تأخير الفاعل و تقدم المفعول معبئ عكس المعئ المستفاد من تقديم الفاعل وتأخير 
اللفعول » فلذلك نزم التقدمم والتأخير طلباً لذلك المع المستفاد منهما . فإن قيل : فهل 
يستفاد هذا المعيى من وقوع المفعول بعد الفاعل , وهما بعد إلا نحو : ( ما ضرب إلا زيدٌ 
عمراً) ؟! قلنا : هذه صورة للتفريغ في الفاعل والمفعول ”' ©» وقد ذكرنا أنه يمتنع عند 
الجمهور الإبدال من امحذوف » والكلام مفروض في التفريغ للفاعل وحده » وتصحيحها 
عندهم أن يقال بعده : " مفعول لفعل دل عليه الأول » وهما جملتان" . وإذا اتصل المفعول 
لمكاو ومن اتريه ردي الرا لزطلقارا فط كرام واي :ادي الاي لاله 
لو تقدم الفاعل لصار المتصل منفصلاً من غير ما يوجب الانفصال » وذلك ممتنع .وما إذا 
اشتركا في الاتصال وجب تقديم الفاعل نحو : ( أكرمتك ) و ( أكرمتئ ) و ( أكرمته ) . 


( 4 - الكافية ص 598 

2 - شرح المصنف على الكافية : -#76/١‏ 991 »2 وشرح الرضي 1١917 -١95/١‏ ) 

- الآية ١*4‏ من سورة البقرة 

- الآية م6١‏ من سورة الأنعام 

(*2 - العلم رسم الثوب » اللسان ( علم ) 450/١5‏ 

د - التفريغ : والشغل لفظان مترادفان » وهذا المصطلح استخدمه سيبويه » فقال الفاعل 


ما فرغ له الفعل » وينظر : الكليات ٠٠١‏ 


من : " وقد يُحذف الفعل لقيام قريئة جوازاً » كقولك : ' زيدٌ " لمن قال : من قام ؟ 


ص 
- 


ا و 4 1 1 8 دري 2 ف را صكاسم - 
و' لبك يزيد ضارعٌ خُصومة 2١‏ اللي ل 


ود د ماس 


استجارك 204 » وقد يُحذفان معاً في مثل : ( نعم ) لمن قال : قام زيدٌ ؟2"0 


الشرح (*©: حذف الفعل على ضربين / جائز وواحب » ور يشت ركان في أنه لابد من قرينة 1/4 
حالية أو مقالية تدل على حصوصية المحذوف » وبمتاز الواحب بزيادة وقوع فعل » أو ما 
دل علتية يمد ع[ عدوت مقتيرا لد قاجائز مدق طلا الاعتصار + ويوجد طلا 
للتناهي في البيان . 

وذكر المصنف من الجائز ( زيد ) لمن قال : من ضَرَبَ ؟ والقياس أن يكون مبتدأ ؛ لأنه 
جواب ( من ) » وهي مبتدأ » والفعل خبرها ؛ فكان مثلها . 

وأا قول الشاء (*) 

]١٠59[‏ ليبك يزيد ضارع خصومه ومختبط مما تطيحٌ الطوائحٌ 

فيروى بفتح ( الياء ) وكسر ( الكاف ) ونصب ( يزيد ) » وليس ما نحن بصدده » ويروى 
على [ بناء ]| الفعل للمفعول » و ( يزيد ) قائم مقام الفاعل » وعلى هذا ف( ضارع ) و ( 
مختسبط ) يرتفعان بفعل دل عليه الأول » وتقدير الفعل أولى من تقدير المبتدأ ؛ لأن القرينة 
الدالة على النحذوف فعل » فكان تقدير الفعل أولى من تقدير المبتدأ طلبا لمناسبة المحذوف 


للقرينة» ولو قدر الباكي ضارع لم يناسب المحذوف القرينة » والضارع : الذليل » والمختبط 


( »© حهذا صدر بيت سيأنى قريبا 
(*؟-الآية 5 من سورة التوبة 
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؛ - الكافية 58 - .؟ه؟ 


( 44 - شرح المصنف على الكافية : -”95/١‏ 588 »؛ وشرح الرضي ١/ا91١- 15١١‏ ور 
(4. اعتلف في نسبة البيت فقيل : لنهشل بن حري ءفي الخزانة 307/١‏ » وقيل الحارث 
بن فيك في الكتاب 588/١‏ »2 والخزانة »”067/١‏ و شرح المفصل ١/80»ءوقيل‏ لضرار بن 
شل في الدرر 7875/7 » ومعاهد التنصيص ٠١5/١‏ » وقيل للحارث بن ضرار في شرح 
أبيات سيبويه 2١١١/١‏ وقيل لكثير» وقيل للبيد » و البيت من شواهد المقتضب 587/«9 » 
والخصائص 757/5 2 455» وشرح ابن الحاجب على الكافية 985/١‏ » والرضي ١98/١‏ 
»و مغن اللبيب 10١6م‏ » واللسان (طوح ) 5/5“ه , ومع الجوامع ١١٠١ /١‏ 


لف 


: طالب المعروف » والطوائح : جمع مطيحة - على غير قياس -- كل( لواقح ) جمع ملقح 
» و ( من ) لابتداء الغاية » أو للسبب » ومثل البيت قراءة ابن عامر ( يُسبحّ له فيها بالغدو 
والآصال رجال ) ”'2 على بناء الفعل للمفعول » يقوم الحار ولنحرور مقام الفاعل » ولا 
يجوز أن يرتفع ( رحال ) بالفعل لأمرين : 

أحدهما : أنه فاعل على قراءة الجمهور » فلو ارتفع بالفعل على هذه القراءة لم يحصل بذلك 
حذف الفاعل عند بناء الفعل للمفعول » وهو واجب الحذف . 

والثانى : أنه يؤدي إلى أن يكون ( الرحال ) هم المسبّحون . وإذا بطل ارتفاعه بالفعل 
ارتفع بفعل دل عليه الموجود أي : يسبّحه رجال » وكان تقدير الفعل أولى من تقدير المبتداً 
طلباً لمناسسبة المحذوف للقرينة الدالة عليه » إذ لو قدر المسبحة رجال لم يناسب المحذوف 
القرينة الدالة عليه 

فإن قيل: فالقرينة الدالة عليه (مثبتة ) للمفعول » والمقدر للفاعل فلا مناسبة بينهما. 

نينا »لين نهم :إل لفاك ارك ومازرها يله لاقت مكارزة الاسه اللفعل + 
ومثلها قراءة من قرأ « وََكَذَالِكَ زد لكثير م الْمُشْ ركنت 
قَمَلَ أَوْنَدِهمَ سُرَكَاوُهُمْ 4 ”'2 على ما لم يسم فاعله » برفع ( قتل ) لقيامه 
مقام الفاعل » وفي ارتفاع الشركاء وجهان : 

أجودهما : أنه يرتفع بفعل دل عليه الأول » أي : زينه شركاؤهم . 

والثاني : أنه فاعل المصدر ؛ لأن الشركاء بتزينهم القتل قتلة » أو أنه وقع بينهم القتل 
حقيقة » وعلى منهاج الحذف للقرينة يقال : ( ضرب زيدٌ عمرو ) 

لها" الوانشي فتن قوله كمال .: < وَانَ أَحَدمْنَالمُشْركينَ آسْتَجَارَكَ 4 25 


ب 2< مدي سس 


وقولة تعال < إن امَرؤا هَلك 4 ) وقوله تعالى « وإن آمرأة حَافَت من بَعْلهَا 


('!4- الآية 35 » لاا من سورة النور »وقد قرأ أبو بكر وابن عامر بفتح الباء على مالم 


يسم فاعله. ينظر: الكشف ١١9/5‏ 


(*4)- الآية ١‏ من سورة الأنعام » وقد قرأ ( زين ) بضم الزاي ابن عامر وكسسر الياء 


بالبناء للمفعول » ينظر الكشف ١/9ه4‏ 2 154ه4 ع والإاتحاف 7١17‏ » والنشر ٠*7/9‏ 


7 ل َ 
7 الاية 5" من سورة التوبة. 


عَرَاضًا »4 ”*' و إنما وجب لوجود الشرطين » وهما الدلالة على 
الخصوصية » ووقوع الفعل بعد محل المحذوف » وإِنّما كان وجودها موجباً للحذف كراهة 
أن يجمعوا بين المفسسّر والمفسّر ؛ لأن الثاني تفسير للأول » فلو ذكر الأول لم يحتج إلى الثاني 
؛ لعدم الاحتياج إلى التفسير » وإنما يحتاج إليه عند حذف الأول . 

لقنل قزم كوف "١:‏ اونا اهم سرقع عرفل ميور ا ع بوتاتملة خواره بوه لسن 
لأن حرف الشرط وضعه لتعليق حكم على حكم » وما صاروا إليه يؤدي إلى تعليق ا محكوم 
عليه على حكمه . وذلك يناف وضع الشرط ؛ لأن الشرط إنما تعلق بالحكم » وهو الفعل 
دون المحكوم عليه » وهو الاسم » ومثل هذه الآيات قول الشاعر' "2 : 

/ إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا‎ ]١54[ 


والمحتار في المرفوع بعد ( إذا ) الشرطية » خو+ < اذا لسسماء الشفت 1734و 


له 6 و 
: : 5 3 5. 2ه م + 3 0 3 5 
الرفوع بعد لو نحو : (( لو أنتَمْ تَمَلكونَ 4 '* أنه فاعل للفعل المفسر » ونقل عن 
سيبويه”” ؟ جواز ارتفاعه بالابتداء » وأما إذا قلت: ( أزيد قام ) جاز عند سيبويه ارتفاعه 
بالابتداء » وجاز ارتفاعه بفعل » والأخفش”' ' يختار ارتفاعه بفعل » والحرمي” "2 يختار 
رقعيةا بالاعداء ؛ لأن الاسفهام ‏ يضرف إل "اللخبر ع :اذ خاحة إل تكلين لدف انا ز 


0 ؛ -الآية ١/5‏ م بن سورة النساء 

جر اهبر 4امن عورة النساء 

00 - مغني اللبيب : لاهلا 

- ينسب هذا الرجز لقريط بن أنيف » وهو من شواهد بجالس تُعلب ١/14ءو‏ شرح 


المفصل الى منمم فى والخزانة غ25 المغي لاس فلاح الى واللسان(خحشن)١/‏ 


- الآية ١‏ من سورة الانشقاق 

(44- الآية ١٠٠١٠‏ من سورة الإسراء 

١7١ 41١91١ /#” ينظر : الكتاب‎ -4»*( 

('؟ - ينظر معان الأحفش : /١‏ 3 عند تفسير الآية ه54١‏ من سورة آل عمران » و مغن 
اللبيب : /ا5م/ 

"2 - أبو عمر الجرمي : » وينظر : شرح المفصل لابن يعيش : 8١/١‏ 
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هل زيد قام ) فيصح عند سيبويه رفعه بالابتداء بخلااف البو 15 نان رق بالابتداء 


بعدها حسن » والفرق بينهما من وجهين : 


اعذهيه ؛ أن وامكل ) قد تأن كنز قد) عتخحو اقول تعالى':: « هَل أتئ على 
آلا نسّدرء 4 2١7‏ و ( قد ) لا يرتفع الاسم بعدها بالابتداء » وكذلك ( هل ) . 


والثاني : أن الهمزة أكثر تصرفاً من (هل ) ؛ لأنما أمّ الباب » فامتازت لذلك يحواز وقوع 
المبتدا بعدهاء وكذلك سائر أدوات الاستفهام » نحو : ( مى ) و ( أين ) و ( من ) يصح 
وقوع المبتدأ بعدها إذا كان ا 

وإذا تقرر ضعف الممتداً بعدها وبعد أدوات الاستفهام , فوقوع الاسم بعدها إذا وقع بعدذه 


ا 


فعل أيضاً ضعيف » وإن كان على شريطة التفسير » إِمّا لأن ( هل ) قد تقع يمعى ( قد) 
وهي لا يقع الاسم بعدها » وإمّا لضعفها وضعف أدوات الاستفهام عن مساواة ( الحمزة ) 
ابي هي أ البانيثةء 

وكذلك يحسن وقوع الفاعل بعد إن الشرطية » كما تقدم * © وكقولك : ( إن زيدٌ 
أكرمئٍ أكرمته) »ولا يحسن في أدوات الشرط إلا في ضرورة الشعر كقوله”"©: 

[155] أينما الريح تميلها تمل 

وإذا وقعت ( أن ) المفتوحة بعد ( لو ) » نحو: ( لو انهم صبروا »47 و ١‏ لو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام ) ”*' فالمختار أنما في موضع الفاعل » وأجاز سيبويه'' ' أن تكون 
في موضع المبتدأ والخبر محذوفءوجاز ذلك ؛ لأنما ليست بعاملة - بخلاف ( إن ) » ولأن 


(29 - كما في : ( أزيد قام ؟ ) 
2١(‏ - الآية ١‏ من سورة الإنسان 
تقدم ص : 

(*) - هذا عجز بيت صدره 

( صعدة نابتة في حائثر ) 

وهل عسوي" الكعن ب تحفيل + والينتك من شؤاهة الكذاب: 11111 والمقعطت 01 
» والإنصاف : 5١8/5‏ »ء والخزانة : 258/9 238 4# ٠»‏ وشرح المفصل : »٠١/9‏ وينظر : 
(؛) - الآية ه من سورة الحجرات 
(9) ب الآية 7“ من سورة لقمان 
(:) - الكتاب ١44/5‏ 


الفعل - الذي هو خبر - يصحح ل" لو " معن المحازاة . والصحيح أنها في موضع الفاعل 
» وإنما وجب الحذف بعدها لوجود الشرطين » وهما : 

الدلالة على خصوصية المحذوف , لما في ( أن ) من معين الثبوت » ووقوع ( إِنْ ) ومعموها 
بعد المحذوف ». فصارت ,دترلة المفسر الدال على الخنصوصية مع وقوعه بعد المحذوف , ومما 
هو فاعل على المختار قولهم : " لو ذات سوار لطمتي" 2١”‏ وهو مَثَلُ للكريم يجين عليه ليم 
٠‏ و(لو) يحتمل التمئ » فلا يحتاج إلى جواب » ويحتمل الشرط ؛ فيحتاج إليه . وأصله : 
أنّ حاتماً الطائي أسر ثم غاب الرجال » وبقي مقيداً مع النساء » ثم اتفق طن الارتحال » 
فارتحلن بحاتم » فلما بلغن بعض الطريق مسَّهنَ الجوع » - وكان عادة الجاهلية أكل الفصيد 
3 الحمعيه )تقال طن + كك على الل لأنسد لكر ملككن عند :» اقول عن الدالة + 
ونحرها . فقلن له ف ذلك » فقال : هكذا فصدي أنه » فلطمته حارية » فقال ذلك » أي : 
لو لطم من يكافتئي في الشرف لان علي » أو ليتئي لطمتئي ذات سوار ” "2 » وفي المثل 
للحداراة والتحيب لادراك الغرض" ]لآ بحطيه فلذ أالية 27 #واضله أن رجلذ كان له تخطى 
عنده امرأة » فلما تزوج هذه القائلة للمثل لم تأل جهداً في أن تحظى عنده » فطلقها ؛ 
فقالت : "إلا حقيّة فلا أليّة " »ويروى منصوباً » وليس من هذا الباب » وإنما هو من باب 
خصبر ( كان ) المحذوفة » أي : إن لم أكن حظية فلا أكون إلية » ويروى مرفوعاً بفعل 
واحب الحذف . والتقدير : إن لم تكن لك حظية فأنا غير ألية » ويجوز أن تكون تامة 
وناقضية وزة لأغل بالى ىراليه ) حير مكدا نرت + أو إن لابيت للا خط زد 
ألية حاصلة » و" لا " بمعين ( ليس ) » وخبرها محذوف » وإنما وجب حذف الفعل لوجود 
الشرطين » الدلالة على الخصوصية بالقرينة الدالة على المقدر » وكون المثل يمنع من ظهور 
الفعل ؛ لأن ظهوره يخرجه عن المثل . وقرله :© وخدنان مما " أي : / الفعل والفاعل , 
وإنما حذفا لقيام القرينة الدالة عليهما -وهي ( نعم ) ؛ لأنما جواب لما ذكر » وحذفت 
الجملة بعدها طلباً للاختصار » ولولا ما تقدم من قولك : أقام زيدٌ ؟ لم تكن ( َعَم ) 


(') - ينظر مجمع الأمثال ١4/1‏ » وجمهرة الأمغال ١9“‏ » ويضرب في الكريم إذا ظلمه 
اللثيم 

0/١ -الْتخمير‎ 6000 

(*) - يضرب في الحث على المداراة » والصبر على الناس » مجمع الأمثال ٠5١/١‏ » 
والمستقصى »١5١/١‏ و شرح ابن الحاحب على المقدمة 871/١‏ 


14؟ 


ظ 4/ 


مفيدة ؛ لأنها حرف ., وإنما أفادت لنيابتها عن الجملة . وتقدر الجملة بعدها فعلية » موافقة 


لقرينتها ؛ لأن الاستفهام عن الفعل لو قدرت اسمية لخالفت قرينتها »والموافقة أولى . 


[ التتازع ] 
مان : "وإذا تنازع الفعلان ظاهراً بعدهما , فقد يكون في الفاعليّة , نحو :( ضربني 
وأكرمني زيدٌ ) » وفي المفعوليّة نحو : ( ضربت وأكرمت زيداً ) , وفي الفاعلية والمفعوليّة 
مختلفين . فيخستار البصريون إعمال الثاني » والكوفيون إعمال الأول , فإن أعملت 
الثادئ أضمرت الفاعل في الأول -على وفق الظاهر دون الحذف -خلافاً للكسائي' '2 , 
وجاز خلافاً للفراء' ' ' » وحذفت المفعول إن استغني عنه , وإلاً أظهرت "2*7 


الشرح ”*: إنها شرط التنازع ؛ لأنه باب حذف واختصار » ولذلك لو ( استبد ) "7 
“فاعل واحد بمعموله لم يكن من هذا الباب بل من عطف الحملة على الجملة 

وقوله : " الفعلان " لا يختص بالفعلين بل شبه الفعل حكمه حكم الفعل في التنازع » 
وحكى العبدي”' “عن البغداديين اشتراط حرف العطف ليربط الحملة بالجملة »وهو فاسد 


و لي أ 
١ 7‏ 5 1 ربى# ىا سه 9.#» ى ”4< ىر شرم (لا 
ولأن بحيئه بغير حرف العطف كثيرء كقوله تعالى (( ءاتونى أفرغ عليه قطرا # 
وأمثاله .وقوله "لامر ا "'يحترز من المضمرءو سنذكره ف آخخر الباب إن شاء الله لد 


( "2 - شرح المصنف *417/١‏ »2 وشرح الرضي على الكافية : 7١8 -50١/١‏ » والفوائد 


١5/١ الضيائية‎ 


بي 


(؟) - قال الرضي ٠ 3/١‏ نقل المصنف عن القفراء مشع هذه المسألة أي مدع إعمال الثاني 
إذا طلب الأول الفاعلية » وقال إنه يوجب إعمال الأول في مثل هذا » والنقل الصحيح عن 
الفراء في مثل هذا أن الثاني إذا طلب الفاعلية جاز إن يعمل العاملين في المتنازع ؛ فيكون 
الاسم الواحد فاعلا لفعلين " بتصرف 

1١ الكافية‎ - 4" ( 

( 44 - الكباب ١/*لا‏ -ولا » والمقتضب ” ١59 -١١7/‏ والمقتصد 555/١‏ » وشرح 
المفصل لابن يعيش ١//ا/ا‏ » وشرح المقدمة للمصنف -979/١‏ 518 » وشرح الرضي /١‏ 
١.٠5ع٠٠,‏ والفوائد الضيائية ١16551/١‏ 

(*24- كلممة غير واضحة في الأصل » ولعلها كما ذكرت 

(27)- أحمد بن بكر بن محمد بن بقية العبدي (ات 41.05 ه ) ترحمته في : إنباه الرواة ١‏ 
/585 » وإشارة التعيين 5١‏ » والبغية 558/١‏ » ولح أقف على هذه الحكاية في المصادر الي 
بين يدي 

(“4- الآية 95 من سورة الكهف 
(24 - سيأتي ص ١07/9‏ 


اح 


وقوله : " ويختار البصريون إعمال الثاني » والكوفيون إعمال الأول " ”*, 

أما البصريون فصحيح » وأمًا الكوفيون فإذا كان الأول يقتضي فاعلا أو مفعولا أعمل الثاني 
» أوكل واحد منهما يقتضي مفعولا اختاروا إعمال الأول . 

أمَا إذا كان الأول يقتضي فاعلا » أو كل واحد منهما يقتضي فاعلا » فليس من باب 
الاختيار عندهم » فالأولى أن يفصّل » ويقول : " إذا أعمل الثاني فإن الأول يقتضي فاعلا » 
والثان مفعولا أو فاعلا جاز إعمال الثاني عند البصريين والكسائي خلافا للفراء » فإنه 
يوجب أعمال الأول إذا كان الثاني يقتضي مفعولا ؛ لتعذر عمل الفعلين عملين مختلفين في 
والكسائي”' “يوافق البصريين في الحواز لكنه يحذف فاعل الأول » ويظهر أمر الخلاف ف 
التثشنية والجمع » فتقول على اختيار البصريين إذا كان الثاني يقتضي مفعولا : ( ضربي 
وضربت زيدا ) تُضمر في ( ضربئٍ ) ضميرا لزيد » ولا تظهر ؛ لأله مفرد » وفي التثنية 
والجمع : ( ضرباني وضربت الزيدين ) وفي الجمع ( ضربون وضربت الزيدين ) » وعلى 
مذهب الكسائي ( ضربئٍ وضربت الزيدين ) » و ( ضربئٍ وضربت الزيدين )؛ لآن فاعل 
الأول محذوف عنده » وعلى مذهب الفرّاء ( ضربئ وضربتهما الزيدان ) و ( ضربي 
وضربتهم الزيدون ) لأنه أعمل الأول' "2 .وإذا كان الثاني يقتضي فاعلا تقول على رأي 
البصريين : ( قام وقعّد زيد » وقاما وقعد الزيدان » وقاموا وقعد الزيدون ) » وعلى رأي 
الكسائي ( قام وقعد الزيدان »وقام وقعد الزيدون ) محذوف فاعل الأول » وكذلك على 
مذهب الفراء” "2 ؟ لأنه يرفع الفاعل بالفعلين » ومما جاء على توجيه الأول إلى الفاعل 
]نر كما نونقاة كان نغرقة" ‏ سرض قوفها و استشعرت لون تعب 

(') - ينظر المسألة ١‏ من مسائل الإنصاف »55287/١‏ والكتاب 2,74/١‏ وشرح ابن يعيش 
على المفصل 79/١‏ » وحاشية مخيمر على شرح المقدمة ١/.*غ١‏ 

-4١(‏ تقدم تحقيق هذا و الكسائي يحذف الفاعل من الأول خوفا من الإضمار قبل الذكر 
؛ وينظر الرضي 79/١‏ 

(0) حينظر ما تقدم ص 8604“ » والكناش للأيوبي ١١8/١‏ 

(*) - ينظر شرح ابن يعيش ١/لالا‏ » و شرح الوافية ١7‏ 

(؟) - قائله : طفيل الغنوي من قصيدة طويلة الديوان 77 » البيت من شواهد الكتاب /١‏ 
/ااءوالمقتضب 275/4 والإيضاح العضدي ٠١4‏ » والإنصاف 488/١‏ وأمالي ابن الحاجحب 
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وعلى توجيههما على جهة الفاعلية قول الشاعر” ' © 
[171]( يختلف ) الناسْ ما لم نجتمع لهم ولا خلاف إذا ما أجمعت مضرٌ 


وقول الآحر ('©: 
]١17[‏ تمنت وذلك من سفاهة رأيها لأهجوها لما هجتئ محارب 


حجة الفراء أنه يلزم من إعمال الثاني إما الإضمار قبل الذكر » أو حذف فاعل الأول » 

ورغاية القرب ناوه واجدا نيما > فلذلاق أوعتي امال الأزل ع اعدف العمل 

ورفعه يمما عند / اتفاق العمل '؟ » وحجة الكسائي :أن الف أبهز عن الأضيار قل غ/ب 
الذكر ؛ لأنه فاعل لفظيء فلا يقدح حذفه في قيام الفعل ؛ لأنه يقوم بالموجود في المعبى » 
والمذهبان ضعيفان 

أمنا ذهب الفراء فلن الأضمار قبل الذكر غلى فريظة التعسين وَاردٌ ف التبويل وي 

لفجة احرف فال اله تعال « فَانْهًا لا تَعْمَى الْأَبْصّرٌ وَلدكن تَعْمَّى 


آلقذوب الْتَى في أَلصَدُورٍ» ٠*7‏ 


و 
ع ص م7 


و « بنّس للظللمين بدلا 4 ' وني كلامهم شرم ”2 ورفعه يمما باطل 


لوجهين : 


4437 » وتذكرة النحاة 25414 و شرح المفصل ١/48/اء‏ وشرح الشواهد للعيني واللسان 
(كمت ) 8١/5‏ »ءوتخليص الشواهد 5١ه‏ » وقال الفارسي في الإيضاح 58 : ' إنشاءه 
بالنصب " 

)١(‏ - قائله الفرزدق » وهو ف الديوان : ٠٠٠١/١‏ » بيروت ( طبعة دار صادر ) من قصيدة 
قصيرة قاها حين وفد على خالد بن عبد الله بالشام . وفي النسخة (تخالف.... استجمعت ) 2 
وقد أثبت ما روي في الديوان ٠‏ 
265 :رويب للرماجح بن أبرد (ت حوالي 145١اه‏ ) المعروف بابن ميادة 2 ترجمته في 
الخزانة : ١/8ه١-‏ ١5اوهو‏ في ديوانه 5/ا ضمن ثلاثة أبيات أوها 

يقولون أبناء البعير وما له سنام ولا في ذروة المجد غارب 

» ويروى في الديوان ( أظنت ( بدلاً عن ( تملنت ) 

(25 - شرح المقدمة للمصنف 747/١‏ » وشرح الرضي 79/١‏ » والنكت الحسان ”١*‏ , 
(؛.)- الآية 45 من سورة الحج 

( 28 - الآية ٠ه‏ من سورة الكهف 

(0) - الأصول 455/١‏ » والارتشاف ”/”: » والتخمير 1١/4‏ 
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أحدهما : أنه يقتضي أن يصدر من مؤثرين مختلفين في حالة واحدة » وذلك محال لأنه في 
حال القيام ليس بقاعد » وفي حال القعود ليس بقائم » فلا بمكن عملها فيه 

.والثاني : أن الفعل علة في تسمية الفاعل فاعلا » فيؤدى إلى تعليل الحكم بعلتين مختلفتين ف 
حالة واحدة . 

فإن قيل : هذا يمتنع في العلل المؤثرة » وأما المعرّفة فلا » على أنه لا فرق بين أن يرتفع يمما 
» أو بأحدهما » وفي الآخر ضميره ؛ لأن الضمير عبارة عنه . 

قلنا : الفعل هو الذي يوجب العلم بالفاعلية » وإذا أوجب كل واحد منهما العلم بالفاعلية 
لزم أن يجتمع على الأثر الواحد مؤثران حقيقيان » وهو محال . 

أنه الشهيز قمفاعة التنخو لقفظيةء بو كل ولحد هييننا مفبعة إل فاعن #الأن' الضمير عولة 
الأحني في قيام الفعل به » بدليل أنه يمكن إسناد الفعل المسند إلى الضمير إلي أجنبي » ولا 
يمكن ذلك على تقدير إسنادهما إلى الظاهر . 

وأمّا مذهب الكسائي فلما ذكرنا من الإضمار قبل الذكر على شريطة التفسير » ولأنه لا 
يتحقق الفعل من غير إسناد إلى فاعل » كما أنْ الفاعل لا يتحقق من غير إسناد الفعل إليه . 
فإن قيل : فهو فاعل لفظي . ولا يقدح حذفه في قيام الفعل ؛ لأن الثاني يقوم بالظاهر , 
والخحذوف عبارة عنه . 

قلنا : قد قررنا أن صناعة النحو لفظية » فلابد من وجود مسند إليه . 

فإن قيل : فأنتم قررتم في إضمار الفاعل أنه محذوف ؛ لدلالة الملزوم على اللازم !. 

قلنا : هو ف حكم المنطوق به » بدليل بروزه في التثنية والجمع » وأمّا على مذهب الكسائي 
فهو في حكم العدم » ولذلك لا يبرزه في تثنية ولا جمع » فيؤدي إلى قيام الفعل من غير 
فاعل , وهو محال . 

وأمّا مذهب البصريين ؛ فلما بطل إسنادهما إلى الظاهر » وحذف فاعل الأول » وقد استويا 
في صلاحية العلة »لم يرجح أحدهما على الآخر إلا لمرجح » والقرب صالح للترحيح . 

لا يقال : بأنه يعارضه الإضمار قبل الذكرء فإنه محذور ؛ لأنا نقول الإضمار قبل الذكر غير 
راجح لما ذكرنا من وروده» ومن العلل القوية » فتعين أن يكون الرجحان للقرب . 

وأمّا إذا توجه الأول على جهة المفعولية » والثاني على جهة الفاعلية »كقولك : (ضربت 
ومترقع بزيدا عاو توتها عق بنهة الفط ليه كقولك: :( اهنك وأكرمك زيدا )افإله 
يجوز إعمال كل واحد منهما عند الفريقين ؛ لعدم محذور الإضمار قبل الذكر ؛ لأنه إذا 
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أعمل الثاني حذف مفعول الأول » ولم يضمر ؛ لكونه فضلة » فلا يحتاج إلى إضماره ‏ 
بمخلاف الفاعل فإنه لابد من إضماره » والكوفيون يختارون أعمال الأول » والبصريون 
مختارون [عمال العاى 2703© 

حجة الكوفيين من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الأول أسبق » والسبق يقتضي مزيد قوة للعناية بتقديعه . 

والثاني : أن تقدم الأول يقتضي تقدم التو حفن لين الكو عن قافا اللإضمار » 
وأعمال الثاني يقتضي تقدم المضمر على المظهر » وهو على خلاف قاعدة الإضمار » أو 
حذف مفعول الأول وجوباً خوفا من الإضمار قبل الذكر » ولا خفاء بضعف ذلك . 
والثالث : أن تقدير توجه الأول إلى الفاعل يفضي إلى الإضمار قبل الذكر [ و]لا خخفاء 
بضعفه » وحجة البصريين من وجهين : 

غوال: أن لا وفع إل التعيل نالعال العسول اتج ول يف 11 
والثان : أن في أعمال الأول إبطال ما حافظت العرب عليه من اعتبار القرب حى حملهم 
ذلك على أن جروا للقرب ما يجب رفعه 7" 2 قالوا "[هذا] جحر ضب خرب "»؛ وقال 
الشاعر 

]١5[‏ كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في يجاد مزمل0") 

فجروا للقرب ( خربا » و مزملاً ) » وهما صفة المرفوع في المعيى » وقالوا : ما جاءني من 
أحدء فأعملوا اللحرف دون الفعل لقربه » وكذلك مررت بزيد وعمرو » والجر في 
الا اقم علي لس رن مو ادي اد ع المعو رمه انا ادن مالك ااا 
الشعر على المذهبين قال الشاعر- على إعمال الأول - : 

)*0 ألم تسأل فتخبرك الديارا عن الحي الموجه أين سارا‎ ]١54[ 


في م 


أحدهما : أن أ 


('؟- المسألة ١*‏ من مسائل الإنصاف : 89/١‏ 

('42- وهو مايعرف بالجر على الجوار » وينظر : المحلى لابن شقير ص 8٠55 -١148‏ والملخص 
في ضبط قوانين العربية لابن أبي الربيع تحقيق سلطان الحكمي 85 . 

(*2 - ديوان امرئٌ القيس 5 5» البيت من شواهد المحتسب /252*80 وتذكرة النحاة م/١٠5)‏ 
وخزانة الأدب 29/٠‏ 9829492100410//ا؟ءو مغينٍ اللبيب 559 »2 490 وشرح شواهد 
المع »والأشباه والنظائر 5/١٠ءواللسان‏ (عقق) ١١/500ءو(زمل)‏ ١١/لالااءو(خزم) /١١‏ 
كع 


ارون 


١ 1 3‏ 
وقال آل : 


[14] وقد نش ماو تزى عورا كنا اننا لاخدال 
فاعمل ( تَرَى ) » و( عصورا ) نصب على الظرف » ولو أعمل الثاني لقال : يقتادنا الخرد 
1 


وقال م 
]١171[‏ إذا هي لم تستك بعود أراكة 2 تنخخل فاستاكت به عود أسحل 


08 2 6ن 8 8 - 7 


9 سمعت ببينهم نعب الغرابا 

وقال الشاعر”” 2 -على إعمال الثاني : 

[18١]ولكن‏ نصفا لو سببت وسبئي بنُو عبد همس من مناف وهاشم 
وقال آخر : 

[14١]فإنك‏ والكتاب إلى على كدابغة وقد حلم الأدم 27 


(؟) - قائله الراعي الفقيري ‏ الدايران 4 +32 ):والبيت من شراهد اللسان (عرم) 1/ 
97“ ويروى أيضا: 

( ألم تسأل بعارمة الديارا عن الحي المفارق 000 

189 يوان اتناو :الأهرق :35 كر لني عو ونيد الكناية. 1( والقسست 6( 
10 ” ء والإنصاف ١/88»و8»‏ والإيضاح العضدي ١١١‏ » والتذكرة .ه"5ءوالرد على 
النحاة /اة 

(') -ينظر المقتضب 4/اا » والانصاف 49 

أت ليرفيل اشرق من قصيدة طريلة سب العس ابو أن ونح أن لايق ديواته 441 
عو الكتاب ١/78,»والرد‏ على النحاة /ا9»وشرح المفصل 99/١‏ ولطفيل الغنوي في ديوانه 
6 شرح أبيات سيبويه 2188/١‏ وينظر المقاصد النحوية */55» وأمالي ابن الحاحب /١‏ 
55 » والقواس 558/١‏ »ء والدرر 555/1١‏ ءوالجشمع 55/١‏ 

77ت م أعثر على نسبة للبيت 2 وهو من شواهد الإنصاف ١‏ » والغرة المخفية لابن 
الخباز 55/١‏ عات د حامد تالعبدلي 

0 البيت للفرزدق وهو في ديوانه 2560/5 ويروى(ولكن عدلا) والبيت من شواهد 
الكتاب ١//الاءوالمقتضب‏ 4/54لاءوشرح المفصل ١/8"ءوتذكرة‏ النحاة ه4”»ءوالرد على 
النحاة /1ة»واللسان 9/؟5*"»ءوينظر الأشباه والنظائر 1/9/٠‏ ؟ 


يض 


2 ب ١‏ 
وقال ا : 


[١17١]ولقد‏ أرى تعئ بها سيفانة تصبي الحليم ومثلها أصباه 

فاعمل ( تعني) »ولو أعمل ( أرى ) لنصب (سيفانة) وهي الطويلة الممشوقة»وقال آخر' ' “: 
[171] وكمتاً مدماة كأن متوفا خراقردها و عفرت لون ذهب 

وأمنا قول كير 21 

[171] قضى كل ذي دين فوق غرعه وعزة ممطول معئ غريعها 


وقوله تعالى «( َاتُونى أفترغ عليه قطرًا 4 ”' »رم« هَاوم اقرءوا كتلبية 574) 


2 رم «» - - رن ا 27 و 
٠‏ (يننكقتوتك كل أله ينيك في الكلئله ٠204‏ « وَأَنهُمَ ظنواً 


2 ََ - مدرو ع لم 


كما ظتنتم أن + يتك ابن لحو 4 9" نإكنه لحي أغعيل الأول لكان الاتحسن 
الإتيان بالضمير » وأن يقال : أفرغه وأقرؤه » ونفتيكم فيها ف الكلالة » وكما ظننتموه » 
وكذا قو له عليه السلام ٠‏ وتَخْلَعٌ وَنتركُ من يَفَجُرُك > (* “لو أعمل الأول ؛ لقال : ( 
ونتركه ) »كما قال الشاعر: 


00 - قائله الوليد بن عقبة بن أبي عقبة وهو في ديوانه ١٠07ءوالبيت‏ من شواهد الجمهرة 

هه وتهذيب اللغة ه/1١٠ءومقاييس‏ اللغة ”“/47»ومجمل اللغة 5“/”*١٠ءوينظر‏ : ديوان 
الأدب ؟/.هدي”3, 

6 2- اخحتلف في نسبة البيت فقيل قائله وعلة الجرمي في شرح أبيات سيبويه 558/١‏ »2 
وهو في الإنصاف /١‏ 89 لرجل من باهلة » والبيت من شواهد الكتاب 1/١‏ » والمقتضب 
:لهل » » والأشباه والنظائر )587/٠‏ 

(') - قائله طفيل بن عوف بن كعب الغنوي » في ديوانه /ا » والبيت من شواهد المقتضب 
14 » والإيضاح للفارسي 58 » والجمل للزجاجي ١١07‏ » والإنصاف 88/١‏ » وينظر 
شرح المصنف 5414/١‏ 

(*) - ديوان كثير »١47‏ البيت من شواهدو شرح المفصل »8/١‏ والإنصاف .4./١‏ والمقتصد 
١‏ *»ء والمغين وينظر : الخزانة 255/0 

(4.4)- الأية 45 من سورة الكهف 

(20) - الأية ١9‏ من سورة الحاقة 

(0)- الأية ١095‏ من سورة النساء 

(20 - الأية /ا من سورة الجن 

(29 - لم أجده في الصحاح » وقد اسشهد بمذا الحديث في الإنصاف المسألة ١‏ ج ١/1م‏ 


7 


[*7١]ولم‏ أمدح لأرضيه بشعري ١‏ “يما أن يكون أصاب مالا )١(‏ 

وإنما كان الأحسن الإتيان بالمفعول ؛لأن الضمير يرتبط بالمفعول الموجود لعوده عليه » 
وعتنع تعلق الفعل الثاني بغيره » وأما إذا عدم الضمير فإنه لا يمتنع تعلق الفعل الثاني .بمفعول 
غير مفعول الأول بدليل قوله 

[174]كفان ولم أطلب قليل من المال 2*7 

ولو قال : أطلبه ( لزال )' "2 توهم أن الطلب لغير القليل » لا يقال : بأن ( المفعول ) فضلة 
» فيجوز حذفه ؛ لأن الخلاف ليس في الجوازء إنما الخلاف ف الأحسن » ولا شك أن 
الأحسن الإتيان بالمفعول عند التنازع » ومصوصاً إذا أمكن تعلق الفعل الثاني بغير معمول 
الأول:: 


وأمَا خذفه من النان في قول الله تعالى ( وَالدحرير- الله كثيرًا 
وَآلداكرت »4 ( »ول يقل (والذاكرته ) فليس من باب التنازع . 

وإذا ثبت أن الإضمار أحسن » ولم يضمر علم أنه على إعمال الثاني » والدليل على ذلك 

إجماع القراء على ذلك ”*؟ ولا يجمعون على قراءة غير الأحسن » وأما بيت كثير إذ لم 

يقل : ( فوفاه ) فلا يمتنع محيئه على غير الأحسن عفلا يكون فيه حجة للبصريين »و ( 

ممطول )و(معتّى ) حبر عن (غريها ) » 77 4/ و هما فعل الغريم » وعلى قاعدة الفرّاء يرتفع | ”4/ 


('2 - قائله ذو الرمة وهو في الديوان بشرح التبريزي 5٠١‏ و البيت من شواهد الأمالي 
الشجرية 519/1١‏ »2 وشرح الجمل لابن عصفور 5١8/١‏ » وابن فلاح : 555/5 ؛ ويروى ( 
أفاد ) بدلا عن ( أصاب ) 

(6')- هذا عجز بيت قائله امرئّ القيس وهو في الديوان 59 » وصدره 

( وأو أنها أسعى لأدن معيشة ) 

والبيت من شواهد الكتاب 79/١‏ » والمقتضب 275/4 الإنصاف /١‏ 4 » و شرح المصنف 
0١‏ *» والمقتصد 717/١‏ » وشرح الجمل لابن عصفور 55١/١‏ » و تذكرة النحاة 519 »ع 
والخزانة 551/١‏ » والمغنئي »؛ واطمع ١.0/‏ 

(*2)- في النسخة لزوال » ولعل الصواب ما أثيت 

(8) سالآية هم من سورة الأحزاب 

(*2 - لم يرو القراء في الذاكرات غير القراءة المعروفة » وينظر :إملاء ما من به الر حمن؟/ 
١ 96‏ الإاتحاف ”7ه” )2 

(0)- في النسخحة ( غيره ) ولعل الصواب ما أثبت 


رفس 


كمماء وعلي رأي الكسائي جواز إعمال الثاني على حذف فاعل الأول » وأما على رأي 
البصريين فلا يخلوا ( الغررم ) من أن يرتفع ب( ممطول ) أو ب( معنّى ) » فإن ارتفع 
ب( ممطول ) كان ضميره في مععئ خبر عن عزة » فقد جرى على غير من هو له » فيجب 
عند البصريين إبراز الضمير » وإنما لم يبرز في رواية لمذهب الكوفيين ؛ لأنّه باب اخحتصار 
وإيجاز » وإبرازه يناي ذلك ('2. 

وإذا ارتفع ب( معن ) لم يبرز لما ذكرنا » وعدم البروز هاهنا أولى ؛لأنه لايتوهم إسناده إلى 
ضمرير المذكر أمّا إذا أسند إلى الأول فلا يمتنع إسناد ( معنى ) إلى غير الغريم لعدم بروز 
الضمير الدال على الربط بالأول » وعلى هذا البيت حكايتان”' 2: 

إحداهنا : أن غرة دتخلت: غك أم لبي رهن غمر بن عيذ العوين +تفقالت + ما معن قول 
كثير :قضى كل دين ؟ فقالت : كنت وعدته قبلة » فتحرجت منها » فقالت : أنحزيها له 
» وعلي إثمها . وذكر أن أم البنين أعتقت لأجل هذه الكلمة أربعين رقبة » وقالت : يا 


ليتئي لم أقلها. 
والثانية : أنه كان لكثير عبد باع من عزة شيئا فمطلته » فأنشد عند تقاضيها 
فطبيسن, كل ذئ دير 2 البيت ) » فقيل : أتعرف عزة هذه ؟ فقال : لا » فقيل : هي 


الي قال صاحبك البيت فيها » فحلف أنه لا يطالبها تمن ذلك العرض » فجاء إلى كثير » 
فأخبره » فشكر صنيعه وأعتقه ( '2. 

قوله "وحذفت المفعول إن استغيئ عنه وإلا أظهرت " قد ذكرنا حذفه » وأما إذا لم يستغن 
عنه بأن يكون المفعول الثاني من ( ظننت ) وأخواتها كقولك : ظننتئ منطلقاً وظننت زيداً 
منطلقاً فإنه يظهر إذ لا يسوغ حذفه لتعلق الظن به بخلاف بر المبتدأ فإنه ل يتعلق به شيء 
يمنع من حذفه عند وجود القرينة » ولو قيل : بحذفه عند وجود القرينة لم يكن بعيداً من 
الصواب؛ لأن وجوده يخرجه أن يكون من هذا الباب لعدم التنازع لشيء واحد » بل هو 


)١(‏ - فئبيت بذلك إعمال الثان 
(') -روى ابن قتيبة في عيون الأخبار 4 أن عائشة بنت طلحة ( أم البنين ) قالت لعزة 
( وينظر الخزانة ١/6‏ 


(*)- انظر المقتصد 84/١‏ 


من باب عطف الجملة » على أنه قد جاء حذف الأول على قراءة غير حمزة” ' 2 8 ولا 


د 
ع انلدي بلحلرن مآ ءاتلهم الله من فَضَلِهء هو حَيْرًا لّهُم 4 "أي 
: بمخلهم هو خير لهم » ولا فرق بين حذف الأول والثاني » ولا يسوغ إضماره ؛ لأنه 
مفعول وإضماره يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر. 
لا يقال : بأنه يشبه الفاعل لامتناع حذفه » فينبغي أن يضمر كالفاعل ؛ لأنا نقول : 
المفعول لا تساوي رتبته رتبة الفاعل » فلا يساويه في الإضمار . 


)١(‏ - قرأ حمزة بالخطاب فيها » ( تحسين ) وقرأ الباقون فيها بالغيب » ينظر :إعراب القرآن 
للنحاس 450/١‏ »ء والنشر ”5114/7 
 )*(‏ الآية هن سورة آل عمران 


2537 


متنٌ: " وإن أعملت الأول أضمرت الفاعل في الثابئ , والمفعول على المختار, إلا أن يمنع 
مانع فيظهر , وقول امرئ القيس :7" ) 
( كفائئ ولم أطلب قليل من المال ) ليس منه لفساد المعنى " <'2. 


الشرح 257 : إذا أعمل الأول على اختيار الكوفيين 2*7 والثاني يحتاج إلى فاعل »لم يختلف 
في ذلك لعدم الإضمار قبل الذكر ؛ لأنه ينوي به التقدمم » فيكون ضمير الفاعل في الثاني 
عائداً إلى متقدم في المع ؛ لأنك إذا قلت : ضربت وضريئ زيداً » وقام وقعد زيدٌ » كان 
اتتقدير : ضربت زيدا وضرب » وقام زيدٌ وقعد . 

وإن كان الثاني محتاجاً إلى المفعول » فالمختار إضماره ؛ لأن إضماره لا يؤدي إلى الإضمار 
قبل الذكر ؛ لأنّه يعود على متقدم في ا معن » كقولك : أكرمت وأهنت زيداً » وقد تقدم 
اورف اك 23 

قوله : " إلا أن يمنع مانع فيظهر" يعن : إذا كان المفعول الثاني غير مطابق للمذ كور نحو : 
( ظننت وظناني قائما الزيدين قائمين) فإنه لا يضمر » ولا يحذف » فيتعين ( إظهاره) ”' © 
وأما الإضمار ؛ فلأنك لو قلت : ( وظنانيه) لعاد ضمير المفرد على المثئى » ( ولو قلت )' "2 
: وظنانيهما ؛ لأدى إلى جعل المفعول الثانى مثئ » والأول مفرد » وذلك لا يصح : 

وأمّا الحذف فإنّه لا يستغغئ عنه » وقد تقدم ما ( يرد عليه ) .7*) 


('2 - الديوان » و قد تقدم في الشاهد رقم 2١174‏ وسيأنٍ في الشاهد رقم ١175‏ 

91١ الكافية‎ - ©" ( 

(25 - شرح المصنف على المقدمة 2*1417848/١‏ وشرح الرضي١/09١-‏ 5١5ءوالفوائد‏ 
الضيائية 5192554/1١‏ 

اكت عرب ارقي اروم 

١‏ *4- تقدمم ص : 9.م 

(“2- كلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها كما أثبت» وينظر شرح المصنف على المقدمة /١‏ 
4 

( "24 - كلمة مطموسة في الأصلء ولعلها كما أثبت » وينظر ما تقدم 

(*44- كلمة غير واضحة في الأصل » ولعلها كما أثبت 


لحضسن 


والاعتراض على الإضمار أنه لا بمتنع حملاً على المع دون اللفظ » ولحكم القرنية المعنوية » 
وهي نسبة المعى إلى مفرد على القرينة اللفظية » وهي / لفظ التثنية [ والجمع ] ”' ». كما 


- 


في قوله تعالى اا ناا د م 
]١05[‏ نكن مثل من يا ذئب يصطحبان 

وأمثاله » في الحمل على المعين » وأما قول امرئ القيس "* ) 

["1]ولو أمَا أسعى لأدن معيشة كفان ولم أطلب قليلٌ من امال 

فاه سحن و ررحي "1 ني كرفي رالما سن احا جيه ادل انرا 
للحال لا للعطف ؛ لأنما إذا كانت للحال ( استقام توجه الفعلين ) 7' ' إلى قليل » ولا 
يلزم منه تناقض 74" لأنْ الحال غير داخلة في الجواب » فلا يلزم ثبوت الطالب » إذ المععى : 
كفانى قليل من المال » في حال كو غير طالب له . 

وأما إذا كانت للعطف على جواب ( لو ) فإنه يؤدي إلى التناقض ؛ لأن التقدير : لو ثبت 
كون سعبي لأدنى معيشة لكفاني قليل من المال » وثبوت كون السعي لأدن معيشة ‏ 
وكفاية قليل من المال منتفيان ب" لو " » وإنما يثبتان بعد ( لو ) » فلو عطف ( ولم أطلب) 
على ( كفاني ) لكان ( لم ) أطلب مثبتا ؛ لأنه منفي في داحل ( جواب لو ) فيؤدي إلي 
إثبات طلب القليل » وقد نفى طلبه بنفي كون السعي لأدق معيشة 


ييل الإيضاح على المقصل للمضصيف ١8/١‏ ؛ وشرح الرضي على الكافية : /١‏ 


م 
لكعاراية 41 سو سور يونين 

0 .هل عجن بيت للفرزدق. في الذيوان 754/9 وصدره 
( تعش فإن واثقتئ لا تخرني 222...) 


والبيت من شواهد الكتاب 4١5/5‏ » والمقتضب 5١98/5‏ 2 و758/8 » والمحتسب 51١9/١‏ 
؛ والخصائص 4707/5 » والصاحبي ١7‏ » مغينٍ اللبيب 579 » وتخليص الشواهد 2١17‏ 
وينظر اللسان ( منن ) 6١9/١‏ 

(؟) - ديوان امرئ القيس 98 » والكتاب 79/١‏ » والمقتضب 75/4 » ووشرح الرضي /١‏ 
١‏ » وقد تقدم 

(*) -الإايضاح العضدي :2110 وشرح شواغهد الإيضاح 8/١‏ 

(') -عبارة مطموسة في الأصل » وينظر مغن ابن فلاح 019/7 » والإيضاح على المفصل 
م١‏ 

(") حينظر شرح المفصل لابن الحاجب ١7١/١:‏ 


وفنا 


(وقد احتج )' ' “سيبويه ( والمحققون ) بأنْه لم يوجه الفعل الثاني إلى ما وجه إليه الأول » 
وليس من أعمال الفعلين الحصول هذا التناقض2'"9 . 

والاعتراض على التمسك بالواو للحال من وجهين 

أحدهما : أن واو العطف أكثر » والمصير إلى الأعم الأغلب أرجح من المصير إلى غيره . 
والثاني : أن سياق الكلام يدل على أنه يطلب الملك لا القليل من المال ؛لأنه قال بعده7؟) 
:[17] ولكتما أسعى بحد مؤثّل وقد يدرك المحد المؤثّلَ أمثالي 

وما يناسب هذا البيت ف عدم توجه الثاني إلى ما وُجّه إليه الأول قول الشاع 2*7 : 

١78[‏ إعدينا في غد ما شعت إنا نحبّ ولو مطلت الواعدينا 

واعلم أن كل فعل متعد ففيه خمسة أسئلة : كيف تعمل الأول ؟ وكيف تعمل الثان ؟ 
وكيف تقدم الثاني وتعمله ؟ وكيف تؤخر الأول وتعمله ؟ وكيف تثئ ؟ وكيف تحمم؟ 
وأما اللازم ففيه ثلاثة أسئلة : كيف تعمل الأول ؟ و : كيف تعمل الثاني ؟ و : كيف تثى 
ار ل 

وأما التقديم والتأخير فلا يتغير به الحكم ؛ لاستوائهما في العمل » فتقول في المتعدي برف 
الجر على إعمال الثاني : مررت ومرٌ بي زيد » ومررت ومرٌ بي الزيدان » ومررت ومر بي 
الزيدون » وعلى أعمال الأول : مررت ومر بي بزيد » ومرا بي ومررت بالزيدين » ومروا بي 
ومررت بالريدين . 

و إن قدمت الثاني وأعملت الثاني » قلت : مرّ بي ومررت بزيد » ومرا بي » ومررت 


بالزيدين »ومروا بي مررت بالزيدين . 


الله لم يجيء به على الإعمال بل جاء به على أنه من غير الإعمال " وينظر : شرح الجمل /١‏ 
> 

255 اول نقرسة إل المتيريعن لاله والمان مويه إلى اللله ماين ينيسن وني 
6 -قائله امرؤ القيس بن حجر » وهو في الديوان 39 » البيت من شواهد ابن يعيش /١‏ 
8لء والإنصاف 4/١‏ عء والخزانة ١//17م‏ » وتذكرة النحاة 294٠‏ ومغين اللبيب 5055/١‏ 
؛ والهمع ٠ 2» ١141/١‏ 

(؛:) - قائله عبيد الله بن قيس الرقيات » وهو في الديوان » والبيت من شواهد ابن فلاح 
في مغنيه ينظر ابن فلاح ؟/١/اه‏ ؛ وشاهده نصب الواعدين بالفعل نحب » وأن الفعل الثاني 
( مطلت ) لا يتوجه إلى الواعدين 


لسر 


وإن أعملت الأول قلت مر بي ومررت به زيد » ومر بي ومررت هيمما الزيدان » ومروا بي 
ومررت بمم الزيدون » وفي اللازم على أعمال الثاني : قام وقعد زيد » وقاما وقعدا الزيدان 
» وقاموا وقعد الريدون . 

وعلى أعمال الأول في التثنية والجمع : قام وقعدا الزيدان » وقام وقعدوا الزيدون . 
وتقول ف المتعدي إلى اثنين - بإعمال الثاني : أعطيت وأعطاني زَيدَ درهما ».وأعطيت 
وأعطان الزيدان درهمين » وأعطيت وأعطاني الزيدون دراهم » بحذف مفعولي الأول ؛ 
وعلى أعمال الأول : أعطيت وأعطانيه ويد درها جر اعطيت واعتلانيهما لزيد ورهيق» 
وأعطيت وأعطونيهما الزيدين دراهم»وكسوت وكسانيهما زيداً جبة » وعود الضمير على 
المتتقدم تقدسرا من غير حداف على تقدير الاتحاة .+ .وعلى تقدين التعداد:الابدا من حذفك 
مضاف حذف للعلم » أي : وأعطاني مثله وكسان مثلها » ويجوز الإتيان بالضمير المنفصل 
» فإذا قدمت قلت : أعطاني وأعطيت زيداً درهماً - على أعمال الثاني - وأعطاني وأعطيته 
[ إياه] زيدٌ درهما ) على أعمال الأول . 

وتقول على أعمال الثاني :ظننت وظنٍ زيد قائماً #وظننت وظنن / الزيدون قائما ب 
وعلى أعمال الأول: ظننت وظنئ إياه زيداً قائماً . 

ولا يحوز تثنية هذه المسالة وجمعها إلا مع تثنية ضمير المفعول وجمعه » نحو : ظننا وظنا إياهم 
الزيدين قائمين ) و(ظننا وظنونا إياهم الزيدين قائمين ) » وإعمال الثاني أقوى ؛ لأنه جار 
على القياس في حذف مفعولي الأول » طلباً للاختصار » وأمّا أعمال الأول » فإنه اجتمع فيه 
مفعولا الأول والثاني » وذلك يناي الاختصار » ولأن فيه ضمير يعود على (قائم) » والضمير 
إذا عاد على شيء تعين ذلك الشيء له » وهو هاهنا ممتنع ؛ لأن الضمير هاهنا عبارة عن 
المتكلم ؛ لأنه المفعول الثاني له » و ( قائما ) عبارة عن زيد ؛ لأنه المفعول الثاني له » وصحة 
هذا الإضمار على حذف مضاف أي : وظني مثله » ولو قدمت ( ظنئٍ ) وأعملته » لقلت 
: ظنيٍ وظننته إياه زيد قائماً . 

ولو أعملت الثاني لقلت : قائماً وظننت زيداً قائما » ويأتٍ المفعول الأول ظاهراً » وقد تقدم 


5 0 
00 د( 


ا 0 رن 


وأما المتعدي إلى ثلاثة نحو: أعلمت ٠‏ فيجوز إتيانه في هذا الباب قياساً خلافاً للجرمي 7") 
فإنّه ( منعه ) ' '2 لعدم السماع » فتقول على أعمال الثاني : ( أعلمت وأعلمئ زيدٌ عمراً 
منطلقاً ) على حذف المفعول » وعلى أعمال الأول : ( أعلمت وأعلمئ إياه زيداً عمرا 
منطلقا ) بالجمع بين مفاعيل الفعلين » وقد مضى تضعيفه » و [يحكم للأفعال الثلاثة 
والأربعة ] '' “حكم المضاف كقوله"2 : 

[1074] سكلت ول تمنع ولم تعط نائلا فسيان لا حمدٌ عليك ولا ذمٌ 

فائدتان : 

إحداهما : إذا قلت : ( اقبّل إن قيل لك الحق والباطل ) فإذا أعملت الثاني رفعتهما » وإن 
أعملت الأول نصبتهما » وأبرزت ضميرهما في ( قيل”'' ) » وإن وجهتهما إلى ( الحق ) 
وحده وأعملت الثاني رفعته » ويجوز في الباطل الرفع على العطف » والنصب على المفعول 
25 

وإن أعملت الأول نصبت ( الحق ) » ويجوز رفع الباطل عطفاً على الضمير في قيل » وقد 
سد طول الكلام مسد التأكيد » ونصبه على أنه مفعول معه . أو على العطف على مفعول 
الأول . 

وإذا قتحت ( أن ) كان الحق والباطل قد قيلا ؛ لأنما للعلة » وإذا كسرت فإهما لم يقالا 
بعد ؛ لأن الشرط يتعلق بالمستقبل » ونحو هذه المسالة : اشتر ”+ “إن دفع إليك الثوب 


والرداء : 


ل ا 

('2 - كلمة غير واضحة في الأصل » ولعلها كما ذكرت » 

-)١(‏ زيادة مستجلبة من المغن لابن فلاح 077/5ه 

660 - قائله : الحطيئة و ينظر الديوان 8” 2 وللبيت رواية أخرى هي 
(سكلت فلم تبخل ولم تعط طائلا فسيان لا ذم عليك ولا حمد) 

والبيت من شواهد الشعر والشعراء ١49‏ » وشرح الجمل لابن عصفور 5١/١‏ »؛ ومغي ابن 
فلاح ؟/5لاه 

("2 -نحو : أقبل إن قيلا لك الحق والباطل » وينظر المسائل البصريات 588/١‏ » وما 
بعدها 1 

(21- كلمة غير واضحة في الأصل » وينظر ابن فلاح ١//الاه‏ 


قن 


وإذا قلت : ( مي قيل » أو ظن أن زيداً منطلق؟ ) فتحت إذا أعملت ظن » وكسرت إذا 
أعملت ( قيل) » وإذا قلت : ( لعل وعسى زيد أن يخرج ) كان على إعمال (عسى )», 
ومعمؤلا ( لعل ) مذوفان » للقرينة ؛ لأنه يصح لعل زيدا أن يخرج 

وأما ( لعل وعسى زيداً ما برح ) على إعمال (لعل ) فإئما يستقيم على جعل خبر (عسى) 
اسماً على الأصل » وقد حذف لدلالة خبر (لعل) عليه » وق ( عسى ) اسمها مضمر يعود 
على ( زيد ) لأنه مقدم في المعى . 

الفائدة الثانية : تتعلق بقول المصنف أول الباب " إذا.تنازعا ظاهراً "١‏ إذ لا يتصور تنازع 
عاملين لضمير ؛ لأنهما إن كانا لمتكلم وجب أن تقول : ضربت وأكرمت » وق المخاطب 
: ضربت وأكرمت » وفي الغائب : زيد ضرب وأكرم » فيستويان في صحة الإضمار فيهما 
فيبطل التنازع ؛ لأن شرط التنازع توجههما إلى شيء واحد » ولا يتصور كوفهما شيعا : 
وأمّا نحو : ما ضرب وأكرم إلا أنت » أو إلا أناء أو إلا هو » فإنه لا يحوز أن يكون من 
إعمال الفعلين خلافاً لبعضهه”") 

وما قلنا ذلك ؛ لأنْ معيئ هذا الكلام الحصرء ولا تتم فائدة الحصر إلا بالحذف » أي : ما 
ضرب إلا أنت » وما أكرم إلا أنت » ولو لم يكن محمولاً على الحذف » وتقدير وقوع 
الفاعل منفصلاً بعد ( إلا ) لوجب اتصال ضمير الفاعل به على وضع إضماره » فيقال : ما 
ضرب وأكرم إلا أنت » وعند ذلك يفسد المعئ إذ ينفي عنه الضرب و المع إثباته له . 


(46- تقدم ص 220181١5‏ » وانظر شرح ابن الحاجب على الكافية "59/١‏ 
6س بيه الرضي للكساتق ١‏ 1410 ور 


7 


[ مفعول مالم يسم فاعله ] 
مننٌ : ' مفعول ما لم يسم فاعله هو: كل مفعول حُذف فاعله . وأقيم هو مقامه . وشرطه 
: أن تغير صيغة الفعل إلى ( فعل ) و ( يُفعَل ) 2١7‏ 


الشرح ”' 2: إِنما ذكره قسما من أقسام المرفوعات ؛ لأنه عنده ليس بفاعل . ولذلك أخرجه 
من حد الفاعل » و" كلّ مفعول " : جنس » "حُذف فاعله " فصل ما لم يُحذف فاعله 
"وأقيم تاس عه الفمل انه اهما © تسرك الام 1 تتعين إقامة المفعول مقامه 
» ويدخل في حده ( مايقع نائبا عن المفعول )”*؟ فإنه مفعول حذف فاعله » وأقيم المفعول 
مقامه ء ولو قال :" كل مفعول لفعل " خرج عن المفعول ف الحد » وللمنفعة ذكر في الحد 
الشرط في الدحول في الحد ؛ لأن الشرط نخارج عن الحد 

ويحذف الفاعل لأحد أمور ثمانية : 

أحدها : أن يكون الأهم ذكر المفعول. 

والثاني : الجهل بالفاعل كقولك : سُرق المتاعٌ . 

والثالث : لعظمته » ك( فطع اللصٌ ) 2*7 . 

الرابع : حقارته كسم السلطان 

والخامس : الإبمام علي السامع ك( قتل زيدٌ  )‏ وأنت تعلم من قتله » ولكن لم تصرح [ 
به | لمصلحة ما . 

السادس : أن يكون معلوما عند السامع ك( خلق الخلق ) 


/4 5 


('؟ ‏ الكافية ل 

(*4- الكتاب : ١/١‏ +4 ع #/؟45”*ء والمقتضب : 4/.ه- ١هء‏ والأصول ١/5ل/ا-‏ لال 
» والإيضاح العضدي ١١5-1١١ء‏ والمقتصد : /١‏ 7149-.ه” , واللمع 87- 4 » وشرح 
ابن الحاجب على المقدمة الكافية : ”448/١‏ »2 وشرح الرضي 7١5 -5١٠/١‏ » والفوائد 
الضيائية ٠0١/١‏ 

(*)- ذا في النسخحة والوجه ( لما ) 

() - عبارة غير واضحة في الأصل » ولعلها كما ذكرت » وينظر : وابن يعيش “74/١‏ 
(8)- قال القواس 5١8:‏ " لتعظيم الفاعل أن يذكر مع المفعول " 


ونوا 


_--ه 2 - ل امم 


الا انتغاءً وَجَه رَبّه الأعلئ م ١‏ 


ع 
الثامن:إيثار غرض السامع ؛لأنّه رها لا يشتهم تكو خض له أو قير غنيم كتوق الا 1 
]١8١[(:‏ وإياك واسم العامرية إنئ أغار عليها من فم المتكلم 


وقوله "كل مفعول" ( يشعر بأنّه لا يبى من اللازم ) ' "2 على رأي الجمهور خلافا لبعضهم 
.فإنه أجازه ”“ » وأقام المصدر المعرف بلام العهد مقام الفاعل » نحو : قيم القيام » وجلس 
الجلوس » ويستغ عن ظهوره بفهم السامع » لأنه إنما يقال لمن يعهد ذلك » وحجته السماع 
والقياس 

أما السماع فقراءة من قرأ ( سُعدُوا ) (*) على المجخهول , والفعل إنما يحري على بناء الفعل 
للمفعول » وقد عُلمِ أن الناقصة لا تبئ للمجهول » فتعين أن تكون اللازمة 

[ وأما القياس :فبالقياس على بنائه إذا وجد المصدر المحصص .وبتمثيل سيبويه ب(مكون). 
00 

والجواب عن القراءة أن الكسائي حكى : ( سعد [ الله ] ) متعدياً »ولذلك جاء ( مسعود ) 


210 


وعن القياس بوجود الفارق » وهو أنه يشترط في إقامة المصدر مقام الفاعل التخصّص » إذا 
كبتاة متدرا لل وك 'ق اللقط"نا يدل :غلن قخصضية إن لتتوياؤة بخان لظ 'الفقل + لبود 


4 - الآية 5٠٠١-8‏ من سورة الليل » وينظر شرح القواس على ألفية ابن معط >١5/١‏ 
' '؟ - لعل قائله هو قيس بن الملوح ( مجحنون ليلى ) ولا شاهد فيه هنا ء وإنما أراد أن 
الشاعر ريا أخحفى اسم محبوبته غيرة عليها » وهذا من الأغراض الي يخفي فيها المتكلم غرضه 
('2 - العبارة غير واضحة في الأصلء ولعلها كما أثبت 

):0 


(*!2 - الآية : ٠١8‏ من سورة هود » وقد قرأ بالبناء للمجهول حفص . وحمزة » والكسائي » 
ووافقهم الأعمش » والباقون بحذفها . وينظر : إعراب القرآن للنحاس ١١١/9‏ » وأدب 
الكاتب 50٠‏ » والكشف ١/85ه‏ » والبحر 5514/9 وينظر : الإتحاف 756 2 
ع شاابين المعقوفين تزيادة يلتقيه ها الشن ععلية و كعات المقه لان ود ومن 

ودين ز حُ من 06 
(4- اتحتلف في لفظ الفعل (سعد ) : لازم » هو أو متعدي . فمن قال باللزوم فتح السين 
وبناه للفاعل » ومن أجاز فيه التعدي بناه للمفعول » وينظر إعراب القرآن للنحاس -١١7/9‏ 
٠‏ » وابن فلاح 9ه 


حذف الفاعل إلى وجود خبر من غير مخبر عنه ؛ لأنّه إذا حذف الفاعل أدى إلى قيام الفعل 
بنفسه » وذلك باطل 

وأمًا تمسّكه ب( مكون )7') 

قلنا: أنه عدى اللازمة بحرف الجر أي : مكون فيه » ثم حذف الجار ؛ فاستتر الضمير. 

وإذا تقرر أنه لا يبن إلا من المتعدي » فإنما أقيم المفعول مُقَامَ الفاعل » وأعطى إعرابه ؛ 
لوجهين : ٠‏ 

أحدهما : أنه لو لم يقم مقامه ويعطى إعرابه ؛ لأدى إلى استقلال الكلام بغير مرفوع » فيكون 
نصبه عنده في صورة كونه فضلة » ولذلك عوض المفعول عن الفاعل لكونه معتمد الفائدة ‏ 
ولم يعوض عن المفعول عند إقامته مقام الفاعل ؛ لكونه فضلة . 

والوجه الثاي: أن الفاعل كان مرفوعاً فلمًا حذف أعرب النائب منابه بإعرابه جرياً على عادة 
العرب ف إغطاء النائب حكم المنوب بدليل إعراب المضاف إليه بإعراب المضاف عند حذفه . 
. وأما تغيير صيغه الفعل إلى ( فعل ) و ( يُفْعَل ) فمردّه أن الأفعال الماضية تنقل إلى ( فعل ) , 
والأفعال المستقبلة تنقل إلى يفعّل » فيصير هذان الوزنان علمين على كل صيغة أسندت إلى 
غير فاعلها » كما أنهما قبل التعيين علمان على كل صيغة أسندت إلى فاعلها » فيندرج تحتها 
نحو :( دُحرج ) و( استُخرج ) و ( انطلق ) و (يُدحرج ) و ( يستخرج ) و ( ينطلق ) 
نظراً إلى المعيى » وإن لم يكن على وزهما » وهذه عبارة المفصل'" 2» ولا يخفى ما فيها من 
التكلف » وأصمّ منها أن يقال : الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره » والمضارع يضم 
أوله ويفتح ما قبل آحره ".وإنما غيرت صيغة الفعل لثلا يلتبس الفاعل بالمفعول ؛ لأنه لابد من 
رفع المفعول فلو لم تغير الصيغة لم يعلم حذف الفاعل لبقاء الصيغة الدالة على الفاعل . 

فإن قيل: فكيف يقام المفعول مقام الفاعل في إسناد الفعل إليه » وهو ضده في المعيى؟ 

قلنا :هذا شائع في / الاستعمال بدليل ( مات زيدٌ ) » و ( سقط الحائط ) » فإن المسند إليه 
مفعول ف المع » وإنما خص التغيير بحركة الضم والكسر في الماضي ؛ لأنها صيغة لا يكون 
مثلها في الأسماء » ولا في الأفعال الى سمي بفاعلها » وعادتهم تغيير اللفظ لتغير المعى 


('؟- وهذا هو الحواب عن حجة القياس لسيبويه بلفظ ( مكون ) ينظر : الكشف لمكي /١‏ 
كم )2 


(*2 - المفصل في علم العربية : 5519 


4 ؛ إب 


ومن قال : ضم أوله عوضاً عن الفاعل المحذوف ,١(‏ وإشعاراً بأن الحذزوف يستحق هذه 
الحركة فهو ضعيف ؛ لأن ذلك قد دخل من إقامة المفعول مقامه ورفع المفعول 
ومن العرب من يكسر أول المضاعف حملا على معتل العين » وعلته قراءة من قرأ طإهلذه-ء 


0 


عطاك أل رح 04 وشح اراب وينار انرو ارج اا يده 

الثلائي بالفعل الرباعي المبئ للفاعل فإنه يكسر ما قبل آخره » ولم يضم لأن الفتح أخحف . 

ومذهب الجمهور : أن صيغة المفعول فرع على صيغة الفاعل -خلافا للمبرد "2 فإنه زعم أنه 

أصل بنفسه وليس بفرع » وحجته من خمسة أوجه : 

أحدها : أن الأفعال لمجهولة لم يُنطق لما بفاعل نحو : حُنّ زيدٌ ورُكم » ولو كانت فرعاً لنطق 

بأصلها لتحقق الفرعية » ولذلك إذا بن للفاعل جاء على ( أفعل ) نحو: أجنّهِ الله » وأزكمه . . 

الثاني : أنه يسكن له لام الفعل كما يسكن للفاعل نحو : ضُربت » وتعرب بعد الفاعل نحو: 

يضربان . 

الثالث : أنه إذا عطف عليه وهو مضمر متصل أكد قبل المعطوف كالفاعل » وفي التنزيل 
ه 3 

ركع نوات رالكا ريم 

والرابع : أنه لا يقع جملة كالفاعل . 

الخامس : أنه لا يتقدم على فعله كالفاعل» وحجة الجمهور من وجهين : 

أحدهما: أنه لا يبى إلا من المتعدي على الأصح » ولو كان أصلاً لاني من اللازم والمتعدي 

لأن التقدير أنه لا حذف حي يمتنع في اللازم . 

والثاني : أنهم وضعوا صيغة واحدة لزمنين طلبا للاختصار ("2» فكيف تجعل صيغتان لزمن 

واحد ؟ وأمًا نحو: (سُويرَ زيدٌ) ولم يقلب ولم يدغم فليس لأن الواو منقلبة عن ألف (ساير) 

وهي لا تدغم ؛ فكذا فرعها بل لثلا يلتبس المنقول عن فاعل مضعف العين . 


)2 - ممن قال بذلك : النيلي في الصفوة ١/1410ه‏ 
62 - الآية "من سورة يوسف » وقد نسبت القراءة بكسر الراء للحسن » وعلقمة » وابن 
وثاب » والأعمش ». وينظر : الكشاف 88١/5‏ , والبحر 5888/0 » والإتحاف ١54‏ 

(*؟- المقتضب : ١/وه‏ 

(*)- الآية 14 من سورة الشعراء » وهي قراءة ....وينظر شرح القواس 41١4/١‏ 

2*١‏ -وذلك نحو ( يفعل ) للحال والاستقبال 


وفوا 


والجواب عن الأول : أن لها أفعالاً مقدرة منسوبة إلى فاعلها لكنه لم ينطق بها لأنه معلوم انه 
لابد لكل فعل من فاعل » وان لم ينطق به » والأصول المرفوضة ف اللغة كثيرة » وهذا منها . 
والجواب عن بقية الأوجه : أنه لما قام مقام الفاعل أعطي حكمه . 


ىه 


متن : " ولا يقع المفعول الثاني من باب ( علمت ) , ولا الثالث من باب ( أعلمت ) , 
والمفعول له . والمفعول معه كذلك )١١"‏ 


الشرح” '2: لا يجوز أن يقعا' ' “موقع الفاعل عند الدمهور ”* '»وكذلك الباقي »وأجاز ابن 
الأنباري وابن الخبازة “2 أن يقال :( ظنّ قائم زيدا) في النكرة لعدم اللبس'*> »ووافقا في 
المنع في المعرفة» نحو: ظننت زيداً أباك لثلا يلتبس المعلوم بالمظنون ؛لأن الأول معلوم والثاني 
مظنون .والمتعدي إلى ثلاثة نحو: أعلم زيد عمرا بكرا عالماً لا يقام مقام الفاعل [ إلا ] الأول 
لأَنّه كان فاعلاً قبل النقل بالهمزة » فكان أحق بالقيام مقام الفاعل , ومنه قوله2"7: 
[141] 500 حُدنّموه له علينا العلاء 

ولا يقام الثاني ولا الثالث خلافاً للجزولي”*؟ » فإنه أجاز إقامته إذا لم يعرض لبس »لأن 
المفعولين الأخيرين ممنزلة المفعول الثاني في باب أعطيت »وإنما لم يقع الثاني والثالث موقع 
الفاعل لوجهين : 

أحدهما : أنه مخبر مما في الحقيقة » ومفعول ما لم يسم فاعله مخبر عنه » فكرهوا أن يكون 
الاسم الواحد في الكلام الواحد مخبرا به ومخبراً عنه . 


(١؟4‏ - الكافية ٠7٠‏ 
د - شرح المصنف على المقدمة 9“0.-59148/١‏ الرضي 5١7 -51١5/١‏ » والفوائد 
الضيائية ١/9/ا؟‏ , 

000 - المفعول الثاني من باب علمت » والثالث من باب أعلمت 

( 4 - شرح المصنف على المقدمة الكافية 94/١‏ . 9484 » والمفصل وه؟ 
477 - ابن الخباز أحمد بن الحسين الضرير ( ت 5594 ه ) ترجمته في إشارة التعيين 089 
والبغية "٠١14/١‏ » وينظر : أسرار العربية 88 » والغرة المخفية 8.1/١‏ 

60> لان التنكير يدل على أنه هو الخبر في الأصل " الرضي /4/١‏ 

(*)- هذا بعض بيت للحارث بن حلزة اليشكري من معلقته المشهورة » وهو بتمامه : 
أو منعتم ما تسألون فمن 

والبيت من شواهد التبصرة والتذكرة ١١١/١‏ ء والمفصل 558 » وشرح ابن يعيش على 
المفصلل 50/10 2 55 » والتخمير ١54/9‏ » وشرح الكافية الشافية 51١/7‏ » وشفاء العليل 
للسلسيلي ؟/ 554 » والطمع 508/١‏ » ويروى 

( ومنعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء ) 

(*2 - ينظر: المقدمة الجزولية : 2١47‏ والمفصل 589ء 


وف 


والثاني: القياس على محل الوفاق » فإن الثاني والثالث محط الفائدة فلا فرق بين المعرفة 
والنكرة ف المظنونية » وأما الثاني فلم يقم مقام الفاعل ؛ لأنه لو رفع لسبق الوهم إلى أنه 
الذي كان فاعلاً فيلتبس الأول بالئاني 

وفحوى كلام المصنف جواز إقامته مطلقا ؛ لأنة سكت عن ذكره . 

وإنما لم يقع المفعول له /موقع الفاعل لثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه لو أقيم مقام الفاعل لم يبق للفعل علة » ولا يكون فعل بغير علة . 

فإن قيل: ينقض هذا بالظرف » فإنه لا يكون فعلّ إلا في ظرف » ومع ذلك فقد أقيم مقام 
الفاعل . 

قلنا: الفرق بينهما أن لفظ الظرف يدل عليه » وأمّا ( المفعول له ) فلا يدل عليه لفظ 
المصدر ؛ لأنّه لا يلزم أن يكون كل مصدر علة فرفعه يزيل العلة ؛ لاحتمال أنه فاعل بغير 
علة 

والوجه الثاني: أنه قد تكون علة لأفعال متعددة »كقولك : كسوت وأعطيت إكراما لك » 
فلو أقيمت مقام الفاعل لتعين الفعل الرافع له » وبقي ما عداه غير معلل ”'2. 

والوجه الثالث : أنه إِمّا باللام أو مقدراً يما » واللام لها معيئ غير العلة » فلو أقيم مقام 
الفاعل لم يعلم أنه للعلة ؛ فلذلك امتنع إقامته مقام الفاعل . 

وأما ( المفعول معه ) فإنما لم يقع موقع الفاعل لوجهين : 

أحدهما : أن إقامته مقام الفاعل ترفع حقيقته بالكلية”' © إذ حقيقته مصاحبة فاعل الفعل ع 
وذلك ينعدم بإقامته مقام الفاعل 

والئاني:( احترام )' ' “الواو » إذ يؤدي ذلك إلى توهم عطف الاسم على الفعل » وحذفها 
يبخل عع المفعول معه , فانه يفهم دوا .ومما يمتنع إقامته مقام الفاعل الحال » والتمييز » 
والظروف غير المتمكنة » وخحبر ( كان ) وأخواتا , أما الحال » والتمييز فلوجهين : 

أحدهما : أن وقوعهما موقع (الفاعل) (* مما يجوز إضمارهما » وهما لا يكونان مضمرين . 
2١‏ - شرح الوافية 44/١‏ » والرضي 4/١‏ » وفي شرح المصنف على الكافية١/0٠+5‏ : 


فلو أقيم هذا المفعرل مقام الفاعل لكان إما أن يقام مقام المجموع أو مقام أحدهما " 
('2- كلمة غير واضحة في الأصل 

(25- كلمة غير واضحة في الأصل » ولعلها كما أثبت ينظر المغ لأبن فلاح 1ه 
(؛)فٍ النسخة ( الفعل ) ولعل الصواب ما أثبت 


ايض 


والثاي : أن الحال زيادة في الخبر » وإسناد الفعل إليها يصيرها مخبرا عنها » وذلك يرفع 
حكم وضعها ء وهو الزيادة في الخبر » والتميبز جيء به لرفع إيهام السابق » وإقامته مقامه 
يرفع عنه ما وضع له . 

وأما الظروف غير المتمكنة فإقامتها مقام الفاعل يقتضي رفعها » وعدم تمكنها يقتضي 
لزومها للنصب على الظرفية . 

وأما خبر ( كان ) وأخواتها فلا يحوز حلافاً للفراء ”'2 فإنه أجاز (كين) أخوكم 

حجة الجمهور من وجهين : 

أحدهما : أنه يؤدي إلى جعل الخبر مخبراً عنه كما في الثاني في علمت 

والثاني: أن حذف الأول يخل بالنسبة لارتباط أحدهما بالآخر » بخلاف الفاعل والمفعول فإنه 
ليس بينهما ارتباط نسبة حى يحافظ عليها . 


)00 - الإنصاف : وهذا ما ذهب إليه الكسائي أيضاء وينظر : شرح الرضي 25١5/١‏ 


١85/٠؟فاشتزالاو‎ 


منن: "وإذا وجد المفعول به تعين له » تقول : ( ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضرباً 
شديداً في داره ) » فيععين ( زيد ) , فإنْ لم يكن فالجميع سواء » والأول من باب ( 
| عطيت ) أولى من الثائ 2١١"‏ 


الشرح”' ' : إذا وجد المفعول به الصريح مع بقية المفاعيل الى يجوز إقامتها مقام الفاعل 
تعسين عند البصريين إقامته دون غيره » والكوفيون يختارونه ولا يوجبونه” ' '» ووافقهم 
الفتيراق:وأجار ع رين الشدي الكنادي ويد د وطترية البومان اللقان: وعلويين رين 07 
وحجة البصريين”" ' من أربعة أوجه : 

أحدهما أن المفعول به يشارك الفاعل ف (مفعولية )'' 2 الفعل ؛ لأن الفاعل موجد 
والمفعول به محله »فلم يقم مقام الفاعل إلا ما يشاركه ف ( المفعولية ) (5 لا يقال بأن 
المصدر أقرب إلى الفعل من المفعول به » ولذلك سمي ( مطلقاً ) لانطلاق الفعل عليه من 
غير تقييد ؛ لأنّا نقول المصدر نفس الفعل ف المعيئ والإسناد إليه كإسناد الشيء إلى نفسه » 
ولذلاك إذا اعد إلبه احاح إلى سم عراز لا يكوق من مدلول الفاعل لمعل 
والوجه الثاني : أنه قد يشارك الفاعل في الفاعلية » وإن كان منصوبا نحو: قارب ريد مرا 
والوحه الثالث : أفهما يشتركان في إضافة المصدر إليهما . 

والوجه الرابع : أنه كما جد فاعل من غير مفعول ك( قام زيد ) وُحد مفعول ولا فاعل 
معه نحو : جُنَّ زيدٌ »فلما حصلت بينهما هذه المناسبة لم يقم مقام الفاعل عند حذفه إِلاّ 
المفعول به لقوة مناسبته له . 


('؟ - الكافية “لان 


ا المصنف على المقدمة الكافية ١/١1هم‏ - 50 »ء وشرح الرضي 2 5١9/١‏ - 


© والفوائد الضيائية ١/“/ا؟م‏ - عنام 
('؟ - شرح الرضي 7١9/١‏ », والأشموني ١84/١‏ 
0 - شرح المفصل لابن يعيش 74/17 » وشرح الجمل لابن عصفور ١/85ه‏ » والمساعد 
على التسهيل لابن عقيل 5908/١‏ 2 

277 - نسب هذا البيت لجرير وليس في ديوانه وهو من شواهد الخخصائص ١/791»وشرح‏ 
المفصل 75/17 والخزانة ١/89*010ووهمع‏ الجوامع ١55 /١‏ 

(1 )سس في المغي لابن فلاح ص74ه ( معقولية ) 
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حجة الكوفيين السماع والقياس/ : أمّا السماع فقول الشاعر”'2 )ب 
[181] ولو ولدت فَمَيْرَةَ حروَ كلب 22 لسُب بذلك اجَرو الكلابًا 


فائحة 7 الجار وانحرور مع وجود المفعول به الصريح » وقراءة7" 2 9 لِيَجَرى قَوْمَا 
كات ١‏ 
5 “وقراءة الشامي وأبي بكر 8 5 تشكى المزقة: نح »4 


9 واحدة وتشديد الحيم » فإنّه أقيم المصدر في الاثنين مقام 50 المفعول 
الصريح » أي : ليُجزى الجزاء » وجي النجاء . 

وأما القياس فإُا إذا صارت مفعولة على السعة ألحقت بالمفعول به 

والواب عن البيت من وجهين 

أحدهما : أن الكلاب مفعول ( ولدت ) » وليس مفعولاً ل( سب ) » و (حرو كلب ) 
منصوب على النداء » أو على الذّم . 

الثاني : أن الكلاب نصب على الذم » وجمع لأن قفيرة » وجرواً » وكلباً ثلاثة » 

والجواب عن الآية الأولى : أنْ القائم مقام الفاعل أحد المفعولين ؛ لأنه يتعدى إلى مفعولين 
» أي : ليجزي الخير قوم (*2 

وأماعن الآية الناتيةفإن الفعل لنت قاض دلي سكو البافى :وها تاويلاة:: 

أحدهما : أن الأصل ( ننجي ) » فحذفت النون الثانية لاجتماع المثلين كما حذفت إحدى 
التاءعين في ( تذكرون » وتظاهرون 2 » وهذا ضعيف لوجهين : 

أحدهما: أن الثانية فاء الكلمة لا موجب لحذفها » وأمّا ما قيس عليه فهما زائدان » فجاز 


التخفيف بحذف إحدى الزائدتين منه 


''2- ينسب لحرير » وليس في ديوانه » والبيت من شواهد الخصائص 5417/١‏ » وأمالي ابن 
الشجري 25١8/5”‏ وشرح الجمل لابن عصفور 550/١‏ » وشرح المفصل لابن يعيش 07/ه/ا » 
وشرح الرضي 7١9/١‏ » وشرح الجمل لابن خروف ١/84ه‏ »ء والهمع 01١/١‏ الخزانة /١‏ 
ضضة 
0 ابن عامر وحمزة و الكسائي بالنون »ينظر الكشف 55/8/7 
(2©20- الآية ١84‏ من سورة الحائية 
(44- الآية 8م من سورة الأنبياء وينظر الكشف ١١١/9‏ 
(29 - شرح المفصل 07/ه7 

- عبارة غير واضحة في الأصل وقد صوبت من المغ لابن فلاح 78/5ه 


لقالا 


والوحه الثان : أن الحذف إنما يكون عند استواء حركتيهما » وهاهنا الأولى مضمومة 
والثانية ساكنة » ولا وجه للحذف . 

والتأويل الثاي: أن النون الثانية مدغمة في الحيم »وهو ضعيف لأن النون لا تدغم في الحيم» 
فالأولى أن يكون إخفاء لا تبلغ رتبته التشديد؛لان النون تخفى عند الجيم' ' © 

وجواب القياس : أن جعله مفعولاً على السعة لا يصيره يمتزلة المفعول به الصريح حقيقة بل 
بحازاً أو تقديراً » فلم يلتحق في القوة به ”"2. 

وأمّا من قرأ شاذاً ( وإليه يُرجع الأمرّ كله » 7" “بنصب المفعول مع بناء الفعل للمفعول ) 
فإِنّ القائم مقام الفاعل يعود على الغيب » ونصب الأمر بفقد الخافض » أي : وإليه يُرجحع 
الغيب في الأمر كله . 

قرله:" فإن لم يكن فالجميع سواء " أي : إذا عُدم المفعول به الصريح واجتمعت بقية 
المفاعيل الي تقام مقام الفاعل نحو : سير بزيد يومين فرسخيين سيراً شديدا » فقيل : إنها 
مستوية المراتب » وهو انختيار المصنف”* 2 ؛ لأن دلالة الفعل على المصدر من جهة اللفظ » 
وعلى الزمان من جهة الصيغة » وعلى المكان والمفعول به من جهة المعى لكن دلالته على 
المفعول به ضعيفة ؛ لأحل الواسطة » ودلالته على المكان ضعيفة ؛ لأنما من جهة اللزوم » 
ودلالته على المصدر والزمان ضعيفة لقربهما من الفعل فلما اشتركت في ضعف الدلالة كان 
المتكلم بالخيار فيها » وقيل: لحار والنحرور أولى ؛ لأنه مفعول به في المعى فهو أقرب إلى 
المفعول به من غير واسطة » وقيل : الثلاثة الأحرى أولى لظهور الإعراب فيها » وقيل : 
المصدر المحدود أو الموصوف أولى من غيره لقوة دلالة الفعل عليه » وقيل : الأولى المفعول به 
بواسطة ثم المكان ثم الزمان » ثم المصدر” "© 


(20 - ينظر شرح القواس على الألفية 570/١‏ 

(*2 - نعم فالمفعول به لن يبلغ رتبة الفاعل مهما حدث » وإنما كانت النيابة في الإعراب 
فقط 

(*) - الآية ١*1"‏ من سورة هود »ء والقراءة غير موجودة في المحتسب ». وليس في إعراب 
القرآءات الشواذ للعكبري » وينظر : مختصر شواذ القراءات لابن خالويه 2 »ء والبحر ه/ 
ملاع 
(24 - بقوله " فإن لم يكن فالجميع سواء " وقد تقدم ص 51٠0‏ 

(20 - قال الرضي في شرحه على الكافية 581/١‏ : " كل ما كان أدخل في عناية المتكلم ع 
واهتمامه بذكره وتخصيص الفعل به فهو أولى بالتيابة » وذلك إذن اختياره " 


7” 


وإذا أقيم الجار والنحرور مقام الفاعل » فالأصح أن مجموعهما قائم مقام الفاعل » وقيل: 
الاسم المحرور وحده ؛ لأنْه مخبر عن الحرف » ويشترط أن لا يكون حرف الجر متعلقا 
جوف عار ار 7 ' خرج زيد بثيابه " » و " سار رجل من ب تميم (' " 

وأن لا يكون علة ك"سار زيد لإكرام عمرو . 

وإذا أقيم الجار والمجرور متام الفاعل لم يجز تقديمه على الفعل ؛ لأنّه إذا تقدم اشتغل الفعل 
بضميره » والابتداء لا يتطرق إليه لأحل حرف الجر » وأمّا ( بحسبك زيد ) فإنما تطرق إليه 
؛ لأن الحرف ليس له تعلق . 

وأما محل النزاع فأصل الحرف فيه لتعدية الفعل » ثم نقل إلى وقوعه موقع الفاعل » فعمل 
الفعل فيه » وق متعلقه كما يعمل في الفاعل » فلم يمكن الحكم بزيادته/ 45/ 
فإن قيل : فتقدر له فعلاً يعمل فيه يفسره الظاهر . 

قلنا : الجار والحرور لا يقدر عامله في باب التفسير » فلا يقال : بزيد مررت به » ولهذا 
قالوا في قوله: 

]١8[‏ هذا سراقة للقران يدرسه 
إن ( الاء فاعل ) والقرآن مفعول ( يدرس ) . 

وإذا كان المحرور مؤنثاً نحو : سير بمند لم تلحق علامة التأنيث إلى الباء ؛ لِأنْ الباء أصل 
وضعها لإيصال الفعل القاصر الى المفعول به » والتاء أصل وضعها لتدل على الفاعل المؤنث 
فتضادا » وقيل : لأنْ الحار وانحرور بمترلة الشيء الواحد والباء مذكر فلم تلحق علامة 
التانيث التاء نظرا إلى الباء . 

فإن قيل: فالحرف يذكر ويؤنث ! 

قلنا : لو جنا بالعلامة لكانت ( لازمة) لزوم التأنيث » فيؤدي إلى نقل الحرف من اللحواز 
إلى اللزوم . 
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(20) - والجار والمجرور هنا متعلقان بمحذوف حال أو صفة ينظر : الجمع : ١55/١‏ . 
' - لح أعثر على نسبة له » وهو شطر بيت عجزه 
والمرء عند الرّشا إن يلقها ذيب 
والبيت من شواهد الكتاب */10” 2 وشرح الرضي 504/١‏ غ2 40٠4/5‏ هوالمغي لابن فلاح 
١‏ » ومغن اللبيب 84” 2 وينظر : الخزانة ؟/2# وه /15155 2 )و4/9: ء لت ءلاؤهء 


واللسان ( سرق ) ١٠/لاه١‏ 


وإذا أقيمت الثلاثة الأحر مقام الفاعل فلا بد من نقلها عن الظرفية والمصدرية إلى المفعول به 
على اللسعة » ليصح قيامها مقام الفاعل » أما الظرفان فلأنهما لو كانا على باههما لامتنع 
قيامهما مقام الفاعل ؛ لأن ( في ) تكون مقدرة معهما , فتعلقهما بالفعل تعلق المفعول فيه 
ا انصوب » والتقدير استحقاقهما الرفع ؛ لقيامهما مقام الفاعل » فعلم أنهما لو لم ينقلا لم 
يصح قيامهما مقام الفاعل » وأمّا المصدر فالأصح أنه ينقل من المصدرية أيضاً لأن المصدر 
يدل عليه الفعل بلفظه » والفاعل ليس من (مدلول لفظ )''؟ الفعل ‏ وكذلك ما كان 
عنزلته ينبغي أن ينقل إلى المفعول به الذي لا يدل عليه لفظ الفعل ( ليشارك الفاعل في 
عدم دلالة لفظ الفعل » فتصح نيابته منابه )"© ومن منع النقل قال : إنه يشترط في 
المصدر مع يزيد على الفعل » لا يكون من مدلوله كالصفة » والتحديد ينافي التأنيث أو 


ا 2 -, 2 ل من 7 ك4 27 
الإضافة » وفي التنزيل «فإذا تفخ فى الصور تَفّحَة واجدة 574 « ومن 


2 ددر 


قُدرَ عليه رزقة, يم *) 


وإذا تقرر ذلك فإذا أقمت الجار والمحرور قلت سير بزيد يومين فرسخين ا شديدا . 
وإذا أقمت اليومين قلت قف اريت ونان لوم وهر مدايدا 

وإذا أقمت الفرسخين قلت : سير بزيد يومين فرسخان سيراً شديداً » 

وإذا أقمت المصدر قلت : سير بزيد يومين فرسخين سيرٌ شديدٌ » وتقدّر اليومين والفرسخين 
سوا لك اله نين في 57 

ويجوز تقديم الجار وابحرور إذا أقيم مقام الفاعل غيره » وكذلك الظرفين منصوبين » 

وأمًا إذا أقيم أحدهما مقام الفاعل , فإنما يحوز 7 تقديمه على تقدير أنه مبتدأ وضميره قائم مقام 
الفاعل» فإذا أقمت اليومين وقدمتهما قلت : اليومان سيرا بزيد الفرسخين» جاز رفعهما 
نما فتقال + الميوساة الف عفان نبو اهنا ووو مرا ديد + فاليوماة مهدا ارل+ 


(40- عبارة غير واضحة في الأصل » ولعلها كما ذكرت وينظر : المغن لابن فلاح ١/47ه‏ 
» وشرح الجمل لابن عضفور ١/14157ه‏ 

''' - عبارة غير واضحة في الأصل » وما أثبته مأحوذ من لفظ ابن فلاح في المغئى ٠/147ه‏ 
(*) - الآية ١*‏ من سورة الحاقة 

(*؟ - الآية لا من سورة الطلاق 

(0)انظر : اللمع 54 » وشرح اللمع للعكبري 15/١‏ » و إيضاح الشعر لأبي علي الفارسي 
ص: ( 15١‏ ) 


والفرفخان فيستدا ان والخلية خبر الفرسعين + والعائذ إليهما ضمير المنصوب © 
والفرسخان وخيره خبر عن اليومين » والعائد عليهما ضمير المرفوع . وكذلك الحكم لو 
قدمت مفعولي (أعطيت ) قلت : زيد الدرهم أعطيه » فزيد مبتدأ أول » والدرهم مبتدأ ثان 
» والجملة حبر عن الدرهم » والعائد عليه ضمير المنصوب », والدرهم وخبره خبر عن زيد ء 
والعائد عليه ضمير المرفوع المستتر » وهو يبرز في التثنية والجدمع » فيقال : الزيدان الدرهمان 
أعطياهما » والزيدون الدراهم أعطوها . 

وقوله : " والأول من باب ( أعطيت ) أولى من الثاني المتعدي إلى اثنين » و يجوز الاقتصار 
على أحدهماء لا يخلوا إِمّا أن يلتبس الآخذ بالمأحوذ » أو لا يلتبس » فإن التبس نحو : ( 
أعطى زيدٌ عمراً ) لم يقم مقام الفاعل إلا المفعول الأول ؛ لأنه آخذ في معن الفاعل» والثاني 
مأحوذ في معئ المفعول » ولم يعكس لثلا يلتبس الآخذ بالمأحوذ » وكذا ألا يتقدم الثاني 
على الأول مع إثبات الفعل للفاعل ؛ لغلا يلتبس » وأما إذا لم يُلبس نحو : أعطي زيد درهما 
)»فالأولى إقامة الأول » ويجوز إقامة الثاني نحو : أعطي زيداً درهمٌ » لعدم اللبس » وفي 
كلامهم ('2: " أدخل القبرٌ زيداً " »و أدحلت القلنسوةٌ رأسي , لعدم اللبس » و نصب ما 
بقى من المفاعيل لهذا الفعل على مذهب من جعله ( أصلاً ) وعلى حد انتصابه / بنقل بناء 
الفعل للمفعول على مذهب من جعله فرعا . ا 

فرع ممتعلق بالرياضة '' . وهو مركب من الفعل المبن للمفعول » ومن اسم المفعول 

الحاري عليه ويحتمل أربعة أوجه : 
الأول : أعطي المعطى ألفا مائة ) ف( المعطي ) قام مقام الفاعل ل( أعطي ) » و ( مائة ). 
مفعوله الثاني » وفاعل المعطى مضمر فيه » و ( ألفاً ) مفعوله الثاني . 
والوجه الثاني : ( أعطي بالمعطى به ألفٌ مائة ) » فمائة قائمة مقام فاعل ( أعطي )» و ( 
ألف ) قائم مقام فاعل ( المعطى ) , والجار وانحرور المفعول الثاني له . 
والوجه الثالث : ( أعطي بالمعطى ألفاً مائة ) » فارتفاع (مائة ) لقيامها مقام فاعل ( أعطي 
) » وفاعل ( المعطى ) مضمر فيه . 


('؟ - ينظر : الكتاب ١84/1١‏ » وشرح الجمل 75/١4١اضرورات‏ الشعر للسيراني ١15‏ . 
('؟ - مسألة يما امتحان الدّشأة » وينظر : شرح الجمل لابن عصفور ١/145ه- 2٠19‏ 
وشرح الجمل لابن خروف 75ه0- 0ه » وشرح الجمل لابن هشام 0154- 20١59‏ وشرح 
القواس على الألفية : 550/١‏ » والصفوة الصفية ١/90٠5ه‏ 
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والوحه الرابع : ( أعطي المعطى به ألفْ مائة ) فالمعطي قائم مقام فاعل ( أعطى ) ؛ و ( 
مائة ) مفعوله الثاني » وألف فاعل ( المعطي ) » و( به ) مفعوله الثان 
وهذا المنوال في المتعدى الى ثلاثة : أعلم بالمعلم به زيدٌ أحاه عبد الله غلامه 

وضبائطهء أن الماع احد مفاعيل العلم م ومفاعيل العلم زعنه بد يستوفئها+ [أا الال 
واللام في ( اسم المفعول ) موصول » ( وهو ومتعلقاته )' '2 صلة » فالمجموع يمزلة الكلمة 
الواحدة » فإذا تمت الصلة فالباقي مفاعيل ( أعلم ) » والله أعلم بالصواب . 


0ك كلمة غير واضحة ولعلها كما ذكرت » وينظر المغي لابن فلاح ؟1/١51ه‏ 


لمانا 


[ المبعدأ والخبر ] 
متنٌ :" المبتدأ والخبر .فالمبتدأ : هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية »مسنداً إليه )١0"‏ 


الشرح” '؟ : المبتداً مأحوذ من" ابتدأت الشيء" إذا فعلته أوَلاً » والخبّر من قوهم : أرض 
خبراء إذا كانت سهلة' "2 » فكأنه يسهل عند السامع المع المطلوب”* 2 » وإنما حدّ كل 
واحد منهما ؛ لأنّه لا يمكن الجمع بينهما بحد واحد ؛ لاختلاف حقيقتيهما » ولهذا أخذ 
على صاحب المفصّل قوله : " هما الاسمان المحردان للإسناد "2*7 » وقالوا : لا يخلو إِمّا أن 
يكون المقصود بذلك القدر المشترك بينهما » أو المقصود كل واحد منهما » فإن كان 
الأول لم يحصل به تحديد كل واحد منهما ؛ لأن تعريف القدر المشترك بين شيئين لا 
يكون تعريفا لكل واحد منهما » وإن كان الثاني فهو محال ؛ لأنّ لكل واحد منهما 
خصوصية ليست للآخر » فتحديدهما بحد واحد يخل بخصوصية كل واحد منهما. 

وقوله: "هو الاسم" حرج بذلك الفعل والحرف » فإفهما لا يبتدأ بمما » و" المحرد عن 
العوامل اللفظية "لم أ تقديراً » وهي ( كان) وأخواتما » [ وإن وأحواتها ] و( ظننت 


) وأخواتما » و ( الباء ) [ و ] ( من ) في ( بحسبك زيدٌ ) » و [قول الشاعر ] (") 


00 الكافية : 074 
('1) إلكياب ١/4؟‏ » والأصول -58/١‏ 50 والإيضاح العضدي 7 » وشرح المفصل 


لابن يعيش 8*/١‏ - 86 ». وشرح المصنف على المقدمة +/7ه6م 
)م 


له 


قال الز مخشري في أساس البلاغة ٠١١‏ : " هي أرض رحوة فيها فيها جحّرة " وينظر 
الصحاح 9/'*' 
0 التاق + :و عور 1 
' *- ينظر : المفصل 55 » و الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ١5/1:‏ 
9 - هذا جزء من عجز بيت للنابغة الذبياني » وهو في الديوان 5١ءوتمام‏ البيت 

وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد 
والبيت من شواهد الكتاب 2557/5 والمقتضب 4١4/4‏ عومجالس تعلب 5.4 وأسرار 
العربية 57٠‏ ( 5 )-والإنصاف 217١/١‏ واللمع ١٠5١‏ » وشرح المفصل ؟/ ١‏ » والخزانة 
24 


ا 


]١185 [‏ ما بالربع من أحد 

»و( هل لنا من الأمر من شيء )”"؟ [ و ] ( من ) الثانية زائدة . ' 
: 70 ل ا 59 

زالتقتيرق غييوة ف اذا الشناء العيكفت 4 007 وان أحد كن المركين 


ود ل ساس 


التتحارك 34" اولان اتا كلك 2 :نان ميلم الفراسدا ناه ارق 


م2 


بالابتداء . 

و"فسنيدا إليه" 4 لأثه لا يستتحق الاغرات إلة بالاشناد ؟ لآن الألفاظ وضعت للذلالة على 
المسمّى » وأمًا ما يحدث من المسمّى فالحركات هي الدالة عليه » وما يحدث من المسمى 
إنما يكون بعد التركيب » وذكر الإسناد دون الإخبار ؛ لأن الإسناد أعم من الإخبار » إذ 
يدخل فيه الأمر والنهي والاستفهام » إذ لا يتوقف على التصديق والتكذيب من المعاني 
الت قد تقع أخباراً نحو ( زيد قم إليه ) ”* : وفي ذلك تأويلان : 

أحدهما : بتقدير الحكاية بعد القول » وهو الخبر في المععئى » فإذا قلت : ( زيد قم إليه » 
ولا تقم إليه » وهل تقوم إليه ؟ كان التقدير : زيد مقول : قم إليه » أو لا تقم إليه » أو 
عل تقوم إليه 

والتأويل الثاني : ردّها إلى معئى الخبر » أي : زيد آمرك بالقيام إليه » أو أفماك عن القيام 
إليه » وأستفهمك عن القيام إليه ؟ 

وأمّا العامل فيه ”' “فلم يتعرض له المصنف » وفيه سبعة أقوال : 


(")- الآية ١٠+84‏ من سورة آل عمران 

(*)- ينظر : المفصل *5- ١5‏ » وشرح المفصل لابن يعيش -817/١‏ 84 » وشرح الرضي 

2) 554/١ 

20 الآية ١‏ من سورة الانشقاق 

('2 الآية + من سورة التوبة 

(6)- الآية ١١/5‏ من سورة النساء 

(4)- جملة بين القوسين غير واضحة في الأصل » وما أثبته من المقتصد ١٠57/١‏ 

(20- العامل في المبتدأ » من المباحث ال أفرزتا نظريّة العامل » وال مفادها أن لكل 

معمول ( مرفوعٍ أو متضوب »أو زور *أو و0 عامل ( رافع »أو ناصب » أو جار 

»أو جازم ) ء ولما كان المبتدأ يقع ق اول اللسلة الاضيية )ولا يرحة فيله ما مكن أن يعمل 

فيه » اختلف النحاة في تفسير عامله على سبعة أقوال كما سيأنٍ » وينظر : الرد على النحاة 
» وللسيوطي مبحث مفيد أفرده للعوامل في الأشباه والنظائر 14/١‏ ١4.0-81ه‏ 
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أحدها : لجمهور المحققين من البصريين أن العامل فيه الابتداء (' 2؛ وهي علة مركبة من 
وصفين "25 وهما التجرد والإسناد » كما ذكر المصنف » ويدخل تحته ما تضمن معى 
الشرط والاستفهام »نحو:أيهم يقم أقم معه ./ وأيّهم عندك ؟ » وهذه العلة وصف معنوي ‏ | 40/|أ 
قائم في المبتدأ ؛فأثر فيه كما تؤثر الحركة في محلها. 

والقول الثان ('' : أن الابتداء علة مركبة من ثلاثة أوصاف : التجرد » والإسناد » 
والتعرض لدخوها . 

وحرج من ذلك ما تقدم من معئ الشرط والاستفهام » إذ لا يتعرض لتقدم العوامل 
اللفظية عليه 7" ) 

والقول الثالث للمبّرد' "2 : أنْ العلة المؤثرة هي التجرد ؛ لأنّه الملازم للمبتدأ » فيغلب على 
الظن أَنّه العامل قياساً على الألفاظ اللازمة . 

والقول الرابع : روي عن الرَّحَاجٍ “2 أنه يرتفع ما في النفس من مع الإخبار . 
والقول الخامس لبعض المتأحرين ”© أنه يرتفع بإسناد الخبر إليه » قيل : على ارتفاع 
الفاعل بإسناد بره إليه » وذلك أنْ الارتفاع والإسناد حصل » ودار مع كل واحد 
منهما وجوداً وعدماً » فيغلب على الظن أن الارتفاع إنما كان للإسناد 


(0)- الكتاب : ١١5/5‏ » والأصول ١/8ه‏ » والإيضاح العضدي 75 », والإنصاف »/١‏ 
4 » وابن يعيش 4/١‏ » والهمع 5١١/١‏ » والتذييل والتكميل ٠51/9‏ 

'(0)- في المغى لابن فلاح 087/9 : " من ثلاثة أوصاف " » والوصف الثالث هو " 
التعرض لدخوطا " ش 

-)١(‏ نسب هذا القول في بعض المصادر لابن السراج » وما في الأصول يخالفه » وهو مذهب 
الأخفش والرماني » وينظر الأصول : ١/8ه‏ » والتذييل والتكميل 5509/8 » والطمع 5١١/١‏ 
شرح القواس .ادح ار 

(7)- نسب هذا القول في بعض المصادر للجرمي » والسيرافي » وأبو الحسن ابن عصفور » 
وبعض البصريين » وما ف المقتضب يشير إلى غير ما نسب إلى المبرد » حيث قال في المقتضب 
١١/:‏ وابا سين اك خبرا فإنه وقع مرفوعا بالمبتدأ كما كان المبتدأ رفعا بالابتداء " ,» 
وينظر : المساعد في شرح التسهيل لابن عقيل ٠١7/١‏ » وشرح المفصل »وأسرار العربية 

» والتذييل والتكميل ١١51/+‏ 

(4)- ينظر ارتشاف الضرب 58/75 والمساعد على تسهيل الفوائد 5٠١5/١‏ 

:(20- شرح الجمل لابن عصفور 908/١‏ »2 وشرح الرضي 5١10/١‏ 


لحا 


والقول السادس للكسائي والفراء'”' 32 أفهما يترافعان » كل واحد منهما يرفع صاحبه ‏ 
ولا يتكر عمل كل واحد منهما في صاحبه » بدليل قوله تعالى : ل أينَامًا تَدَعُْوا فَلهُ 


ا 
ام 


رس و صم 


ا الْحُسَئَين 4 *" إن (أيا ) منصوب ب"تدعوا", وهو مجروم بما . 

والقول السابع لبعض الكوفيين (*): أن الرافع للمبتدأ هو العائد من الخير ؛ لأنه يشترط 
بيانه أنك إذا قلت : ( زيد ضربته ) "فالهاء" مانعة للفعل من العمل في زيد » فكأفها هي ( 
العاملة 6 :: 

والاعتراض على من جعل التجرد هو العلة أو جزءا من العلة (' “أنه إشارة إلى نفي المانع 
» ونفي المانع لا يجعل جزءاً من المقتضي » وبأنه قيد عدميّ » فجعله علةَ على خلاف 
الأصل » وجوابه من ثلاثة أوجه : 

أحدهما : أن تجريده من العوامل بأن يذكرها أولاً » وذكر الشيء أمر وجودي 

والثاني : أن تحريده الصلاحية لعملها فيه » والصلاحية صفة قائمة فيه » فهي وجودية لا 
عدمية . 

والثالث : سلمنا أنه عدم لكنّ العامل أمارة على العمل لا موجب بذاته » والعدم يجوز أن 
يجعل أمارة على الشيء » بدليل أن عدم صبغ أحد الثوبين يميزه عن الآخر . 
والاعستراض على من قال : يرتفع بما ف النفس من معن الإخبار عنه' ' ' أن تصور مععى 
الابتداء سابق على تصور معئ الخبر » فنسبه التأثير إلى السابق أولى » وأنه يتتصب 
بدحول ( إن ) عليه ولا يزول عن الإخبار عنه . 

وحواب هذا أنه يزول الإخبار المحرد إلى الإخبار المؤكد , وهما متغايران » ولا يرد الم كد 


(0)- وهذا هو المذهب الذي اخحتاره أبو حيان ينظر : التذييل والتكميل */55 - 007١م‏ 
»والإنصاف 48/١‏ 

(40- الآية ١١١‏ من سورة الإسراء 

(48- ينظر الانصاف /١‏ 458 »؛ والطجمع 5١5/١‏ 

(١)س‏ وهو رأي المبرد »؛ وقد تقدم . 
تت وهو رأي الزجاج » وقد تقدم . 


6ه 


والاعتراض على قول الكسائي والفراء بستة أوجه "© 

أحدها : أن الخبر إذا كان عاملاً فرتبته التقدم » وإذا كان معمولاً فرتبته التأخر » والشيء 
الولعم لز ركو دم تعر ف دجالة اعد 

والثاني : أن الاسم ليس في نيابة الفعل إلا لشبه الفعل أو الحرف . وهو لفظ الخبر 
لاحظ [ له في] ذلك » وهو صنف قائم بذاته0؟) 

والثالث : إذا توقف المبتدأ على الخبر في العمل » وتوقف الخبر على المبتداً ا 
الرابع : أنْ الخبر قد يكون فعلا له فلو عمل فيه لكان فاعلا لا مبتدأ . 


(5)- ينظر الهمع : 39١5-71١١ /١‏ » والتصريح 5١9/١‏ غ 
()- قال في المساعد على التسهيل “05/١‏ " فإذا قلت : أقائم الزيدان ؟ فالزيدان فاعل 
مغن عن الخبر كما تقدم » وليس ْم خبر محذوف ء. خلافا لبعضهم » وذلك لتمام الكلام بدون 


1 5 
0 5559 


الاين +" أن انل فد يكو موؤضولة + فلو عحل:ق المتدا لعملت الصلة فيضا قبلينا 
السادس : أن العامل اللفظي يزيل الرفع » والعامل اللفظي لا يدحل على عامل آخر 
لفظي » وجواب أداة الشرط من وجهين: 

أحدهما أن عملهما مختلف , فإِنْ الفعل عمل النصب بحكم المفعولية » وهي جزمت 
لاق دي عزن ند نونز بيك اد و الجر 

والثاي : أَنّه ينوى به التأخير من حيث المفعولية ؛ لأن رتبّها بعد الفعل » وما عرض فيها 
من تضمن معين حرف الشرط وإن منع تأيرها لفظأ لا بمنع تقديراً . 

وأمّا حر المبتدأ فلا يستقيم تقدير تقديمه على مذهبهم ؛ لأنه إذا تقدم عندهم بطلت 
الشرية وضاز المعدا مرجع يه إغان حدية الفاعلية #قالة في القنضين 207 إب 
و الانتصار للكسائي والفرّاء أن كل واحد منهما يؤثر صفة قائمة في الآخرء فتكون صفة 
الخبر قائمة في المبتدأ » وإن كان ذات الخبر متأخراً » والعمل إنما يكون بالنسبة إلى الصفة 
لا بالنسبة إلى الذات 

قوله : إنما يعمل الاسم للشبه 

قلنا : ذلك العامل اللفظي » فلم قلتم بأن المعنوي كذلك ؟ 

لك طول ار" 

قلنا : تقدير صفة كل واحد منهما إلى الآخر يرفع الدور 

قوله : " يصير فاعلاً " .قلنا : ليس الفعل وحده هو العامل » بل صفة الخبر هي العاملة 
كما تقدم » ويهذا حرج الجواب عن الموصول . 

وعن السادس : أن عمل العامل يرتفع بعمل عامل أقوى منه . 

والاعتراض على القول السابع' ' “بوجهين : 

أحدهما : أن الضمير قد يكون في الصلة نحو : زيد الذي قام ولا تعمل الصلة فيما قبل 
الموصول عندهم . 

والثاني: أن الضمير ليس له أهلية العمل بدليل امتناع(مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح 
) ؛ لكلا يتعلق حرف الحر بالضمير . 


١54١ 2 ١4/١ : المقعصد‎ )١( 


ا وخر لسحض "الكوفيق أن الرافع هو العائد من الخبر 


7 


مين :"أو الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف الاستفهام , رافعة لظاهر .[ مثل : زيد 
قائم ] »و ( ما قائم زيد )''" ءو أقائم الزيدان ؟فإن طابقت مفردا جاز الأمران " (") 


الشرح ”5 2: فسّر دخول الصفة المذكورة في حد الميتدأ من حيث إفها لا تشاركه في 
الإسناد إليها ؛ لأن المبتدأ مسند إليه » وهي مسندة إلى فاعلها في التجريد بحسب أفرادها 
عن للمبتدأ » وجعل العلة الموجبة لرفعها التجريد - كما قال المبرد في ( المبتدأ » (44- 
َعلّة المبتدأ مركبة » وعلتها بسيطة » لكنّ هذا ضعيفٌ لوجهين : 

أحدهما : أن كل مبتدأ محكوم عليه » وهي حكم على فاعلها » فدخلت ف حد الخبر لا 
ق ل المبعدا + 

والثاني : أن كل مبتدأ لابد له من خبر إما منطوق به » أو محذوف » ولا بر لهذه الصفة 
فبطل كوفا مبتدأ . 

والأولى أن يقال : ارتفعت لوقوعها موقع الفعل المضارع ؛ لأنما.معناه ؛ لأن مععئ ( أقائم 
الزيدان ؟ ) ( أيقوم الزيدان ؟ ) كما يرتفع المضارع لوقوعه موقع الاسم ؛ لأنه يقدر به » 
وهذا إذا لم تطابق ما بعدها نحو : أقائم الزيدان ؟ وأ مضروبٌ الزيدان؟ وأحسنٌ الزيدان 
؟» وكذلك بعد ما النافية نحو : ما قائم الزيدان » وما مضروب الزيدان » وما حسن 
اللا 150 


وإنما لم يجعل برا ؛ لأنه لا يخبر عن ( المفرد بلمثيى )207 . 


0" قي الكافية : ( ما قائم الزيدان ) وقد أثبت ما ورد في النسخة لأنه موافق لشرح 
الرضيئ ا 

(15) الكافية : 74 

() ينظر : الكتاب 1١07/75‏ » والمقتضب 2155/4 والأصول 55/١‏ » والإيضاح 
العضدي 0 وشرح ابن يعيش على المفيصل ١1/م-‏ 2548) وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 
500 » وشرح المصنف على الكافية 5/ 84*- 908 » وشرح الرضي ١/571725717ء‏ 
والفوائد الضيائية ١/ه٠1١-‏ 5107 » والتذييل والتكميل */0.ه-/0ه١‏ 

00-0 المتضبين ١/4‏ 000 وإعا رفع المبتداً بالابتداء » ومعئ الابتداء : التنبيه 
والتعرية عن العوامل 5 

(*)- الكتاب 859/١‏ -- 984 , وأصول النحو »55/١‏ »ء والإيضاح العضدي للفارسي 
8 » والرضي 85/١‏ » وشرح المقدمة للمصنف 9504/5 » 

(0)- في النسخة ( عن المثئ بالمفرد ) » ولعل الصواب ما أثبت 


نكن 


وأما إذا طابقت ما بعدها في الإفراد كقولك : ما قائمٌ زيد » و أقائم زيد ؟ فإنه يجوز أن 
يكون ما بعدها مبتدأ وهي خبر متقدم » وفيها ضمير يعود عليه » فيثئى ويجمع على 
حديبب البتداأ + ووز أن يكوت فاغلاً شاع ولا صدير فيهاء ولا يثئ ولا مجمع ء وإن 
كان ما بعدها مثئ أو مجموعاً ؛ لأنما يمتزلة الفعل2'0 . 

وقوله:"رافعة لظاهر" احتراز عن مثل أ قائمان هما ؟ فإِهًا واه شمر ولدلك تيم 
بحسب الضمير فيها » و"هما" مبتدأ » وهي الخبر » وكذلك : أ قائمان الزيدان ؟ 5 
باعتبار الضمير فيها العائد على المبتداً . 


-)١(‏ والفعل لا خبر له » فمن ثمة تم بفاعله الكلام 


>” 


متنٌ : " والخبر هو المجرد المسند المغاير للصفة المذكورة " )١١‏ 


الشرح' '؟: حقيقة الخبر جملة مركبة من مخبر عنه ومخبر به » وكيفية النسبة إذ لا يحصل 
إخبار السامع إلا بمجموعها . لكنه لما كان يحصل الخبر للسامع عند آخر أجزاء المركب 
صار وجحوده كالسبب لحصول الخبر ؛ فلذلك أطلق عليه الخبر » واختلف العلماء في 
عامله غلى سعة أقوال 250: 

جيك لسيبويه ”* كأنْ الابتداء رافع له #الادذا + أنه ييا 51ل تحن وي 
المبتدأ إلا ( بإسناد )2*0 الخبر إليه » فأشبه العامل اللفظي المقتضي لشيئين نحو : ( كان ) 
و( ظننت ) وهو بالنسبة إلى الخبر عبارة عن التجريد والإسناد به كما ذكر المصنف”' © 
٠و(‏ تخرج ) ”'' الصفة عن خبر المبتدأ ؛ لأنما خبر عن الفاعل لا عن المبتدأ . 

والقول الثاني للمبرد ”*“وابن السرّي ”*2: إن الابتداء والمبتدأ جميعاً رفعا الخبر » وتحقيقه 
أن المبتدأ واسطة بين المؤثر والمؤثر فيه » فالابتداء ممتزلة النار المؤثرة » والمبتدا .ممترلة القدر ) 
والخبر يمتزلة ما في القدر('') 

والقول الثالث للكسائي والفراء :”'' ' أنه مرفوع بالمبتدأ كما تقدم بيانه ("'2 . 


21١(‏ الكافية : 4و 

(*)- الكتاب : 078/5 6 180+ وشرح المفصل لابن يعيش -41//١‏ 48 + وشرح المصنف 
على الكافية “/ه ه29 شرح الرضي 5١8/١‏ » والفوائد الضيائية 110/١‏ 

ات ينظر شرح القواس على ألفية ابن معط : 6١1/١‏ »ع 


اف قال سيبويه في الكتاب ١١5/9‏ والمبتداً والمبئي عليه رفع » فالابتداء لايكون إلا 


عبي 


عليه » فالمبتدأ الأول والمبئ ما بعده عليه فهو مسند ومسند إليه " ومفهوم هذا الكلام 
يخالف صريح ما ذكر في الكتاب عند قوله 4.5/١‏ :' إذا قلت : عبد الله أخوك فالآخر قد 
رفعه الأول وعمل فيه » وبه استغئئ الكلام »" 

*كشيي اله د بالايعاة 16 ولكل العنوات نا اتيك 

() يريد قوله في المتن " والخبر هو المجرد المسند المغاير للصفة المذكورة " 

اه كب قي و الهو لعلو كنا تكرت 

240 المقتضب 44/7 ع ١١/4‏ 

[*- هو أبو إسحق إبراهيم بن السدّري الزجاج : أبو إسحاق ينظر : المساعد على تسهيل 
الفوائد ٠١5/١‏ 

“ات آين يعيش 8511 :والانمتاف 24/6 

()- الإنصاف المسألة (ه ) -44/١‏ ١ه‏ 


ناوا 


والقول الرابع : قول من جعل الإسناد هو العامل في المبتدأ أنه يرفع الخبر ؛ لأنه المبتدأ في 
المع » لأنك إذا قلت : زيد قائم » فالقائم هو زيد » وكون المبتدأ مسنداً إليه » وكون 
القتين معدا وطقان إضافيان 2 والمضنافاة وردان امعا #لأن خققيه / لا تود الا 
بوجودهما » فالتشريك في الوحدة المعنوية يقتضي التشريك في الحكم . 
والقسول النامس : نقل عن أبي على » وعن أبي الفتح (' “أن الابتداء عمل في المبتدأ ‏ 
والمبتدأ عمل في الخبر ؛ لأنه لا يصلح للعمل في الخبر إلا هو ؛ لقربه » ولعدم الاقتضاء له 
"2 لأن الابتداء ليس وصفاً للخبر إنما هو وصف ف المبتدأ . 

والقول السادس للسيراق ("2 في أن عامله التعري من العوامل اللفظية كالمبتدا . 
والاعتراض على قول سيبويه ”' 'بثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الابتداء ليس وصفاً للخبر » فيمتنع جعله عاملاً فيه. 

والثانى : حصول الفارق بينه وبين العامل اللفظي » فإن اللفظي أقوى من المعنوي » 
ولذلك عمل في شيئين . 

والثالث : أن العامل مع المعمول إذا سمي يهمما حكيا » ولو سمي بالمبتدأ لم يحك . 
وجواب هذا : أن من شرط الابتداء وجود الإسناد » ولم يوجد في المفرد » أو أن اللفظي 
إنغا يحكى لبعد إعرابه بوجود التركيب المانع من إعراب المفرد » وأما المعنوي فلا يظهر 
حن يتعذر الإعراب بسببه . 

وعلى مذهب المبرد ”” ' بوجهين : 

أحدهما : عمل عاملين في معمول واحد 

وجوابه : أَنْه لما كان الابتداء لا يظهر مع كونه ملازما للمبتدأ صارا كأنهما شيء واحد . 
والثانى : أن ( المبتدأ ) لا يصلح للتأثير » فإضافة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير لا وجه له » 


()- تقدم ص ”٠٠.20‏ 

(')- ينظر الإيضاح العضدي */ . 850 » واللمع 7٠‏ 

(*) أي : اقتضاء الابتداء » " و ينظر : المقتضب ١1١8/14‏ »ء والقواس 6١10/5‏ »ع 
()- ذكر الفراء أن هذا هو مذهب الخليل » وقد وقد ذهب إلى هذا الجرمي وكثير من 
البصريين » وينظر : التذييل والتكميل 5757/7 »2 

(.)- الذي يرى أن العامل في الخبر هو الابتداء كما تقدم 

(0)- القائل بأن المبتدأ والابتداء رفعا الخبر كما تقدم 


كهم7 


وقد تقدم تقرير جواب هذا ”' 2. وعلى قول أبي علي بوجهين : 

أحدهما: أن المبتدأ لو عمل في الخبر لم يبطل عمله بالعوامل اللفظية ؛ لأنه عامل لفظي 
والثاني : أنه اسم ليس له أصل ف العمل » وليس عمله في الخبر بأولى من عمل الخبر فيه ؛ 
لاشتراكهما في الاسمية والإسناد » وإذا امتنع عمل الخبر فيه امتنع أيضاً عمله في الخبر . 
وغلى. ذهب السيراق7١؟‏ أن العوامل .لئ دخلت عليه [لأخرجته عن خب المبكذا إلى كوه 
خبراً لها نحو زيدٌ كان قائماً » وزيد إنه قائعٌ » والكلام مفروض في خبر المبتدأ دون غيره . 
ركو عه ١‏ أن تورلة لع حم عي اللجروة تنو ال كان السعدا أن غنوه هرو لمك الفرون أن 
دخوطا يسلبه الرفع .وإذا تقرر العامل فإنما عمل الرفع لوجهين : 


ع 53 


أحدهما : أن المبتدأ أشبه الفاغل فق كوته غبرا غنم :واطير أشيهة فى كونة را انا فى 
الحلة 4 قارققها افبانا غلية 

والثاني : أنْ التدأً أقوى بأوليّته » والرفع أقوى الحركات » فأعطيها طلباً لتتناسب 
القوة بالقوة » والخبر هو المبتدأ في المعيئى » فشاركه في ذلك2"7 . 


(:)- تقدم ص 555 


(20)- القائل بأن العامل هو التجرد للاسناد » والتعري من العوامل اللفظية كما تقدم ينظر 
شرح السيرافي على الكتاب 7/١؟/ب‏ 2 58/أ 


(0)- شرح القواس 8١5‏ 


منن "وأصل المبتدأ التقديم .ومن ثم جاز(فٍ داره زيد )»وامتنع ( صاحبها في الدار"7١)‏ 


الشرح ”"2: ذكرٌ مسألتين _ إحداهما جائزة » والأخرى ممتنعة - يدلان على أن أصل 
المبتدأ التقددم » كما ذكر في الفاعل والمفعول امتناع ( ضرب غلامّه زيداً ) » ونظيرها ف 
الامتناع ( صاحبها في الدار ) لأن الضمير راجع إلى متأحر لفظاً ومعيّ » فكان ممتنعا , 
وجواز ( ضَرب غلامّه زيدٌ ) » ونظيرها في الجواز ( في داره زيد ) ؛ لأنه متقدم ف المعى 
تمان اللمسحي الشسحبية لامتحاو الس 10 


-)١(‏ الكافية 4؟ 

() ينظر : الكتاب : 187/5 » » » والأصول 55/١:‏ » وشرح ابن يعيش : 917/١‏ 44 
؛ وشرح المصنف على الكافية 555/17 : » وشرح الرضي 55.-5159/١:‏ »ء والفوائد 
الضيائية : 5059/١‏ »2 والتذييل والتكميل */775- 885 », والهمع 559/١‏ 

00 ينظر : شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب :5/5ه80 


مه 7 


0 ا 


متي : " وقد يكون المبتدأ نكرة - إذا تخصصت بوجه ما مثل 0 


د بن يي 0 ع عٍِ 0 
ا 0 


( شر أهر ذا ناب ) و ( في الدار رجل ) و ( سلام عليكم ) "(") 


الشرح() : المبتدأ على نوعين : 
معرفة » وهو القياس ؛ لأنه محكوم عليه » والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته . 
ونكرة مقربة من المعرفة » وذلك في اثني عشرة صورة منها : 


م 5 21 


إذا تخصصت بالوصف » كقوله تعالى دة ل 0 


أ 
اله 


ا ره للع اعالة ‏ اتوم 2 5ت عي 5 دفءً 
ا لب ا 
2 > سد تر 3 
تَقُومَ فيه م 0 و( لمغفرَة مِّنَ الله وَرَحْمَهُ حَبْر مْما يحْمَعْوَ # ” 
والرحمة - وإن لم تكن موصوفة - مشاركة للنكرة الموصوفة بالعطف ”"2. 
ومنها أن تقع النكرة بعد همزة الاستفهام معادلة بأم نحو : ( أرجل في الدار أم امرأة؟) ) 
وإنما جاز الابتداء يما ؛ لأنْ المتكلم عالم بإثبات الحكم لأحدهما » وإفا يسأل عن التعيين ) 
وإذا صار الحكم معلوماً صار الخبر في المعيى كالوصف » فكانت في المعيى كنكرة موصوفة 
» وقد تفيد النكرة الدالة على العموم » وإذا عمّت كانت للجميع فكانت في المعى 


3 


ايه »© من سورة البقرة 

(45) الكافية : ه*7 

0 الأصول 507-55/١‏ 2 شرح ابن يعيش على المفصل : -85/١‏ 85 »2 وشرح 
المصنف على الكافية 0/7اه- 4ه“ » والفوائد الضيائية -58٠08/١‏ 585 » والتذييل 


والتكميل 85/9- 85* , واشطمع "55/١‏ - همم 


0 اطالآية" + هن سروه البقرة 
0 لآق نه سورة القوية 
600 الآية لاه١‏ من سورة آل عمران 
20 


8١59 القواس‎ - 


فنا 0ع احذض سلف اوطاريه هر دك 

ومنها أن يكون فيها معن التعجب عند سيبويه ' “نحو : ما أحسن زيداً ! 

ومنها أن تتضمن معن الشرط كقولك : من يقم أقم معه . 

ومنها أن تتضمن معن الاستفهام » نحو : من عندك؟ 

ومنها أن تفيد معن العموم في المع , نحو : رجحل خير من امرأة » وتمرة خير من 
جرادة. 

ومنها أن تدخل النكرة في عموم السؤال » كقولك لمن قال : من جاءك ؟ : رجل » أي 
: رجحل جحاءن » ومنه ما روي”'' أنه لما أسلم ( عمر ) [رضي الله عنه ] » واشتهر 
إسلامه » اجتمع عليه المشركون » وجرى بينه وبينهم أمر عظيم » فبينما هم كذلك إذ 
أقبل شيخ من قريش » فقال : ما شأنكم ؟ » فقالوا : إنه صَبأ عمر » قال : فم 1 رحل 
اختار لنفسه » / فما تريدون منه " ؟ فقوله : " رجل ) مبتدأ » و ( اختار ) خيره » وهو 
في فهاية الحسن ؛ لأنهم قد علموا أن الرجل عمر . 

ومنها قولحم : " شرٌ أهرّ ذا ناب" ” ' “وفيه أربعة أوجه : 

أحدها : أنه فاعل في المع أي : ما أهر ذا ناب إلا شر . 

والثانى : خبر مبتدأ محذوف أي : هذا شر أهر ذا ناب . 

والثالث : أنه مصدر » ومعرفة المصدر ونكرته متقاربان . 

والرابع : أن دلالته على التعظيم » قام مقام الصفة » فالتحق بالنكرة الموصوفة 

ومنها أن يكون خبرها ظرفاً » أو جاراً أو بحرور مقدماً » عليها كقولك : في الدار 
000 

وبمتنع عند البصريين ( رجل في الدار ) خلافا للكوفيين , فإنهم يجيزونه إذ لا فرق في 
المعيئئن بين التقدمم والتأخير » ومن كلامهم "تحت رأسي سرج . وعلى أبيه درع" قالته 
امرأة يقال لها الزرقاء لتأبط شرا ؛ لأنّه كان يتردد إليها » وكان لها ابن قد قارب الحلم , 
فتوعد تأبط شرا بالقتل » فقالت أمه لتأبط شرا : إنه من شياطين العرب » ولقد علقت 


() الكتاب ؛ وشرح الجمل لابن عصفور 510/١‏ » وشرح الرضي 
(1) الروض الأنف للسهياي م" 

(؟) من أمثال العرب ويضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله »ينظر : الكتاب 759/١‏ 2 
و الخزانة */ 4510 » ومجمع الأمثال 517./١‏ 


ان 


قبل أن يقتلك ('2 . واحتلف العلماء في تعليله . 

فقال قوم : إنما لم يتقدم المبتدأ ؟ لأنه لو تقدم لالتبس -حبره بصفته ؛ لأن النكرة محتاجة 
إلى الوصف بفإذا تقدم تمحض للخبرية ؛ لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف » فيزول 
وهم كونه صفة » واعترض على هذا التعليل بوجهين : 

أحدهما : زيد العالم » فإنه يجوز أن يكون وصفاً [ وخبرا ]» ولم يمنع وهم الوصف عن 
الخيرية » وجوابه أن النكرة أحوج إلى الوصف من المعرفة ؛ لأن المعرفة بوضعها تستغئي 
عن الوصف بخلاف النكرة فإمُا محتاجة إلى الوصف لعدم تعيينها . 

والسثان : أن هذا التعليل ضعيف ؛ لأنه لا يستفاد منه التقريب من المعرفة » والنكرة إنها 
يبتدأ كما إذا قربت من المعرفة . 

وقال قوم: إنما جاز الابتداء بالنكرة لأن حكمها لما كان سابقاً عليها » والحكم صفة ف 
امحكوم عليه » صارت كأها موصوفة في المعى » فقربت بذلك من المعرفة » كما قلنا في 
الفاعل إذا كان نكرة . فإن الفعل صفه للفاعل في المعى » ولذلك صح أن يقع نكرة . 
وأما إذا تأر الحكم فإنّه يذكر أولاً » ويأي حكمه » وليس مقرباً من المعرفة فيمتنع 
الحكم عليه لذلك . 

وإنما اختص الظرف والجحار والمجرور بذلك دون غيرهما » فلا يجوز ( قائم رحل ) لكثرة 
تصرفهم فيهما » واتساعهم فيهما » ولذلك فصل بمما بين المضاف والمضاف إليه في 
الشعر” ' “» وقدما على اسم إن . 

ومنها أن تكون النكرة متضمنة لمعين الدعاء كقوله تعالى: ط سَلَدَهُ عَلَيّ إل يَاسِينَ 


و ويل للمطففين 04*»إببا لأن الدعاء بابه الفعل الذي لا يكون إلا 
نكرة » وإما لأنه إذا قال : ( سلام عليكم ) فأصله ( سلّمت سلاماً ) ثم حذف الفعل , 


0ه ارط شرا : ثابت بن جابر أبو زهير من الصعاليك ترججته في الخزانة ١1/1١‏ »2 
والقصة في الشعر والشعراء لابن قتيبة » 5701 » والزرقاء امرأة من فهم » وينظر : الخزانة م 
/5و١‏ - لاوا 

('؟ وهو ما يسمى في شروح الألفية : الفصل بين المتضايقين ينظر : شرح الأشموني على 
ألفية ابن مالك 2575/١‏ وشرح المكودي 414 

(*) الآية ٠‏ من سورة الصافات 


(4)- الآية ١‏ من سسورة المطففين 


نكرة » وإما لأنه إذا قال : ( سلام عليكم ) فأصله ( سلّمت سلاماً ) ثم حذف الفعل ) 
فييقى ( سلاماً عليكم ) ؛ ثم عدل عن النصب إلى الرفع لغرض الثبوت » والمعى على ما 
كان عليه » وقد كان متخصصاً بنسبته إلى فاعل فعله » فيبقى ذلك التخصيص مع الرفع 
في المعئ » أي : سلامي عليكم » أو سلام م عليكه''2 . 

ومنها أن تكون النكرة اسم فاعل؛ أو اسم مفعول » أوصفة مشبهة وقبلها همزة الاستفهام 
أو ( م) النافية كما تقدم ؛ لأن الصفة في معيئ الفعل ولذلك اشترط اعتمادها على ما 
يطلب الفعل ؛ لتجذب الاسم إلى الفعل في المععى . 

فرع : إذا اجتمعا مفردين فلا يخلو تقسيمهما من أربعة أقسام : أن يكونا معرفتين » أو 
نكرتين » أو الأول معرفة والثاي نكرة » أو الأول نكرة والثاني معرفة . 

أما القسم الأول » فنحو : زيد أخوك » وعمرو المنطلق » وفيه بحثان : 

أحدهما : أنْ الخبر محط الفائدة » وذلك لا يحصل إلا يما يجهله المخاطب . 

وحوابه : أنه تحصل الفائدة باحتماعهما » وذلك بأن تعرفهما مفردين » ولا يعلم أن 
أحدهما منسوب إلى الآخر » ففي الصورة الأولى : إذا غاب لك أخ ولا تعلم اسمه 
فيبلغك اسم شخص موصوف بالفضل امه ( زيد ) فلقيك من تعرفه » وقال : زيدٌ 
أخوك , فزيد المبتدأ ؛ لأنّه أعرف عند السامع » ولو بلغك اتصاف أخيك بالفضل » ولا 
تعرف اسمه » فال من تعرّفه : أحوك زيد , لكان الأخ المبتدأ ؛ لأنه أعرف عند السامع ) 
وكذا يجوز إذا قصدت به التنبيه على مراعاة حق النسب عند الإعراض عنه . 

وف الصنورة الثانية إذا كان لاطت يعرف اؤغمرا ٠)‏ ويعرف أن :فعضا الطلن ولا 
يعلم أنه (عمرو ) فقد عرفهما مفردين » ول يعلم أن أحدهما هو الآخر » ففائدة الإخبار 
ف هذا القسم الإخبار/ بأنْ الذي علمه متعدداً أنه واحد في الوجود » عليه القطع على 
أحد الجائزين» وهذا حقيقة الخبر » وإلاً فالإخبار عما يُعرف با يعرف لا يفيد » وهذا لم 
يجز ( النار حارّة ) »و ( الثلج بارد) » و ( السماء فوقنا ) » و ( العشرة أكثر من الواحد 
) » و( الذاهبة جارية صاحبها ) » وأحق الناس يمال أبيه ابنه ؛ لأنّه معلوم » وليس فيه 
قطع على أحد الجائزين »اللهم إذا فرض شخص لا يعلم ذلك فإنه يصح أن يكون خبرا 


عنذده . 


569/7 شرح المقدمة‎ -)١( 


ظ ٠م/‏ 


لد «ه 


فإن قيل : فقوله تعالى « فَإن كاتمًا أثنَمَيّن 4 '' “من هذا الباب لأن ( اثنتين ) ليس 
فيهما فائدة زائدة على دلالة ( الألف ). 

قلنا : فائدة ذلك استحقاق الميراث » وهو الثلثان بالعدد » وتحردا عن الصغر والكبر » ولا 
فضل لكبير على صغير خلافاً لعادة الجاهلية في تفضيل الكبير على الصغير » وفي منع 
الإناث من الإرث . 

وقيل : لما كان الضمير يعود على (مَنْ ) حملا على معناها أفاد الخبر ؛ لأن التقدير فإن 


2 
3 
م 


ويضعفه أنه وضع الخاص موضع العام » والقياس وضع العام موضع الخاص”"2 . 
وجوزوا ( أحق الناس ,مال أبيه الابن ) لأجل العموم . 

وإما إذا اتفق لفظهما كقولك : ( زيدٌ زيدٌ ) » و [قوله] )"١‏ 

[185] شعري' *؟ شعري 

و( أنا أنا ) » و( أنت أنت ) » و( الحرٌ الحرُ ) » و ( الناس الناس ) » فصحة الإخبار 
على حذف باعتبار حالين » أي : زيد على ما عرفته » وناب عنه تكرير الاسم ع 
وشعري الآن مثل شعري فيما تقدم في الفصاحة والشهرة » وأنا أنا أي: المعروف 
بالتعظيم » وأنت أنت » أي : المعروف بالخير أو الشرء والحر لخر » أي: صابر على 
البأساء ومكافئ على الإحسان , والناس الناس » أي : كما قد علمت » وأما قوطهم : 
لله ربنا » ومحمد نبينا » ففيه وجهان : 

أحدهما : أن الغرض من ذلك التعظيم والإقرار » لا الإخبار » وإن كانت صورته صورة 


الإخبار » كما أن صورة ( أنت طالق ) » و ( أنت حر ) صورة الخبر » ومعناه الإنشاء » 


اا قري ام سوررة اليا 


(')- ينسب هذا الرأي للأخفش ف البيان لابن الأنباري 781١/١‏ » وينظر : الكشاف /١‏ 
8ه .بوم وفتح القدير للشوكاني ١/”4ه-4:ه‏ 

(0)- هذا جزء من رجز منسوب لأبي النجم العجلي ( المفضل بن قدامة ) والبيت بتمامه 
أنا أبو النجم وشعري شعري 

وهو من شواهد الخصائص 8807/7 », وأمالي ابن الشجري » وابن يعيش 98/١‏ 2 و9و/“م 2 
والايضاح على المفصل 7٠١١/١‏ ومغينٍ ابن هشام » واطمع 

(:) حاء هنا حرف الواو في النسخة »ولا معئئ له ء. فلم أثبته 


1537 


ولهذا لا يقابل بالتصديق والتكذيب 
والثاي : أن يذكر رداً على منكري الوحدانية والنبوة » وإخباراً أن المتكلم ليس مثلهم . 
البحث الثاني : قالوا يتعين الأول للمبتدأ ؛ لأن رتبة المبتدأ التقدم . والخبر التأخير » فلو 
فزضل كون الثاى مبتدا لكان ينوق ا0 حاجة إلى ذلك مع صحة كونه 
مبتدأ » ولأنه ملبس » إذ كل واحد منهما يصلح للإخبار » فازم الرتبة قياساً على الفاعل 
والفعو ل عت ال ام 
وأجاز ابن كيسان ”' 2 جعل الثاني مبتدأ » وقال بعض المحققين” 2 : الخبر محط الفائدة » 
فمنى كانت الفائدة في شيء فهو الخبر » وإق كان هدم » فالمبتدأ الاسم الدال على 
الذات » والخبر الاسم الذال :على الوضقف 4 لأن الوصف محط الفائدة 06 قم أو أخر ؛ 
لأن كل واحد منهما يمتاز بماهيته » وإذا تقرر ذلك فهما على قسمين : 
أحدهما : أن يكون الثاني هو الأول نحو : زيد أحوك 
والغاق :+ أن يسول فسيزلة الأول على طريق التهبية: © .ومنه قول العا 259 : 
[187] هيهات قد سفهت أميّة رأيها واستجهلت حلماؤها سفهاؤها 

حرب تردد بينهم بتشاحر 2 قد كفرت آباؤها أبناؤها 
يس نم ساد بعدهما الخبر » وأبو يوسف أبو حنيفة » وقوله 


وير 2 7 


تعالى « وَأزواجةد أْمَهْتْهُمَ 2 00 ' »و (عبد الله حاتم جودا ) » و( زيدٌ زهيرٌ 


انا قو دوتو نه اموسى عسو م لاليظا اجتا ساليل الاين اعتصو أإممم- ووم 


وابن يعيش 8/١‏ 
60 ابن كيسان هو عمل بن أحمل بن كيسان 2 ت 595”ه هه ( تر «جمقه ف الفهر ست ١م‏ ) 


والإنباه */لاه-5.0 » وإشارة التعيين 589 » والبغية ١8/١‏ » ينظر القواس 4.0/7م - 


انان ينظر : شرح الرضي -5+14/١‏ 6١؟‏ 
0ك نسب هذا البيت للفرزدق » في قهذيب اللغة 250١/١١‏ ءوهو في ديوانه طبعة بيروت 
ص ٠١‏ » والبيت من شواهد : مجالس تعلب ١/لاه‏ ؛ وشرح الجمل لابن عصفور 50/9 »2 
» والمقرب لابن عصفور : ه”5 » والقواس5/ ١588‏ » والمساعد على تسهيل الفوائد 
»ء ولسان العرب ( كفر ) 48/0 ١ءوهو‏ في التسخة بتقديم (حلمائها ) على ( 
استجهلت ) ولعله تحريف 

)50 


5 الآية ١‏ من سورة الأحزاب 


5354 


شعرا ) » و ( عمرو عنترٌ شجاعة ) المبتدأ في هذه الصور المشبه » والخبر المشبه به ؛ لأنه 
محط الفائدة » فهو في المعبى الصفة » وكأن الخبر في الحقيقة المضاف المحذوف ., أي : مثل 
أبي حنيفة » و مثل أمهاتهم في الحرمة » ولهذا المعى حكمنا على قول الشاعر” '): 

]١07 [‏ لعاب الأفاعي القاتلات لعابه. 

بأنَ ( لعَابه ) المبتدأ» و ( لعاب الأفاعي ) الخير ؛ لأن الثاني المشبه والأول المشبه به 
وكذا قول الآخر” ') 

١84 [‏ |]بنُونا بنو أبنائنا 

الثاني : المبتدأ » والأول الخبر ؛ لهذه العلة» لا لما ذكر بعضهم أنه يلزم منه أن لا يكون له 
بنون إلا ب أبنائه ؛ لأن الإضافة قد دلت على بين الأبناء » وعلى آبائهم؛ لأنه يلزم من 
ينوا أبتائنا أن يكون نمم آباء.. 

القسم الثاني : كوهما نكرتين من غير تقريب المبتدأ من المعرفة كما تقدم كقولك : رجل 
ذاهب » وذلك / غير مستقيم ؛ أن إسناد المحهول إلى المحهول لا نصيب له في الإفادة , 
إذ كل أحد يعلم أن الدنيا لا تخلو من رجل ذاهب . 

وأما قولحم ""١‏ شر ما يجيئك إلى مُحنّه عُرقوب" يضرب مثلاً للضرورة امحوجة إلى ما لا 
يليق» وقولهم (*): "مارية لذخفاوة " أي #حاخة خاءت بق ل غتالة ينا اوقوطة ةر 


-)١(‏ هذا شطر بيت لأبي تمام ( حبيب بن أوس الطائي ) » وهو في ديوانه بشرح التبريزي 


©/057 2 وعجزه 

(وأرى الجئ اشتارته أيد عراس ( 

والبيت من شواهد شرح الكافية للرضي /١‏ 558 » والصفورة الصفية » والخزانة 5١14/١‏ غ 
ومغينٍ ابن فلاح 50١8 /١‏ » والتخمير ١075/١‏ 

اكت هذا صدر بيت نسب في بعض المصادر للفرزدق » والبيت بتمامه 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

وهو من شواهد الإنصاف لابن الأنباري 57/١‏ »2 ومغينٍ ابن فلاح 509/١‏ »2 والرضي في 
شرح الكافية 5017/١‏ » والتخمير 505/١‏ »2 ومغيي ابن هشام: 89ه والطمع 559/١‏ 
وابن عقيل ٠١8/١‏ » والخزانة 5١١/١‏ 

كن - يضرب للمضطر » وعراقيب الأمور عظامها »2 وينظر مجمع الأمثال ١/مه؟‏ 2 
واللسان ( عرقب ) /١‏ موه 

)4 هرد أمثال العرب يضرب للمبالغة في السؤال عن الحال بغرض مأرب من المآرب لا 
تقذيرا وينطر + جسم الأمفال 17 ألا ووم 


م 


ظ 6م/ 


قحي دما عا نيلك 6 واو" ليل اف م فقيل : النكرة في مععئ الفاعل » كما 
في ( شر أهر ذا ناب) ”2 في أحد وجوهه » وقيل : في مع الموصوفة » أي : شر عظيم 
» ومأربة عظيمة » وقيل : على معن التعجب » وقالوا : ( عبد مغينه أمَّهُ)) 22١‏ و ( 
أمس في حَجَر لا فيك )' "2 يمدحه , بعدم الاعوجاج ؛ لأن الأَمْتَ ارتفاع وانخفاض » 
والمعى ليكن الأمت في الحجارة لا فيك » وأمّا قول الشاعر”*): 

]١5[‏ فيومٌ علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 

فتأويله على حذف الخبر » وكذا قولهم'' ': "شهر ثرى وشهر مرعى" محذوف الخبر أي 
: من الشهور شهر ثرى » ومن الشهور شهر مرعى . 

القسم الثالث : كون المبتدأ معرفة والخبر نكرة » وهو الأصل ف الإخبار؛ لأن المخبر عنه 
يحب أن يكون معلوما » والخبر يجب أن يكون مجهولاً »ولأن المبتدا نظير الفاعل : 
والفاعل خبره نكرة » قال بعضهم : إن كان المراد كون المبتدأ متصوراً » فالخير يجب أن 
يكون مُتَصّوّرا ؛ لأن الشيء الذي لا يتصور حقيقته لجهله » كما لا يجوز إسناد شيء إليه 
»لا يجوز إسنده إلى شيء » فإذا لم تكن ماهيتهما متصورة استحال الحكم بإسناد 
أحدهما إلى الآخر » فلا مزية في هذا المععئ للمبتدأ على الخبر » وإِنما يتفاوتان في أمرين : 
أحدهما حقيقي » وهو : كون البتدأ ذاتاً قائمة بنفسها » والخبر صفة قائمة بغيرها 
والآحر عرف » وهو : أن الغرض من الإخبار إعلام الغير بثبوت إحدى جزئي الخبر 
للآحرء أو انتفائه عنه » وذلك إنما يفيد إذا كان ذلك الثبوت والانتفاء غير بِيّن » إذ لو 


0 يضرب في لجوء الضعيف إلى مثله أو أضعف منه » والقرملة شجرة ضعيفة بلا شوك » 


وينظر : جمهرة الأمثال 455/١‏ » واللسان ( قرمل ) ١١/ههه‏ ء والميداني ١794 /١‏ 


00 يضرب لتوقع السوء » و قد تقدم » وينظر الكتاب 2157/١‏ والإيضاح في شرح 
المفصللى ١/8٠5‏ 
210 


من أمثال العرب » يضرب للذليل يستعين عثله أو أقل منه » ويروى : " عبد صريخه 
أمه " الجمهرة 40/7 » ومجمع الأمثال ١/ه‏ 

6 من أمثال العرب : في الدعاء بالخير والأمت العوج » ومعناه أبقاك الله بعد فناء 
الحجارة » وينظرالمستقصى 5.0/١‏ » اللسان : ؟/ه (أمت ) 

“كس ينه © التقر حو تولب وهر اق ويرامد ماشه وو البيك سن «شراهد الكعايه ير 
والتبصرة والتذكرة 8.0/١‏ ». والخصائص 9*/١07؟ءوأمالي‏ ابن الحاجب 7494/7 و تخليص 
الشواهد *195١ءوهمع‏ الطوامع 5/8/١١1١٠17/١‏ 

ل" الإيضاح على المفصل ١85/١‏ 


51 


كان بِيّناً لكان الإعلام عبئاً . 

القسم الرابع : كون المبتدأ نكرة والخبر معرفة » وهو غير مستعمل ؛ لأن الإخبار عن 
امجهول محال ؛ لعدم إفادة النسبة إلى المجهول » وأمّا قول الشاعر('؟ : 

[:ة1 آفلة سين هنذا لا العدر وححدها ضجية تفن كل غائية هيد 

فالتقدير( مثل هند ) ؛ لامتناع الإخبار عن العام بالخاص» إذ يتمع أن تكون (كل غانية ) 
نفس ( هند ) ء إنما تمائلها , وأمّا أ قائم الزيدان ؟» فالنكرة في تقدير الفعل » وإنما حكم 
عليها بالمبتدأ لفظا لا معن ؛ لأنما خبر عن الفاعل . 


6010 قائله : أبو تام وهو في الديوان بشرح التبريزي 1/7 ؛ والبيت من شواهد 
الخصائص 77١/*‏ » وينظر دلائل الإعجاز 610 


وال 


متن :" وقد يكون الخبر جملة مغل : ( زيد أبوه قائم ) » و ( زيد قام أبوه ) , فلا بد 
من عائد , وقد يحذف" )١(‏ 


الشرح"' ‏ : الخبر عند النحويين على نوعين : مفرد وجملة . 

فالجملة من أَجْمَلتَ الشيء : إذا جمعت أجزاءه » وحدّها : " كل شيء يقوم به مععى 
مركب تام » أو ما يدل بعضه على بعض ما يدل عليه جميعه » والمفرد بخلافها 

والمفرد عند البصريين على نوعين : 

أحدهما : متحمل للضمير » وهو المشتق كاسم الفاعل » والمفعول » والصفة المشبهة ‏ 
كقولك : زيد ضارب » وعمرو مضروب » وبكر حسن. 

والثاني : غير متحمل » وهو كل اسم جامد غير مشتق » خلافاً للكوفيين والرمان 
والربعي” "2 وهذا النوع الثاني على نوعين : 

أحدهما : أن يكون هو المبتدأ في المعئ »كقولك : هذا زيد » وهند أمك » وزيد أخحوك » 


رن اويل كا ع مر من أؤلتك م أذ لك م يرَآءةٌ في الزثر 


رسعو د ل ير 0 


4و ( هَل رحسي إل الإحسن 4 :*' إن هئ ل ميا 
م كم > 0 ولهُمٌ للكفر 


مب أرب نه يمن 04 , 


7+ + الكافية‎ -)١( 
وشرح ابن يعيش على المفضل 1 / 41-44 + وشرح المصنف على‎ » 58/١ الأصول‎ )*3 
١٠ه والتذييل والتكميل 4/ه-‎ » 78*/١ الفوائد الضيائية‎ . “5١ «5.6/١ الكافية‎ 
/ هصل) تر جمعه ف الإنباه‎ #٠6 الاك ار بعي علي بن عيسى بن الغرج ار بعي النحوي 0 تت‎ 
١81١/١ وإشارة التعيين 5# » والبغية‎ » 917 

(*)- الآية ٠١‏ من سورة الرحمن 
7ك الأية بوبنا عد بوره افده 
ات الاية ل501١‏ من سورة آل عمران 


78 


قل أي سَّىّ ِِ 16ظ 

3- ع الاير بم 
ا 9 وط ألتما قطي 
00 ف(ما) موصولة » والسحر خبرهاء» ومن قرأ السحر 
بالاستفهام » ف( ما ) استفهام »والفعل خبرها » والسحر خبر مبتدأ محذوف » أي : هو 
الب 177 
والنوع الثاني :أن ينرّل منزلة الأول على سبيل التشبيه كما تقدم »وكقول الشاعر” ' 
331 ] عليق: كتوة واي كك “دون إماءعانات العلوين: 
نمق دوز عاء والك رن :5 هق الزيتع ودوالكزة +كالثدر وو الاطاء: الغدران . 
(* “حجة البصريين 2*7 من وجهين : 
أحدهما : أنه لو تحمل الضمير لعمل فيه عمل الفعل في الفاعل » وهذا إنما يكون لما هو 
شق لمناسبته للفعل / ؛ ولذلك لا يرفع الظاهر كالمشتق . 9 
والثانئ: أن الحامد دال على الذات فقط لا حصول لما في ذات أخرى » فاستحال أن 
يوجد فيه ما يدل على حصوله في ذات أخرى ::فثبت أنه خال عن الضمير ('). 


حيححة الكورق آنا إذا قلنا : زيد أحوك » فزيد اسم الذات » والأخ اسم للوصف النسبي 


0 الآية 15 من سورة الأنعام 
6 اليه فز من تور ة الكيف 
50 كت الآية دين سورة المرمل 
لاي دمن سور ةيوتش 
) 


*)- تمن قرأ بممزة الإستفهام أبو عمرو وأبو جعفر » ينظر : إتحاف فضلاء البشر 7٠17‏ » 
والبحر ١87/0‏ »2 والكشف ١/١؟ه‏ 

2١(‏ قائله النابغة الذبيانى » وهو في الديوان 2١417‏ وتفسير غريب ما في كتاب سيبويه من 
الأبنية لأبي حاتم السجستاني 1١‏ » تحقيق أد - محسن العميري » وخزانة الأدب 215017/٠‏ 
وشرح المفصل »5١/0‏ والقواس 854 » والإيضاح واللسان (وضاأً)ه/95١2‏ ويروى: 
...وأشعرن كرة) 

(٠)س‏ كذا في النسحخة »والظاهر أن في الكلام سقط يلتثم بنحو:( ولا يتحمل الضمير عند 
البصريين وذهب الكوفيون إلى تحمله إياه ) 

(*)-ينظر : المسألة السابعة من مسائل الخلاف في الإنصاف 55/١‏ » وشرح المفصل 91١/١‏ 
(0)- وهو مذهب الجمهور ينظر شرح الرضي 5017/١‏ 


لض 


الخاص » فلا يجوز أن يدل على ذات أخرى مباينة للأولى ؛ لأن إسناد الذات إلى الذات 
المباينة لما محال بضرورة العقل » وهاهنا حكم صريح للعقل بإسناد مفهوم الأخ إلى ذات 
زيد » فعلمنا أن مفهوم لفظ الأخ صفة قائمة بزيد فتبت أن فيه ضميرا ؛ لأنّه الدال على 
النسبة . | 

ويقوي ما ذكرنا قول العرب '' " مررت بقوم عرب أجمعون » ومررت بقاع عرفج 
كله" فإفما تأكيد للضمير في ( عرب ) و ( عرفج ) » وليسا مشتقين » وعرب يمعي 
متعربين » و ( عرفج ) بمعين خشن » ولا يجوز أن يكونا تأكيدا لغير الضمير لوجهين : 
أحدهما : تعريفهما وتنكير ما قبلهما . 

والثان : مغايرة الإعراب » وعلى هذا فيقدر هذا زيد ب"مشار إليه" » وغلامك ب( 
حادمك ) وأختوك ب( مؤاخيك ) » و( أمّك ) ب( والدتك ) . 

والواب عما تمسك به البصريون أن عدم رفعه للظاهر لينحط عن رتبة المشتق وأما عمله 
في الضمير » فلمًا لم يشتق' ' ألم يتحقق له العمل . 

وأمًا دلالته على الذات . 

قلنا : لا نسلم بل يدل على الذات المتصفة بالحدث » بدليل عود الضمير منه. 

والخبر المفرد يشترط مطابقته للمخبر عنه ف أمرين : 

أحدهما : مطابقة الضمير لما قبله إن غائباً فغائب » وإن متكلما فمتكلم » وإن مخاطباً 
فمخاطب » وقوله” "2 

]19١[‏ وكيف يخفى عنك ما حل بنا ‏ أنا أنت القاتلي أنت أنا 
(أنا):هبتدأً» و( أنت ) : مبتدأ ثان » و ( القاتلي ) مبتدأ ثالث » وخبره ( أنا ) 
الأخير » والألف واللام في ( القاتلي ) لأنا » واسم الفاعل لأنت » فقد جرى اسم الفاعل 
على غير من هو له » فبرز ضمير الفاعل - وهو ( أنت ) الثاني » و( أنا ) الأخير خبر عن 


()- العرفج الخشن وينظر الخصائص : */7175؟ » ومغين اللبيب 885 

- كلمة غير واضحة ولعلها كما أثبت 
0( نسب لبعض النحاة ) وضعوه للتعليم 2 والبيت من شواهد السخحاوي قٍِ سفر السعادة 
5»ء» والصفوة 4١4/١‏ ء والقواس 6897/5 ». وينظر الخرانة 5/ *لا , هلاء .و 4١‏ 
ويروى 
أنا أنت الضاربي أنت أنا 


5 


الألف واللام » وهو عبارة عنهما » فلم يحتج إلى رابط » والعائد من الصلة الياء حملاً على 
الحخ + لأهما عبارة عن المتكلم 6 ولو مل على اللفظ لقال + القاتلة والقائل > وعيره 
خبر عن ( أنت ) » والعائد إليه ( أنت ) الفاعل لقاتلي » و ( أنت ) وخبره خبر عن ( أنا 
) »والعائد إليه ( أنا ) الأخير » وقد جوز بعضهم : "غلام زيد ضربتهما" بإعادة الضمير 
على المبتدأ » ”'؟ والمضاف إليه » فيحصل للمبتدا من ذلك حاجته من الربط . (") 
والأمر الثاني : مطابقته للمبتدأ في الإفراد والتثنية والدمع والتذكير والتأنيث والإعراب إلا 
إذا كان بفعل السبب »ء فإنه يشترط مطابقته في الإعراب فقط . 

وأما قولحم "راكب الناقة طليحان" ”"؟ » وقول الشاعر”* ؟ : 

[196]هل أنت بنا في الحج مرتحلان . - 

رف تل : هن عدولَى ِل رت لْعلَ4 7 « وآلْتتبكة 
بَعْدَ ذا لك ظهية 4 ”' “فحواز تثنية الخير على حذف مضاف » أي : أحد طليحين : 
وأحد مرتحلين » أو على حذف المعطوف على المبتدأ » وهو : مُرادي راكب الناقة والناقة 
طليحان » وهل أنت بنا وأنا بك مرتحلان ؟: أو على حذف حبر الأول ومبتدأ الثاني 
أي : راكب الناقة طليح » وهما طليحان » وهل أنت بنا مرتحل » ونحن مرتحلان . 

وأما عدو وظهير فإنهما يصلحان للمفرد » والتثنية » واللجمع . 

والنوع [الثاي : للخبر ] ”' 2 الحملة الي ذكرها المصنف » وهذا الذي ذكرنا وإن 
-2١(‏ في النسخة : في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث )وقد وضع على هذه 
العبارة ما يشير الى أنهما ليست من النص 


1ع شواين ا لقلقم 


آ من أقوال العرب : والمععئ : راكب الناقة والناقة طليحان » والطليح الذي أدركه 
الإعياء والسقوط من أثر السفر وينظر التخمير ١١١/75‏ » واللسان ( طلح ) ١/.8ه‏ 
)ل 


هذا عجز بيت لم أعثر على قائله » وصدره : 

أقول له في النصح بيئ وبينه 

والبيت من شواهد ابن فلاح في المغئى 55١ /١‏ » والتذييل والتكميل 557/7 »2 وضرائر 
الشعر 787 غير منسوب 

15د لأرد وان سور السدواف م ووظر ناويل “مشكل القران الاين هدي 16 
اك الآية : من سورة التحريم 

(')- زيادة يستقيم يما النص مأخوذة من كتاب المغن لابن فلاح 577/١‏ 


فض 


كان خخارجا عن الكتاب يحسن معرفته .واختلف النحويين في تقسيم الحملة ('2 : فأبو 
علي * ' “قسمها أربعة أقسام » وتبعه جماعة فعلية » واسمية » وشرطية » وظرفية ومنهم 
من قسمها ثلاثة أقسام ("2» وأدخل الشرطية في الفعلية » ومنهم من قسمها ثلاثة 
أقسسام + وأدسخل الظرك فق المفرد.وقال بعض الحققين 2*7 الخير لا يكوا إلا مفردا ؛ 
لأن الخبر هو القول المقتضي نسبة أمر إلى أمر بالنفي أو الإثبات » والخبر إنما يكون 
واشعي ا إذا #النسعة السسة والعلة وزو لي ره خرن رتسي إناكان كل وانت ين 
اللنسوب والمنسوب إليه واحدا » فلو فرضنا نسبتين إلى واحد الحصل خبران لا خيرٌ 
واضة نوف أن الو قفنت اكز فر . 

ونحو قولك : ( زيد ضرب غلامه عمراً ) المسند إلى ( زيد ) في الحقيقة اختصاصه 
بغلام صدر منه الضرب . فتقدير الخبر ( زيد مختص ) » أو ( مالك لغلام صدر منه 
الضرب ) » فالخبر ( مالك ) إلا أن / المالكية صفة إضافية » والصفات الإضافية ليس | .ه/ب 
لأنواعها أسماء » ولا يمكن تعريفها إلا بذكر مضافاتها » فلذلك احتيج إلى تلك الأشياء 
؛ لتصير معرفات لذلك الأمر الذي هو الخبر » ولأن الفاعل حبره مفرد » فكذلك 
الممتدأ خحبره مفرد . وإذا تقرر ذلك فيتعلق بالجملة أربعة أبحاث : الأول : في عود 
المج دنا 

الثاى : في حذف الضمير وحسنه وقبحه 

الثالث : هل يجوز إقامة الاسم الظاهر مقام المضمر لا في معرض التفخيم. 

الرابع : في مواضع الجمل من الإعراب . 

مآ البضحطة الأول :ذا رقع اللطلة حرا لبعدا أو شنقة لوضوف »+ أوصلة لوصول قاد 
بد فيها من ضمير يعود إلى السابق » وأما الجملة الحاليّة فالضمير أو الواو » وإنما كان 
كذلك لأن الجملة مستقلة بنفسها » والأول أجني منها , فإذا كان فيها ضمير ربطها يما 


() ينظر : مفصل الزمخشري » وشرح المفصل لابن يعيش 88/١‏ » والإيضاح العضدي ) 
(')- ينظر الإيضاح العضدي 87 » وممن تبعه الزمخشري في المفصل » وينظر مغن اللبيب 
اق 

(6)- ينظر المغي لابن هشام 497 

(0)- ينظر : شرح ابن يعيش 11١/١‏ »2 ومغين اللبيب 141948- 07.ه 


رفس 


قبلها إذ لا بد من عودة لعدم استقلاله » وهو يترل الجملة منزلة المفرد المشتق ؛ 
لاشتراكهما ف عود الضمير. 

ولا بد من مطابقة الضمير لما قبله في الغيبة والخطاب والتكلم كما تقدم 

فإن قيل : فما تقول في الحملة الشرطية إذا وقعت يرا » وق الجملة المحكية بعد القول : 
وفي الجملة الى يضاف الظرف إليها . 

قلنا : أمَا الجملة الشرطية إذا وقعت خمبراً عن اسم ليس شرطاً » كقولك : زيد إن يأتى 
أكرم عمراً » فيكفي عود ضمير واحد للربط بالمبتدأ » لأنْ الربط بين الجملتين قد حصل 
باالحرف . ولا يمكن عود الضمير على الحرف » وأمّا أسماء الشرط إذا وقعت مبتدأة 
كقولك : من يكرمنٍ أكرمّه » وما تفعله أفعله » فلا بد من ضمير يعود على المبتدأ من 
كل واحدة من الجملتين » ليتحقق ارتباطهما باسم الشرط » وعود الضمير عليه ثمكن 
بمخلاف الحرف . أو أنه لزم في الأولى ؛ لأنما محل الخبر » ولزم في الثانية ؛ لأنما محط 
الفائدة فهي أحق بالخبر » ولهذا تدخل الفاء عليها كما تدحل ف خبر الموصول » وقد 
أجاز الفارسي”2 أن تكون الثانية بغير عائد . 

وأما حبر المبتدأ ففيه أربعة أقوال : 

أقواها + افيا عيبا انب لاقن كالجملة الواحدة لارتباطهما ولا يمنع من ذلك دخول 
الفاء في الجزاء ؛ لأنها لربط الجزاء بالشرط » ولا يصح جعل إحدى ( المسألتين)' ' 2 الخبر 
دون الأخحرى ؛ لأن الأخسرى إذا ل يكن لما حصة في الخبرية كانت ضائعة » والمع 
يقضي بالحكم على المبتدأ.مجموعهما » ولو قطع النظر عن إحداهما لم بمنع الحكم على 
النتعذا 2 واشاور 073" أننثة له ألن زيدا "قله يدل على أن الشرظ هو لخر 
وحده ء بل المجموع الخبر » وأمّا عدم الضمير في الجزاء فلأن الربط بين الدملتين قد 
حصا بالحزم » وهما كالجملة الواحدة » فيكفي ضمير واحد قياساً على : زيد إن يأتى 
أكرم عمرا 


م الإيضاح العضدي : 44 
0 كذا في النسحة والوجه ( الجملتين ) 


('2 المغ لابن فلاح 574 


والقول الثاني : أنْ الشرط هو الخبر ؛ لأنْه في محل الخبر » ودخول الفاء في الجزاء هنع 
كونه ا 

لا يقال : دخوها هاهنا كدخوها في خبر الموصول نحو : الذي ( يكرمئ )' '؟ فله درهم 
؛ لآله يفضي إلى الدور . 

وجتوانسةة؟ أن عضول القاةى البكزاء لزي الخواء بالشرط + ودغتوطا في غتير الموضول 
لشبهه بربط الحزاء بالشرط فلا يلزم الدور . 

والقول الثالث : أن الجزاء هو الخبر ؛ لأنه محط الفائدة » فهو أحق بالخبرية من الشرط ؛ 
لأن المتكلم بذلك يقصد الإخبار بأنّه يكرم من يكرمه » فيكون الفعل في المعى خبرا عن 
المفعول » كما في ضرب زيد » وهذا ضعيف . 

أما (أولا) فلأن فعل الشرط مسند إلى ضمير المبتدأ » والجزاء مسند إلى ضمير المتكلم؛ 
فكان المسند إلى ضمير المبتدأ أحق بالخبرية . 

وأمّا ثانياً فلما قررنا أنه لا يمكن جعل أجزاء الحملة هنا خبراً مع قطع النظر عن الأخرى 
؛ لأنّه حينئذ لا يتحقق الحكم على المبتدأ إذ يتوقف الحكم على المبتدأ.مجموعهما ) 
والقول الرابع : أله مبتدا لا خير ل +"لآن تقيرها اخفيل الضدف والكذب » والشرط و 
الجزاء لتعليق حكم على حكم لا يقابل بالتصديق والتكذيب . 

وقوله : " فأشبه الأمر والنهي والاستفهام " فإِهها محكية الخبر في الحقيقة »وليست بإخبار ) 
إذ لا تقابل بالتصديق والتكذيب» 

وجوابه أنه يرجع إلى الخبر في المعى » وأن المتكلم يقصد الإخبار بأنه يكرم من يكرمه ‏ 
فصح أن يكون حكماً على المبتدأ نظرأ إلى المعى . 


وأما الجملة المحكية بعد القول نحو:قال زيد :عمرو منطلق عفهي مفعولة في المعى »فلا يلزم ‏ 


عود الضمير/ منها إلى ما قبلها ؛لأن المفعول غير الفاعل :وإنما يلزم عود الضمير في الخبرية 
والصفة والحال والصلة ؟لأنها إما نفس الأول »أو بعض منه»فلذلك افتقرت إلى رابط 


)١(‏ - كلمة غير واضحة » ولعلها كما ذكرت 


تمض 


ظ ام,/ 


وأما الحملة الي يضاف الظرف إليها » فيشترط لصحة الإضافة أن لا يكون فيها ضمير 
يعود على الظرف »ء فلا يجوز : جئتك يوم يسرك » ولا : عجبت من يوم يقوم فيه 
عمروء ولا :أتيتك يوم ضحوّةُ باردة ) ولا : هذا يوم حره يوم برده . 

إنما لمح يجر ؛ لأن المضاف غير المضاف إليه » وإذا كان المضاف إليه ضميراً يعود على 
المضاف ( صار )' '2 بمنزلة الصفة الي عود الضمير فيها يشعر بأنها عبارة عن الأول » 
والموصوف لا يضاف إلى صفته» أو أن من جملة المضاف إليه ضمير المضاف » فيكون 
مضافا إلى ضمير نفسه » فيؤدي إلى تعريف الشيء بنفسه » وذلك ممتنع إذ يؤدي إلى 
تقدم الشيء على نفسه من حيث أن المعرّف سبق المعرّف . 

البحث الثاني في حذف الضمير : وهو على ضربين : حسن وقبيح » فالحسن عند وجود 
قرائن تدل على ذلك المحذوف » ولا يستغئ بغيره » وذلك ف مواضع » وفي التنزيل : 


21 - 2 و 
- 7 صصلب > >> هر . 7 2 ري سمتاعو 0001 
فدذلك) إشارة إلى الضمير » وضمير ( من ) يعود على الصابر » وقيل : من شرطية 


جواءما محذوف » و( إن ) جواب قسم محذوف » وقد أغئن عن جواب الشرط »كقوله 


( 


5 1 0 4 يا رم <# هي م 0100" 7ر0 م اع م ها :- 0 * ,)2 
5006 ل ا لقم (4) 
ي : منهم اط وَمَن يَكفر ايت الله فا رح الله سّرِيع الحسّاب» 

أي : له»ء وفي كلامهم'” " السمن منوان بدرهم » والبر الكرّ بستين ”' 2 وإنما يذكر 
هذا لتسعير الجنس ,عقابلة كل مقدار من المثمن ممقدار من الثمن فقضية التسعير تشعر بأن 


المنوين بعض السمن » وبأن الكرّ بعض البرّ » ولذلك حذف الضمير لهذه القرينة » ولا 


(')س كلية غير واضحة في الأصل ولعلها كما ذكرت 

(*)- الآية 1 من سورة الشورى 

(*- الآية .4 من سورة يوسف 

(4)- الآية 89١من‏ سورة آل عمران 

(20)- الكر : مكيال لأهل العراق » وهو ستة أوقار حمار » وهو ما يساوي ستون قفيزاء» 
أو أربعون إردبا » وينظر : اللسان ( كرر ) ه / ١10‏ 


بس فهر المححيطن م 014 معدت وكيا اها 

ثم المسألة الأولى تحتمل أربعة أوجه : 

أحدها : وهو المشهور أن يكون ( منه ) صفة لمنوين ؛ ليصح الابتداء بالنكرة » فيتعلق 
بمحذوف » وضمير المرفوع يعود على الموصوف » وضمير المجرور يربط الجملة بالمبتدا . 
والوجه الثاني : أن يكون ( منوان ) بدلا من السمن بدل بعض » وعائده محذوف » و( 
بدرهم ) خبر السمن 

والوجه الثالكث : حدذدف مضاف من المبتدأ والخبر » أي : سعر السمن سعر منوين بدرهم 
والوجه الرابع : أن يكون ( منه ) متعلقا بدرهم » وإن تقدم عليه ؛ لأنه بمتزلة الظرف ف 
التقدم » و ( منوان ) لا يحتاج إلى وصف ؛ لأنّه نكرة لمعن العموم أي : كل منوين 
برعم 

وأمّا المسألة الثانية ف( منه ) في موضع الحال من الضمير في (بستّين ) فتعلق محذوف » 
وضمير المرفوع يعود على صاحب الحال » وضمير المحرور يربط الجملة بالمبتدأ » وإنما 
جحاز تقديمه - وإن كان عامله معنويا > لأنه جار وبجرور فأشبه الظرف كقولهم : كل 
يوم لك ثوب . 

ولا يجوز أن يكون حلا من ( الكر ) ؛ لأن العامل في الحال هو العامل في صاحبها [ 
وأما القبيح فعند الاستغناء بغيره عنه كإنشاد سيبويه » قال الشاعر ]7 "© : 

[144] قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع (©) 

وقول الآخر: 

-)2١(‏ الآية 4 من سورة الطلاق 

(')- زيادة مستجلبة من مغئن ابن فلاح ينظر : 559/5 

(5)- قائله أبو النجم العجلي » والبيت من شواهد الكتاب 280/١‏ والمقتضب 2585/4 

والمسائل البصريات 584/١‏ » والخصائص 51/57 والمحتسب »1١١/١‏ والمغين لابن هشام 


8 وتخليص الشواهد .,358١‏ و ينظر : الخزانة 5/8 ١5/؟لا؟‏ ؟الاثار الضشمع 9517/١‏ 


لغون 


[ه9١‏ ]ثلاث كلهن قتلت عمدا نا 


وكان يستغئٍ بالنصب عن حذف ضمير (لم أصنعه ) و ( قتلتهن ) » وقد رد عليه المبرد 
» وقال('2 : أي ضرورة لو نصب » وقال الفارسي”'' : " لما كانت الياء والواو والألف 
والهاء » يقعن وصلاً ”' “جاز إنابة الياء في ( أصنع ) " » والواو في ( قتلت ) في وزن 
القع تعاسيا نا آم قول الشناغد 

[195] فأقبلت زحفاً على الركبتين فوب نسيت وثوب أجرا” ) 

فضعيف جداً ؛ لأن نصبه يزيل شناعة الابتداء بالنكرة من غير مصحح للابتداء يما » وقد 
نصبه الأحفش » وتأويله أن تكون الجملة صفة » والخبر محذوف . 

وأما ترتيب حذف الضمير المنصوب فأحسنه حذفه من الصلة ؛ لطول الموصول كقوله 
1 ( أَمَْدَا الُذى يَعَك الله رمتو لا 7“ كلا إذا كان اللؤضول الفا و لاما فانه 
لا يحسن لعدم الطول » ثم حذفه من الصفة كقوهم : الناس رجلان رجل أكرمت / 
ورحل أهنت + وقول الشاغ 259 

[191] أبحت حمى قامة بعد نجد وما شيء حميت .كستباح 


أي حميته » وقول الآخر : 


(0)- لم أعثر على قائله » وهو من شواهد الكتاب 85/١‏ » وتذكرة النحاة 54١‏ » 
والخزانة ١1/ه‏ 75/555 ١1/كلات‏ 

١057/4 : المقتضب‎ -)0( 

(0)- ينظر المسائل البصريات 554/١‏ قال الفارسي "لم يؤكد مع حذفه لأنه نقض للغرض 
(6)- الوصل في الأوزان الشعرية من مصطلحات القافية » ويكون بأربعة أحرف هي الألف 
والواو والياء والمهاء سواكن يتبعن ما قبلهن » يعني حرف الروي »2 بحسب حركته الواو 
للضم » والياء للكسر » والألف للفتح » وينظر : الكافي في العروض والقوافي ١١١‏ 
(0)- قائله امرئ القيس وهو في ديوانه 2١54‏ والبيت من شواهد الكتاب ١/85»والمحتسب‏ 
هوولمغين والأشباه والنظائر ١١١/7‏ 

-)١(‏ الآية 4١‏ من سورة الفرقان 

(0)- قائله حرير وهو في ديوانه »85/١‏ والبيت من شواهد الكتاب ١/78١71/؛وسر‏ 
الصناعة ١/7٠.5»والخزانة‏ 47/5»والمغني 


فس 


2'( فما أدري أغيرهم تناء وطول العهد أم مال أصابوا‎ :]١54[ 

أي أصابوه . 

وإنما نقصت الصفة عن الصلة ؛ لأكما أخلت بشرط اللزوم » وشاركتها في كوفما تماما 
للأول وبيانا له » وفي افتقازهما إلى العائد » وفي أن كلا لا يعمل فيما هو تمامه » ولا 
فيما قبله . 

وقد تأت الصفة لازمة نحو : ( يا أيها الرجل ) ثم بعد الصفة الحال »كقولك: مررت 
بريد يضرب عمرو » أي : يضربه » وإنما نقصت عن الصفة ؛ لأنما صفة الفعل » وتلك 
صفة الذات » ثم بعد ( الحال ) الحذف من خبر ( المبتدأ ) » وإنما نقص ؛ لأنه لا يشترط 
تيه الناكن امن اير اللنائة غبد التس وو" 1 ولس قافا لاذو له ولانة سدق 
الضمير تسلط الفعل على المبتدأ » فنصبه كقولك : زيدٌ ضربت» وإنما ذكر ف القيد 
ضمير المنصوب احترازاً من المرفوع والمحرور » أما المرفوع فلا يحذف ؛ لأنه فاعل » وأمًا 


المحرور فإنه يؤدي إلى حذف شيئين : الاسم وحرف الجر . 

1 00000 رصرة ع ددس الات م مه و ده الاح 
وأما ما جاء من نحو قوله تعالى : # واتقوا يومالا تيجزى نعس عن نفس 
سَيكًا »4 7 فحية:: فسيبويه' ' ) يحذفهما معا توسعا في الظرف » والكسائي”” 2 


يقول بالتدريج فيحذف أولاً حرف الجر » فيتصل الضمير بالفعل » فيحذفه ؛ لأنه يصيرٌ 
: - 1 
ضميرٌ منصوب 200 


البحث الثالث : في إقامة الاسم الظاهر مقام المضمر لا في معرض التفخيم » وقد اختلف 


(20- قائله : الحارث بن كلدة الثقفي » والبيت من شواهد الكتاب 88/١‏ »و شرح المفصل 
5 الرد على النحاة ١5١؛ءوشرح‏ بن عقيل 4175»والأزهية 701١»ونسب‏ لحرير في 
المتهقاصد النحوية 5٠0/4‏ »ءوليس في ديوانه 

(')- المسألة السابعة من مسائل الإنصاف ١/ل/اه‏ 

(*)- الآية 48 2 ١١7‏ من سورة البقرة 

(؛) الكتاب اام 

(0)- علي ابن حمزة القارئ النحوي الشهير (ا ت ١85‏ ) ترجمته في الإنباه 5/7ه* سس 
14 » والبغية ١54 1١57/“5‏ وقد نسب أيضا للأخحفش » وينظر : أمالي ابن الشجري 
/١‏ * ؛ ومغين اللبيب 4٠م‏ 

(0- عبارة غير واضحة في الأصل » ولعلها كما ذكرت وينظر المغ لابن فلاح ه514 


لض 


في ذلك » فُهم من تفسير السيرائي كلام سيبويه ”' أنّه إن كان بلفظ الأول جاز في 
الشعر » وإن كان بغير لفظه لم يجز . 

وذهب الأخفش إلى جوازه مطلقاً إذا كان عبارة عن الأول » وذهب بعضهم إلى المنع 
مطلقاً » فسيبويه والأخفش ”' 2 يتفقان على جواز قوله!”2 

[95١]لعمرك‏ ما معن بتارك حقه 2 ولا منسىء معن ولا متيس 

وقول الآحر ”*): 

]٠٠١[‏ قضى بيننا مروان أمس قضية فما زادنا مروان إلا تباينا 

ويختص الأحفش بجواز قوله 

[01٠]إذا‏ المرء لم يغش الكريهة أوشكت2 حبال الهوينا بالف أن تُقَطََا (*) 
وكذلك ( زيد قام أبو طاهر ) . 

وحجة سيويه ”' تأن المقصود من الضمير الربط » وهو موجود إذا كان الثاني بلفظ 
الأول »كقولك : زيد قام زيد » وحجة الأحفش”"؟2 هذا ء وإذا كان بغير لفظ الأول 
كان أشبه بالضمير . 

وحجة من منع أن الضمير إنما كان رابطاً لافتقاره إلى شيء يعود إليه » وهذا معدوم في 
الظاهمر فلا يحصل به الربط » وقد ورد في التنزيل آيات تقتضي عود الظاهر على 


0 


لقلا كر متها قله تعال « وَالّْذِي 2 امكو وَعَمِلُوأ الضلحت» ”*) : 
وسقة نا ره اخ ل رت ص 
لا تكلف نفس الا وسّعهًا 4”'“ر« إنّالذهي ىن ءَامَنوا وَعَمِلوا 


()- شرج السيرافي على الكتاب 55/١‏ - مخطوط 

258-57/١ الكتاب‎ )2'( 

(5)- قائله الفرزدق » وهو في ديوانه ١/١١5ءو‏ البيت من شواهد الكتاب 55/١‏ والخزانة 
١‏ وو واشمع 2١١8/١‏ 

(0)- لح أعثر على قائله : و البيت من شواهد المغين لابن فلاح /١‏ 717+ 

(- ينسب للكلحبة اليربوعي .و البيت من شواهد الخصائص +/2)07 وشرح الرضي /١‏ 
1١‏ » والخزانة ١/097م‏ 288565 وتخليص الشواهد 577» واللسان (وشك) ١١٠/١ه,‏ 

(20 - الكتاب 8/١‏ ه* » والكافية الشافية لابن مالك 807/١‏ 


١41١/١ شرح الكافية للرضي‎ -)٠( 


يي 
(+)- الآية 1 ١علاه‏ من سورة النساء 


(*+)- الآية 57 من سورة البقرة 


إخس 


المي نالا شيع أَجرَمن أَخسنَعمَاة» ١‏ 0 
ار يخاء 0ن « أَفْمَنَّ 


ام 
عدع - 


الأعفش ”** © ونابت ا 

وأنااعلق تدع يروي 57 هالغائد عدوت" ا ندا متو واواسين عاذ مني 
وبر الأخيرتين محذوف تقديره : أ فمن زين له سوء عمله كمن لم يزين له ؟! 2 وأ 
فمن حق عليه كلمة العذاب كمن لم يحق عليه ؟! » وإنها لم يحكم سيبويه بعود ( من ) 
الثانية على ( من ) الأولى مع الاءة ل ا ل 


آلَحَآفَّةُ4 *' « القصارعَة و ( ما ألَْارعَةُ) ”"2 لأنه يستفاد من الاسم 


الظاهر من التفخيم مالا يستفاد من ١‏ لتم 
البحث الرابع في مواقع الجمل : 
والجملة الي تقع خبر المبتدأ موضعها رفع لوقوعها موقع المفرد المرفوع » ويتشعب عنها 


3 


[اكئلة ]| الؤاففة عير لكان :اذ نهولا الا لعلمتك أو ثالنا لأغلنتت » ابنالا أو جيرا 
لكاد أو محكية بعد القول » فموضعها نصب ف جميع هذه الصور 

وأما الواقعة صفة فتابعة لموصوفها » وإعرابه » والجمل الى يضاف الظرف إليها محلها 
الجر. 


 )0(‏ الآية 7 من سورة الكهف 
(40)- الآية لم من سورة فاطر 

(5 )سد الآية ١8‏ من سورة الزمر 

(8)- شرح الجمل لابن عصفور ١/ه4”‏ 545 .والكافية الشافية لابن مالك 155/١‏ » 
()1- إذا كان مذهب سيبو يه إقامة الاسم الظاهر مقام المضمر 3 لا ف معر ضص التفخيم إن 
كان بلفظ الأول في الشعر فقط كما تقدم »2 فقد لزمه تقدير محذوف ينظر ص “١4‏ 

(:» الآية ١‏ من سورة الحاقة 

(9)- الآية ١‏ من سورة القارعة 


7” 


وأما الجملة بعد ( حي ) فلا موضع لما من الإعراب الما فيها من معن الغاية » وهو 
موجود مع الجملة » خلافاً للزجاج وابن درستويه فانهما زعما أن محلها الجر”' 2 لما فيها 
من معن الغاية » وهو موجود مع الجملة » لكنه لم يظهر / ؛ لأن لحمل تحكى . ونظيره 
الحكم على محل الجملة بالعمل؛ وأما الحملة الاسمية أو الأمريّة أو النهييّة إذا وقعت جوابا 
للشرط فموضع الفاء بعده جزم » كذا ذكروا في جزم قوله تعالى ”"2: 8 من ييُضلل 


حّ 


ا 


لَه فلا هَادىَ لم وَيَدَرُهُمَ فى طعْْيَنِهتم 74" إن مَنْ حزم عطفه على 
موضع الفاء »ويقوي ذلك أن الربط بالفاء متزلة الربط بالحزم » والزم إنما يكون في 
الففجتل :وعد ة اذو" الفاغل #فدال على أن الشطلة لبن مترضعها ترما بل الاك ريده + 
ومن قال : موضعها جزم فباطلءفهذه اثنتا عشرة جملة . 

وأمّا ما عداها فالواقعة صلة لا محل لما من الإعراب ؛ لأنما تتمة الموصول فهي منزلة 
الجرء من الكلمة » وجزء الكلمة لا محل له على حاله . 

وكذا الواقعة في صدر الكلام نحو : قام زيد وعمرو ينطلق , إذا لم يقصد الحال لعدم 
فياه فلي: 

وأما الجملة المفسرة فحكمها حكم ما تفسره » إن كان لما تفسره محل كقوله تعالى : :9 


ا كي وميك لزب ارام يكل شال #قرلك 
كزين فورض اكشكهيا سكي 


10ل المغي لابن هشام 5.ه 
لك إشارة إلى قراءة حمزة والكسائي ينظر الكشف 4850/١‏ والدر المصون 8/0؟ه 
(*)- الآية ١85‏ من سورة الأعراف 


(44- الآية 5 من سورة التوبة 


ؤ ؟مم,/ 


متنٌ : " وما وقع ظرفاً فالأكثر أنه مقدر بجملة "١١‏ 


الشرح ”' ؟: يتعلق به أربعة أبحاث : 

الأوك تهنا عون أفابيكون عبرا + وما له و 

الثاني : ما الذي يصح أن يكون خبراً عن الذات والمععئ ؟ وما الذي يختص بالمععئى ؟ . 
الغالث : بماذا يتعلق الظرف ؟ . 

الرابع : في انتقال الضمير إليه » وعدم الانتقال . 

أما البحث الأول » فيمتنع وقوع الظرف خبراً في موضعين : 

"أعزهاة: أن يوغل ف الأممن و مص + كقولك #ازية مكانا +« والقفال ومانا »أذ 
وقناً » ولا يصح الإخبار به ؛ لعدم الفائدة » فإن تخصص بالوصف , نحو : زيد في مكان 
طيب » والقتال في مكان سهل . صم الإخبار به . 

الفساق : أن يكون الظرف مقطوعا عن الإضافة نخو + زيد خلف أو مام :وق تعليلة 
مو اا 

أحدهما : أن حذف معموله وعامله يدل على نقضانه » وجعله معتمد الفائدة يدل على 
كيال ذلك مساقضن. , 

الثاي : أنه لا حذف ما يضاف إليه صار مبهما غير متخصص » وضعف عن جعله محط 
الفائدة لإهامه . 


وكذلك أيضاً لا يقع صلة ؛ ولا صفة ‏ ولا حالاً . 


- 
١ 206‏ 8 0 5 _- يده* دردي و وى 2 في و3 
فإن قيل: قد وقع حبرا في قوله تعالى : ا ومن قبل ما فرطتم فى يوسف» )١١‏ 


2421١(‏ الكافية : به 


('5- ينظر : » الأصول 51/١‏ » وشرح الجمل لابن عصفور 849/١‏ - 9081 2 وشرح 


المفصل لابن يعيش ١١١/١‏ » وشرح الكافية للمصنف757/5 » و شرح الكافية للرضي /١‏ 
م«ع*- 555 » والفوائد الضيائية ١/4/١‏ 

79ت السويرة أخاروة وروه نكل هد العانات وشر كل تدر لضاف إلنها نر هويا 
نصبها على قلة » وينظر شرح الرضي : ١85/١‏ 

مد امع مور ة ,نوس 


نكل 


لأن ( ما ) مبتدأ » و ( من قبل ) الخبر » ووقع صلة في قول الشاعر”' : 

]٠07[‏ فأضحت زهير في السنين الي خلت وما بعد لا يدعون إلا الأشائما 
فالجواب أن ( ما ) زائدة » و ( من قبل ) يتعلق ب( فرطتم ) و ( بعد ) منصوب الموضع 
عطفاً على محل الخار واجرور . 

أما البحث الثاني : فظروف المكان تقع إخباراً عن الأشخاص والأحداث » وأما ظروف 
الزمان فلا تقع خبراً إلا عن الأحداث دون الأشخاص »ء فيقال : زيد خلفك » وأمامك » 
وعندك » ولا يقال : زيد يوم الجمعة » ويقال : القتال يوم الجمعة » والقتال خلفك . 
ونا و قفك:طروف الكان خيرا عن الأعخاض والاحداث + الأن طزوف لكان أغنان2 
ويصح اختصاص الشخص ,بمكان دون مكان » فيحصل بذلك القطع على أحد الجائزين 
» وهذا حقيقة الخبر (20. 

وإنما امتنع وقوع ظروف الزمان خبراً عن الشخص ؛ لأنْ الزمان لا يختص به بعض 
الأشخاص دون البعض بل يشترك فيه الجميع » والخير أمرّ يختص به المبتدأ » فإِنْ وصف 
ظرف الزمان جاز وقوعه خبراً عن الشخص » كقولك : زيد في مكان طيب » وإنما جاز 
وقوع الزمان خبراً عن الأحداث ؛ لأنها تحدث في زمان دون زمان » فيختص بذلك 
الزمان الذي حدثت فيه » فيحصل بذلك القطع على أحد الجائزين » كما هي حقيقة 
الذي 

فإن قيل : فقد حاء ظرف الزمان يرا عن الشخص ! قالوا! * 2 : " اليوم حمرٌ وغداً أمر" 
.و" الجبّابُ شهرين " و " م أنت وبلادك ؟ " » و" الليلة الحلال " » وقال الشاعر: 


0 ينسب لغلااق بن مروان بن الحكم بن زنباع و النيية من شواهد المغوي لابن فلاح 


١/له>‏ » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ١/ل/اهء‏ ؛ واينظر : المسائل البصريات /١‏ 
> 
0 


با إيا 


5 قال ابن الأنباري في أسرار العربية هل : " ألا ترى أنك تقول في ظرف المكان : 


زيد أمامك . فيكون مفيدا لأنه يحور أن لا يكون أمامك 34 ولو قلت قُِ ظرف الزمان 8 2" 
زيد يوم الجمعة " م يكن مفيدا لأنه لا يوز أن يخاو عن يوم الجمعة )» وحكم الخبر أن يكون 


: ل 
معيدك ا 


ٍِ 0 5 0 0 1 ا ا‎ 5 )١( 

-٠‏ المثل يروى عن همام بن مرة » وقيل عن الملك الضليل : امرؤٌ القيس بن حجر 
الكندي »؛ ويضرب لما فيه اليوم حفض ودعة »)و غدا جد واجتهاد 2,2 وينظر : جمهرة 
الأمثال 471/٠‏ -485بجمع الأمثال 45١ 2 4١07/٠‏ 


تلا 


)'١ أكل عام نَعَمّ تحوونه يلقحةُ قومٌ وتنتجوئه‎ ]٠١[ 

فالحواب أنه على حذف مضاف أي : اليوم شرب حمر »وغداً حدوث أمر ءولبْسٌ 
الجباب شهرين . 

وأما( عهدك ببلادك) / فحذف المضاف وهو ( عهد) » وأقيم الضمير المنفصل عوضا 
عن المتصل » وعوض الواو عن الباء . 

وأمّا ( الليلة الهلال ) فيجوز رفع الليلة ونصبها » فرفعها على تقدير حذف مضاف خبر 
عنها أي : اليل ليله الهلال » فيجوز رفع الحلال » أو على جعل الليلة الحلال اتساعاً » 
وأمّا نصبها فيحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : حدوث الحلال . 

الثاني : .معئ الاستهلال . 

الثالنث : أنه نزل منزلة الأحداث كأنه يستتر ويظهر » فلما اختلفت أحواله أشبه 
الأحداث في الوقوع والزوال ؛ لأنه يطلق عليه في الثلاث اللياللي » ثم يزول إلى القمر 
فإن قيل : فالشمس والقمر يشاركانه في الظهور والخفاء ! فليجز : اليوم الشمس » 
والليلة القمر! 

قلنا : إغما يقال : الليلة الملال لمن ينتظر طلوعه لتوفر الدواعي على طلبه » فلو فرض 
توقعهما لم يبعد الجواز » وكذا لو قيل : زيد غدا لمن يتوقع قدومه لم يبعد جوازه » لكن 
التوقع فيهما بعيد ؛ لأن طلوعهما معلوم » وأمّا طلوع المحلال فمظنون ؛ لأن الشهر يحتمل 
النقصان والتمام . 

وأما البيت فيحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : حدوث نَعَمٍ . 

الثاني : تنزيل النعم منزلة القمر ؛ لأنما تُحوى من غير اختيار صاحبها 

والثالث : أن الجملة الأولى في معي النكرة » والحملة الثانية حبر عنها » وهي عاملة في 
الظرف ؛ لأن الخبر يعمل فيما قبل المبتدأ » والصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف 


5 نسب هذا البيت في الخزانة لقيس بن حصين بن يزيد الحارئي »وهو من شواهد 


الكتاب 55/١‏ »والإنصاف 55/١‏ »ء ومجاز القرآن 955/١‏ »2 واللمع 75 » والرضي في شرح 
الكافية ١49/١‏ » والقواس 6984/9 » وشرح الكافية الشافية لابن مالك٠١ه“‏ », والخزانة ١‏ 
١51/‏ 


قال الأخحفش"':: ( أن ) المصدرية لا يخبر عنها [ إلا ] بالاسم دون الظرف » قال الله 


0 


- 5 7- ا 
ا يفا 


َه 7 صد 
تعالى ا وَأن تَصومواً حَيْر لَكُمٌ 4 7" ولا يصح الإخبار ( بالظرف ) 7" 
كقولك : أن تأتيئ يوم الجمعة » أو عند زيد ؛ لأن الفعل يقتضي الظرف فيعمل فيه . 
فإذا حمل التعلق عمحذوف وقع اللبس ؛ لعدم الفاصل . 
ناكول الشاع 5350 
٠١ 4[‏ ]يا أيها المحتمل الضغينا هل أن نتوب قبل أن تحينا 
فيحتمل زيادة أن » أو حذف الخبر » و ( قبل ) : معمول ( نتوب ) 
البحث (الثالث )2*7: في تعلق الظرف : 
إذا قلت : زيد خلفك » أو عندك » أوفي الدار » ففيه مذهبان : 
مذهب الكوفيين”' ' أنه لا يتعلق بشيء » ولا يحتاج إلى تقدير شيء » واحتاره بعض 
المتأخحرين » وزعموا أن الظرف ينتصب على الخلاف لمخالفته للمبتدأ » ويرتفع المبتداً 
بعائد من الظرف إليه » بخلاف ( زيد أخوك ) فإنهما يترافعان ؛ لأن الأخ هو زيد ؛ ولأن 
مفهوم الظرف نسبة خاصة بين المبتدأ وبينه » واتصاف النفي مما يعرض له من النسب 
لشيس أنعدر زاقداغلكيةغ وإلا لكان اتصافه بذلك الزائد يقتضي زائداً أخر » ويلزم 
التسلسل.ويبطل مذهبهم بالعكس والنقض”"'2 : 


(')- ينظر: معان القرآن للأخفش : ١7١/١‏ 
20 
)١(‏ 


- الآية ١884‏ من سورة البقرة . 

- في النسخة (بالنظر) وهو تحر يف 

(8)- هذا الرجز مما أنشده ابن الأعرابي » و هو من شواهد مغين ابن فلاح 5505/١‏ 2 
واللسان ( ضغن ) 7050/١*‏ » وتاج العروس ( ضغن ) 


(*)- في. النسخحة البحث الثاني " وهو تحريف » ينظر ما تقدم ص "٠٠١‏ 

(*41)- ينظر المسألة ( 59 ) من مسائل الإنصاف ١/ه54‏ 5807 » وأسرار العربية 519 » 
وشرح الرضي 5544/١‏ » وشرح المفصل لابن يعيش ١١١/١‏ والمغيي لابن هشام 10ه- 
هلاه 

(')- العكس » والنقض من طرق المناطقة في المناظرة والاحتجاج للقضايا أو دفعها ,» وهو 
أنواع » ولعل المراد هنا ما يسمونه " عكس النقيض الموافق » وهو تبديل الطرف الأول من 
القضية بنقيض الثاني منها » وعكسه مع بقاء الصدق والكذب » أي السلب والإيجاب » : 
الكليات 08ج 


نا 


أما العكس فنصب اللمبتدأ على المخالفة » لأنهمما إذا تخالفا لم يكن أحدهما أولى من الآخر 
بالنصب . 

وأما النقض فنحو قوهم : ( زيد زهيرٌ شعراً ) و ( عبد الله حاتم جوداً ) ؛ إذ رفعوهما 
وليس أحدهما الآخر . 

وأما دعوى النسبة الخاصة 

قلنا : إنما يتحقق بالنسبة إلى استقراره في الظرف » ولو قطع النظر عن الاستقرار 
والحصول لم تتحقق الخبرية ؛ لأن الظرف مغاير للمبتدأ » فلا بد من النظر إلى الموافق » 
وهو الاستقرار والحصول », ويقويه دعواهم رفع المبتدأ بالعائد من الظرف ؛ لأنه لو لم 
ينظر إلى الاستقرار والحصول لم تتحقق ( العلة ) ”'2 . 

وأما البصريون ”'2 فلا بد له عندهم من متعلق ؛ لأنّه معمول فلا بد له من عامل 
واخصتلفوا فيه فذهب أكثرهم إلى أنه فعل » وذهب قوم منهم ابن السراج وأبو الفت” "2 
إلى أنه اسم . 

حجة من قال بالفعل من أربعة أوجه : 

أحدها : القياس على الصلة . 

والثاني : أن الفعل أصل في العمل , والإخبار بدليل خبر الفاعل فلا يقدر إلا الأصل له 
الثالث : دحول الفاء في خبر النكرة إذا وصفت بالفعل أو الظرف » فلو لم يقدر الطرف 
بالفعل لم يصح دخول الفاء . 

الرابع: قول سيبويه ”4 أول ما أقول أن بسم الله " » أي أنه » وضمير الشأن لا يفسر 
إلا مله : 


حجة من قال بالاسم من أربعة أوجه : 
 )1(‏ في المغن لابن فلاح 558/5 ( العائد ) » وقد أثبت ما هو موجود في النسخة 
(')- شرح المفصل لابن يعيش 90/١‏ » وشرح الرضي على الكافية 2545/١‏ والتصريح ١‏ 
/87ه.: والشمع 23507/١‏ وشرح اللمع للعكبري 7107 

(5) ء ينظر أضول التحو 55/١‏ » واللمع 7 » وشرح الرضي١/‏ 848 » و قد ذهب إلى 
ذلك جماعة منهم منهم العكبري في اللباب » وينظر الشمع 505١/١‏ 

(؟)- لم أجده في الكتاب : وقد استخدم سيبويه ضمير الشأن بهذا الأسلوب » ينظر الكتاب 
: +/ 384 168 »؛ وينظر مبحث ضمير الشأن في الارتشاف 426/١‏ - 488 ؛ والشمع /١‏ 
»*١‏ والتصريح .575/١‏ 


إن 


أحدها : القياس على الصفة والحال فإنهما يقدران بالمفرد ؛ لأن أصل الصفة» والحال 
المفرد 
الثاي: أن الأصل في بر المبتدأ المفرد » وقد تقدم برهانه فتقديره أولى . 
الثالث : أنْ الاسم أصل الفعل » فتقدير الأصل أولى من الفرع 
الرابع : أنّه يقع فاصلاً بين ( أمّا ) وجوابما » نحو قولك : أمّا خلفك فزيد » ولا يفصل 
بينهما إلا بالمفرد (' 2 
ا 5500 ماوت ساعد جم يو م 
لا يقال : قد فصل بالحملة في قوله تعالى ف فأمًّا إن كان من المة بين ارم 


فَرَوَّحٌ وَرَيّحَانُ 4 ”'' ؛لأنا نقول: الجملة الشرطية بمنزلة المفرد / ؛ لأنها لا تستقل 
بالإفادة دون جملة أخرى » وأمّا قول الشاعر"2 

٠٠٠[‏ ]ف الحق أمّا بحدل وابن بحدل فيحيا وأمّا ابن الزبير فيقتل 

فاته يرجح الفعلية لأن ( أمّا ) تقطع ما بعدها عما قبلها » فلو لم يتعلق ( أَفي الحق ) 
بفعهل على أنه خبر المبتدأ » وهو الحملة الواقعة بعد ( أما ) لم تتصدر الحمزة ؛ لأنها لا 
تتصدر المفرد » والتقدير : أ في الحق حياة ابن بحدل 7* 2» وقتل ابن الزبير ؟! 

لا يقال: بأن الجملة في موضع الفاعل ؛ لأن الظرف قد اعتمد على همزة الاستفهام ؛ 
لأنا نقول وقوعها في موضع المبتدأ أولى ؛ لأنه قد عهد ذلك في قولهم : سواء على أقمت 
أم قعدت ؟ ول يعهد ذلك عند البصريين . 

واعلم أن الظرف يتعلق عمحذوف في أربعة مواضع : إذا وقع خبراً لمبتدأ » أو صلة 
لموصول » أو صفة لموصوف » أو حالاً لذي حال”*؟ » وما عدا ذلك يتعلق بموجود ؛ أو 
مافي م الموجود » وإنما يقدر المحذوف بالألفاظ العامة ك"مستقر" و"حاصل" 
0 


)١( 
(؟)‎ 


- شرح القواس 691١‏ » و التصريح ١17/١‏ 

الآية 8م - 89 من سورة الواقعة 

- ينسب لرفر بن الحارث القيسي »ع و البيت من شواهد مغي ابن فلاح 151/1١‏ » 
وينظر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 5149/7 ا 

40 ماما ابن ارون فهر الشحان'المعرواتف وام اعدل قهر حنان بن مالك بن معدل 
الكلبي أخو ميسون زوجة معاوية بن أبي سفيان » وينظر : شرح ديوان الحماسة 519/15 
(*)- وأملتها على الترتيب ( زيد أحاك » وخرج الذي قي الدذار » رجلا حلفك + خرج 


زيد في زينته ) 


ظ ومم/| 


و"كائن" و"ثابت" لصلاح المقدر لكل حال يكون عليها » ولو قدر بالألفاظ الخاصة 
ك' آكل » وشارب » ونائم " احتاج إلى دليل ؛ لأن الظرف لا يدل عليها ؛ لأنه ليس 
فى :طنزوزة: كوثة اق الذان ايكون اكلا أوشاريا أو فاعدا : 

وخذاك العام امنتصارا لاحن «الظل قن من الدلالةعلنيا > ولا ضور رظهازة © لأن لدف 
الي قن ول فم تيا 

قال أبو علي 7 " هذا الظرف شريعة منسوحة "وف كلامه نظر ؛ لأن المنسوخ كان 


مشروعاً ثم ترك العمل به » وعامل هذا الظرف لم ينطق به أبداً » وأما قوله : ف( مستقراً 


2 


مودو 31 )هيل أذ كيل و الشرقك رام لكتسبفرا كار أن ينه ا فعن الساكن 
بعد الحركة لا .معن الكون . وهو حال من ضميره المفعول , أو أنه إنما يمتنع إظهاره إذا 
هدق أنه جتان أذ عقوا 

وأما إذا لم يحذف وقلت : زيد مستقر عندي » فإِنه لا يمتنع إظهاره مع أنه قد صرّح ابن 
جح بجحواز إظهاره . » وذكروا أن الظرف منصوب بامحذوف » والظرف مع الضمير فيه 
في موضع رفع ؛ لأنه موضع خبر المبتدأ المفرد المرفوع . 

البحث الرابع : في انتقال الضمير إلى الظرف » وقد احتلف فيه "2 

فذهب أبو علي ** ومن تابعه إلى أنه قد انتقل إلى الظرف » وأنه مرتفع به كما كان 
مرتفعاً بامحذوف .» وذهب السيرافي ”* “إلى أنه باق في المحذوف » ولم ينتقل2*0 . 

حجة أبي علي من ثلاثة أوجه : 

أحلاننا «امسناع وقائما زيد فالذازرع + وما ذاك الاالكرن الخال :من الضمين قا 
الظرف ) » وهو عامل لا يتقدم عليه الحال » ولو كان العامل المحذوف لحاز ؛ لأنه عامل 


قوي 


كات لم أجده بلفظه في الإيضاح », ولا في العضديات », غير أن في الهممع “5١/١‏ ما يشير 
إلى ورود مثل هذا القول عن أبي علي 3 وابن حي )2 وينظر - الإيضاح العضدي : .2-860 
ه5٠‏ 

('6الاية من سورة 

شرح الكافية للرضي : 545/١‏ 

( كس اشرب اراي 41م 

- شرح الكافية للرضي 545/١‏ » وقد ذكره ابن فلاح في المغيي 514+ 

(0)- وقيل لاضمير فيه إلا إذا تأخر " التصريح ١55/١‏ 


784 


والثاني : أن الضمير في ( الظرف ) بدليل الإبدال منه » وتأكيده » والعطف عليه » 


32 


ره 


ونصب الحال عنه » أما الإبدال فكقوله تعالى : « وَالوَْنُ يوَمَِذِ آلحَقّ)4 27 فم 


و ا 
عنه » وأمّا تأكيده فكقول الشاع 9" 

[5١٠]فإن‏ يك جثماني بأرض سواكم فإن فؤادي عندك الدهر أجمع 

ف "أجمع" تأكيد للضمير في ( عندك ) » وأمّا العطف فكقوله' "2 : 

]٠١1[‏ عليك ورحمة الله السلامٌ 


1 


_ 
0100 


لكلا يتقدم المعطوف على المعطوف عليه » وأمّا نصب الحال فكقوله تعالى : 8 وأمَّا 


آلّذِينَ سُعَدُوأ ففى الجَنة حَلدِينَ فيهتا »!)ومسل : م 
الك ص - د ورور 

ول الله ل ال 0 فراع 
من نصب ( أشداء ) و ( رحماء )» فإِنّه حال من الضمير في (معه ) ؛ لأنّه صلة . 
والوجه الثالث : أن الظرف إذا اعتمد على موصوف » أو موصول » أو ذي حال »؛ أو 
همزة استفهام » أو حرف نفي » أو وقعت بعده ( أن ) المصدرية » أو صريح المصدر » 
فإنه يرفع الظاهر اتفاقاً ء وأمّا إذا لم يعتمد فإنّه لا يرفع الظاهر خلافاً للكوفيين 
والأفش في أحد قوليه”” 2 » وإذا رفع ظاهراً فرفع المضمر أولى 

حجة السيرافي : أن الظرف اسم جامد لا مناسبة بينه وبين الفعل من جهة الاشتقاق 


610 
)١0 


- الآية م من سورة الأعراف 

-ينسب هذا البيت لجميل بثينة »وهو في ديوانه 2١١١‏ وينسب أيضا لكثير عزة وهو ق 
ديوانه ١٠4‏ 4»والبيت من شواهد الخزانة١/9ه7ءومغئنٍ‏ اللبيب 9ه.والأشوني 2957/١‏ وشرح 
القواس /٠”‏ 

اح هوا عه كنك ططرء؟ الا وا عله مق وات عرف ) 'قائلة الاسترس :هوق يوان 
© والبيت من شواهد مجالس تعلب 559 والخصائص 85/5 7ءو مغين اللبيب ‏ !45 ع 
والهمع ١//ا١»وشرح‏ التصريح 5414/١‏ 

1ل جر ا اجو عه 

' -ينظر المفصل 5؟»وشرح المفصل لابن يعيش 99/١‏ », وشرح الرضي 571448/١‏ » 
والتخمير ١/7075»والإيضاح‏ على المفصل١/595١-917١‏ 


585 


»والاسم إنما يرفع الفاعل بالنظر إلى مناسبته للفعل بالاشتقاق 

والجواب عن الأول : أن المنطوق به أقوى من المحذوف » فلذلك امتنعت 

وعن الثاني : أن ( يومئذ ) معمول الوزن : أو أنه خبر بعد خبر 

وعن أجمع : أنه تأكيد للضمير في المحذوف . 

وعن العطف : أنه ممنوع ؛ لأنّه يؤدي إلى العطف على ضمير المرفوع بغير تأكيد » بل هو 
على نية تقدم ( السلام ) إلى جنب خبره'' 2 

وعن الحال : أنه من الضمير في المحذوف » وهو العامل فيها . وأمّا الظرف فإنه سد مسد 
ولبنلك: الو ف لكوت عيرلا لعا كما قننا لق :+ " كر شرن النويق قرع 2107 ون 
الال قد مندة مسد اتقير »ولا قائل بآن ضغي اكير قد انتقل إلى الخال .: 

فرعٌ : إذا تقدم الظرف على المبتدأ من غير اعتماد ارتفع الظاهر به عند الكوفيين 
والأعفش في أحد قوليه' ”2 كما يرتفع بالفعل » وقال البصريون' ' 2 : إنه خبر ينوى به 
التأخير . 

حجة البصريين من ثلاثة أوجه : 

أحدها : جواز ( في داره زيد ) ولو لم يكن خبراً / لأدّى ذلك إلى الإضمار قبل الذكر ؛ 
لأنّه لا ينوى به التأخير . *هإب 
الثاني : بطلان عمل الظرف إذا دخلت عليه إن نحو : أن في الدار زيداً » ولو كان العمل 
للظرف لم يتغير بدحوها . 

فإن قيل : إنما اختصت بالعمل لقوتًا بالتصدر بدليل إبطالها لعمل الابتداء . 

قلنا : أمّا الابتداء فاللفظي أقوى من المعنوي » وأمّا محل النزاع فالعاملان لفظيان » 
ويترجح الثاني ؛ لأنه.منزلة الفعل » وهو أقوى من الحرف في العمل 

والوجه الثالث : الاتفاق على أنْ الظرف الناقص لا يُرفع ظاهراً نحو : ( بك زيد ) » و ( 
فيك عمرو ) بل صحته على الابتداء و الخبر » أي : ( بك زيد واثق ) و ( فيك عمرو 
راغب) والظرف معمول الخبر . 


ات اي2> غليك السلاة ».ورنهة الله 
(") الإتصاف 8*/6* »ع والتخمير 7/١‏ 
)ات الرضي ١//اء‏ ب والتصريح مه 
(* كك فوديئ الأشازة إليه. عن -وينظن الارمفاف 4+ 


الما 


فأما إذا اعتمد على ما ذكرنا أولاً فإنه يعمل ف الظاهر اتفاقاً ؛ لأما قويت مشاته للفعل 
باعتماده على سابق » فلما انضم إلى مشامته الفعل اعتماده على سابق ضاهى ما لا 
رشع مم 


ومثال الخبر (زيد حلفك أبوه) وقوله تعال ط فأَوْتيكَ لو جز الضغف» ‏ 0 


فالجزاء يرتفع بالحار وامحرور » ومثال الصفة : مررت بعل حانك لوسراي تعالى 
واترعك تاك مكدر راط ودر يها 
000005000 

[4١٠]ظننتم‏ بأن يخفى الذي قد صنعتم وفينا نبي عنده الوحي واضعه 
فالوحي مرتفع بالظرف ؛ لأنه صفة » و ( واضعه ) صفة أخرى » ومثال الصلة مررت 
بالذي عندك أبوه » وقوله تعالى : 8 وَمَنّ عندهء علم الكتّب ب 4 ! ؛ أفعنده صلة » 
و( علم الكتاب ) مرتفع بالظرف » 


-2 > 2 | 
ومثال الحال ( مررت بزيد في الدار أبوه ) » وقوله تعالى : « وءَاتينله يمه الإنجيل فيه 
هَدّى ونور 4 (*؛ف"هدى" و"نور" رفع بالظرف » وهو حال من الإنحيل بدليل 
0 الي ب ا كا وكا كير 7 عيدك زيد وق 


5 3 7 ا فتن .ال بو زد رده ءّى ءََ ب و 
التعزيل « أفى في اله شَلكٌّفقَاطر الْسَمَلوَات وَالأرْض» “كر 8 أعنده. علم 
الفتية ("» ومثال النفي : ما في الدار أحد » و[ قوله ]» 


“اسار نه ودين شو ها 

"00 

0 يوان حسان 585 »2 والبيت من شواهد الكتاب 0١/5‏ » وشرح أبيات الكتاب /١‏ 
7ه ه20 

ا لكايو وحن سورلا الرعية 

لاص راي ساي سور الايد 


-)١(‏ الآية ٠١‏ سورة إبراهيم 
1 2-0 الآية .6؟ من سورة النجم 


حلعقا 


٠١ 5[‏ إما بالربع من أحد” '2 


ومسثال ( أن ) قوله تعالى: 8 وَمنّ ءَايلتمة أنك تَرَى الأَرْض حَشْعَةٌ # "١‏ 
القييا بالق عاق اماد را الا 1 

]٠٠١[‏ أحقاً ب أبناء سلمى ابن جندل قدد كم إياي وسط المجالس 
وااو شى ع وفرر ف حي هذه الصور للك بان ابكملة اعية تقدم خرها لا 


فعلية » وبه يتمسك السيراقي 2416 وهؤ قي و أن ) والمضدر أولى #العدم الإضمان + 


الحسم 


ا تقدم في الشاهد ١م/١‏ 

(*) الآية 8 من سورة فصلت 

(")- قائله الأسود بن يعفر وهو في ديوانه ”28 و البيت من شواهد الكتاب : 8/هاع 
والخزانة 4.75/1١‏ امع 1/1 وينظر : الأغاني لض 

(4) المغني لابن فلاح 55/5 » والرضي 545/١‏ 


يحض 


[ وجوب تقديم المبتدأ ] 
متن : وإذا كان المبتدأ نكرة مشتملاً على ما يتصدر الكلام مثل : ( من أبوك ؟ ) أو 
كانا معرفتين ‏ أو متساويين مثل ( أفضل منك أفضل مني ) , أو كان الخبر فعلا له 
مثل ( زيد قام ) وجب تقديمه '” '2. 


الشرح”' ' : إذا تضمن المبتدأ مع الاستفهام » أو معئى الشرط كقولك : أيهم عندك 
»ومن أبوك؟ وأيهم يقم أقم معه » وجب تقليمه » وكذلك ضمير الشأن ؛ لأن الجملة 
المفسرة تقع بعده » وكذلك إذا تضمن الخبر معئ الاستفهام نحو : كيف زيد؟ و أين 
عمرو؟ و م القدوم ؟ وحب تقديعهه . وإنما وجب تقديم ما تضمن المعئ لثلاثة أوجه : 
أحدها : ليعلم من أي قسم هو من أقسام الكلام ؛ لأنه لو تأخر لبقى الذهن مترددا بين 
المعاني » ولا يحصل له القطع ببعضها . 

لا يقال بأنه يسري المععئ من آخر الكلام إلى أوله كما يسري الشك ف ( أو) ؛ 
نقول : نحن لا نمنع السراية بدليل أنه يسري المع إلى المضاف من المضاف إليه . 
وإنمها قلنا : لم يحصل القطع بذلك المعى - من أول وهلة - الذي يزول به تردد الذهن 
بين المعاني . 

وأما( أو ) فوضعها لتقع بين شيئين » فإذا جحاءت فكأن الشك متصدر للكلام » وليس 
لسائر أدوات المعاني ذلك » فلا تحصل معها السراية » لحواز أن يكون من كلام آخر. 
والوحه الثاني : أن الاستفهام طلب ماهيّة معينة » وطلب الماهية المعينة إضافة مخصوصة 
بين الذهن وذلك المطلوب » فالذهن ينتقل من تلك الإضافة إلى المضاف » والمنتقل عنه 
متقدم على المتنقل إليه فاللفظ الدال على طلب تلك الماهية لا بد أن يكون متقدماً عليهاء 
وكذا يساق جميع المعاني مساق المعئ الذي تقتضيه 

والوجه الثالث : أن المعاني تشتمل [ على ] ما في حيزها فلا تتقدم عليها » ولذلك إذا لم 
تشتمل عليه جاز تقديمه عليها كحروف الجر فإهُا تتقدم على ما تضمن المعاني ؛ لأن 


ع 


نا 


)41١(‏ الكافية با 
['2- ينظر : الكتاب -875/١‏ 874 ء والمقتضب ٠ -١53/6‏ وشرح المفصل 4/١‏ 
» وشرح الكافية للمصنف 514/5*- 5668 » و شرح الكافية للرضي ,5٠69 -585/١‏ 


١85-54 54/١ والفوائد الضيائية‎ 


المعان إنما تتعلق بالأسماء والأفعال دون الحروف . وكذلك المضاف يتقدم عليها لنيابته 
مناب الحرف فلا يتصور فيه المعاني إلا على طريق الاكتساب من المضاف إليه . 

لا يقال بأن ( ظننت ) تحدث معئ في الجملة » ومع ذلك يتقدم معموطها عليها ؛ لأنا 
نقول : إها لا تخرج الكلام من حيز الخبر بخلاف سائر المعاني فإها تنقله إلى قسم غير 
قسم الخبر »أو أن ذلك لقوتها ؛ لأن أصلها العمل . 


وأما إذا كانا معرفتين فقد تقدم تحقيق ذلك من تقسيمهما ('2» أو متساويين » ويعمثل 
ب"فضل منك أفضل من" يجوز بأن يقال : بأن الثاني أحص بالمتكلم » وهو أعرف 
2 


وإنما وجب التقديم إذا كان الخبر فعلاً للمبتدأ ؛ لأنه لو قدم الفعل لم يعلم هل زيد فاعل 

أو مبتدأً ؟ / » ولأن العامل اللفظي أقوى من المعنوي » فينسب العمل إليه » وأما إذا كان 

فعلاً لغيره نحو: زيد قام أبوه » فإنه يجوز تقديعه نحو : قام أبوه زيد ؛ لأنه لا يلتبس » الننا 
لإسناد الفعل إلى فاعل ظاهر 


كان قير مناه ايكذ اشر عن قم 


لان 


[ وجوب تقديم الخبر ] 
متنٌ : "وإذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر الكلام نحو : ( أين زيد ) أو كان مصححاً 
له مثل ( في الدار رجل )» أو لمتعلقه ضمير في المبتدأ مثل ( على التمرة مثلها زبدا ) 
أو كان خبراً عن ( أن ) مثل ( عندي أنك قائم ) » وجب تقديعه" (') 


الشرح *'): احترز بالخبر المفرد من الخبر إذا وقع جملة نحو : زيد من أبوه؟ وعمرو مى 
خروجه؟ فإنه لا يحب تقديمه لكونه جملة» وقد وقع الاستفهام فيها في أول جملته على ما 
يقتضيه التقدم » أما تقديم الخبر المصحح لحواز الابتداء بالدكرة فقد تقدم تحقيقه (") 
وأما إذا كان يتعلق بالخبر ضمير في المبتدأ نحو : ( على التمرة مثلها زبداً ) فإنما وجب 
تقديم الخبر ليرجع الضمير إليه ؛ لأنه لو تقدم المبتدأ لأفضى إلى الإضمار قبل الذكر؛ إذ لا 
جنوي المسقدا التأضي والآة الأصيل أذديكرن مقيما عير كل وااسيها اذا 
ومثل : ضرب غلامه زيدا في الامتناع » ويجوز في إعرابما ثلاثة أوجه : 

أحدها: رفع ( مثل ) ونصب ( زبد ) لرفع إهام ( مثل ) 

والثاني: رفع ( زبد ) بالابتداء » ونصب ( مثلها ) على أنه نعت النكرة تقدم عليها , 
فاتتصب على الحال » والجار والحرور الخبر . 

والثالث : رفع (مثلها ) بالابتداء » ورفع ( زبد ) على البدل منه . وأمّا جرّ ( زبد ) على 
البدل من ( التمرة ) أو ضميرها فضعيف ؛ لأنه لا يصح فيه بدل الكل ؛ لمغايرته للتمرة » 
ولا بدل الاشتمال » ولا بدل البعض . 

وإنما وجب تقدهم حبر ( أن ) المفتوحة إذا وقعت مبتدأة * 2 لثلاثة أوجه : 

أحدها :فرقاً بينها وبين الي بمعين ( لعل ) ؛لأنها تأي معناها'* 2 »وهي لا تقع إلا مقدمة 
لما فيها من معين الإنشاء الذي لا يقبل التأخيرء فأوجبوا تأخيرها كراهة التباسها يما . 


(١)-الكافية‏ مر“ 

اي ينظر : الكتاب ١58 -1١17/5‏ » والمقتضب 951/1 » وشرح الكافية للمصنف ؟/ 
558-15 »2 و شرح الكافية للرضي -509/١‏ 558 » والفوائد الضيائية ١/88 -5241//١‏ 
3 لطر من انم 

(44)- نحو : عندي أنك قائم » ينظر القواس 559٠م‏ 

كك ينظر : شرح المصنف على الكافية مع تعليق المحقق 874/١‏ 


نطلا 


والثاني : أنما لو تقدمت لبقيت عرضة لدخول ( إن ) عليها » فيؤدي إلى اجتماع حرفين 
مؤكدين لمع » فأوجبوا تقد الخبر ليصح دخول ( إن) كقولك : ( إن في ظي أنك 


هه 
سس سي لوو 


مسافر ) »وأمًَا إذا وقعت بعد ( لولا ) كقوله تعالى : ا فل ا نقد كان هرد 


لعي تارودو 1 

[1١؟]إذا‏ أنه عبد القفا واللهازم 

فيجوز تقديمها لانتفاء العلتين ؛ لأن الى يمعي ( لعل )' "2 لا تقع بعدهما » والمكسورة لا 
تجامعها بعدهما . 

والشالث : أنهم أوجبوا تقد الخير عموفاً أن يلنبس بعوضع المكسورة , 

وقد ذكر المصنف وجوب تقد المبتدأ » ووجوب تقد الخبر » وبقيت مرتبة ثالثة أنت 
مخير فيها بين تقديم الخبر وتأخيره عند البصريين » كقولك : زيد قائم » وقائم زيد , 
خلافاً للكوفيين والأحفش ”؛ أفإنه عندهم يرتفع الظاهر به » ويبطل المبتدأً 

وإفما جاز تقدم الخبر عند البصريين اهتماماً به ليستفيد السامع الحكم من أول وهلة ؛ 
لأنه لو قدم المبتدأ لبقي ذهن السامع متردداً بين الأحكام الكثيرة قبل ذكر الحكم المقصود 
حجة الكوفيين من وجهين : 

أحدهما : أن الميتدأ ذات والخبر صفة » والذات قبل الصفة بالاستحقاق » فوجب أن 
يكون قبله في الذكر قياساً على التوابع » والجامع التبعية المعنوية . 

والثاني : أن الخبر لا بد أن يتضمن الضمير فلو قدم لأدى إلى الإضمار قبل الذكر » 


)1١0 
)١( 


- الآية 401 ١من‏ سورة الصافات 

ب هذا عجز بيت صدره 

وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا 

نسبه ابن فلاح للفرزدق في المغينى "04/١‏ » وليس في ديوانه » وقيل : هو من الأبيات 
الخمسين المجهول قائلها » و البيت من شواهد الكتاب ١54/7‏ » والمقتضب /١1ه”‏ 2 
والخصائص 559/1 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 117/4 » و98 » وشرح الجمل لابن عصفور 
0١‏ » وشرح الكافية للرضي » وابن فلاح في المغنئى ١/5لا”‏ 2 و5/.ه9. ١اهوء‏ 
والقواس 4٠‏ » والخزانة 8.5/4 

(*) - في النسحة ( نعم ) ولعل الصواب ما أثبته » وينظر : القواس 614٠‏ 

(18)- ينظر الإنصاف المسألة ( 9 ) ١/ه5-‏ ./ا» والتبيين للعكبري ه٠514‏ 
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وذلك غير جائز ؛ لأن الضمير هو اللفظ المشار به إلى أمر معلوم » فقبل صيرورته معلوما 
كانت الإشارة محالا » فكان الإضمار قبل الذكر محالاً . 

واخورات عن الأول :4 أن ذلك يقتضي أن يكون تقدم البعدا أو ل لواجيا »وأمًا القياس 
على التوابع 

قلنا : الفارق موجود فذلك إن التوابع تشارك المتبوع في الجهة » فكأفها هو » والشيء لا 
يتقدم على نفسه » وأمًا الخبر فإنه لا يشاركه في الجهة فجاز أن يتقدم عليه 

وعن الثاني : أنه ينوي به التأخير فلا يكون إضمارا قبل الذكر كقوهم : " ف أكفانه لف 


0 
و 


البسيع و" ق ميوت الى "507 وق التصويل « فأوجس في خيفة 


و 2 
موس » ""' 


حجة البصريين : الآية » والشعر » والاستعمال » والمعئ » أمّا الآية فقوله تعالى 9 سَوَاءِ 


يل عا 


7 ا 
مََحَيَاهُمٌ وَمَمَانّهمْ 4 ”" 'والتسوية صفة إضافية للمحيا والممات » فكان ) سواء ) 


هو الخير 

وأمّا الشعر فقول الشاع7*): 

[١١1]فيّ‏ ما ابن الأغر إذا شتونا وحب الزاد في شهري قماح 
ف( فى ) خبر مقدم , و ( ما) زائدة » وقول الشماخ'”) 

]١١*[‏ كلا يومي طوالة وصل أروى ظنون أن مطروح الظنون 

فر( وص ل أروى ) مبتدأ و ( ظنون ) خبره » و ( كلا يومي ) معمول ( ظنون ) » 


والمعمول يقع حيث يقع العامل' ' ؟ » بدليل منعهم : ( القتال زيدا حين تأي ) على أن 


00 ؛ مجمع الأمثال ؟/57: » والمستقصى ١87/7”‏ » وسيأقٍ هذا المفل في ص 07> 
0) 


0؟) 


- الآية لا“ من سورة طه 

- الآية 5١‏ من سورة الحائية 

ات ينسب لمالك بن خالد الهذلي في شرح أشعار الهذليين ١/451:ولسان‏ العرب 4/9+ه 
( قمح ) »2 والبيت من شواهد الإنصاف 2.55/١‏ والصفوة الصفية /٠١/١‏ 

() ديوان الشماخ 5١9‏ », والإيضاح العضدي 45 ., والمحتسب 95١/١‏ » وشرح المفصل 
١٠.١‏ 

)١(‏ المقتصد /١‏ +.م-س.م 


547 


تنعطتب:( يدا ) متاق ) +الأن زاحين )ماف إلية > :وحمل الضات إليد وا فده 
على المضاف » كما يتقدم هو عليه . 

وأمّا الاستعمال فقول العرب ”'" تميمي أنا" و" مشنوء من يشنؤك" ولا دليل يدل على 
ارتفاعه به. وأما المعيى فلأن الرافع للفاعل لم يعتمد على شيء ما ذكرنا ف الظرف » 
فنقصت رتبته عن رتبة الفعل » وأمًا إذا اعتمد على ما ذكرنا في الظرف فإنه يرتفع 


الخلاف . ويجوز أن يرتفع به عند البصريين » ويجوز أن يكون حبره مثبتا إن كان مطابقا 


للفببندا كقوليك: #أقنائم زيعد كوق الشجريل « أرَاغبٌٍ أنتعَنّ ءالهُتى / 


7 

2 -- و 
يتابر'هيم»4”') 

1 0 و سد ع و و 
وأمًا © أحق هو 4 و « أفسحرٌ هلذا 4 لعن تقدم الخبر ؟ لأنه مصدر 
ع عقون سيو أن 66 والفعل إن لم يكن مطابقا كقولك : أقائمٌ الزيدان ؟ تعين جهة 
الفاعلية » ومثال صورها : زيد قائم أبوه » ومررت برجل قائم أبوه » ومررت بزيد قائما 
أبوه » وجاءن الذي قائم أبوه » و أ قائم الزيدان ؟ » وما قائم الزيدان . 

ع سس 3 8 أ و7 و عير و و3 وع. 1 
وأما قوله تعالى « علليهمٌ ثياب سندس خضرٌ 4 7 'فقال أبو علي” ' : ( 
عاليهم ) خبر مقدم » وهو في معن الجمع » وهذا تعسف لا حاجة إليه لصحة ارتفاع ( 
تياب سندس ) بعاليهم ؛ لاعتماده على الموصوف »وهو ( ولدان مخلدون ) أو على ذي 


به 


الحال على من قرأ بنصب ( عاليهم) على الحال ”". وأمّا قوله تعالى #8 سَوَاءٌ عليّهمٌ 


0 


51/١ والصفرة الصفية‎ » 55/١ ء والإنصاف‎ ١١0/7 ينظر : الكتاب‎ -)١( 


0010 الآية 5 من سورة مر.م 
دك الآية لاه من سورة يونس 
)2 


-الاية من سورة الطور 

ان الآية "”١‏ من سورة الإنسان 

181/5 : نص عليه في المغ لابن فلاح‎ -)١( 

بون قراءة غير نافع وحمزرة من السبعة ؛ وينظر 5 الكشف عن وجوه القراءات / 
4 


؛ هب 


ددهم مي 


َأندَرتَهُمَ أُمٌ لم تشُنذِرَهُمَ 4 'ففيه ثلاثة أقوال : 

أحينصتها: أن ومتواء )حبر مقدم لآن التسوية عنقة إحتافية للانذان وعدمه + والصفة 
هي محط الفائدة فهي الخبر » والهمزة وأم هاهنا مستعارتان للتسوية منقولتان عن 
الاستفهام إلى التسوية خاصة » ولمعيئ على اليقين لا على الاستفهام » وإنما جازت 
استعارقهما ونقلهما إلى التسوية لاشتراكهما في معئ التسوية » إلا ترى أنك في الاستفهام 
إذا قلت : أزيد عندك أم عمرو ؟ فإن اللذين تسأل عنهما قد استوى علمك فيهما » 
وتقول في التسوية من غير استفهام : ما أبالي أفعل زيد أم لم يفعل » فلفظهما متفق » وإن 
كان أحدهما استفهاماً والآخر غير استفهام . 

والقول الثاني لأبي علي ”'©: أن ( سواء ) مبتدأ » والجملة الخبر » وهو ضعيف ؛ لعدم 
العائد فيها . 

والقول الثالث : أن (سواء) خبر ( إن) و( أنذرهم أم لم تنذرهم ) فاعل ( سواء ) » 
ويضعف هذا القول أن (سواء ) ليس من الصفات الي لما قوة رفع الظاهر » ولذلك قال 
العبدي' '2 : هو من الصفات الي تعمل ف المضمر دون المظهر » وقال عبد القاهر”* ©: 
هو مصدر قائم مقام اسم الفاعل » وإذا رفع بعده اسم فالأجود رفعه بالابتداء » و( سواء 
) الخبر كقولك : مررت برجل سواء أبوه والعدم . 

وأمًا إذا عطف على ضميره فيؤكد ثم يعطف عليه كالضمير ف الفعل » فيقال : مررت 
برحل سواء هو والعدمٌ » وإن شت جعلت الضمير مبتدأ » و ( العدم ) عطف عليه » و 


59154 الآية 5" من سورة البقرة » وينظر المقتصد‎ -)١( 
٠١94 والمقتصد‎ » 501١/١ ينظر : الحجة‎ -)'( 
)د أبو طالب أحمل بن بكر العبدي ( ْأ .5 ها ( تقدم التعر يف به‎ *( 


(4)- المقتصد ١/هوة؟‏ 


[ تعد الخبر] 


متنٌ : "وقد يتعدد الخبر مثل ( زيد عالم عاقل ) 2١١"‏ 


ل روم 


الف قال النحويون , وقد يجيء للمبتداً حبران فصاعداً » وي التزيلة وهو 


آلعْفُورَ الوَدُودُ © ذو العرّش المَحِيدٌ (© فَكَالٌ لما يُرِيدُ 4 7 
وذلك على وجهين : 

أحدهما : أن يكون الخبران متضادين كقولك : هذا حلو حامض » وأبيض أسود » وقائم 
قاعد » فهما نائبان عن خبر واحد » وليس كل واحد منهما خبرا مستقلاً » أي : جامع 
للطعمين معيئ : مز » وللونين مع أبلق » وللقيام والقعود.معى راكع . 

وأممقاعود الضمير منهما فلا يجوز أن يعود من كل واحد منهما ضمير ؛ لأنّه يصير 
التقدير كله حلو » وكله حامض » فيؤدي إلى الجمع بين متضادين . 

لا جائز خحلوهما عن الضمير ؛ لأنه ينقض قاعدة الصفة المشبهة » ولا جائز عود الضمير 
من أحدهما لما فيه من التحكم ؛ لأنّهِ يكون هو الخبر لعود الرابط منه » وإذا بطلت هذه 
الأقسام تعين تقدير الامين بمعئ اسم واحد متحمل للضمير . 

قال المصنف في شرح المفصل ”*:: " يجوز أن يكون ف كل واحد منهما ضمير » ولا 
يلزم أن يكون كل واحد منهما خبراً على حياله ؛ لأنْ المقصود جمع الطعمين » 
والضجيراث على أليماء والع [ أن ]فيه خلارة وف جوضة " , 

والاعتراض على قوله : إِنّه مق كان كل واحد منهما متحملاً لضمير المبتدأ لزم أن يكون 
خبراً مستقلاً ؛ لأنْ الضمير فيه عبارة عن المبتدأ فيلزم استقلاله بالخبرية » ولا تتوقف على 
غيره » وأمّا إذا قدر كل واحد منهما عاريا عن ضمير مستقل » وإنما يقدران بمععى اسم 


2421١(‏ الكافية 4ه 


('4- ينظر : الكتاب 88/8 » والمقحضب 804/4 » وشرح المفصل 44/١‏ ء وشرح 
الكافية للمصنف: 5539/7 » و شرح الكافية للرضي -757/١‏ 755 » والفوائد الضيائية 

امم كك والشمع ١/هعم-‏ عم 

اب الآية واه 1ع امن بنورة البروج 
21 الأوستاج علق المفضل :#1 اللي ماب 
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واحد هو المتحمل للضمير » فإنه لا يستقل كل واحد منهما بالخبرية لعدم الضمير العائد 
منه وحده على اللمبتدأً . 

قال ابن جين (' 2 : " وهذا الموضع كان أبو علي يخاطب به خاصة أصحابه ستين سنة ) 
ونا أله فيه الكتراتعه أو فيان" 

والوجه الثاني : أنه يصح أن يكون كل ولخد مدقلذ باللذير لعدم التضاد كقولك : زيد 
كائب شاعر لبيب > قال الشاع "2 : 

[4١1]من‏ يك ذا بت فهذا بي مقيض مصيف مشيّ 

وفي كل واحد من هذه ضمير » فأمًا عود الضمير من الخبر المستقل به المبتدأ فإما يكون 
من المجموع » ويقدر ( كاتب شاعر لبيب ) لجامع لذه الخصال ؛ لأن كل واحد جزء 
من مجموع الخبر » وهذا يقوي ما ذهب إليه المصنف ؛ لأنه إذا كان في كل واحد ضمير 
»ولم يستقل بالخبرية بل هو جزء من الخبر صار في التحقيق مثل القسم الأول » ونظير 
هذا تأويل الجملة بالمفرد 

لذ يقال + بأن تعده الأخبار ل يشبه الخملة لأن الخمله تحكى وتعرب + وهذه الأخياز 
منيحية ا ذا قو رت الجا بهلفزة فنا ذلك الكو معارها لطذا انا شرل اذا 
قدرت الأخبار المتعددة بالمفرد فإما ذاك ليكون ضمير الخبر مطابقاً للمبتدأ ؛ لأن التقدير 
أله لبن كز :وعد كيرا كفلا فق هده اطالة 
قال بعضهم ”"؛: " لا يجوز أن يكون للمبتدأ خبران فصاعدا لوجهين : 

الحدفينا: أن لشو مقيه ب الفاغ + الأن كل وائكة نويا سد لازاجع الله + والفاعل + 
لابيكتيوة لذ واجسا ‏ مكذلف لون > لأنه القول الدال على النسبة الحتملة للتصديق 
والأكايوة :فاك كوة للحدلة الو امكذة إل موحد 


(')- لم أجده في كتب ابن جين اليْ وقفت عليها » وقد نص عليه ابن فلاح في المغئى /١‏ 
١لا‏ 
00 قائله رؤبة بن العجاج » وهر في ملحقات ديوانه ١85‏ ) والبيت من شواهد الكتاب 
» وابن الشجري » والإنصاف١/‏ 6٠١ل‏ وابن يعيش 89 »؛ وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 
8 » وابن عقيل » والهمع 4075/5 

(*) واختاره ابن عصفور 2 وكثير من المغاربة » وعندهم أن ما جاء هكذا يكون الأول 
نخحبرا » وما بعده صفة له أو على تقدير مبتدأ » ينظر د شرح الجمل لابن عصفور ١إومم‏ 
» والشمع 5145/١‏ 


والثاني : أن تعدد الأخبار يقتضي تعدد المفاعيل في باب ( ظننت ) » وليس لها فعل 
يتعدى بنفسه إلى أكثر من مفعولين » فينبغي أن يحمل ما ورد من تعدد الأخبار على 
الصفات للخبر المحذوف ؛ لأن تعدد الصفات معهود » ولا محذور في تعددها . 

والجواب عن الأول : أنّه إذا قدرت الأخبار بالمفرد حصل شبهها بالفاعل 

وعن الثاني : أنه يستحيل وصف الحلو بالحامض » والأبيض بالأسود . 

فإن قدرت الصفات بمنزلة صفة واحدة حصل تحقق الخبر » وإذا لم يطرد تقدير 
الوصف ف البعض امتنع في الكل » وحُمل على تعدد الأخبار . 


[ دخول الفاء في الخبر ] 
متن : " وقد يتضمن البتدأ معنى الشرط , فيصح دخول الفاء في الخبر » وذلك الاسم 
الموصول بفعل , أو ظرف , أو النكرة الموصوفة بمماء مثل : ( الذي يأتيني » أوفي 
الدار فله درهم ) و (كل رجل يأتيني » أو في الدار فله درهم ) » و ( ليت ) و ( لعل 
) مانعان بالاتفاق , وألحق بعضهم ( إن ) يما )١("‏ 


الشرح”' ؟ : الأسماء على قسمين : 
أحدهما : عار عن معي الشرط والجزاء نحو : زيد » وعمرو » وهذا لا يجوز دحول الفاء 
في خحبره ؛ لآنه لا يعطف الخبر على المبتدأ » فلو قيل : ( زيد فمنطلق ) فصحته على 
تقدير: هذا زيد» فهو منطلق » وعلى هذا التأويل عند سيبويه قول الشاعر””) 

١١ 5[‏ ]وقائلة خولان فانكح فتااهقم 2 وأكرومة الحيين خخلو كما هيا (') 

أي : هذه خولان » والفاء عاطفة جملة على جملة » ولو نصب ( خولان ) على تقدير « 
لابس خولان ) لكان حسنا » والأحفش يجعل الفاء زائدة(*2 . 
والقسم الثاني : الأسماء المتضمنة لمعى الشرط » ويدخل الفاء في خبر المبتدأ في ثلاثة 
مواضع اثنان لازمان » وهما المبتدأ المتضمن لحرف الشرط نحو : من يأتئ فله درهم » 
وبر المبتدأ بعد ( أمّا ) الى للتفصيل نحو : أما زيد فقائم . 


41١(‏ الكافية وه 

(')- ينظر : الكتاب 1١8/١‏ -.294 8/١١٠ء‏ والمقعخضب /ه9١‏ » وشرح 
المفصل ٠١١ - ٠٠١/١‏ » وشرح الكافية للمصنف #07./9- 904 . و شرح الكافية 
للرضي 51/١‏ 5075-5 ء والفوائد الضيائية -549/١‏ 5575 , والجمع «9410/١‏ ١ه‏ 
اك ولم أقف على نسبة للبيت » وهو من شواهد الكتاب 2١59/1١:‏ وشرح المفصل /١‏ 
فى والخزانة ١/9١51عو8*/ه9*ءو7/4ه5ه05١475»‏ و الرد على النحاة ٠١4‏ » والأزهية 
“4 ؟؛ والجن الداني الاء وأوضح المسالك -١*7/٠‏ » وهمع الهوامع "5.0/١‏ » وقيل هو من 
الأبيات الخمسين الى لم يعرف قائلها 

0 تفل :هو الخلي الفاراغ الذي لا هو لد لذ ) اللسان ١4‏ / ةع #اوعوالان: بن 
عمرو جد قبيلة خولان اليمنية » معجم البلدان : 5/لا.1 

اك ينظر معاني القرآن للأحفش : 87/١‏ » وشرح المفصل لابن يعيش ٠٠١/١‏ »2 وشرح 


الرضي : 770/١‏ », والهجمع ١/١51؟‏ 


وأما حذفها في قوله تعالى « فَأمًا الذين اسودت وَجِوهُهمَ أَحَفَرّتُم بَعَدَ 
ايمنكم 4 207 فإغما حذفت تبعاً لحذف الخبر » تقديره : فيقال لهم : أ كفرتم !؟ . 
وأما القسم الثالث غير اللازم : فدخولها في خبر المبتدأ الموصول » والنكرة الموصوفة 
بشرط أن يكون المبتدأ الموصول أو النكرة الموصوفة فيهما معيئ العموم » وأن تكون 
الصفة أو الصلة جملة فعلية » أو ظرفية . 

فأمّا اشتراط العموم فلكي تحصل المناسبة للشرط .وأمًا اشتراط كون الصفة أو الصلة 
بالفعل ؛فلأن الشرط بالفعل .وأمًا الظروف فتنوب مناب الفعل »وقد بجن المرمو 
قو له تعالى الذي ينفقور أَمْوَلهُم اليل والتوكارمةا 


م2 ددر 


رَعَلَائيسَة فَلَهمأَجْرْهُمْ عند رهم » "35 الجراة يعو القييم ال 


راصم هاس ل وس 


والصلة جملة فعلية » وكذا قوله تعالى : : « بلى مَنَ أُسَلمَ وَجَهَهه ٠‏ لله وَهُوَ 
محَسنٌ فَلَهُد أَجرْهُ عند رََهء 4”'' وأمًا قوله تعالى : ارتابكي تن ركه 
5 

فُمن الله 4 0* ففي ( ما ) وجهان : 

أحدهما : أنما شرطية » وفعل الشرط محذوفب » أي : ما يكن » والفاء جواب الشرط 

والثاني : أنما موصولة و ( بكم ) الصلة و ( من نعمة ) في موضع الحال من الضمير ف ( 

ب اي م ا د و ع 
ك ؛ لأن الأول استقرار النعمة بالمخاظبين » والثاني : كونما من الله » ولا يمكن أن 

ل من الله من ججهة أن الأول فرع من الثاني 

وتأويلها : أنه ل ل 


لكان الآية “5١٠١من‏ سورة آل عمران 


10 لاي لمن حوره البقرة 


(*) الذين مبتدأ 2( وخبره ( فلهم أجرهم عند ريهم ) ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 
54 

كن را امو ور ل 

200 


- الآية لاه من سورة النحل 


الجهل سبب للإاخبار بكوما من الله » فيتحقق أن الأول سبب للثانى!'2 . 

وأمّا النكرة فنحو : كل رجل يأتيئ فله درهم » وكل رجحل عندك فله درهم » ولو كان 
الموصول مخصوصاً نحو : زيد الذي يأتيئ له درهم ؛. ل تدخل الفاء لبعده عن شبه الشرط 
» لا يقال : بأنه يقال : ( إن أتاي زيد فله درهم ) مع كونه مخصوصاً » فهلا حاز ذلك 
لأنا نقول الشرط لابد فيه من الإيمام ؟ 

وقد يكون الإبمام ف الفعل والفاعل نحو : من يأتئ فله درهم » فالفاعل مبهم » والفعل 
يحتمل أن يوجد وأن لا يوجد » وقد يكون الإيام في الفعل » وإن كان الفاعل مخصوصا 
كما في الصورة المتقدمة . 

٠‏ وأمّا : زيد الذي يأتيئ له درهم » فلا إهام فيه حى يشابه الشرط ؛ لأن الموصول 
مخصوص » والصلة جزء منه 

وإذا كانت الصلة أو الصفة بالجملة الاسمية نحو : الذي أبوه قائم له درهم » أو كل رجل 
أبوه قائم له درهم لم يجر دخول الفاء في الخبر لعدم الفعل الذي يتحقق به شبه الشرطء 
وكذلك إذا وقعت الصلة أو الصفة جملة شرطية كقولك : الذي إن يزرني أزره له درهم 
/» أوكل رجل إن يزرني أكرمه له درهم . 
لا يحوز دخحول الفاء في الخبر ؛ لأن الشرط قد استوق ما يقتضيه فلم يبق ما يقتضي 
التشبيه بالشرط . 

ولما كانت الصفة في هذا الموضع لازمة للموصوف لزوم الصلة للوصول اشتركا في 
دحول الفاء في الخبر» ولذلك لو قلت *' ؟: ( كل رجل له درهم ) بغير وصف لم يجز 
دخول الفاء » وكذلك يشتركان في أن كل واحدة منهما جملة خبرية » وأنْ كل واحدة 
[ منهما ] مبينة للأول » وأنهُما يفتقران إلى ضمير» وأن كل واحدة منهما لا تعمل فيما 
قبل صاحبها. 

والفرق بين دخول الفاء وعدم الدحول أن دخوها يؤذن بأن الأول سبب للثاني كما في 
الشرط » وإذا لم تدخحل جاز أن يكون سببا » وأن لا يكون سببا . 

فإذا قلت : ( كل رجحل يأتيئ فله درهم ) آذنت بأن الإتيان سبب لاستحقاق الدرهه” "2 


558/١ ينظر : مغين اللبيب 79/8 » والصفوة الصفية‎ -)١( 
594 /١ : الصفوة الصفية‎ -)*( 
المقتضب /ه9١ ء والصفوة الصفية١/ ه/!ا>‎ -)8( 


0 


ولو خالففها سان أن مكوة ممفهنا بالإنات فير 

وإذا دخلت على الاسم الموصول أو النكرة الموصوفة ( ليت » ولعل » وكأن » ولكن ) لم 
تدحل الفاء في الخبر إجماعاً ؛ لأنها تغير اللفظ والمعيئ إذ هي إنشاء » وخبرها لا يحتمل 
الصدق والكذب » وما بعد الفاء حبر محض محتمل للصدق والكذب ؛ لأنه شبه بجواب 
الشرط » وهو بر فيؤدي الجمع بينهما وبين الفاء إلى التناقض » إذ يكون ما بعد الفاء 
محتملاً غير محتمل . 

وأمنا إذا وخلت ‏ 9 إن + قتقل عبد القاهر + .وتبعة 'المصيتن: أن مدهب" الأحفن .دحول 
الفاء » ومذهب سيبويه عدم الدحول2'0 . 

ونقل العبدي وأبو البقاء وابن يعيش ” ' أن مذهب سيبويه دخوها » ومذهب الأخفش 
عدم الدحول » وهذا النقل أصح ؛ لأن الأخفش يقول بزيادة الفاء » وسيبويه لا يقول 
بزيادتها!"؟ حجة الأخفش أنها لا تعمل في الشرط ؛ لأن له صدر الكلام » ولذلك كان 
في قوله(؟) 

[8؟] إن من يتغل الكتيسنة يونا يلق فيها جآذرا و ظباء 

ضمير الشأن مع ( إن ) مقدر » فكذلك لا يدخل على ما أشبه الشرط بوجود الفاء 
قياساً على ( ليت ) و ( لعل ). 

والجواب أنه لا يلزم من امتناع دخحوها على الشرط الامتناع من دخوطا ما يشبه الشرط ؛ 
لأن الامتناع في الشرط أنه يؤدي إلى اجتماع شيئين يقتضيان صدر الكلام » وليس ذلك 
موجود في المشبه بالشرط. 

وعن القياس بوجود الفارق » وهو أن خبر ( إن ) ليس إنشائياً يحصل به التناقض الحاصل 
من تحبر ( ليت ولعل ) ؛ لأنها لم تغير معيى الابتداء » ولذلك جاز العطف على محل اسمها 


(')- المقعصد : 8174/١‏ وشرح المصئف على الكافية 7 . والصفوة الصفية >+8/١‏ 
0 
) 


- إملاء ما من به الرحمن 57/١‏ » و شرح المفصل ٠١١/١‏ » وشرح الرضي 517١/١‏ 
")- الكتاب : #/5- 54 » وابن يعيش ٠٠١ /١‏ 

آي ينسب للأأخطل : وينظر ديوانه : ”7 »2 البيت من شواهد أمالي ابن الحاحب /١‏ 
م شرح المفصل 5/7١١»وشرح‏ الرضي 707١/١‏ » وأمالي الشجري ١9/5‏ » وشرح 
الجمل لابن عصفور 457/١‏ » ومغئٍ اللبيب 5ه موهمع المرامع 2١75/١‏ و الخزانة /١‏ 
/اه:2 


00 


بالرفع؛ 00 سيبويه . قال ويد 


000 0200 ع1 3 
ل 


رو هي هام” 


وقال: رارك اووس نري وَآلمُوْمتت 2 مكلت مام 


و د دي > 


عَدَابُجَهَكُمْ 4 *"» (إِنَّآنّذِينَ يَكفْرو بت كات يت آله 4 إلى م 
لكرشريكة يليب "تسل وق الو اذى زا :نورت 
5 اه ًُ د 

منه فَإنهء مللقيكمٌ 4 (")والأحفش يجعل الفاء زائدة » وهو ضعيف ١‏ 

وأمّا الآية الأخيرة فإن الصفة هي الموصولة لكن الصفة والموصوف كالشيء الواحد » 
وقيل : إن الخبر الذي تفرون منه » والفاء لعطف جملة على حملة . 

فإن قيل : لا يستقيم أن تكون الفاء للسببية ؛ لأنْ الفرار من الموت ليس سبباً لملاقاته ؛ 
لأنه يلاقيهم فروا أو لم يفروا » قلنا : يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن الفرار سبب وعدم الفرار من طريق الأولى » مثل قوله( *2 : «لانعم العبد 


وقوله : 


('2- الآية ١‏ من سورة الأحقاف 


(0- الآية ٠١‏ من سورة البروج 

(*)-الآية 5١‏ من سورة آل عمران 
(؟) 
(:) 


- الآية .م من سورة الجمعة 

- في معان القرآن للأخفش لا حلاف بينه وبين سيبويه 87/١‏ عوذلك عند الآية 6٠.‏ 
من سورة البقرة » وقد ذهب في موضع آخر إلى القول بزيادة الفاء » ينظر : معاني الأخفش 
١1١/١ :‏ عند قوله تعالى (إنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور 
رحيم »2 الأنعام 4ه » فيشبه أن تكون الفاء زائدة كزيادة ماء ينظر: شرح ابن الحاجب 


على الكافية ؟٠/10/14؟‏ 


*" ونا القوال "يشو و فه" الأصوليه واللغرون:» وزووف غن وول الل صلق اف عليه 
وسلم يسلك ضعيف 4 كما يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ») ينظر 
مغن اللبيب 59" » والتصريح : 4١١/5‏ ». وحلية الأولياء للأصفهاني ١5١١/١‏ »ء والإصابة 


لابن حجر ؟'/ه؟١‏ 


[١7]ومن‏ هاب أسباب المنية يلقها وإن رام أسباب السماء بسلم (0) 

والثان : أن المعيى أن الفرار الذي يظن أنه سبب للنجاة سبب للإخبار يملاقاة الموت » 
وأكثر النحويين (')يذكرون ( والسارق والسارقة » 7' “و ( الزانية والزاني )2*0 هاهنا 
لأنّه عند المبرد من هذا القبيل » والمصنف أخخره إلى ( ما أضمر عامله على شريطة التفسير 


) 77 2؛ لأن وقوع الأمر بعده ما يقتضي نصبه . 


7 امه ودين ون أن ستلس: وهو أن اكرواية اانه أو افيف هن بعر علد اللتصاقط 08 


ه550 2 ومغيئى ابن فلاح 7/١‏ 


(*) الكتاب ١/475١1»ء‏ والمقتضب 7/ه؟؟ 


اس و لؤيو يردن منورة” اللاقدة 
(*)- الآية ؟ من سورة النور 
)50 


- وهو باب الاشتغال ص ٠‏ هه 


[ حذف البعدأ | 
مستن : "وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازاً » كقول المستهل : ( الهلال والله ) 3 
والخبر جوازاً مثل : (خرجت فإذا السِّعُ ) » ووجوباً فيما الترَمَ في موضعه غبرُة مثل : 
(لولا زيدُ لكان كذا ) , ومثل ( ضربي زيداً قائماً ) » و ( كل رجل وضيعته ) و ( 
لعمرّك لأفعلنَ كذا ١ 2١7)‏ 


الشرح "2: حذف البتدأ ينقسم إلى واحب وجائز » والمصنف” "2 لم يذكر الواحب » 
وهو ف قولهم : ( لا سّوَاء ) » وفي الخبر أنه لما قال أبو سفيان يوم أحد: لت ا 
يوم بيوم » قال له عمر رضي الله عنه : لا سواء » قتلانا في اللحنة وقتلاكم في النار ”؟ " , 
رخاك لهذا ولوك عم كماد و عرق قرط :اقب شسوية والميرد ” “إل أنه 
مقدَر قبل ( لا ) تقديره : هذان لا سواء » إلا أن المبرد يجوز إظهاره قياساً على مبتداً 
حذف اختصاراً » و سيبويه يمنع من إظهاره » وذهب قوم إلى أنه مقدر بعد ( لا ) (" 
أل !1ل قلسها توا 4 وإا أرط بكدة كد يروي سيق اتعذفنا أن بو لل وعولة 
العوض عن إظهاره » ونظيره قولهم ("2: " لاها الله ذا "في كون ( الواو ) لم تظهر مع ( 
هاعم لكوقا'غوضا غنها : 

والثاني : أن ( لا ) بمعئ ( غبر ) تقتضي التكرير » كقولك : زيد لا قائم ولا قاعد , 
فلزم حذف البتدأ ليناسب ف اللفظ ( لا ) الي معن ( ليس ) لأنها تقع غير مكررة » 


020 الكافية ب 

(*4- ينظر : الكتاب : 211/١‏ 515 او 5/هل ‏ 90421195 عرو "#/؟؟:1 »2 
والمقتضب 7/7ا- 8م والأصول -717/١‏ 75 »2 والإيضاح العضدي : 14 -و شرح المفصل ١‏ 
[965- 98 » وشرح الكافية للمصنف 9/ها#- 9لا7 2 و شرح الكافية للرضي -1107/١‏ 
هه » والفوائد الضيائية -597/١‏ 558 » ومغين اللبيب 55-875 ء والجهمع 584/١‏ - 
6 

(*» حذكر المصنف في المن حذف الخبر وجوبا وجوازاء أما المبتدأ فقد ذكر حالة الجواز 
فقط ء و ينظر : شرح الحمل للزجاجي “57/١‏ » والإايضاح على المفصل ١957/١‏ 

(44 -البداية والنهاية 9/4 

(*2- الكتاب 05/5 »ء والمقتضب 4/ 9ه“ 2 وشرح القواس 8117/5 

(؟- التذييل والتكميل */51107 

(0) ح الكتاب #«/؟-.م 


وإغنما لزم حذفه عند من قدر / المبتدأ بعد ( لا ) لكونه معرفة غير مكررة .والمعرفة إذا ظ 5ت/ 
وقعت بعد (لا) وجب تكرارها »فاختير ( لا)لتكون ف اللفظ داحلة على غير معرفة 7 '©. 

[حذف البعدأ جوازا ] 

وأما الحائز فعند قرينة حالية أو مقاليّة تدل على خصوصية المحذوف » كقول المستهل : 

الملال والله » وذلك عند ترائي الحلال » فعلم أنه ذا قال أحدهم : الملال » أن لمعن : 


هذا الحلال ("2» وف التعزيل « كل أفأنبثكم ب بِسَرمِن َلك مآلتا ري”" 


ار 


أي : هو النار » و « سورة أنزّلنلها 4 ”* أي ند سرة م إن 
هَادُواً يحَرَفُونَ الكلم »”* عرو النين خاذوا تر 5 
أي : قوم ٠»‏ وأمّا قوله تعالى : قل هى للّذينَ ءَامَسُوا فى الحيّوة الدّنيا 


خالصة 4 **» فمن رفع فخبر لمبتدأ محذوف » أي : هي خالصة: أو خبر بعد خبرء 


بوين<ىر 


5 > رع م حّ 
ومن نصبها فعلى الحال من الضمير في أحد الظرفين» وقزك لطاع وفوا دروف 
(* الأجود حذف البتدأ أي : قولنا طاعة » بدليل ظهوره في قول الشاعر ” 


[4١11؟]فقالت‏ على اسم الله أمرك طاعة وإن كنت قد كلفت ما لم أعود 


() - لم يذكر ابن فلاح سوى موضعين لحذف المبتدأ وجوبا » وقد عدد السيوطي سبعة 

مواضع منها ما عده ابن فلاح جائزا » وينظر : الرضي : ١/!51-*0؟‏ » والطمع 5580/١‏ 
الرضة 

(*)- ينظر الأصول في النحو : ١/لاه‏ 

(؟) - الآية ”لا من سورة الحج 

() - الآية ١‏ من سورة النور 

(*2 - الآية 45 من سورة النساء 

() - الآية 5١‏ من سورة المائدة 

(") - الآية 57 من سورة الأعراف 

(*) - الآية ”١‏ من سورة محمد 

(') - قائله عمر بن أبي ربيعة وهو في ملحق ديوانه 440» البيت من شواهد الأغاني /١‏ 
6و الخصائص 057/8: وأمالي ابن الشجري 50/5 » والتذييل والتكميل "١9/9‏ » 

وتذكرة النحاة 50١‏ ومغين ابن هشام 855 », والخزانة 1١90/5‏ . 


ك١‎ 


وإذا قيل : كيف أنت ؟ قلت : صالح » أي : أنا صالح » وقول الشاعر('2 ع 
[9١؟إفقالت‏ :حنان ما أتى بك هاهنا ؟ أذو نسب أم أنت بالحي عارف؟! 

أي : أمرك حتان :و أذو نسب أنك ف وقول الكدد" ): 

[: 7 "إيوما بمان إذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معديا ف"عدنان" 

اق + افا رول ك1 

17١[‏ ]لا يبعد الله التلبب والغا رات إذ قال الخميس : نعم 

؛ أي : هذه نعم فاغتنموها 

وأماقوله تعالى : مدعي و «ابوبرنه دام ارم 
جميل » وحذف الخبر أي : صبر جميل أجمل » وحذف البتدأ أقوى لوجهين : 

أحدهما : أنه إذا حذف المبتدأ كانت قرينة حاله - وهي قيام الصبر به - دليلاً على المبتدً 
المحذوف . أي : أمري صبر جميل » وإذا حكم بحذف الخبر لم يكن ثم قرينة تدل على 
خصوص الخبر . 

الثاني : أن الكلام سيق للتمدح بحصول””* > الصبر له » وحذف البتدأ يحصل له هذا المع 
؛ وحذف الخبر لا يحصله ؛ لأنّه غير مخبر بأن الصبر الجميل أجمل .من قام به » ولذلك 
يقوله المتكلم » وإن ل يكن متصفاً به . 

[حذف الخبر جوازا | 

وله "وكيز تجوان "أي عند قرينة حالية أو مقالة قل على عتصومية عدون 
»ومثل بقولهم ”' ؟: " حرجت فإذا السبع " ( إذا ) هاهنا للمفاجأة » وفيها ثلاثة أقوال : 


50/8 والمقتضب‎ 850/١ ينسب للمنذر بن درهم الكلبي البيت من شواهد الكتاب‎ -2١( 
١١/9 الخزانة‎ و١159/١)ننح(‎ ناسللاوء.١1‎ 85/١ عمشلاوء١١8/١ عو شرح المفصل‎ 

('2 - ينسب لعمران بن حطان .والبيت من شواهد الكامل +/97 » وشرح الشافية ١4/9‏ 
»والخزانة 5517/8 » وشرح القواس 847/5 » 

(5) - ينسب للمرقش الأكبر وهو في إصلاح المنطق ٠5.و‏ البيت من شواهد شرح المفصل 
0١‏ ولمغين وينظر اللسان (ندي 51١5/١٠)‏ 

(؛غ)- الآية م14 و6709 من سورة يوسف» ٠‏ 

(*2 - الإيضاح على المفصل : ١54/١‏ » والصفوة الصفية /٠5١/١‏ 

(0) المفصل 45/١‏ ع 


دلق 


أحدها : للمبرد' ' ' أنما ظرف مكان » فيجوز على هذا وقوعها خبرا عن الحثة » وتتعلق 
١‏ محذوف من الألفاظ العامة »ك( موجود ) و ( حاصل ) » وإذا ذكر اسم آخر كان 
مسحو فال لازن السنوي ف الكل ف ع وهو العا نيد ارال تر يك 1 
السيع :واقفا أواهاديا :وتوز :رقع الاسو علق آله الخو ء' وهو غامل ف الطرفت » وق 


التغزيل « فَإذا هئ تُعَبَانٌ مُبِينٌ 4 ”' 'وعلى هذا القول لا تضاف إلى الجملة 
إذا وقعت بعدها ؛ لأنْ ظروف المكان لا يضاف منها إلى الجمل إلا ( حيث » ولدن ) في 
2 و 
٠ - 0 52 5 ٠.‏ وى م 7 
بعض الصور » والعامل فيها : ( يقنطون ) في قوله تعالى : ا إذا هم يَقنَطون » ” 
'2؛ وهى مبنية على هذا ؛ لتضمنها الفاء » قال أبو علي : فإذا ظهرت معها الفاء كانت 


5 43 
زائدة ,0 0 


والقول الثاني : لعلي بن سليمان'' ؟ أنما ظرف زمان » فإذا وقع بعدها جثة فلا بد من 
تقدير مصدر مضاف لى الحثة » وهي خبر عن المصدر المقدر » أي : خرجت فإذا 
حضور السبع » أو وجود السبع ؛ لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الثة كما في " 
الليلة الحلال " » وعلى هذا القول هي مضافة إلى الحملة » ولا يعمل فيها ( يقنطون). 


والقول الثالث (©2.: أما حرف بدليل وقوعها في جواب الشرط بمتزلة الفاء في قوله «( 


- - و 
27 0 2 3ى دس *#) > سا م 2 عم ده إن 5ه 7 7 (/). . 
وأن تصبهم سيئة بم قذمت أيديهم اذا هم يقنطون 4 فعلى هذا 
الفتول كرون اطو عدوا تورف :اذا السبع حاضر أو موجود ؛ لأن الحرف لا يقع 


(')-المقتضب 5/لاه» 8ه » وشرح الرضي١/ ٠07+‏ 

(') - الآية لا١٠»من‏ سورة الأعراف .»و79 من سورة الشعراء 

(*2)- الآية 85 من سورة الروم » وينظر الصفوة ٠.٠./١‏ 

( غ2 - ينظر : المسائل المنثورة ١‏ » وسر الصناعة 2 507٠١‏ »2 وقد رجح ابن جين كوفا 
زائدة في مثل : خرجت فإذا زيد » قال لأنك قد استغنيت با في إذا من معين الاتباع عن 
الفاء الي تفيد معئ الاتباع " ينظر : سر الصناعة ١53؟‏ 

(*) - علي بن سليمان بن الفضل المعروف بالأخفش الأصغر (ت 0١*ه‏ ) ترجمته في 
الفهرست 29 »2 ونزهة الألباء 5١5-71١١‏ و معجم الأدباء “١/5"5”ءوبغية‏ الوعاة ١١10/9‏ 
»» والقول منسوب للزجاج في شرح الرضي 7077/١‏ 

(6ت مل هذا القول عن عبد الله بن بري زات م ه ) ينظر: شرح الرضي 4/١‏ ا؟ 
(") - الآية 556 من سورة الروم 


11١5 


خيراً عن الاسم » وقدر الخبر بذلك لا فيها من الدلالة على الوجود إذ لا يفاجأ الشيء 
إلا بعد وجوده . وعلى هذا القول يستقر قول المصنف”'؟: إن الخبر محذوف », ولكنه 
ضعيف » وأمّا على القولين الأولين فهي الخبر لكنها تتعلق محذوف » وذكر المصنف ” ' 
' أنك إذا قلت : ( رجت فإذا زيد بالباب ) إن العامل في ( إذا ) معيئ المفاجأة » وهو 
عامل لا يظهر » استغنوا عن إظهاره بقوة ما فيها من الدلالة عليه » إذ لا يصح أن يعمل 
فيها "خرحت " لفصل الفاء بينه وبين معموله / » والتحقيق فيها ما ذكرناه . 5ه /ب 


ومن حذف الخبر الجائز قولك لمن قال : من عندك ؟: زيد » أي : زيد عندي » فمن 


حذفه فطلباً للاختصار » ومن أظهره فللعناية به » وقطع التوهم » وثفي التنزيل ( وإن 


ا َنَظِرَة إلى مبّسّرة 4 7"أي ي : فعليكم نظرة » و 9 أَوَمَن 


2 


يَُهُوَأ فى الحليّة وَهُوٌ فى الخصام غَيْرُ مُبِينِ » ' “)من ع مبعدا + وتقديز 
ال ا واو سو كي لعي وااويو رقي 


4 َم 


ص م و 
0 1 57 8 رايت ل ود دمي - 8و8 
قياس قول سيبويه في قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يتوفوَنَ منكمٌ وَيَدْرُونَ روجا 


الات «ه م 


مرح اللا ا 


ويذرون ازواجهم ساك 0 » أي : ات 


1 


الذين ) » و ( يتربصن ) الخبر . وأما قوله تعالى «الحَواً أَشْهَرٌ مَعْلُومَتٌ 0 


(0)- عند قول المصنف في المتن : والخير جوازا مثل : خرجت فإذا السبع 
(20 -الإيضاح على المفصل : ١97/١‏ 

(؟)-الآية ٠م74‏ من سورة البقرة 

(4+4)- الآية ١8‏ من سورة الزحرف 

(20 - معان القرآن للفراء */73 : ومشكل إعراب القرآن 100/١‏ 
عاالآية +8 من سوارة البقزة »:والكداب 117/1 

دادنه الآية ةو من :نوزة. البقرة + ويظر مشكل إعزات القرآن ١/1‏ 


ل 


حذف مضاف ”*' “2 إما من الأول » أو من الثاني » أي : أشهر الحج , أو الحج 
حج أشهر » وقوله ظ هم دَرَجَلثٌ4 7" أي : ذووا درجات » [ وقوله تعالى (١‏ 


0-6 
له سام 


هما اسْتَيّسَرَ م مِنَ الهّدَى »> |اكقير تئر شينوفو أن فعلية ا سمي + 


» أي : فعليه عدة » وقول » الشاعر 


[؟ إوبيكان ميت الله خرن الوه وفيعه باعل إيلباء رو 200 
تقدير الخبر : ولنا بيتان » وقول الآخر : 

0 وإنٍ من قوم بم يُتَّقَى العدا وان نات رطفن للعو‎ ]١2١5[ 
عدي ندر ورهن ان الاي كاين انعا عر رك‎ 

وأمًا قول الآخره "2 


[5 ]أ رواح مودع أم بكور أنت فانظر لأي حال تصير 

فأجود ما قيل فيه : أن يكون "أنت" مبتدأ على حذف مضاف من الخبر » أي : أصاحب 
محا ام اح حي واو الح له المت 
حبر مبتدأ محذوف » وبر ( أنت ) محذوف أي : هذا رواح وأنت الحالك » وقيل : ' 


('2- ليكون المبتدأ هو الخبر في المعيئ ينظر مشكل إعراب القرآن : ١١/١‏ تقديره : أشهر 
الج أشهر معلومات 

(')2- الآية ١501‏ من سورة آل عمران 
(*) - الآية 5 من سورة البقرة 
(؛؟! -الآية من ١884‏ سورة البقرة 

(*) - قائله :الفرزدق »وهو في الديوان 5/؟٠9ءوالبيت‏ من شواهد المغني لابن فلاح 590/١‏ 
» واللسان ( شرف ) 4.0/١١‏ 

6010 - قائله الفرزدق » وهو في الديوان ”3 والبيت من شواهد الخصائص اإكم كك 
والجمهرة 880 » وينظر اللسان( رأب 5948/١)‏ »و رأب الثأى : إصلاح الخرم أو الفتق 
؛ والجانب المتخوف » هو الجانب الضعيف الذي يخاف دخول الأعداء منه » وينظر : اللسان 
(راب ) ١/موء*‏ 

(*2 - ينسب لعدي بن زيد »وهو في ديوانه 84 »ءوالبيت من شواهد الكتاب ١1./١‏ 
»والخصائص ١/71١ءومغني‏ اللبيب ١/57١»وتذكرة‏ النحاة 857 » و همع الهوامع ٠١/١‏ 
١١/59.‏ 1١ءويروى‏ : (لأي ذاك تصير) 


115 


أنت" يرتفع بفعل يفسره فانظر » أي : انظر أنت فأنظر » وهو تأكيد للضمير المحذوف » 
ووجود الفاء منع من جعل ( فانظر ) الخبر ” '2. 

[ حذف الخبر وجوباً ] 
قوله" ووجوباً فيما التزم في موضعه غيره" لا بد في واحب الحذف من وجود قرينة حالية 
أو مقاليّة تدل على حصوصية المحذوف » ومن لفظ يقع موقعه يسدّ مسدّه » وههذا القيد 
الثاني امتاز الواجب من الحائز » وذلك ف مواضع : 
الأول : بعد ( لولا ) الي يمتنع يما الشيء لوجود غيره »نحو : لولا زيد للك عمرو » وف 
المرفوع بعدها ثلاثة أقوال : 
أحدها للبصريين ”' ': أنه يرفع بالابتداء » والخبر محذوف لازم حذفه لوجود الشرطين » 
وهما : الدلالة على خصوصية المحذوف لا في ( لولا ) من مععئ الوجود » ووقوع لفظ 
موقعه لا يصلح أن يكون حبرا ؛ لعدم الرابط وهو جواب ( لولا ) . 
والثاني : للفرّاء أنها الرافعة للاسم 2"7. 
والثالث : للكسائي ”* ' أنه يرتفع بعدها بإضمار فعل . 
حجة الفراء أن الأصل عدم الحذف » وأا مختصة بالاسم فعملت فيه قياساً على كل 
مختص عامل . لا يقال بأن لام الابتداء مختصة ولم تعمل ؛ لانّا نقول : إنها فْ تقدير 
تكرير الجملة لإفادتمًا تأكيدها » فإن نقض ب( إن ) قلنا: إفها عملت لقوة شبهها بالفعل 
فإن قيل : فبعض المختصات لا تعمل!! قلنا : الأصل في كل مختص أن يعمل . 
فإن قيل : لو رفعت لنصبت ؛ لأن كل رافع من الحروف ناصب . 
قلنا : لا يلزم ذلك » لأا عملت فيما تقتضيه 
فإن قيل : فقد وقع بعدها الفعل كقوله 
[؟؟ ]ألا زعمت أسماء أن لا أحبها سلعجبان اولا ار ا 50 


(') حينظر : شرح السيرافي بحاشية الكتاب ١10/١‏ 

)2 - ينظر شرح المفصل لابن يعيش ١/ه4‏ ؛ وشرح الرضي /١‏ هبا؟ 

(')- ينظر : الإنصاف المسألة ( 7٠./١ ) 1٠١‏ - 08 » ومعاني الفراء 4014/١‏ 

(8)- ينظر الكتاب : 509/١‏ » والمقتضب ”*/75 » وابن يعيش : ١/ه/‏ » ادر الرضي 
574/١ :‏ والتذييل والتكميل 9/..م 

3ت يسبب لأي ذؤيب اهذلي ينظر :شرح أشعار: الهذليين ١/484و‏ البييت من شؤاهد 
الخزانة 547/١١‏ والمغي 9117/١‏ واطمع ٠١5/١‏ 


14 


وقول الآخر ”'): 

[5؟؟ إلا در درك أن قل رميتهم لولا حددت وما عذري محدود 

قلنا : النتقض مشترك بيننا وبينكه' ' '» ويقوي مذهب الكسائي » حجة الكسائي ما تقدم 
من الشعر » وقول العرب" لولا اتلك مون لكان كذ "فاتتصاب الحال يدل على 


تقدير العامل فيه وفي الحال » وأن ( أن ) المفتوحة وقعت بعدها » كقوله تعالى : ظ( 
فلولا اندر كار فى الكت تحين 74" أنهي في موضع الفاعل ؛ لأنها إنما تفتح في 
موضع المفرد » وعلى زعمكم هي في موضع الحملة » فلا وجه لفتحها . 

والجواب عن وقوع الفعل بعدها أن الحكم منوط بالأعم الأغلب » وهو عدم وقوعه 
عذها #وععن اعدف الفشل "آنه لا تمدقت إلآ :إذا كا هناك شوم يدل عليه 6« ولبنين 


موجود هاهنا » وهم يزعمون أن ( لا ) يم عيئ ( لم ) » والمععى على النفي » ولو كان 
كنك يخار اطق ليه بالواو نو ,ايه + لكين التق + 


/ام/ 


ويقال : لولا زيد ولا حالد لأكرمتك » كقوله تعالى : « وَمَايَسَمَوى الْأَعْمَى 
وَآلْبْصيرُ 9 ولا الطٌلمَتٌ وَلَا آلنُور 4 227 فعدم جواز ذلك يدل على عدم 
اللفن.: 

وأما فتح ( أن ) بعدها , قلنا : لما لم يظهر الخبر صارت كأنما واقعة موقع المفرد 

فإن قيل : فأنتم تزعمون أنه يحب حذف الخبر استغناء عنه بطول الكلام بحواب ( لولا ) 
قد ساقم الى مها ور 

[70؟ ]فلولا سلاحي عند ذاك وغلمي 


(20- ينسب للجموح الظفري والبيت من شواهد الإنصاف ١/971074»وتذكرة‏ النحاة 
10م 9لاءوالخزانة 407/١١‏ ؟ءوينظر اللسان (عذر) 105/4ه 

( - الإيضاح على المفصل ١914/١‏ 

(*) - الآية ١84‏ من سورة الصافات 

(؛) -الآية 50٠-1١9‏ من سورة فاطر 

(») - هذا صدر بيت من الطويل غير منسوب فيما أعلم » وعجزه 

الكضون راس عنام امبو رن ونشو سن طواهه الفراس عر اسان ج113 
ع“ ء وتاج العروس ( أمم ) 


املف 


ل م 7 ر عا 0 و 
وقوله تعالى : « لولا كتلبٌ من الله سَبَقَ لمَسكمَ 74'' . وقد حذف جواها 
ره ره ني يوه 3 3 7 3 


ب رن لرَاممًا 4 2 : ما يعبأ بعذابكم » » لولا دعاؤكم 
الأصنام لما عيئ بعذابكم » فاستفدنا من التكذيب الاح نروك ييه روعي 


المبالاة » لوجود دعاء الأصنام » وف قوله تعالى الو ولكة عكر وق ريا 


وَل ' أن رّءًا يعم فما بعد ( لولا ) مبتدأ » وجوابما محذوف دل عليه 


( هم بها ) » أي : لولا رؤية برهان ربه لهم يما » فيدل على انتفاء همه يما لوجود البرهان 


2ه عور > يي 


؛ وفي قوله تعالى : « وَلوَلا رَجَال مُؤْمِبُون ونسَآء مُوْم منلت 4 ”2. 
والجواب عن الأول أن ( عند ) ليس بخبر ولا حال ؛ لأن الخبر إذا لم يظهر » فالفضلة 
بعدم الظهور أولى » بل ( عند ) يتعلق بما في ( سلاحي ) من معيئ الشدة » وأن ( سبق ) 
ليس بخبر بل صفة كتاب » والخبر محذوف . 

وعن حذف الجواب ف هذه الآيات مع عدم ظهور الخبر أنه وإن حذف فهو في حكم 
المنطوق به » فلذلك لم يظهر الخبر . 

والموضع الثاني : ضربي زيداً قائماً » وأكثر شربي السويق ملتوتاً » وأخطب ما يكون 
الأمير قائماً » واستراحة عمرو راقدا » ومعرفي بفلان كاتباً » وطيبة البقل طرياً ”2 
وفيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: للبصريين أنْ الستقدير : ضربي زيدا حاصل إذا كان قائماً » أو وجد قائماً 
»فالظرف هو الخبر » وهو متعلق بمحذوف » وإنما قدر ظرف الزمان ؛ لأن الأحبار به 
يختص بالأحداث » وتقدير ( إذ » وإذا ) أولى من غيرهما لشموهما للماضي والمستقبل » 


0) سب الآية 1 من سورة ة الأنفال 
(*) - الآية لالا من سورة الفرقان 
(") - الآية 54 من سورة يوسف 
(')- الآية 5٠‏ من سورة الفتح 

(20 - في المغيي لابن فلاح :7٠٠١/7‏ " طيبة البقل رطبا " 
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و( كان ) تامة » وهي وما بعدها في محل الخبر بإضافة الظرف إليها » وحذف الظرف » 
لدلالة الحال عليه لشبهه يما ؛ لأنها من متعلقات الخبر » وقد وجد الشرطان » وهما الدلالة 
على خصوصية الخبر بكون الحذف مختصاً بالإخبار بظرف الزمان » ووقوع الحال موقعه 
ذلك ولحي الخذف 07 

والقول الثاني : للكوفيين (' أن الحال من تتمة المبتدأ » والخبر محذوف » والتقدير : 
طو ديد قافا باو 00 

والقول الثالث : لابن درستويه وابن بابشاذ 2*7 أنه تام باعتبار المع كما في ( أ قائم 
الزقواك مج والقدي' مريت «ريدا انما يكز أذ يكو خالا تن الفافل ضرا 
اذتوكرة حال من المعو 

والصحيح مذهب البصريين بوجهين : 

أحدهما : أنْ الحال إذا جعلت من تتمة المبتدأ ل يبق ما يدل على الخبر » ولا ما يقوم 
مقامه. ولا يكون مما التزم حذف الخبر منه لعدم قيام غيره مقامه » بدليل جواز (ضربي 
زيداً قائماً خير من ضرب عمرو ) » و ( ضربي زيداً قائماً يوم الجمعة ) على أن (يوم 
الجمعة) الخبر » فإن علق بقائم كان الخبر محذوفاً . 

والثاني : أن لمعي ما ضربت زيدا إلا قائما » وما أكثر شربي السويق إلا ملتوتاً » وما 
أخطب ما يكون الأمير إلا قائماً . وهذا المعيئ إنما يستقيم إذا جعل المبتدأ عاما بالقسية إلى 
ما أضيف إليه » وإنما يتحقق عمومه إذا لم يكن مقيداً بالحال , ثم أخبر عنه بالحصول 
مقيداً بالحال ؛ لأن الخبر المقيد بالحال عن جميع المخبر عنه العام » فبفيد حينئذل حصر 
حصول الضرب في حال القيام » وحصر أكثرية الشرب في حال اللت » والأقل ف غير 
حال اللت » وحصر حصول أفضلية الخطابة في حال القيام » فلو قدر بعض الضرب ليس 
في حال القيام لم يكن الإخبار عن جميع العام » أو قدر أكثرية أخرى غير ملتوتة لكانت 


('2 - ينظر شرح القواس على ألفية بن معط ٠٠م‏ 
3ح« الرصي ل 

(*) - ابن يعيش -98/١‏ 98 » والقواس 5*/ 

) 4 ( 


ع ابن درستويه هو : عيد الله بن جعفر بن در ستويه الفار سي ١ت‏ 97غ”» ) تر حجمقه قِ 
الإنباه : ١١5/5‏ » وإشارة التعيين ١57‏ » والبغية “/؟ 
قال الرضي : 259/١‏ " : ذهب ابن درستويه وابن بابشاذ : إلى أنه لاخبر له لكونه معئى 


الفعل " 


مناقضة للأكثرية / الملتوتة » أو قدر أفضلية حطابه في غير حال القيام لكانت مناقضة للى | 7ه /ب 
في حال القيام » ولو كان البكِذا مقيدا بالحال كما يقوله الكوفي لصار عاضا مرو لسار 

عن الخاص بالحصول لا ينفي الإخبار عن غيره » فإن الإخبار عن ضرب في حال القيام 

انه حاصل لا يناقض حصول ضرب ف غير حال القيام » وهذا الوجه يبطله المذهمب 

الثالث أيضاً ؛ لأنه لا بد من النظر إلى اللفظ » وهو مبتدأ يفيد العموم » فلو لم يقدر الخبر 

كما ذكرنا لبطل إفادته العموم 

(القحرقا ينه ووو آنان الورنان 39 الال ييتتقل ابه رامل اهنا تابنل امه 

الفاعل بفاعله كلاماً . 

وفي" أخطب ما يكون الأمير قائما" زيادة بحث » وهو أن | ما ] مصدرية » وهي تحتمل 

وجهين 7'): 

أحدهما : كما تقدم في أخواتًا » والكون بمعيئ الوجود » والتقدير : أخطب وجود الأمير 
الااتقان قافا + عدا .ووه يحظن؟ سبالفة واقياعا "دسو ذا على مساوق عل بهاذ 
» وهي ف موضع نصب » بدليل أنه حكى عن العرب "أخطب ما يكون الأمير يوم 
الجمعة" بنصب ( يوم ) . 

والوجه الثاني : أن يكون ( أخطب ما يكون ) معي الزمان ؛ لأن ( ما ) زمانية » و ( 
أفعل ) بعض ما يضاف إليه » و يكون ( إذا ) في موضع رفع برا عن المبتدأ من غير 
تعلق يمحذوف » والتقدير : أحطب أوقات الأمير إذا كان قائما + فجمل الأوقاسة 
خطيبة على الاتساع » كقوله تعالى : وبتك لجنو لكاي كر 
وقوهم : تمارك صائمٌ » وليلك قائم " والذي أحوج إلى تقدير ( أفعل ) زماناً أنه قد نقل 
عنهم : ( أخحطب ما يكون الأمير يوم الجمعة ) بالرفع ” ' “كما يقال : " احطب أيام 
الأمير يوم الجمعة " ولا يستنكر وقوع ( إذا ) ف موضع رفع » فقد أجاز أبو العباس7*) 


صريح الرفع نحو : إذا يقوم زيد إذا يقوم عمرو » أي : وقت قيام زيد وقت قيام عمرو » 


7 7 7 ١ 
١4/١ )سد ابن يعيش ١//اه 4 والإيضاح على المفصلى‎ 0 
الآية “ا من سورة سبأ‎ -)*( 
50 


؛ - ابن يعيش 8/8/١‏ 
“ا عنبييي :قي الى الداق 6لا ذا الرأي الاين حق و كذلة اق مم١‏ اللسيهة 1 
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[4؟1] وبعد غد يا لهف نفسي على غد إذا راح أصحابي ولست برائح” ' 2 
ف( إذا ) بدل من ( غد ) » وهي بحرورة ب(على ) » على منهاج البدل » أي : على 
وقت رواح أصحابي . 

وما اعتص هذا الوجه يذه المسألة لكثرة وقوع ( ما ) المصدرية ظرفاً ؛ فلذلك ل يحروه 
ف غير ما فيه ( ما ) لقلة وقوع المصدر ظرفاً » وإن أمكن أ ن يقدر : زمان ضربي زيداً . 
فإن قيل : لم لا يكون المنصوب حبر كان [ الناقصة ] ؟ » قلنا : لا يجوز لوجهين : 
أحدهما : أنه لو كان خبرها لم يكن فيه دلالة على الظرف المحذوف » والحال فيها دلالة 
اانه مسي 0 

والثاني : أنه لو كان خبرها لجاز تعريفه باللام وإضماره » وذلك لا يجوز » فدل على أن 
( كان ) تامة » ولذلك ذكرنا معها ( وجد ) » وقول أبي الطيب” "2 : 

]١١5[‏ يحب قاتلي والشيب تغذيي هواي طفلاً وشيي بالغ الحلم 

ين هذا الفيل : 

والموضع الثالث : " كل رجحل وضيعته "» وفيه وجهان : 

أحدهما : الخقبر محذوف »ء تقديره : مقرونان » أو مقترنان » ولما كان بين المبتدأ 
والمعطوف عليه لزوم لزم أن يكون بين خبرهما لزوم » والواو تدل على خصوصية الخبر ؛ 
لأنما.معيى ( مع ) » وهي تدل على المصاحبة الدالة على الاقتران . 

وأما اللفظ الواقع موقع الخبر » فالمعطوف واقع موقع بر الأول » ويلزم أيضاً أن يكون 
واقعا موقع بر نفسه ؛ لأن خيره لا ينفك عن ير الأول للزوم الذي بينهما »والمصنف 
في بعض كتبه قدر الخبر مفردأ ”4 » و قال : أن الضّيعة عبارة عن الحرفة (*)»: وقد علم 
أن كل مقترن مع حرفته » خحُذف ( مقترن ) لدلالة ذلك عليه » وصار ( ضيعته ) في 


20500 لأبي الطمحان القيئ في الأغاني 1»ءوشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
57 اءوقيل لحدبة بن خشرم في شرح شواهد المغي لابن فلاح »250714/١‏ و التذكرة 50814 
؛ ومغيي اللبيب م١‏ 

(*) - ابن يعيش 807/١‏ 

0ت ابول بن الحسين اشعفي رت 4ه“ ه) ينظر ديوان المتنبي : كلا وأمالي الشجر ي 
0١‏ » ومغينٍ ابن فلاح 7.5/١‏ 

(28 - شرح الوافية للمصنف ١١7/١‏ 


(20 - اللسان ( ضيع ) 8/ ٠١٠.‏ 


موضع الخبر المحذوف » وهذا ضعيف ؛ لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم 
عليهما » ولا يحكم على المثن بالمفرد . 

والوجه الثاني : أنه لا حاحة إلى تقدير الخبر؛ لأن هذه الواو معن ( مع ) » وكما أنك لو 
قدرت ( مع ) لم تحتج إلى تقدير الخبر/ فكذلك مع ( الواو ) الي .ععناها » وهذا ضعيف | 8 ه/أ 
؛ أن ( مع ) ظرف » فيصح أن يكون خراً » وأمّا ( الواو ) فحرف » فلا يصح وقوعه 
ا 

وا موضع الرابع : ( لعمرك لأفعلنَ كذا وكذا » [ و ] أن الله لأفعلنَ كذا وكذا [ و ] 
أمانة الله لأفعلنَ كذا وكذا »وعهد الله لأفعلنَ كذا وكذا رفعا [ و ] يحب حذف خبرها 
لرغوة العترطل دوسا الولالة على خصوصية اكير لآن تقديرة و اسمن ع أو و تلفي 
) » وقيام جواب القسم مقامه » ولا يصح أن تكون هي الخبر لعدم الرابط 27 

وأما قولهم : أنت أعلم وربّك » فالخبر محذوف » وفيه قولان : 

قال عبد القاهر : ”"2 " وربك بحازيك ؛ لأن هذا يذكر في معرض التخويف لمن يظلم أو 
يعصي » قال العبدي” "©2: وربك أعلم منكما : [ أي ] أنت أعلم من مثلك » وربك 
أعلم منكما . 

ومنع عبد القاهر هذا التقدير ؛ لأن ذلك يوجب مشاركة المخلوق للخالق في العلم » [ 
و ] إنما يمتنع لو كانت المشاركة في العلم على الإطلاق » فأما في أشياء منتهية » فيصح 
أن يستوي علم الله تعالى » وعلم المخلوق فيها » وهذا هو المراد هاهنا » فإنه يذكر في 
حق من يظلم أو يعصي فإنّه يعلم أنّه ظلم أو أنه عصى. 

وأما قولمم**؟:" علمي بزيد كان ذا مال" فلا يصمّ أن يكون في ( كان ) ضمير ( 
علمي ) إذ يؤدي إلى أن يكون العلم ذا مال » وهو ظاهر الفساد . ولحوازها ثلاثة أوجه 


(0) - القواس ”/40م/ 

(20- لم أجده في المقتصد 55/١‏ وما بعدها ء وينظر الإيضاح للمصنف 5٠0/١‏ » 
(*) - ينظر : الهمع : "٠8/١‏ 

(24 ح ينظر المقتصد : ١9107 6 595/١‏ 


ليت 


أحدها : [ أن ] الخبر ( علمي بزيد إذا كان ذا مال ) » ف( إذا ) هي الخبر » تتعلق 
محذوف » وهي مضافة إلى الجملة الحالية » فحذف الخبر » و نابت الحملة منابه » كما 
ف ( ضربي زيدا قائماً ) 

والسثاني : أن الجملة حال من ( زيد ) » و ( قد ) مقدرة » والعلم .معن المعرفة » والباء 
زائدة » والخبر محذوف تقديره : علمي بزيد في حال كونه ذا مال ثابت . 

والثالث : الخبر ( بزيد ) » وهو يتعلق محذوف لا بعلمي » أي : حاصل بزيد » والجملة 
حال . 

وأمّا قوهم : " كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور » فإذا هو هي " فقد جرت هذه 
المسألة بين سيبويه و الكسائي في مجلس يى بن خالد” '2 

قال سيبويه : فإذا هو هي » وقال الكسائي : فإذا هو إياها » فلما دار البحث بينهما أمر 
الأمير مَنْ ببابه من فصحاء العرب » فمالوا : فإذا هو إياها » وهما لغتان : 

وتوجيه ما قاله سيبويه : أن ( إذا ) للمفاجأة يقع ما بعدها المبتدأ والخبر » لكن يشكل 
العامل في ( إذا ) لأن الخبر ضمير لا يمكن عمله في ( إذا ) إلا أن يكون معن المفاجأة هو 
العامل . 

وتوجيه مذهب الكسائي أن المفاحأة تدل على الوجدان » فيكون ( هو ) عمادا و( 
إياها ) مفعول ( وجدت ) » والمفعول الأول محذوف » وقد ناب العماد عنه» وتقدير 
الكلام : وجدته هو إياها » و ( إذا ) بمعيى (وجدت) . 

وأما قولحم 2'7: أنتم كلكم بينكم درهم » فيجوز أن تجعل ( كلكم ) تأكيداً لأنتم» وإن 
تحعله مبتداً ثانيا » فإن جعلته تأكيدا لأنتم كان ( بينكم درهم ) جملة خبر ( أنتم )» 
والعائد عليه الكاف في ( بينكم ) » ولا يجوز ( بينهم ) لأن ضمير الغائب لا يعود على 
مخاطب ء وإذا جعلت ( كلكم ) ميتدأ ثانيا »والهملة خبر عنهاء و ( كل ) وخخيره ير 
(أنتم ) » حاز بينهم وبينه » و بينكم درهم . 


061 - ينظر : مجالس العلماء ص 8 
(20-.نص عليه ابن فلاح في المغئي 771/7 


فت 


0 1 5 رام« 

كقرله تعالى « وَكَُلْهُمْ َاتيه يَوْمَ آلقيّامّة فُرّدًا 4 *'2 والكاف واميم حملا 
على المعين لأن (كلكم ) - وإن كان من ألفاظ الغيبة - فهو عبارة عن (أنتم )» فأعيد 
عليه ضمير الخطاب » حملا على معناه لا على لفظه » والعائد على ( أنتم ) الكاف ) 
والميم في كلكم . 

' وأمّا قوله عليه السلام "2 هلا ذكاة الحنين ذكاة أمه )» فهو في المعئ مثل : أبو يوسف 
ةك و ل عب لور ا 
( أنّ ذكاة الأم لا تفيد حلّ الجنين » فتقدير النصب : ذكاة الجنين ذكاةً مثل ذكاة أمه » 
فحيدةتن*الصحيد ر الموصوف والصفة » وأقيم المضاف إليه مقام الصفة / فاتتصب لقيامه 
مقامهاء والناصب له ذكاة الجنين ؛ لأن المصدر في تقدير ( أن والفعل ) » وخبر عدي امنيا 
محذوف لطول الكلام » والله أعلم. 

قوله تعالى « اَلحَآفَةُ © مَا آلحَافَةُ وه وَمَآ أَدْرَسكَ مَا الحاقةٌ 4 00 


الحاقة) مبتدأ »و( ما الحاقة) جملة في موضع الخبر »وأوقع الظاهر موضع المضمر”' “لإفادة 
التعظيم » إذ م يقل : ما هي ؟» و(ما أدراك ما الحاقة ) [ ما ] مبتدأ » و ( أدراك ) وما 
اتصل به خبرها » وضمير الفاعل يعود عليه » والجملة الثانية في موضع المفعول الثاني » 


(')- الآية 18 من سورة مرتم 

(*)- الحديث من الأحاديث الى صححها العلماء » وهو مشهور في كتب الفقه والأصول » 
ومروي عن أبي سعيد في سئن أبي داود .2755/4 ومسند أحمد 2994-891/8 46 2 8ه 2 وسئن 
ابن ماجحه 537/7 ٠١‏ » ورواه أيضا الدارقطني » وصححه ابن حبان ينظر : الفتح الكبير 
للسيواطي 1/7 

(*) - ينظر يا سنن المعرب للمطرزي ١7٠‏ »2 وفيه : 
والنصب في مثله خطأ " 

(؛)- اتحتلف الفقهاء في الجنين الذي خرج من بطن انوا نحا هرا مالف لام 54 فيحل 
بذكاتما أم لا » وقد ذهب أبو حنيفة إلى المنع إلا في حال خحروجه تام الخلق حرًا » وينظر : 
المداية 51/4 2 وتكملة شرح فتح القدير 458/9 » وفقه السنة */1751- 5548 

(») - الآية 6١‏ 7 »”# من سورة الحاقة 

(5) بيعي إعادة المبتدأ بلفظه هو الرابط 


ارفت 


0ب 


2 


ومثله « القسارعة وج ما آلقَارِعَةُ © وَمَآ أَدَرَسْكَمَا ألقَارِعَةُ 4 د 


08 


2 


وما شالككله » وأمّا قو له تعالى 9 ف بُطون هسدذه الأتعل م خَالصَة 


لُدكورتًا وَمحَرَم ا ف(ما) مبتدأ ( خالصة ) خبره» و( 
محرم ) عطف عليه » وأنّث ( خالصة ) حملا على معى ( 

ماع لأن ما في بطون هذه الأنعام أنعام » وذكر ( محرم ) حملا على لفظها » والحمل 
على اللفظ والمعى في ( مَنْ ) » وأما ( ما ) فنادر ذلك فيها » ثم أنه هاهنا حمل على المععى 
أولاً » وعلى اللفظ ثانياً » والأكثر الحمل على اللفظ أولاً » وعلى المعئ ثانياً » كقوله « 


3 م 2 ب أت إل دار 3 ا ل كو د زر > باس 007 0 
1 


عَليّهمَ وكا هُمْ حْرَنُونَ 4 ' '؛ لأن المعى أقوى من اللفظ فلا يبعد الرجوع إلى 
الأقوى بعد الأضعف » ويضعف الرجوع إلى الأضعف بعد الأقوى » وقرئ شاذا (؟2 ( 
خالصة ) بالنصب على الحال من المضمر المرفوع في قوله : ( في بطون ) ءو ( لذكورنا ) 
خبر ( ما ) » ولا يجوز أن يكون الحال من ضميره ”* عند سيبويه خلافاً للأحفش 

وأمّا (زيد قائم أخوه) » فالأجود ارتفاع الأخ بقائم » وهو الخبر ؛ لأنه قد حل محله فلا 
ينوي به التأخير » ويجوز أن يكون خيراً مقدماً » وأما : أقائم زيد ؟ فالوجهان مستويان ؛ 


لأن بعد المحمزة يصلح للفعل والاسم . 


-4١(‏ الآية ١‏ 5 #2 من سورة القارعة 
(©) - الآية ١798‏ من سورة الأنعام 
(*! - الآية ١١5‏ من سورة البقرة 
مي قرأ بالنصب ابن عباس » والأعرج » وقتادة » وابن جبير » وينظر : إعراب القرآن 
للنحاس 584/١‏ » وإملاء ما من به الر حمن ١55/١‏ » والبحر 58١/4‏ » والكشاف ؟/9: »2 
والمحتسب 7077/5 


( - قوله من ضميره أي : من ضمير ( ذكورنا ) لأن الحال لا تتقدم على العامل عند 
سيبويه » وقد أجازه الأحفش » ينظر : مشكل إعراب القرآن 597/١‏ 


15 


وحور أن يكون زيد حنذا أول + :وقائما عيذ ذانيا + واعوة تفع يعاتهة وق سد 
مسد الخبر كما في ( أقائم الزيدان ؟ ) ؛ لأنه إذا جعل خبراً اعتمد على المبتدأء فصح 
رفعه للظاهر » وإذا جعل مبتدأ لم يعتمد على شيء فلا يصح رفعه للظاهر” ' © 

رذ لسك احور اناك رون لدان عرو الي )تسكن ون لفارت بوي ات 
الفاعل أربعة أوجه : 

أن ان يكون القارق غير ونس الفاعل تين على الخال وأن يكون 
اسم الفاعل خبراً والظرف حالاً .» وأن يكون اسم الفاعل خبرا » والظرف يتعلق به » 
وقول الشاعر” ' ) 

[78]كأن لم يكونوا حمى يُنّقى إذ الناس إذ ذاك من عَرٌَّ برا 

الناس مبتدأ » و ( من ) مبتدأ ثان » وهي موصولة » و ( عر ) صلتها » و ( بز ) خبرها , 
والجملة حبر عن ( الناس ) » والعائد محذوف تقديره ( من عز منهم ) » والعامل ف ( إذ 
ذاك ) " برًا " ؛ لأنّه خبر » ومعمول الخبر يتقدم على اللمبتدأ بخلاف الصلة » وعتنع جعل ( 
من ) شرطية ؛ لأنّ الشرط لا يتقدم معموله عليه » فيتعذر العامل في ( إذ ) إلا على رأي 
بعض الكوفيين أن الشرط يجوز تقديم معموله عليه » فعلى هذا تكون ( من ) شرطية » 
وأما (إذ الناس ) » فالعامل في ( إذ ) ( يتقى ) » و ( ذاك ) مبتدأ خبره محذدوف تقديره ( 
كائن ) » وأما قول الآخر 

[71]كانت منازل ألآف عهدقمُ إذ نحن إذ ذاك دون الناس إحوانا 7 "2 

فنحن مبتدأ » وخيره محذوف دل عليه ( إخواناً ) أي : متآخون » ويجوز أن يكون دون . 
الناس ) بره متعلق عمحذوف » و( إذ ) الأولى ظرف لعهدم » و ( إخوانا ) معموله , 
و( إذ) الثانية معمولة الخبر » و ( ذاك ) مبتدأ » فلم يأت هاهنا إلا ضمير المرفوع [ 


حك - عند جمهور البصريين خلافا للا خفش 


3 قائله : الخنساء » ( تماضر بنت عمرو بن الشريد ٠‏ وهو فق ديواكها » 2505 والبيت 
من شواهد الصاحبي 2١57‏ ومغين اللبيب 280/١‏ وشرح شواهد المغيني ”149/١‏ 

(*65- نسبه ابن فلاح في المغي ؟/مابب؟ للأحطل » وكذلك هو في مغن اللبيب ة 
وليس قٍِ أصل ديوانه ) وإنما فيما ينسسب إليه ص 25848 والبيت من شواهد شرح شواهد 


548/١ المغى‎ 


على أنه مبتدأ ] *' كمحذوف الخبر» أي : عهدهم إخوانا إذ نحن متآلفون دون الناس » |1 
ذاك كائن . 

وقولهم "ارات راي 2 لم يأت هاهنا إلا ضمير المرفوع على أنه مبتدأ عند سيبويه 
أي : أنت مفدي بأبي وأمي » وعند الأخفش والكوق” ' “هو مرفوع بالجار واججرور ؛ 
ولو أتى المنصوب لقدر ( أفدي ) . 

وإذا مودت الشدات لاسر آبدا بكروس ااغى الاشم الذي قبله إل أن ينتهى / إلى 
المبتدأ الأول » فتكون الملة ال بعده - وهي مركبة من جمل - خخيراً عنها لد 
مكال ذلك : ( زيد أبوه أحوه عمه خاله ابنه بنته صهرها جاره جاريته سيدها صديقه 
قادم ) قفالآخير خبره مفرد » والأول وما بعده أخباره جملة » وقد أخبرت في هذه ( 
المسألة ) عن اث عشر اسماً » وإن أتيت بالمبتدأ الثاى بغير عائد إلى الأول»وجب أن تأتي 
بعائده بعد الخبر » وكذلك إذا بعد عن المبتدءات » مثال ذلك : ( هند زيد عمرو بكر 
حالد قائم عنده في داره لأجله معها ) 

فإن قيل : ( أبو زيد منطلق ) أصر من ( زيد أبوه منطلق ) فما فائدة ذلك؟ 

فلن" )نعل بانس بالكنية + بولكون [ دك ] الشيية يتين اكد من ذكره دفغة؛ ولدلك 
كان فرلك نه وأريك قاع > فسن :از قام نوين ) لاه في المبالة:الأرلى تعدد اشكم 
واغمكوم عليه » ولأنك حكمت على ضمير زيد بالقيام » ثم حكمت على زيد بالقيام 


لمحكوم به على ضميره » فجرى ذلك بحرى التأكيد بإعادة اللفظء فكان أقوى في نفس 


السامع . 
وأما في المسألة الثانية فإنه سمع الحكم مُردَفاً بلمحكوم عليه » فلم يقو قوة الأول ؛ لعدم 
التكرير الموجب للقوة » والله أعلم . 


امالك 


- المغي لابن فلاح 7 / 17119 » ومغين اللبيب ١١1‏ 
- انظر هذه المسألة في : الإنصاف المسألة ( 5 ) ١/له-‏ ههء والرضي -7141/١‏ 


١98/١ والتصريح‎ » 4 


[ خبر إن ] 
متن : " خبر إن وأخواتا هو المسند بعد دخوها نحو : إِنْ زيداً قائمٌ » وأمره كأمر خبر 
المبتدأ إل في تقديمه إلا إذا كان ظرفاً "2١‏ 


ص 


الشرح ("2 : هي : إِنْ وأن وكأن ولكنّ وليت ولعل » منها ما يفيد التأكيد » ومنها ما 
يفيد الإسناد » وهي مشتركة في نصب الاسم ورفع الخبر» كقولك : إن زيدا قادم » وفي 
اتخزيل 89 لعل السّاعة قَريبٌ 4 ”"» وقولك : كأن عمرا الأسدٌ » وليت عمرا 
بياقة )ولك يدا ذافية 

فإن قيل : فلم لم يذكر اسم كان وأخواقا , وهو المبتدأ في المعئى ؟ 

قلنا»: قن ذكزه يمنا ققؤله "لانم ناوالا مهفن بت" 201 

فإن قيل : فكان ينبغى أن يقدمه على خبر ( إِنْ ) لأن العناية بالمبتدأ أتم من العناية بالخبر 


فللا :كا كان ذلك إحزاجا له عن أصله كان العناية بإخراج الخبر عن الأصل أتم من 
العناية بالمبتدأ » ولذلك أخره بعد الخبر . 

وأما حدّه ف"المسند " جنس يشمل خبرها وخبر غيرها » و " بعد دحوها " فصل خبر 
غيرها . 

فإن قيل : فالإسناد قبل دوه إلى المبتدأ وبعد دخخوها إليه أيضاً » وإن كان منصوباً » 
فكيف نميّر الإسناد من الإسناد » والمسندٌ إليه واحدٌ ؟! 

قلنا : الفرق بينهما أن الإسناد بعد دخوطا متصف ,مع التأكيد, أو بمعين الإنشاء؛ 


والإسناد قبل دخوها عار من ذلك » فافترق الإسنادان 


( © الكافية : ١م‏ 

(*4- ينظر : الكتاب 4١58 2» ١1١/9‏ والمقتضب ٠١4/5‏ » والأصول 595/١‏ 2 وشرح 
المفصل لابن يعيش ٠١# -١١7/١‏ »2 وشرح الكافية للمصنف ”81١-88٠0/9‏ 2و شرح 
الكافية للرضي -7”/10/١‏ 5580 » والفوائد الضيائية 5.0.0-199/١‏ 

('4؟- الآية لا١‏ من سورة الشورى 


1 كد سيان قريبا ص 


ونا نيت الاسم ورفمت الذر ؛ أله لا يخلو إما أن تتصبهما مع ء أو ترفعهما معا ء أو 
رفع الأول فضي الاين أو الفكسن ارام كرد يه له ؛ لأنما شابمت الفعل » 
والحر ليس من عمل الفعل . 

فأّا نصبهما فباطل ؛ لأنه يؤدي إلى أن تفيد الحملة بغير مرفوع » وذلك معدوم في كلام 
العوانها: 

ورفعهما باطل أيضاً ؛ لأن الفعل الذي شافته حيق عملت لا يرفع اسمين » فكيف ترئع 
اسمين وهي فرع عليه ؟ 

ورفع الأول ونصب الثاني باطل ؛ لأربعة أوجه : 

انس نان طون إل مياززة القرع [لأغيل الاي شوح يده رع 00 
والقاعدة حط الفروع عن رتب الأصول . | 

فإن قيل : يبطل هذا التعليل ب(ما) فإها مساوية لأصلها الذي شبهت به ؛ لتقام 
مرفوعها على منصويها 

ا ل 0 
فلذلك جاز فيه مساواة الفرع للأصل في اللفظ مع انخطاطه عنه بشرائط أخر بخلاف 
الأصل [ في ] هذه الحروف فإنه قوي » فلا بد من اتمخعطاطها عن رثبتة ٠‏ 

والوجه الثان : أنا أشبهت الأفعال لفظاً ومعين » فلو قدم مرفوعها لالتبست بالأفعال » 
رسيا لسترق زا كتحي فرت )كدي الأننارييا ليترت وان و1110 
أشيهت الفعل معن لا لفظاً / لآنما على حرفين » فلا تلتبس بالأفعال 
والوجه الثالث : أنه لو تقدم المرفوع وكا مضمرا لاو ريق 

ال لل يي نض 
الأفعال والأسماء ا محتاجة إلى الفاعلين . | 

ال لبد ينيك لا م اله الا ارطع او ا 
رفوع رافعه استتر فيه لاف ضمير المنصوب فإنه يكون ظاهرا . 

فإن قيل: يبطل هذا التعليل ب"ما" فإنه يليها ضمير المرفوع » ولا يستتر فيه" ٠‏ 

)6 الأصل الذي شبهت به ( ما ) هو ( ليس ) »؛ وقد قال أبو علي في بعض كتبه إنه 
حرف يقار + السائل الفلبيات الى علي 504 + والمسائل المقورة 11+ ودر الرضي /١‏ 
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قلنا : ( ما ) شبهها بالفعل ضعيف ؛ لأنه من جهة المعى دون اللفظ» فليس لحا قوة 
الاستتار فيها » فلذلك برز . 

وأما هذه الحروف فشبهها بالفعل قوي ؛ لأنه من جهة اللفظ والمععئ » وقوة شبهها 
يقتضي الاستتار » لكن منع منه عدم اقتضائها للفاعل الذي يطلب الاستتار . 

والوجه الرابع : أن تقديم المرفوع يفضي إلى اللبس في بعض الصور » وذلك عند تخفيف 
(أن) واتصال ضمير المحاطب بما » إذ يصير اللفظ ( أنت قائم) » فجعل التاء اسمها يلتبس 
بضمير المخاطب المنفصل . 

إذا امتنعت الثلاثة الأقسام تعين تقديم منصوبما على مرفوعها » وشبهت من الأفعال بما 
لزم تقديهم منصوبه على مرفوعه كقولك : ( زان النوب علمه ) و ظ وإذ ابُتَلىّ 
ابرهعم رَبُهُد 4 ' “فإن هذا من الفروع اللازمة 

قوله: "وأمره كأمر خبر المبتدأ " يريد ف أقسامه من كونه مفردا وجملة ومعرفة ونكرة» 
وأحكامه في كونه متحداً » أو متعدداً » ومثبتاً ومحذوفاً » وشرائطه من كونه إذا وقع جملة 
فلا بد من ضمير» ولا يحذف الضمير إلا إذا علم » وكذلك لا يحذف الخبر إلا لقرينة » 
وإذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرفا فلا بد من تقدم الخير . 1 
واعلم أن مععئى "وأمره كأمر بر المبتدأ " فيما ذكرنا » وليس يريد أن كل ما صح أن 
يكون ارا للمبتدا يكون و كان" ؛ لأن خبر 3 أخص من خبر (المبتدأ) إذ يصح 
أن يقع الأمر ء والنهي » والظرف المتضمن معي الاستفهام في خبر المبتدأء ولا يصح 
وقوعها خبراً ل "إن" » وأمّا قول الشاعر”"2 : 

[؟5؟1] إة الذين قم أبس يدف له تحسيوا ليلهيع عن ليلكم ناما 

اذ 7 


('4- الآية 84*١من‏ سورة البقرة 


45ت وبين لأبي مكعت ( منقذ بن خنيس ) أخو بن سعد بن مالك في خزانة الأدب ١٠م‏ 
)٠ 047‏ و5495 »)و5508 ءوالبيت من شواهد مغينٍ اللبيب : 757 » التصريح 9810/5 2 
وشرح شواهد المغي 2٠6 91١4/5‏ والطمع 

(*)- الشذوذ هداق وقوع ول جروا شاك 60 
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وقوله : إلا في تقديمه إلا إذا كان ظرفا"» وقد ذكرنا علة تقدم المرفوع على المنصوب 
بخلاف خبر المبتدأ فإنه يتقدم على المبتدأ عند البصريين كما تقدم 77 إلا إذا كان ظرفا 
فإنه يستوي فيه خبر ( إن ) وخبر ( المبتدأ ) في وجوب التقدىم إذا كان المبتدأ نكره 
وجوازه إذا لم يكن نكرة . 

وإغا يقدم خبرها إذا كان ظرفاً لأربعة أوجه : 

أحدها : أن عدم إضماره ضمير المرفوع المانع من تقد المرفوع كما تقدم 

والثاني : أنا لو لم نقدمه لامتنع دحول ( إن ) على ( المبتدأ ) إذا كان نكرة كقوله تعالى 
: «إِنّفيها قَوَصَاجَّارِينَ 4 '"ر ( إِنّ لَدينَآ أنكالا وَجَحِيمًا)””ار 


- 


( نف ذَالِكَ لَه 04“ ل إن َل كلب ينت1['*4] « إن لهم 
عَلَيّهًا لَشَوَيا م من حَمِيمِ 04 9إِنّ للمُمَّقِينَ عند رَبَهِمَ جَستِ 


و 


النعيم 4" « وَإنٌّ مدكمٌ لْمَن لَيسَطّسَنٌ 4 ”28 (منكم ) خبرها و ( لمن ) 
اسمها » واللام للتأكيد » و ( ليبطئن ) جواب قسمء و( من ) موصولة » والجملة صلة » 


أو موص وفة ء والحملة صفة » والراجع عليها الضمير المستكن في ( ليبطئن ) و « لو 


ٍِ 
ع 


اكه لهُممًا فى الأرّض جتميعًا 4 *'( ما)اسمها » وهي موصولة و ( 
جميعا ) حال من ضمير الصلة » ثم عدينا الحكم من النكرة إلى المعرفة كقوله : 


(')- تقدم ص ه65 

(*2 - الآية “5 من سورة المائدة 

(*) - الآية ١*‏ من سورة المرمل 

(؛؟- الآية 1١+1١‏ »مها » ١5٠0 4 1١4‏ »من سورة الشعراء » و”ه » من سورة النمل 
 )0(‏ الآاية 7٠‏ من سبورة المؤمنون 

(0) هس الآية 7ه من سورة الصافات 

(*24 - الآية الا من سورة النساء 


150 الآية 5 من سورة المائدة 


والثالث : أن الظرف ليس هذه الحروف فيه عمل بل هو معمول خبرها » وخبرها يقدر 
بعد اسمها , غاية ما في الباب أنه فصل بينها وبين اسمها عمعمول غيرها » وذلك جائز في 


[؟]فلا تلحين فيها فإِنَ بحبها ١‏ أخاك مصاب القلب جمُ بلابله () 

فإن قيل: فليجز الفصل بالجملة» فإُا لا تعمل فيها كما| لا ] تعمل في الظرف 

قلنا : الظرف يقدر معه عامل له » وأما الجملة فإنها عاملة في محلها » وإن لم تعمل في 
الرابع : أن الظروف يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها ؛ لأنها أوعية لجميع الأشياء سوق 
الباري تعالى » فلم يعد الفصل با فصلاً ؛ لاقتضائها لمظروفها » وقد كثر الفصل بها بين 
المضاف والمضاف إليه مع أن اتصال المضاف بالمضاف إليه أشد من اتصال إن باسمها (؟ 
'» وثما جاء من ذلك قول الشاعر”") 

[14]لما رأت ساتيدما استعبرت لله در اليوم من لامها 


وقول الآحرا' ' 


(20)- الآية لالم من سورة الصافات 

(*)- الآية 256 55 من سورة الغاشية ٠‏ 

20 - لم أقع على نسبة للبيت وهو من شواهد الكتاب ؟8*/5١ءوالمقرب »٠١8/١‏ والخزالة 
04 و والمغي ١/959:وشرح‏ ابن عقيل 2١078‏ والشمع »١58/١‏ والأشباه والنظائر ” 
/551» والمقاصد النحوية ٠‏ /9١.5ءوالدرر؟/1075ءوالأشونىي‏ ١//ام١‏ 

(214- انظر : شرح ألفية ابن معط للقواس 8714 

(*2 - قائله عمرو.بن قميئة » وهو في ديوانه ١87‏ » والبيت من شواهد الكتاب ١78/١‏ 
؛ والمقتضب 501/5 » ومجالس تثعلب ١5١5‏ . والإنصاف 185/5 » وشرح المفصل */١٠5ء‏ 
0 ؛ ومعجم البلدان ١58/5‏ » والأشباه والنظائر 5857/7 » واللسان (دمي) 501١/١5‏ »2 
٠ (‏ 

(40 - قائله ذو الرمة » وهو في ديوانه 455 » والبيت من شواهد الكتاب ١/9لا١‏ +و؟/ 
758٠6 65‏ » والخصائص 1.4/5 »2 وسر الصناعة ٠١‏ » والإنصاف » والخزانة ١١8/84‏ »2 
لدت 7 الكت 


تضق 


[ه؟؟]|كأن أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس أصوات الفراريج 

وبقى بحثان : أحدهما : في العامل في الخبر » والثاني : ف حذفه . 

أما العامل فيه فاختلف أهل المصرين” ' 2 » فذهب البصريون إلى أن الحروف هي العاملة , 
وذهب الكوفيون إلى أنه يرتفع يما كان مرتفعا به قبل دخوها . 

حجة البصريين من وجهين : 

أحدهما : أن هذه الحروف إنما عملت لمشامتها للفعل » وهو يرفع وينصب » فكذلك ما 
شبه به مشاة قوية. 

والثاي: أن هذه الحروف تقتضيهما اقتضاء واحداً » فعملت فيهما قياساً على (ظننت) 
وأحواتها » وإنما قلنا : إها تقتضيهما ؛ لأن المقصود بوضعها إما تأكيد النسبة في الخارج, 
أواقاميي التق الممسية روؤلك مهنا التضاء ادا كما أن راف رظتنت ينيد 
الإخبار عن تلك النسبة ف الذهن » وباب (كان ) يفيد الإخبار عن حصول تلك النسبة 
في الخارج من غير تأكيد . 

حجة الكوفيين من أوجه : 

أحدها : أن الخبر كان مرفوعا بالمبتدأ لاقتضائه له » وذلك الاقتضاء باق ؛ لأن نسبة 
الخبر إلى المبتدأ باقية » وتلك النسبة هي الموجبة لعمله فيه » والحرف لا يغير تلك النسبة 
إنها يؤكدها » أو يقلب معناها »وذلك لا يصلح أن بكو سارها لانساة النبية تكن 
يقال : بأن ذلك ينتقض بالمبتدأ فإنها عملت فيه مع قيام المقتضي لرفعه » وهو نسبة الخبر 
إليه ؛ لأن التقدير أنهما يترافعان باعتبار النسبة » لأنا نقول فيه : لكونه أقرب إليها ‏ 
ولذلك ظهر عملها فيه » ولم يظهر لها عمل في الخبر » بل هو على ما كان عليه . 

إنما لم تعمل في الحزأين لتنحط رتبتها عن رتبة أصلها قياس على ( لا ) عند سيبويه 7" 
فإها لا تعمل في ال (*) 


('2 - الإنصاف المسألة ( 51 )1:2 ١75/١‏ » وينظر : شرح ابن يعيش للمفصل ٠١5/١‏ »2 
وشرح الجمل لابن عصفور 707/5؟ » وشرح الرضي /١‏ 7588 » والمساعد على تسهيل 
الفوائد 7601/١‏ » والطمع 4875-408١‏ 

(20 - ينظر : الإنصاف ١17/١‏ » والرضي 588/١‏ » وشرح المفصل ٠١7/١‏ 

(؟*)- الكتاب : 584/5 »ء والمقتضب 5/5م 

(48 - ليس على إطلاقه » وإنما في حالة بناء اسمها » وينظر شرح الألفية للقواس 878 
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والوجه الثان : إن الخبر يشابه الفعل مشابكة حقيقية » وهو كون كل واحد منهما 
مسنداً إلى الغير» أَمّا الحرف فلا يشابه الفعل في وصف حقيقي » إذ ليس فيه إسناد » وإذا 
كانت مشاية الخبر للفعل أقوى من مشابمة الحرف كان اقتضاء الخبرية للرفع أقوى من 
اقتضاء الحروف للرفع . 

والوحه الثالث : أن الخبرية قبل دخول الحرف كانت مقتضية للرفع » وليس عدم 
الحروف جزءاً من المقتضي ؛ لأنْ العدم لا يصلح أن يكون جزءا للعلة » فبعد دحول 
الحرف الخبرية مقتضية للرفع ؛ لأن المقتضي إذا حصل بتمامه » ولم يؤثر ذلك لمانع » فهو 
على خلاف الأصل . 

والوجه الرابع : أن كونه خبراً وصف حقيقي قائم بذات المبتدأ » والحرف مباين له 
فكانت نسبة العمل إلى الذات القائم بما الوصف أولى من نسبته إلى المباين . 

والوجه الخامس : أن الرفع حاصل قبل دخول الحرف » فلو استند الرفع إليه بعد دخوله 
لكان ذلك 2 نخصيأ الحاصل » وهو محال . 

والوجه السادس : أن الحرف غير أصيل في العمل » وإعماله على خلاف الدليل » وما 
ثبت على خلاف الدليل يقدّر / بقدر الضرورة » وهو يندفع بإعمالها في الاسم وحده ٠"لب‏ 
والجواب عن هذه الوجوه القوية أنا معارضة (عا أشبهع 57 فدل على أنه ليس في 
يكنا انفن المتاسية مانا فن المعارض:. 

وأما القياس على ( لا ) قلنا : هذه أقوى » لكوها أشبهت الأفعال لفظأ ومععئ » وأما 
(لا) فلم تشبه الفعل بل أشبهت ما أشبه الفعل فلذلك انحطت رتبتها . 

البحث الثائ : في حذف الخبر » وإذا كان اسمها نكرة وخخبرها ظرفاً أو جارا وبجرورا 
جحاز حذف خبرها اتفاقاً ؛ لكثرة الاتساع فيها » كقولهم : إن مالاً » وإن ولدا » وإن 
وه إبلا وشاء أيه إن ل" ' وقول الأعنن 

[؟]إن محلا وإن مرتحلا ون في السفر إذ مضوا مهلا "2 


20 - كلمة غير واضحة » ولعلها كما ذكرت » لما بينه من أن ما أشبهته هو الفعل » 
وينظر : القواس 8.9/7 
(") ح انظر : الكتاب ١41١/7‏ 


أي : أن تنا :واس إذا كان الأتس سعرفة فالها جوز > أيضا ع عدن التضريين تعلدنا 
للكوفيين'' ؟ حجة الكوق : أن خبر النكرة أعم منها فجاز حذفه لدلالة عموم النكرة 
عليه» بخلاف المعرفة فإنه لا عموم لها يستدل به على الخبر . 


م 
- 


حجة البصري السماع والقياس : أما السماع فقوله تعالى ‏ 3 ان لذي 2 كفَروا 


ع 
9 


وَيَصدُُونَ عن سكبيل الله 04" الخبر محذوف على أحد القولين أي : هلكوا » 
فالواو للحال » وبعدها مبتدأ مقدر » والثاني : أن الواو زائدة » و ( يصدون ) الخبر » 
وما روي في الخبر 7(" أن المهاحرين قالوا يا رسول الله إن الأنصار قد فصّلونا وآوونا 
وفعلوا لنا » فقال : ألستم تعرفون ذلك ؟ قالوا : بلى » 

قال : فإن ذلك » أي : فإن ذلك مكافأة لهم .وقول عمر بن عبد العزيز للقرشي الذي 
مت إليه بقرابة : فإِنْ ذاك » ثم ذكر حاجته » فقال : لعل ذاك » أي : فإن ذاك مصدق » 
ولعل مطلوبك حاصل” *؟ » وقول الشاعر”*) 

[7707] خلا إن حيا من قريش تفضلوا على الناس أو أن الأكارم فشلا 
أي:تفضل عليهم » وحكي ”' “أن أعرابيا قيل له : الزبابة الفارة » فقال : إن الزبابة 
والفأرة » أي : إِنْ هذه مخالفة لهذه » فإنْ الخبر محذوف في جميع هذه الصور مع كون 
اسمها معرفة .وأمًا القياس فعلى النكرة . - 


('2 - قائله للأعشى » وهو في الديوان “58 »2 ويروى (ما مضى مهلا ) والبيت من 
شواهد الكتاب 5/١151١»ء‏ والمقتضب ١5١/54‏ عو ا 

(')- الخصائص 704/95 » وابن يعيش ٠١54/١‏ »2 ونسب للفراء أنه كان يذهب إلى أنه إنما 
يحذف مثل هذا إذا كررت ( إن ) فقط » وقد تقدم ص ه88 

(40 - الآية 0 من سورة الحج 

(20 - غريب الحديث لأبي عبيد 700/15 » ومقدمة في النحوللذكي 45 » والنهاية لابن 
الأثير لد 

(؛؟ - ينظر الإنصاف المسألة ( 54 ) 54/5 », والمفصل 45 » وابن يعيش ١٠١*/١‏ »2 
وااتقواية 4 امام+ 

(*) -البيت للأخطل » وهو في ملحق ديوانه 25945 وهو من شواهد المقتضب ١7١/4‏ » 
والخنصائص 574/5 » وأمالي ابن الشجري 57»والمقرب9١٠ءوشرح‏ المفصل 2٠١4/١‏ 
واللسان ( فشل 587/١١)‏ »والخزانة 6514/١‏ 

(20- الخرانة 454/٠١١‏ ع والزبابة ضرب من الجرذان » اللسان (زبب)١/4145‏ 


فرق 


و قوم : قرينة العموم في الدكرة تدل على الخبر . 

قلنا: نحن لا بحوز حذفه إلا عند وجود قرينة دالة عليه » وحيتئذ لا فرق بين المعرفة 
وال أن وله الا 30م ١‏ 
[؟ ]فلو كنت ضبيّاً عرفت قرابق ‏ ولكن زبحياً عظيمٌ المشافر 
فمن روى بنصب ( زنحي ) فعلى حذف الخبر تقديره : رجحل لا تعرف قراب » ومن 
قدره ( أنت ) أدى إلى جعل الاسم نكرة » والخبر معرفة » ومن روى برفع ( زنحي) فإنه 
حذف اسمها تقديره : ولكنك زنحي » وهو حسن المعى ضعيف الإعراب لان حذف 
الاسم لا يجوز في سعة الكلام كما جاز حذف الخبر » وإنما يحوز في ضرورة الشعر ء إِمّا 
لأن المشبه بالمفعول أضعف من المشبه بالفاعل فلضعفه لم يحر حذفه في الاختيار » وإما 
لتعذر القرينة الدالة على تعيينه » فإنك لو قلت : إِنْ له » وإن خلف زيد » لم يعلم ما 
الذي له ؟ ومن الذي خلفه ؟ 
وأمّا قول الشاص (") 
[4»] يليت أبام الضبا رواجعا 
وقول الآحر” "): 
[40] ألا ليت إن لم تحودي بنظرة الا بي وليت الحب شيئا محرما 
وراوية الكسائي " ليت الدجاج مذبوحاً " ”؛ ففيه ثلاثة أقوال : 


أحدها : للبصريين أن الخبر محذوف » والثانى نصب على الحال من الخبر امحذوف . 


('2 - قائله الفرزدق ». وهو في ديوانه 48١‏ » البيت من شواهد الكتاب ١85/5‏ » وبمجالس 
تعلب 1١07/١‏ » والمنصف ١١9/*”‏ » والإنصاف ١87/١‏ » وشرح ابن يعيش على المفصل / 
2١6 4/[‏ » والجئ الداني ٠5هءو‏ مغينٍ اللبيب 29854 والطمع »475/١‏ واللسان ( شفر ) 
١9/5‏ » والخزانة 5414/٠١‏ 

(6*) - الرجز قبله 

لا خير في الشيخ وإن تبلتعا 

واستورد الغور سهيل ضاجعا 

وقد نسمب لرؤبة ابن العجاج » وليس في ديوانه»وهو منسوب للعجاج » في ملحق ديوانه ؟/ 
5 » والبيت من شواهد الكتاب ١475/5‏ عوشرح المفصل 5/١‏ ١٠ءومغين‏ اللبيب5107* 
»واشمع 455/١‏ واللسان ( ليت ) ١5/لام‏ 

(25- لم أعثر على نسبة للبيت » وهو من شواهد مغن ابن فلاح 9١٠5/9‏ »2 

(؛) - ارتشاف الضرب 311/5 ١5376‏ » واللسان (ليت) » والتاج ( ليت ) 
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والقول الثاني : للفراء ”' “أن ليت / تنصب الاسمين لأنها بمعين ( تمنيت ) . 5/ 
والقول الثالث : للكسائي” ' 2 أنه خبر (كان ) مقدر . 

ومذهب الفراء باطل لوجهين : 

أحدهصا : أنه يؤدي إلى حصول الفائدة.عنصوب من غير مرفوع » ولا يوحد ذلك في 
كلام العرب . 

القان :4 آغا: لو "عجلك شاه عدوا أن بيصي طلقا ».ولا ينطيية ف ضنوارة فون حزيقة 
لأن ذلك محض التحكم . 

وأما مذهب الكسائي فإنه - وإن عهد حذف خبر ( كان ) إلا أن حذف الخبر أكثر » 
فالمصير إلى الأكثر أنفع من المصير إلى الأقل . 

وأمًا قولهم 7 '2: ليت شعري أزيد عندك أم عمرو ؟ ففي تقدير الخبر وجهان : 

أحدهما : أن الستقدير : ليتئي أشعر » ف( أشعر ) هو الخبر » وناب ( شعري) عن ( 
أشعر ) » والياء المضاف إليها ( شعري ) نابت عن اسم ( ليت ) » وموضع الاستفهام , 
وما بعده نصب بالمصدر » وهو داخل في صلته , إلا أنه معلق عن العمل ؛ لأنه معي ( 
علمت ) » وهو مضاف إلى الفاعل . 

والوجه الثاني : أن التقدير: ليت شعري ما يجاب به هذا القول» كقولك : علمت مَأ 
أبوك ؟ أي : علمت ما يجاب به هذا الاستفهام . والخبر لازم الحذف لنيابة غيره - وهو 
معمول المصدر - عنه بمتزلة : لولا زيد لأكرمتك » ولا يجوز أن تكون الحملة هي الخبر 
لعدم العائد » ولا يستعمل إلا يحملة استفهامية بعده » وأما قول الشاعر 

[41؟] ليت شعري مسافر ابن أي عسملورو وليت بقوها المحرون (4 
فتقدير الجملة أ نجتمع أم لا ؟ لكنه حذفها لدلالة القرينة عليها ؛ لأنّه يراه » و ( مسافر) 
نصب على النداء . 


( 


(20 شرح المفصل لابن يعيش ١٠١4/١‏ 
(*) - نفس المصدر 

(*2 - الكتاب ”+48/١‏ » وشرح ابن يعيش ٠١86/١‏ 

(؛) - البيت منسوب لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو في ديوانه ص " 
»ولي الاشتقاق 1١6‏ » وهو من شواهد الكتاب 551١/*‏ » وشرح الرضي 94/4/ا# ع 
والخزانة 455/٠١١‏ » وشرح الكافية الشافية ‏ 4 واللسان (شعر) 4.9/4 


خرف 


[ خبر لا النافية للجبس ] 
متن : " خبر لا التي لنفي الجدس هو المسند بعد دخوها مفل :لا غلام رجل ظريف فيها 
[٠ )‏ ويحذف كثيرا ] وبدو تميم لا يشبتونه' '2 " 


الشرح *"©: لما كان سيبويه لا يعملها في الخبر'" 2 أخرناها تشبيها ب( إن ) - حق 
عملت عملها - إلى امها المتفق على عملها فيه , و" المسند " الجنس و" بعد دخولها " 
فصل خبر ( لآ ) ال بمعين ( ليس ) » ومثله ب( لا غلام رجحل ظريف ) ليتعين للخبرية 
»ولا يحتمل الوصف على انحل ؛ لأن إعراب اسمها النصب » لكونه مضافا » فوصفه 
يكون على لفظه لا على محله . 

وأمّا التمثيل بنحو : لا رجل ظريفٌ » وقول حاتم » وقيل : ( أبو ذؤيب )0*) 


#2 َ# 
20م 


]١41[‏ ورد جازرهم حرفا مُصَرمَة ولا كرجتم من الولدان مصبوح 

فلا يتعين للخبرية » بل يحتمل أنه صفة على امحل » أمّا على لغة بي تميم فيتعين » وأما 
على لغة أهل الحجاز فيحتمل الوصف على امحل والخبر » والتمثيل بما يتعين للحبرية أولى 
من التمثيل ما يحتمل الوصف والخبرية ؛ لأن بي تميم لا يثبتون الخبر فرعا يوهم امتناع 
ذلك في لغتهم » وليس بمتنع بإمكان حمله على الوصف على امحل عندهم » ولذلك إذا 
امتنع الوصف على امحل نصبوا الصفة نحو : لا غلام رحل أفضل منك » لامتناع كون ( 
أفضل منك ) خبرا عندهم . 


( !24 - الكافية : 85 » والإضافة منها 

('؟- ينظر : الكتاب 4/5ا< - 0.09" )2 والمقتضب 09/4" » والأصول ١/7و"‏ 21.0 
وشرح المفصل ٠١ -1١١0٠/١‏ »2 وشرح الكافية للمصنف 585/5- 584 ؛ و شرح الكافية 
لمرضي -59.0/١‏ 2555 والفوائد الضيائية -7.5/١‏ 5.4 

( * - الكتاب : قال سيبويه 5١74/1‏ : " " فلا لا تعمل إلا في نكرة كما أن رب لا تعمل 
إلا في نكرة » وكما أن كم لا تعمل في الخبر و الاستفهام إلا في النكرة ؛ لأنك لا تذكر بعد 
لا إذا كانت عاملة شيئا بعينه " 
( 244 - البيت ينسب لحاتم الطائي » وهو في ملحق ديوانه 7594 » وقد نسب أيضا لأبي ذؤيب 
الحذلي في ملحق أشعار الحذليين ١١١07‏ » وقيل ينسب لرجل من بن النبيت في المقاصد 
النحوية 578/5 2 559 » وهو من شواهد الكتاب 5519/7 » والمقتضب 70٠١/1‏ 2 وشرح 
المفصل ٠١7/١‏ »2 وتلخيص الشواهد +175 »2 ورصف الباني 55 +77 » وابن عقيل 
8»ء واللسان (صرر) 1455/4 2 


هذا الذي ذكرنا مذهب الجمهور » وأما الزجاج” ' 2 فقد أجاز الوصف على محل اسم ( 
إن ) مع كونه منصوباً » وكقل ذلك عن الكوفيين » وإذا از ذلك في اسم ( إن ) حاز 
فياسم(لا) “ان عي د شتراكهما في محل المبتدأ » فعلى هذا المذهب لا 
يتعين تمثيل المصنف للخبرية » بل يحتمل الوصف على الحل أيضا 

فإذا تقرر ذلك فاعلم أن ب تميم ”" كلا يظهرون الخبر البتة » بل هو عندهم من الأصول 
المرفوضة » وإئما اطرد حذفه بخلاف الإثبات نحو : ( إن مالا وإن إبلاً ) لأن عموم النفي 
أغئ عن الخبر » بخلاف الإثبات فإنه لا عموم له » كعموم النفي , ونحو : ( لا رجل 
أفضل منك » ولا أحد خير منك ) محمول على الوصف على الجل عندهم , وأما أهل 
لوي ا لي ين 


0 


اعنزيل 9« لآ رَيْبّ فيه 4 <( لا لا تريب 0 دم 
قَالَ ل يه "اط ماين آل إن إننه»:” 


َ 


« لا ب بُشرم يَوَمَِذِ لَلمُجَرمِينَ» ' 0 ويحذفونه كثيراً » وهذا كان حمل 

المرفوع على الوصف أقوى من الخبر لكثرة حذف الخبر كقوهم : لا بأس » ولا أهل ع 
010 و عد لال 000 2 

ولامال» ولا حول ولاقوة » وفي اتنزيل 8 ولا خلة ولا شفلعة »# “2 رو« 


- 
- اي - 


قلا عَْدُوَّنَ إلا عَلى الظَّللمِينَ 4 ”''' أي : لكم ؛ والجار وامجرور بعد ( إلا ) 


ع 
- 


)1١0‏ - ينظر المسألة ( 1” ) من مسائل الإنصاف ١80/١‏ » وإعراب القرآن للزجاج عند 
الآية 559 من سورة المائدة ١97/٠.‏ »2 وما بعدها 

('2- شرح ألفية ابن معط للقواس ”810/7 

('2- الارتشاف /157 » وشرح الألفية للقواس ؟/ 4.0 
- الآية ” من سورة البقرة 

- الآية 97 من سورة يوسف 

+ :11ت لكيه لالط مر سو عون 

الآية من سورة التوبة 

(*؟- الآية 7١‏ من سورة الفرقان 

(240- الآية 84ه5 من سورة البقرة 
(١٠؟)‏ - الآية ١97‏ من سورة البقرة 


يتعلق به » وكلمة التوحيد ( لا إله إلا الله) في الوجود , و " لا سيف إلا ذو الفقار - 
وهو كان لمنبه بن الحجاج أحذه رسول الله خ يوم بدر - ولا فى إلآ علي" ('2 / وإنها 
حذف الخبر للعلم به » وهو مراد »فهو في حكم المنطوق به »وأن عموم النفي أغعى عن 
ظهوره . 

وإذا أريد بر خاص » فلا بد من ذكره نحو : لا رجل ف الدار ؛لأن عموم النفي لا يدل 
على الخبر الخاص إلا إذا علم من السؤال نحو : هل من رجل في الدار ؟ فقيل : لا رجحل 
» فأغين تقدمه عن إعادته » والاسم المستثى في ( لا إله إلا الله ولا سيف إلا ذو الفقار» . 
ولا فى إلا علي ) لا يصح أن يكون خبرا لثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه خاص والإخبار عن العام بالخاص يجعل القضية كاذبة » كقولك : الحيوان 
سان .. 

والثاني : أنه معرفة » و ( لا ) لا تعمل في المعارف . 


")ب 


مغايرته له , والخبر صفة قائمة بالمخبر عنه غير مغايرة له ؛ لأنه أمر يخصّه » وإنما يصح 
الإخبار في الاستثناء المفرغ نحو : ما زيد إلا منطلق» لعدم إحراج ( منطلق ) من ( زيد ) 
ظ فإن قيل : يصح أن يكون مبتدأ وبره ما تقدم ؟ 

قلنا : ذكر بعضهه'' 2 ذلك » وزعم أن الكلام مستقل بالإفادة من غير تقدير» و ( الله ) 
مبتدأ و ( لا إله ) الخبر » والتقدير : الله إله . 

وفائدة الاستثناء : إثبات الإهية لله تعالى » ونفيها عما عداه . 

ونظيره عنده ( لا منطلق إلا زيد ) ف إثبات الانطلاق لزيد » ونفيه عما عداه » وما صار 
إليه ضعيف لوجهين : 

أحدهما : أن (لا ) في أصل وضعها تنصب الاسم وترفع الخبر » ولا يخلو في صورة 
النزاع » إما أن يقدر لها خبر » أو لا . لا جائز أن لا يقدر ؛ لأنْ ذلك إبطال لوضعها 
«الأن مق قال دقن تكن يقول بتقذيره جو ذا كان امقدنا كان اندي حملة لا مقربدا الا 
رابط فيها فبطل كوفها خيراً . 

(20- في بعض المصادر 5 بيت من الشعر » وينظر شرح المفصل 5١17/١‏ » والهادي في 


الاعراب 9و9و2 ومجال العلماء » ولعز العبا ة بين القو سين تو ضيحية ف أثْر ألد السح 
ر واس و ر و ع امود رس زر 6 


 )( 


والثاني : أن ( الله ) مستثى من ( إله ) ومخرج عنه » وإخراجه عنه يدل على مغايرته له 
والخبر صفة قائمة بالمبتدأ غير مغايرة له ؛ لأنّه أمر يخصه . وإنما يصح الإخبار في الاستثناء 
المفرغ » نحو : ما زيد إلا قائم » لعدم إخراج ما بعد ( إلا ) من المخبر عنه » وأما قياسه 
على ( لا منطلق إلا زيد ) 

قلنا : ليس ( زيد ) عستثى من ( منطلق ) حت يمتنع جعله خبرا عنه بخلاف صورة 
النزاع ؛ فثبت امتناع كونه مبتدأ وما قبله الخبر . 

وأمًا العامل في الخبر فعند الكوفيين هو مرفوع بالاسم كما في ( إن ) » وأما البصريون » 
فذهب الأخفش والمبرد وجماعة إلى أنه يرفع ب( لا ) قياسا على ( إن ) ”')» وذهب 
سيبويه ' ' “إلى أنه مرفوع ما كان يرتفع به قبل دخولها 7" 

حا سيويه بن رحو 

أحدهما : أن ( إن ) أشبهت الفعل فرفعت ونصبت قياسا على الفعل » وأمّا هذه فلم 
تشبه الفعل حى تساويه في العمل . 

والثاني : أفما ضعيفة جدأً » ولذلك تركب مع اسمها » وتختص بنوع من الأسماء وهو 
النكرة » فأشبهت الحروف الناصبة للفعل المستقبل فلم تعمل إلا في شيء واحد . 

حجة (القائلين)” ' ؟ بإعمالها في الخبر : أن العمل بطريق الاقتضاء » وهي تقتضي شيئين 
فعملت فيهما قياس على كل عامل اقتضى شيئين . 

وأما الحروف الناصبة للفعل فإنها تقتضي شيئا واحداً » ويترتب على هذا الخلاف نحو : 


يمحت 2 عضي وق قد د عباس ع "لواف ا حا ل 
قوله تعالى « فلا رَفث ولا فنّسُوق ولا جِدَال فى ألحَج 4 ”*, تقرأ بالفتح 


(0) لس بالنظر إلى أنهم يعاملون ) للا ( معاملهم ) إن وأخواتا ( لأنها نقيضتها 3 والعرب 


وينظر : شرح المفصل لابن يعيش ٠١5/١‏ » وشرح الجمل لابن عصفور 50/5 » والمساعد 
على التسهيل : » ومغين اللبيب 5١4‏ » والجمع /١‏ 
(") الكياب : 9«/ ه/ا؟ 
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' - هذا إذا كان اسمها مبنيا أما إذا كان معربا نحو : ( لا طالب علم مكروه ) فهو 


مرفوع كما 

(؛ )دق إنيأ ا 0 
في ١‏ صل القائلون والوجه ما كت 

200 


- الآية ١8901/‏ من سنورة البقرة 


فيهن ('2: و ( في الحج ) خبر عن جميع المبتدآت » على مذهب سيبويه لأن العامل فيها 
واحد » وهو الابتداء . 

وأما على مذهب الأخفش فتحتاج كل جملة إلى خبر » و ( في الحج ) خبر عن الأخير ) 
لثلا تتوارد عوامل على معمول واحد » ويقرأ بالرفع في جميعهن على أهها غير عاملة : 
فيكون [ في الحج ] خبراً عن الجميع » يجوز أن تكون بمعيئ ( ليس ) فتحتاج كل جملة 
إلى خحبر » و ( في الحج ) في موضع نصب » وقرئ برفع الأولين » وفتح الأخير  2'”‏ 
إرادةً لنفي عموم الجدال » الأول خبر في معي النهي » وفي الحج - أيضا - خيرٌ عن 
الجميع عند سيبويه ؛ لأن ( لا ) غير عاملة في الخبر إلا إذا كانت الأولة بمعيى ( ليس ) 
فيمتنع ؛ لأنْ خبر الي معى ( ليس ) منصوب » وخبر الي بمعين ( إن ) مرفوع » وقول 
الشاعر : 

[155] فلا لغو ولا تأثيم فيهال'2 

إن كان الأولى بمعين ( ليس )لم يجز أن يكون ( فيها ) الخبر عنهما عند سيبويه » وإن لم 
تكن بمعين ( ليس ) لم يمتنع ؛ لأنّها غير عاملة في الخير عنده » إغا يمتنع عند من يجعلها 
عاملة في الخبر . 


(0) - قرأ هذه القراءة ( بالنصب للجميع ) عاصم » وأبو جعفر ؛ وغيرهم »2 وينظر : إتحاف 

فضلاء البشر ١٠‏ » إعراب القرآن للنحاس 5755/١‏ » وإملاء ما من به الر حمن 5.0/١‏ » 

والبحر المحيط ”88/5 » والكشاف ١77/١‏ » وامحتسب ١97/5‏ 

(') - قرأ برفع للأولين ( رفث » فسوق ) » ونصب الأخير ( جدال ) ابن كثير » وأبو 

عمرو » وغيرهم ينظر : إتحاف فضلاء البشر ١75‏ »ء وإعراب القرآن للنحاس 5148/١‏ » 

١7١/١ والكشاف‎ 

(*24 - قائله أمية بن أبي الصلت »وهو في ديوانه لالا؛ » وتمام البيت 
( ولا لغو ولا تأثيم فيها ولا غول ولا فيها مليم ) 

والبيت من شواهد التبصرة والتذكرة "89/١‏ » وسر الصناعة 4١5/١‏ » واللمع ١59‏ » 

والخزانة 787/7 » وشرح ابن عقيل 7٠١7‏ » والطمع ١54/7‏ 


4 


[ اسم ( ما ) و( لا ) المشبهتين ب( ليس ) ] 
متنٌ :"اسم ما ولا المشبّهتين ب( ليس ) : هو المسند إليه بعد دخوهما نحو : ( ما زيدٌ 
قائمأ ) , و ( لا رجل أفضل منك ) » وهو في ( لا ) شاذ. .2١0"‏ 


الشرح”'©: " المسند إليه " : الجنس » و "بعد دخوهما " فصل ( ما ) النافية الداخلة على 
الفعمل » نحو : ( ما قام زيد ) » و ( لا ) الي لنفي الجنس/ لأن صورقهما كصورما ؛ 
لأن الضمير راجع إلى المشبهتين ب( ليس ) » والمراد بعد دخول كل واحدة منهما على 
جماتها'”2 , وفي التنزيل على الإعمال : « ما هلدا يَشَدًَا 4( »: وظ ماه > 


و د 

دي - 5 3 

أمهات 4“ وقول الشاع 37 

[4: ؟]من صدّ عن نيرانا فأنا ابن قيس لا براح 

وقول الآخر ”"): 

[55 ؟] ألا ليت شعري هل إلى أمّ مَعْمَرِ شي 4 ام القن قدو فاك من 


(؟- الكافية : / 

(*؟- ينظر : الكتاب 14761١145١‏ داع 00/5*٠ء‏ والمقتضب 4/ 5م" 2 .ولما2 

والأصول : -4.٠.0/١‏ 4.8 » والإيضاح العضدي : 5ه4١- ١45‏ »2 وشرح المفصل لابن 

يعيش ٠١9 2 ٠١4/١‏ » وشرح الكافية للمصنف ”/ , و شرح الكافية للرضي -597/١‏ 


14 »2 والفوائد الضيائية : 8.08/١‏ 5.0 ولمع 589/١‏ - جوم 


(*©- شرح المصنف ”586/7 

( 24 - الآية ”١‏ من سورة يوسف 
(*؟- لآية ٠‏ من سورة امحادلة 
20 


- اخحتلف في قائله بين سعد بن ناشب »عو سعد بن مالك » وهو الأصح » والبيت من 
شواهد شرح المفصل لابن يعيش : ٠١8/١‏ »2 وشرح الرضي 557/١‏ » وتاج العروس (لا) » 
والخزانة */ه ٠٠١‏ 

("' - قائله : الرماح بن ميادة »وهو في ديوانه 54١ءوالأغاني‏ ؟٠/710:و1501ءوالحماسة‏ 
البصرية 2١١١/7‏ و البيت من شواهد الكتاب ١/8ه‏ » و شرح المفصل لابن يعيش : /١‏ 
4 » وخزانة الأدب 555/١‏ 10/56 ء والمغئي 01١/٠‏ 5.والجمع 98/١‏ ويروى ( ححدر ) 
بدلا من ( معمر )» والشاعر يفتخر بأنه لا يبارح موقعه وقت الحرب فهو من أبناء قيس 


1447 


و"هو في ( لا ) شاذ" يعى أن الرفع ب( لا ) بمعين ( ليس ) قليل » إنما يأ ف ضرورة 
الشعر» لا في احتيار الكلام » وسيأق تحقيق القول عليهما عند ذكر الخبر إن شاء الها )١‏ 
وقد أخل المصنف بذكر اسم( لات )»وهي أحق بالذكر من ( لا )؛ لأنها في التنزيل » 
قال الله تعالى: « وَلَآسَحينَ مَنَاص 4 '' عوقد احتلف فيها على سبعة أقوال” '): 
أحدها : للبصريين”* “ أنها المشبهة ب"ليس"ء وتقدير الآية : وليس الحين حين غناص. 


والثاني : للكوفيين”' ' أنها النافية للجنس 

لقانت + الأى غبيد 7" أن القاء امتصلة بن"حين" + وهى النافية للتكس أيضا #:وحين 
ا د 

والرابع : للأخفش ”* أنما غير عاملة » والنصب بعدها بإضمار فعل » أي : ولات أرى 
حين مناص 

والشاميى ؟ آنا انين :فلنواازاتيجا الفا اخعراء. بحن ارظن »وأبدلوا من سينها تاء كقوله 
. [57؟] عمرو بن يربوع شرار النات 2"7. 


١0 
)١( 


- ينظر ص 

- الآية ٠‏ من سورة ص 

59 ) - هذه المسألة تنظر في : الكتاب ١/لاه‏ » وإعراب القرآن للنحاس 78١/5‏ »ومشكل 
إعراب القرآن 57/19 ». واالطمع ومغئ اللبيب : ه«" 2 1885لا + 487. 

):0 
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الكتاب ١/لاه‏ ؛ والتصريح /١‏ ١ه‏ 

- مغن اللبيب 88” » والطمع : -899/١‏ 4.5 » والقواس 895/5 » واحتجوا بكثرة 
استعمال النافية للجنس 

0 ابي عيذ القاسو ين شلا الأزدي #0 عب ترحمةاى الاباك © لاس لاو 
وإشارة التعيين 551١‏ 25550 والبغية 5٠57/5‏ 584 »»ء وينظر : القواس 897/15 عر 
التصريح ١/.4ةه‏ 

(») - نسب هذا الرأي حخطأ إلى أبي عبيدة » وابن الطراوة في مغن اللبيب ه8” 2 
والتصريح » وينظر : المذكر والمونث للأنباري ١7١‏ » وشرح الرضي » ومغين اللبيب 888 » 


»5.0/١ والتصريح‎ 
)0 


- معان القرآن 455/5 » قال الأحفش : " شبهوا " لات " بليس » وأضمروا فيها 
اسم الفاعل "2 وينظر : القواس 95/7/ 

-)١(‏ هذا عجز بيت من السريع » وقبله 

ايا قبح الله بي السعلاة 


ارحث 


والشافين ‏ نانفا م600 

والسابع : أها حرف جر في قوله”' 2 

[417؟] طلبوا صلحنا ولات أوان 

فتشبه ( لولا ) في وقوعها حرف جر عند سيبويه في بعض الصور دون البعض . 
والمرجح مذهب البصريين ؛ لأنْ تاء التأنيث المتصلة يما من خواص الفعل » فوجب أن 
يكون المع ( ليس ) ليقوى شبهها بالفعل 

لا يقال : بأنه يلزم إضمار اسمها فيها » ولم يعهد ذلك في الحرف ؛ لانا نقول إنه محذدوف 
» وليس مضمر » والحذف شائع عند قيام القرينة » أو إِنّه أضمر فيها لقوة شبهها بالفعل 
» ولا يلزم من الإضمار فيما قوي شبهه بالفعل الإضمار في غيره 

حجة الكوفيين : أن النافية للجنس أكثر استعمالاً من الى بمعين (ليس ) الى لا تجيء إلا 
في الشعر » فوجب حمل الوارد في التنزيل » على ما كثر استعماله دون المستعمل ف 
ضرورة الشعر 

وجوابه : [ أن ] الفرع قد يكون أكثر استعمالاً من الأصل » بدليل باء القسم » وواوه » 
فإنه ليس ف القرآن قسم بالباء إلا على طريق التأويل البعيد . ومذهب أبي عبيد ضعيف ؛ 
لأن ( التاء ) مفصولة من ( حين ) » فدعوى اتصالها على خلاف الأصل . 

وقول الأخفش ضعيف الأنه إذا أمكن نسبه العمل إلى الموجود لم يصر إلى مجاز الحذف. 


غير أعفاء ولا أكيات 

والبيت منسوب لعلباء بن أرقم اليشكري من شواهد النوادر لأبي زيد 425« 17872 2 
الخصائص */7ه » والإنصاف ١١9/١‏ » وقذيب اللغة 551/5, والمخصص 2١١1/5‏ 
واللسان (ثهت)؟/١5.:والتاج(ثهت‏ ) 2479/4 ويروى : 
عمرو بن يربوع شرار النات » قال أبو زيد » وهو من قبيح الضرورة 
(') - نسب ابن هشام هذا الرأي في المغين لأبي ذر مصعب بن محمد الخشئي الأندلسي (ات 
5 0ه ) ينظر : المغبني : 5784 » والتصريح 
(20- هذا صدر بيت لأبي زيد الطائي حرملة بن المنذر (١ت‏ 7ه ) وهو في ديوانه "٠‏ » 
أخباره في الحماسة البصرية ”85/540١45/١‏ لاه" 2 وعجزه: 
فأجبنا أن ليس حين بقاء 
وهو من شواهد : معان القرآن 7937/7 » والأصول ١57/5‏ » وإعراب القرآن للنحاس : * 
/76 » والخصائص : 7017/95 » والإنصاف : ٠١9/١‏ » وشرح المفصل لابن يعيش : 57/9 
؛ وشرح الكافية للرضي : والخزانة ١١1١/7‏ 
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والقول الخامس ضعيف ؛ لضعف البدل والقلب . 

والقول السادس ضعيف ؛ لأنه يقال : " لاته عن الشيء " إذا صرفه عنه » ولا معيئ له 
في الآية 

والقول السابع ضعيف ؛ لعدم ما يتعلق به» و ( "الأوان 2١!)‏ " انقسامها على خلاف 
الأصل 

وعن جر ( أوان ) جوابان : 

أحدهما : أنه بحرور ب"حين" وقد حذف المضاف وأبقى المضاف إليه على إعرابه : 
تقديره : ليس الحين حين أوان 

والثاني : أن الستقدير : ولسيس أواننا أوان صلح » فالتنوين عوض من المضاف إليه » 
والكسرة لالتقاء الساكنين النون والتنوين كل"يومئذ" . وقد نقصت ( لات )عن ( لا ) 
من وجهين: 

أحدها : أنهم لم يعملوها إلآ في الحين . 

والثاني : إن الأكثر حذف اسمها عكس ( لا ) » فإنّه يحذف خبرها » وقد ( جاء ) رفع 
الحين بعدها على حذف الخبر » والتاء الداخلة عليها لتأنيث الكلمة ” ' » وفتحته هرباً من 
التقاء الساكنين .وقيل : للفرق بينها وبين الداخلة على الفعل »ويوقف عليها بالتاء » 
وقال الكسائي” '؟ يوقف عليها بالهاء لتحركها كشجرة . 

وما (إن ) النافية فلا يجوز إعمالها عمل ( ليس ) عند سيبويه » وقد أجازه المبرد(؟) 
فيقال : ( إن زيد قائماً )2*7 


(0اب في النسخة ( ولأن ) ولعل الصواب ماذكرت 

( 20 -هذا هو رأي الجمهور » وقد اخحتلف في لات من جهتين : حقيقتها » وعملها ء أما 
حقيقتها فقيل هي كلمة واحدة والتاء أصل في الكلمة . وقيل هي كلمتان في الأصل ليس 
قلبوا ياءها ألفا وأبدلوا من السين تاء » والأكثر على أهها من أصل الكلمة » أما التاء فقيل 
للتأنيث كما ذكر » وقيل للمبالغة ينظر : » والقواس 855/7 » والتصريح 509/١‏ 

)2 - مغين اللبيب 87٠‏ 

(؛24 - وقد أجاز ابن مالك العمل في إن نادرا » وقيل هو لغة أهل العالية » ينظر : 
التصريح : 558/١‏ 

(*2 - ينظر : القواس 881/5- 888 
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[ المنصوبات ] 
متن : " المنصوبات : هي ما اشتمل على علم المفعوليّة )١١"‏ 


الشرح *' 2: ( ما ) بمعين شيء » وهو الجنس » و " اشتمل على علم المفعولية " فصل به 
علم الفاعلية » والإضافة . 

والمفاعيل الحقيقية خمسة على حسب تعلق الفعل يما ؛ لأنه إن تعلق به على أنه الذي فعل 
فهو المصدر » وإن تعلق به على أَنّهِ الذي فعل به فهو المفعول به . وإِن تعلق به على أنه 
الذي فعل فيه فهو المفعول فيه » وإنْ تعلق به على أَنْه الذي مُعل من أجله فهو المفعول له 
وإ تعلق يماعلق اثلا الي فعل معة فين اللفعول معنا 

وأما الحال », والتمييز ء والمعرفة المنصوبة بالصفة المشبهة باسم الفاعل » والمستثئئ 


المنصوب » وخبر (كان ) واسم ( إن ) و [ اسم ] ( لا ) الي لنفي/ الجنس 05 كاي 
و( لا ) المشبهتين ب( ليس ) فإنها مشبهات بالمفعول . 


وهاهنا مسألة خالف فيها عبد القاهر جمهور النحاة » وهي (خلق الله العام ) فإن العالم 
عند الجمهور مفعول به » وذكر في أسرار البلاغة ' أن العالم مفعول مطلق » وليس 
كفعول به » واحتج بوجهين : 

أحدهما : أن المفعول من كان موجوداً قبل حصول الفعل به » نحو : ضربت زيداً ‏ [ 
فزيد كان موجودا قبل الضرب ] و ( العالم ) لم يكن موجودا قبل الخلق بل كان عدماً » 
والله أوجده من العدم » فكان العالم هو المفعول المطلق . 

والوجه الثاني : أن خلق العالم ليس مغايراً للعالم ؛ لأن الخلق يستحيل انفكاكه عن 
المحلوق؛ لأنه عبارة عن تأثير الخالق في وجود المخلوق » فالخلق لا يوجد إلا عند وجود 
المحلوق .وما وجود ( القدرة ) قبل المقدور » فالمراد بالقدرة كونه متمكناً من الفعل . 
ولسيس من شرط المتمكن من الشيء أن يكون ذلك المتمكن منه حاصلاً مع المتمكن , 


( “© - الكافية 4/ 

م :الأصول : 158/١‏ » والإيضاح العضدي *19- ١154‏ ء وشرح المفصل /١‏ 
1١١ -8‏ » وشرح الكافية للمصنف 5817/١‏ » و شرح الكافية للرضي : -594/١‏ 
6 .ء والفوائد الضيائية : ١/م/.‏ + 

' '2 - أسرار البلاغة : -١4‏ 315 ء وينظر : الأصول : ١49/١‏ 
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بخلاف الخلق فإنه عبارة عن تأثير الفاعل في روج الشيء من العدم إلى الوجود » وذلك 
التأثير لا يعقل إلا مع خروجه من العدم إلى الوجود » فظهر الفرق بينهما . 

جين امور الله ا 

أحدها: أنَا نصف الله تعالى بالخالقيّة » ولو كان ( الخلق ) عبارة عن ( العالم ) لزم أن 
يكون الله موصوفاً بالعالم » كما أَنْه موصوف بخالقيّة العالم . 

والثاني : أنا نقول : العالم ممكن » ولم يوجد إلا لأن الله أوجده » فلو كان إيجاد العالم 
نفس العالم لكان قولنا : العالم وجد ؛ لأن الله تعالى أوجده جارياً بحرى قولنا : العالم 
وجد ؛ لأنه وجد » فيكون ذلك تعليلاً للشيء بنفسه » ويرجع حاصله إلى أن العالم وجد 
لنفسه » وذلك نفي للصانع . 

والثالث : أنه يعلم العالم من يشك أنه مخلوق لله إلى أن يعلم ذلك » بدليل منفصلء 
والمعلوم مغاير للمجهول , فإذا تحقق كون الله تعالى خالقاً للعالم غير ذات العالم 

والجواب عن الأول والثاني : أنه إذا كان العالم اسماً لكل موجود سوى الله تعالى » وهو 
ينقسم إلى جواهر وأعراض قائمة بالجواهر وأجسام مركبة من الجواهر ؛ يلزم من قوله أن 
تكون الجواهر » والأحسام المركبة منها نفس المعى » ولا ريب في مغايرتها للمعى » وإنما 
المعيئن أن هذه الجواهر أو الأعراض القائمة يما » والأجسام المركبة منها وجدت بالمعى 
القائم بالفاعل » والله أعلم بالصواب . 

وأول الخمسة ( المصدر ) » وإنما قدم عليها لوجهين : 

أحدهما : أنّه فعل الفاعل حقيقة » ولذلك مي مطلقاً ؛ لأنه لا يشوبه جحَوّز بخلاف غيره 
من المفاعيل فإنها ليست فعلاً للفاعل . 

والتكاق:* أله قوم ترك دلالة لفطل عليه وبوتعن مطلقا العم الوذه لتر مدر انافك 
غيره من المفاعيل فإها تقيد بحرف كقولك : مفعول به وفيه » وله . ومعه , وهو اسم 
للفعل الحقيقي » وهو حركة الفاعل » ولا يدل على زمن معين بل يدل على الحدث » 
وعلى لازمه. وهو الزمن المطلق » فدلالته على الزمن التزامية » وهي انتقال الذهن من 
اللمزوم إلى لازمه» ويسمى المصدر , والحدث , والحدثان » والعرض » والأثر » والقائم 
بغيره » والمفعول المطلق » وريما سمي بالفعل ؛ لكون الفعل الحقيقي مسمّاه ('2. 


('؟ - المقتصد /١‏ .8ه »ء والكتاب “4/١‏ . 
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واحتلف في اشتقاقه أهل المصرين' '2: فذهب أهل البصرة إلى أن الفعل مشتق منه » 
وذهب أهل الكوفة إلى أَنّه مشتق من الفعل » حجة البصريين من أربعة أوجه : 
أحدهيا» أن و القصص) الوضع اللاي تدر نه الابل طن قناع وتولنها عبد زهان 
تقيم ,تدرا لان النعل نكر عم باستقافة ينع .و كذلك لنت الفاخل والشتورل ع تولة 
كنيان كوا رفيو "ىا افبتالارا وروالفمل عر .أن المسكن م المشون قد 
الفعل عندهم . ا 

فإن قيل : لم لا يكون مي مصدرا ؟ أ لأنْ اسم الفاعل والمفعول صدر عنه ؟ 

أو أن المصدر معن الصادر ؟ أو معن مفعول ؟ لأنه أصدر عن الفعل » مثل مركب بمععن 
م ركوب »2 وهشرب ,عن مشروب . 

أو أن المصدر ما حصل به الصدور » وكما حصل الصدور للمحل الصدور عنه حصل 
للصادر » أو أنه سُمّي مصدراً ؛ لأنه ذو صدور ءأو أن لفظ ( المصدر ) علم له » والعلم 
لا يفيد الاشتقاق البئة .أو أن المطلوب من الاشتقاق أن وضع لفظ ( المصدر ) أسبق أم 
وضع لفظ الفعل » ذلك مقام عقلي ! فكيف يجوز التعويل فيه على مجرد اللفظ؟! 
والجواب عن الأول : أنه لا قائل بالفرق بينهما » وبين الفعل في الاشتقاق("2 

وعن الثاني والثالث : أن الأصل / في الكلام الحقيقة » وحمله عليهما يلزم منه الاشتراك 
والنخاز » والأصل عدمهما . 
وعن الرابع : أنه يلزم منه تخليط اسم المكان بالفاعل 

وعن الخامس : أنه يلزم منه أن يسمي الفاعل ( مفعلاً ) لأنه ذو فعل . 

وعن السادس : أنه يلزم من كونه علما النقل والاشتراك »و كلاهما على خخلاف الأصل . 
وعن السابع : أنه لا يمكن إثبات هذه المطالب بالأدلة التعينية » بل المقصد الأقصى منها 
ما يفيد الظن » وقد حصل . 

والوحه الثاني : أن الفعل يدل على الزمن المعين » فلو كان المصدر مشتقاً منه لزم أن 
يكون فيه ما ف الفعل من الدلالة على الزمن المعين ؛ لأن الفرع فيه ما في الأصل على 


(') -قضية الخلاف هي : هل الأصل الوارد في لغة العرب : الفعل أو الاسم ؟ وقد تقدم 
الحديث عنها في ص8١‏ 
(') - في حاشية النسخة أي: بين اسم الفاعل واسم المفعول في الاشتقاق 
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قاعدة الفروع المتحدة من الأصول » نحو : الأواني المتحذة من الذهب والفضة وغيرها » 
فإن الفرع فيه ما في الأصل . 

والوجه الثالث : أن المصدر يدل على الحدث العام في الزمن المطلق » والفعل يدل على 
الحدث المعين في الزمن المعين » والعام يممتزلة النكرة والخاص ,مترلة المعرفة » فكما أن 
النكرة أصل للمعرفة فكذلك المصدر أصل للفعل . 

والرابع : أن الفعل مفتقر إلى المصدر ؛ ولأن الفعل هو الدال على كيفية حدوث المصدر 
؛ وكيفية حدوث الشيء صفة من صفاته » والصفة لا تتحقق في الفعل إلا عند تحقق 
الذات » فيكون المصدر أصلا للفعل . 

وأما وجود مصدر ولا فعل [ له] فإنه معارض بوجود فعل ولا مصدر له , إلا أن يقال : 
بأن بعض المصادر وإن لم توجد لبعض الأفعال فهو أحق بالأصالة لدلالته على القدر 
المشترك بينه وبين الفعل»وهو الحدوث والقدر المشترك وهو الزمن المعين يجوز إسقاطه( '2 
وكذلك قول ابن السراج"' ' 2 " لو كانت المصادر مشتقة من الأفعال لم تختلف » كما لم 
تختلف أبنسية الفاعلين والمفعولين" معارض بأن الأفعال لو كانت مشتقة من المصادر 
لاختلفت كاختلاف المصادر . 

حجة الكوفيين من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن المصدر يعتل لاعتلال الفعل ويصح لصحته نحو: قام قياماً » و ( لاوذ لواذاً )” 
"؟ فكان لذلك فرعا عليه 

والثاني : أن الفعل يعمل فيه » والعامل قبل المعمول 2*7 

والثالث : أن المصدر قد يؤكد به والمؤكد قبل المؤكد . 

وهذه الأوجه ضعيفة ؛ لأن الاشتقاق يوجد من جهة المعين » وهو تناسّب اللفظين في 
الحروف والمعى لا يما ذكروا » ولذلك يعتل المضارع لاعتلال الماضي » نحو : قام يقوم , 
وليس الماضي أصلاً له بطريق الاشتقاق على أَنَا نقول : أن الفعل يعتل لاعتلال المصدر 
ويصح لصحته ؛ لأن الفرع يتبع الأصل » ولا يتبع الأصل الفرع 


0 حابن يعيش ١١١/١‏ » والقواس ١+./١‏ 


3" الأضول: واعاهة . يتميرت * 
153 وود لبنس التاق لوم 
(©؛) القواس 5١5١‏ » والصفوة 4١/١‏ 
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وأما العمل فلا يدل على الأصالة » فإن الحروف تعمل ف الأسماء والأفعال وليست أصلاً 
هاء وكذلك التأكيد اللفظي نحو : (جاءني زيد زيد ) ليس الأول أصلاً للثاني » والمصدر 
الموكد نائب عن التأكيد بالفعل » وليس الفعل الأول أصلاً للفعل الثاني كذلك ما قام 
مقامه في التأكيد .وإذا تقرر مذهب البصريين عُلمَّ أنّ المصدر مرجحلٌ غير مشتق , والفعل 


مشتق » وأن وضع المصدر متقدم على وضع الفعل . 
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[ المفعول المطلق ] 
متن : ' فمنه المفعول المطلق , وهو : اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه , 
ويكون للتأكيد , والنوع , والعدد » نحو : ( جلست جلوسا وجلسة وجلسةً ) , 
فالأول لا يُننى ولا يجمع بخلاف أخويه . ش 
وقد يكون بغير لفظه نحو : ( قعدت جلوساً ) 2١٠‏ 


الشرح”' : "فمنه" أي : فمن المشتمل على علم المفعوليّة » وإئما قال في حده : " 
اسم ما فعله " لأنه لو قال : " الدال على ما فعله فاعل فعل " لدخل لفظ الفعل في 
قولك : ضربت ؛ لأنّه دال على ما فعله فاعل الفعل » و " ما " نكرة موصوفة » وهي 
للجنس ء و ” فعله فاعل فعل " فصل به نحو : ( رجل وزيد ) » فإِنّه لم يفعله فاعل 
فعل» و"مذكور " فصل به نحو : كرهت الضرب » فإنه مفعول به ؛لكون فعله 
غير مذكور ء فإن تقض بقولك : ( سقياً ) بأن فعله ليس يمذكور ؛ لأنه واجب 
الحذف ؛ أحيب بأنه مقدر » ولذلك نصب المصدر » وفي صورة المفعول به فعله غير 
مقدر ؛ لأن تقديره يخرجه عن المفعول به إلى المصدر » والتقدير أنه مفعول به » و 
ب"معناه" يندرج تحته جميع المصادر سواء كانت بلفظ الفعل » نحو : ضربت ضرباً » 
أو بغير لفظه ) نحو : قعدت حلوسا » ويخرج به نحو : ( كرغت قيامي ) فإله / اسم[ 8ب _ 
ما فعله فاعل فعل مذكور » فَإِن القيام والكراهة فعل المتكلم » ولكن القيام ليس يمع 
( كرهت )» فلذلك كان مفعولاً به » وليس بحصدر بخلاف ( قعدت جلوساً ) فإنٌ 
جلوسا بمعى : قعدت » والمقصود موافقة الفعل والمصدر في المع . 


( “4 - الكافية : 4م 

('؟ - ينظر : الكتاب ١/4"م-‏ وم ء/لاس س ولام - 8844 والمقتضب 
3 ؛ والأصول ١410/١‏ » وشرح المفصل 2١١7/١‏ وشرح الكافية 
للمصنف 88/7- 4 » و شرح الكافية للرضي 598/١‏ .م , 
والفوائد الضيائية -#.9/١‏ .ام 


1:١ 


وقد أورد على هذا الحد : ضرب ضربٌ شديد » فإنّه اسم لما فعله فاعل فعل مذكور 
ياه واتقلدس فتكي أن لاعن وات وز ارك وله سمي ا ا 
إنما حدّ ليعرف فينصب كما أن الفاعل إنما حد ليعرف فيرفع . 

وجوابه أنه داخل في الحد إلا أنه منع من نصبه إقامته مقام الفاعل ؛ لأنه قد تقدم أنه 
المنصوب القائم مقام الفاعل يحب رفعه » وكذلك المفعول به وفيه يكون منصوباً : 
فإذا أقيم مقام الفاعل وجب رفعه » فحده يوجب له النصب إلا في الموضع الذي يجب 
فيه الرفع . 

ويكون للتأكيد كقوله تعال ف( وَكَلَّمَ آلَّهُ مُوسّئ تََكَلِيمًا 4 ”'ار (« ذكَّت 
ا ا ولا تريد دلالته على دلالة الفعل ؛ لأنه ناب عن 
تكرير اللفظ طلباً للاختصار ‏ ثم قيل : فائدة التأكيد بالمصدر رفع محاز نسبة الفعل إلى 
غير فاعله كما ف باب التأكيد »ونقض بقول الشاعر ("2 

[4: 7 ]قرعت ظنابيب الحوى يوم عاقل2 ويوم اللوى ح قسرت الهوى قسرا(؟) 
فإن التأكيد موجود » وهو محاز لا حقيقة ؛ لأنه استعمل القسر في غير محسوس . 
والمصدر الدال على التأكيد لا يثى ولا يجمع ؛ لأنّه موضوع للحقيقة » بدليل صحة 
إطلاقه على القليل والكثير منه . 

وإذا كان كذلك تعذرت تثنيته وجمعه لتعذر ضم الشيء إلى مثله » أو إلى أكثر منه ؛ 
لأنه للحقيقة على اختلافها » فيمتنع أن يكون معه مثله 

وأمّا الدال على عدد المرات » أو على النوع فيصم فيه التثنية والدمع لإمكان ضم مرة 
إلى مثلها » ونوع إلى مثله ) 


يم لكايه ١"‏ من سورة النساء 
0 دذالآية افق خورة افير 

لم أعثر على قائله » و البيت من شواهد اللسان ( قرع ) م / 

555 2 و(ظنب) ١/؟لاه‏ » وتاج العروس ( ظنب) مو ؟؟ » ويروى 
( يوم عالج ) 

كه رز سي عرف لشاف اوقل غود الشسافة واظب 11 


؟ل/اه 


صر - 0 د محد 
وني التعزيل لإ فَاجَلِد وهم ثمَلنِينَ جَلدَة 4 '' “و ظ ممه جَلدَة 74" فإن 


هل 
م 


الثمانين والمائية جلدات ع كن ٍ يأك االعاطركا 4 1"االع رمب 


وكذلك قول الشاعر” ' 

[55 ؟] هل من حلوم لأقوام فتنذرهم 

ويكون لعدد المرات » كقولك : ضربت ضربة وضربتين وثلاث ضربات » وفي 

ينا رم 6 3 ع 7 

اتنزيل 9 نفخة واحدة » 27 و رأنت طالقٌ ثلاثا ) نصب على المصدر ‏ 

التمييز » إذ لا يحسن تقدير ( من ) فيه . ويكون لبيان النوع بأحد ستة أمور 
أحدها : ( فعلة ) بكسر الفاء » وهي موضوعة للدلالة على النوع من الفعل”" 2‏ 

وبالفتح تدل على المرة » فإذا قلت : جلست جلسة » دلت على المرة » وإذا قلت : 


جلسة دلت على النوع من الجلوس ١‏ ثم ها إن دلت على النوع تصلح للمرة كسائر 
المصادر الى فيها التاء » فيقال : جلست جلسة واحدة » كما يقال : قاتل مقائلة 


واحدة » وقيل إن ( فعلة ) - بكسر الفاء - تدل على حال الفاعل من المصدر دون 


(') - الآية 4 من سورة النور 
(') - الآية ”" من سورة النور 
- الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب 
:)2 - هذا شطر بيت قائله جرير » وهو في ديوانه م١١‏ »2 وعجزه : 
(ما جرب الناس من عضي وتضريسي ) 
والبيبت من شواهد المقتصد 07٠0/١‏ » وشرح شواهد الإيضاح 5.8 » 
8 » » واللسان : (حلم) ١45/١5‏ » والتاج (حلم) » والمقتصد 
“امه والقواس 755ه 

- الآية ١7‏ من سورة الحاقة 
() - وهو ما يسم 


ى عند النحاة : اسم الطيئة 


1 


حسنا » وم جلس كان جلوسه حسنا » ومنه قوله عليه السلام مو< 72١‏ إذا قتله 
فاحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة به 

والأمر الثاني : باسم خاص - عند سيبويه'' ؟» - كرجع القهقرى 

والأمر الثالث : بالوصف كضربت ضرباً شديداً » و في التنزيل « 
دع ال امد م م كَ دوعو 6 ديرد وروا ير م 34 
وَأسرحكر 2 سَراحا حميلا 4'"» « لا تدعوا اليم ثُبورًا واحدًا 
الى 7 4 (:) 

وادعوا ثبورا كثيرا 4 

والأمر الرابع : بالإضافة كصمت أحسن الصيام على أحد الوجهين » والثاني أنه صفة 
لمصدر محذوف . 

والأمر الخامس : بالمضاف إليه » مع حذف الصفة والموصوف . كقولك : ضربت 
ضرب الأمير » أي : ضربا مثل ضرب الأمير ؛ لأن الشخص لا يفعل فعل غيره إعا 
يفعل مثل فعله » ومنه : ضربته أي : ضرب » أي : ضربا أي ضرب . 

والأمر السادس:تعريفه بلام العهد كقولك:ضربت الضرب الذي عرفتهءقال بن أحمر 
١ 5.[''(‏ إبمجل من قسا ذفر الخزامى ققادى الحربياء به الحنينا 


وأجاز الأخفش وقوع ( أن ) والفعل موقع المصدر المعرفة (' )» نحو : قمت أن أقوم , 
ا أبو داود في سننه في كتاب الأضاحي عن شداد بن أوس ”/ 

/* وابن ماجه‎ » 772 5/5١ ء والترمذي في الديات » والنسائي‎ ٠ 

, ويروى : فأحسنوا الذبح‎ 2١١5 21١542 1١7/4 وأحمد‎ » ٠ 

وليحد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته " 

(“4) الكتاب : ١(مم‏ 

)١( 

):0 


- الآية م7 من سورة الأحزاب 

- الآية ١854‏ من سورة الفرقان 

(* ) سهين ين مر ترجمته في المؤتلف والمختلف ه: » والبيت في ديوان 
ابن أحمرالباهلي : 2١59‏ وهو من شواهد المخصص : /١١6 75.0 /1١١‏ 
»٠١‏ والجمهرة : 255356789 واللسان (١*١‏ قسا) ,» (0١5‏ فقا 
2005) »والتاج 55١/١‏ ء( هجل) » ( فقأ » والشاهد في قوله : 
الجربياء هي ريح باردة من الشمال (جرب 70١8/١)‏ اللسان 


0 - الجمع 75/7 


ولعن الله الكفر أي : يلعنه » ومنع ذلك الزجاج”' ؛ لأن المصدر لا يدل على زمن معين 
»و ( أن ) مع الفعل للدلالة على الزمن المعين » فلم تحر إقامتهما مقامه ؛ لمغايرة دلالتهما 
لدلالته . 

ركب ايكوة العدر :نان عن تقال + كرالك سلف جيرا وائهه ركم وعدا : 


ويأق ف بابه إن شاء الله تعالى / ('2 . اك 
ولا ينصب الفعل مصدرين » ولا ظرقي زمان » ولا ظرثي مكان , لأن الفعل لا 
يقتضي إلا واحداً ؛ لأنه لا يكون مشتقاً من مصدرين . 

ولا فعلان مشتقين من مصدر » ولا يكون الفعل الواحد ف زمانين أو مكانين في حالة 

واحدة 

وأما قول الشاعر ("2: 

[151] ووطتتنا وطأ على حنق وطئ المقيد يابس الهرم 

فجوازه على حذف ( مثل ) أي : مثل وطء المقيد » وهو لا يتعرف بالإضافة » 

فلذلك جاز وصف النكرة به 

وإذا قيل : (ضربت زيداً ضرباً شديداً ضربتين) جاز أن يكون الثاني بدلاً من الأول 

»أو يكون أحدهما منعولاً به على الاتساع والثاني مصدراً » وقد تقوم الآلة مقام 

المصدر نحو : ضربته سوط » أو مخشبة لما بين الفعل والآلة من الملابسة . 

واعستتلق: فق نضييه فقيل + 'الهاصفة اضدر دوف أي ::ضرية لشوظ + فحدذف 
الملوصوف وحرف الجر من الصفة » وانتصب لقيامه مقام الموصوف » وليس ممصدر . 

في الحقيقة ؛ لأنّه ليس فعلاً للفاعل لكنه يستفاد منه شيئان الاختصار والتنبيه على أن 


الفعل كان بالآلة المحصوصة 
ات نمو ضريعة أن أضريه #اويقطر #الرضى وى جع 
10 م ,ونطن بصن 
() ب 'اختلف في قائله بين زهير بن أبي سلمى » وليس في ديوانه » و الحارث بن 
وعلة 


والبيت من شواهد شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 505ءو اللسان(وطأ)١917/1١‏ 
هرم 007/١7)‏ ”والشمع 78/١‏ 


ه1166 


وقيل : إن ( سوطأ ) دلالة على المرة الواحدة يذلل صيزكه اسواظا وحولر كانت 
التاء مرادة لم يدل على ذلك . 0 

والثاي : أنك تقول ضربته مائة سوط » ولا تريد مائة ضربة بسوط » إذ يؤدي إلى أن 
جميع الضربات كانت نمتؤظ رمقل :1 و الاتيارة ولق لاو يكون بآلات متعددة . 
ثم المصدر المنصوب بعد الفعل لا يخلو من أربعة أقسام : 

أحدها : أن يكون بلفظ الفعل » وجارياً عليه كضرب ضرياً » ولا حلاف في.عمله 


فيه . 


والقاق :أن يكوه يلظ الفعل 6و لبس بحارزيا علنه موه فا سكي 
آلأرّض تبّاتا 4 '""ر « وَتَبَتَلَّ ليه تَبَعِيا 4(" وفيه قولان : 
أحدهما : وبه قال المبرد والسيرائي وأكثر العلماء” "2 أن الناصب له الفعل المذكور ؛ 
لاتفاقهما لفظأً ومعيّ . 

والثاني : وبه قال سيبويه (* “أن الناصب له فعل يكون جارياً عليه » أي : أنبتكم 
نّم نباتاً » وتبتل إليه وبثّل نفسك تبتيلاً ؛ لأنه لا كان ( فعل ) يجيء مطاوع ( أفعل 
) » و( تَمَعّل ) مطاوع ( فَكّل ) كان المطاوّع متضمنا للمطاوع ودالاً عليه . 
والثالث : أن يكون المصدر من غير لفظ الأول ولكته بمعناه وليس نوعا منه كقولك : 
الفقة خط 4 :واططعة كرشلا وعدم عاونا ميك مها قزل 

[157] فرميت القومٌ رشقاً صائيا (*) 


('' - الآية لا١‏ من سورة نوح 


('2 - الآية لم من سورة المزمل 

( "4 - وبه قال ابن خروف » ونسب لسيبويه أيضا ينظر : الهمع :7/ 
ها 

5 ' - الكتاب 8١/4‏ قال سيبويه : " لأنه إذا قال : أنبته فكأنه قال : 
قد نبت 

(9) - ونا شطر بيت قائله: لبيد بن ربيعة »وهو في ديوانه 914١ءوعجزه‏ 
ليس بالعصل ولا بالمقتعل 


وفيه قولان : 

اخلعيداء] للسييوية:20 أن العائل فيه قعل .قن لفل ان القعل ميق ع انيز 
فينبغي أن يوافقه في المعى » وفي تركيب الحروف .وهاهنا لم يتفقا في تركيب الحروف 
“فبطل الاشتقاق » وإذا بطل الاشتقاق بطل العمل . 

والثاني : للمازي وجماعة (" أن الناصب له الفعل الظاهر ؛ لاتفاقهما في المعئى . 
والرابع' '2: أن يكون من غير لفظه لكنّه نوع منه ك"رجع القهقرى" » و"اشه 
الصماء" و"قعد القرفصاء "و"سار الجمزى" و"عدا البشكى" » وفي نصبه ثلاثة أقوال : 
أحدها : لسيبويه” ' ' أن الناصب له الفعل الظاهر ؛ لأنّه نوع منه » وإذا عمل ف 
الجنس عمل ف النوع لاندراج النوع تحت الجنس . 

والثاني : للمبرد وابن السراج”' ' أنما صفات لمصادر محذوفة أي : الرجعة القهقرى » 
والإاشتمالة الصماء » والقعدة القرفصاء » والسير الجمزى » والعدو البشكى ؛ لأنه 
بمتنع كون الفعل مشتقا منه ؛ لعدم مناسبته له في تركيب الحروف » وإذا بطل 
الاشتقاق بطل العمل . 

والثالث : لبعض الكوفيين'' ' أها منصوبة بأفعال مختزلة من ألفاظها يصح اشتقاقها 
منهاء وحذف الفعل لدلالة المصدر عليه أكثر من حذف الموصوف وإقامة الصفة 
مقامه » فالمصير إلى الأعم الأغلب أولى 


والبيت من شواهد تمحذيب اللغة ”7/". 5»واللسان (روق»و عصل »و 
فعل »ررقم ) ١١٠/55١61و 2445/1١1١‏ 5735و5١/1901ءوالتاج‏ (عصل 
»وقعل )»ويروي (بالمقئعل ) 

(') - وقد احتاره المبرد وابن خروف » ينظر : الهمع 75/7 

(') - وهو اختيار المازني » والسيرافي : ينظر الرضي ”60*/١‏ », واطمع ” 
/:؟7 

(") - هذا هو النوع الرابع من أنواع المصادر . وقد تقدمت الثلاثة في 
ص 

(44) ب الطمع ؟ 7 

(*) - منع المبرد وابن السراج عمل الفعل في مصدر ليس فعله مشتقا من 
لفظه » وينظر الرضي 5.5/١‏ 

(١)اسييظر‏ : الرضي ممم واضشمع 7 


لا 


وأمّا قوههم : ضربته أنواعاً من الضرب » وأيّ ضرب » وأبما ضرب » فالأجود أن 
تكون صفات لمصادر محذوفة أي : ضربته ضربا متنوعاً » أي : مختلفاً » وضرباً أي 
ضرب » وما ضرب 

وأمَّا قولهم : مررت بهم جميعاً » وكلاً » وعامة » وقاطبة » وطراً » فنصبها عند 
الأخنفش على المصدر » والخليل!'؟ ينصب ( كلا وجميعاً ) على الحال » والباقي على 
الفيلان : 


 )0(‏ الكتاب ١/ع‏ لا ع بابارم 


متن:" وقد ييحذف الفعل لقيام قرينة جوازا »كقولك لمن قدم : (١‏ خير مقدم ) , 
وَوَجَويا سماعاً مثل :سقيا ريا وواخنبية »وجدعا )و حمداء وشكراءوعجبا لد 


3 فالأول : كقوهم في الدعاء للقادم من سفر : خيرٌ مقدم » أي : قدمت خير مقدم 

» وقوطهم لمن يعد ولا يفي " مواعيدَ عرقوب"9"© أ 
الشاعر” في إظهار فعله : 

[ه؟ ]وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخخاه بيترّب 
ويروى بكسر الراء وثلاث نقط . وهي مدينة النبي عليه السلام » وبنقطتين وفتح الراء 
لموضع قريب من اليمامة تسكنه العمالقة' 2 ؛ لأن عرقوب رجل من العمالقة » سأله 
أخاه شيئاً » فاستمهله إلى اطلاع نخله » فلمّا أطلعت سأله فقال : حي تبلح » ثم حي 


ي : وعدت مواعيد عرقوب » قال 


تزهي » ثم حى ترطب » ثم حى تصير تمرا » فلما صار مرا جزه ليلا » ولح يعطه شيئا 
» فضرب مثلاً في إحلاف الوعد 29 . 


(© - الكافية 84م 

(20- ينظر : الكتاب -7078/١‏ 587 والمقتضب 775١/8‏ 5017 2 وشرح 
المفصل ١١4/١‏ »وشرح الكافية للمصنف 590/5 » و شرح الكافية 
للرضي ١/ه.*- "١‏ » والفوائد الضيائية 5١١/١‏ 

©- ثمار القلوب ١7١‏ » وجمهرة الأمثال ١5*/١‏ » وبمجمع الأمثال ؟/ 
١‏ » واللسان : ١/55ه‏ (عرقب) 7١07/١١‏ (خلل) 

9) -اختلف في لفظه وكذلك في قائله قيل : الأشجعي في مجمع الأمثال ” 
/ »»والشماخ وهو في ملحق ديوانه 247٠‏ وعلقمة في جمهرة اللغة ١١7‏ 
؛والبيت من شواهد الكتاب .501١/١‏ والمقرب ١/١5١»وشرح‏ المفصل ١‏ 
/١١ءواللسان‏ (ترب 2/55١/١)‏ وشرح قطر الندى ١555ء‏ 

(4)- معجم البلدان :459/0 » 45.0 قال ياقوت بالتاء : قرية باليمامة 
عند جبل وشم » وقيل موضع في بئ سعد "2 وبالثاء مدينة الرسول 
صلوات الله عليه 

)00 - وينظر الإايضاح على المفصل لابن الحاجب 5١5/١‏ 


164 


وقولهم لمن غضب على من ل يلتفت إليه : 29 " غضب الخيل على اللجم " أ : 
لا أبالي بغضبك كما لا تبالي اللجم بغضب الخيل عليها . 


زأما قوط" أواقرقا حيرا من عحي: 2١‏ "فى قائلة:وينيان:: 

أحدهما : أنه رجل ”© عمل للحجاج عملاً فاستجاده » فقال له الحجاج : أو كل هذا 
5 قال الريسز اونق سيا بو ا 

والثاي : أن قائله الغضبان بن ( القبعثرى )2*7 لما جاء كتاب عبد الملك إلى الحجاج 
بأن يطلق كل مسجون » أحضره وقال : إِنْكَ لسمين ! فقال : ضيف الأمير يسمن » 
فقال : أنت القائل لأهل العراق : تعشوا الجدي قبل أن يتغدّاكم “فثال ها تيف 
قائلها ولا ضرّت من قيلت فيه » فقال : أتحبى يا غضبان » فقال : " أو فرقاً خيرا من 
حب " » فذهبت مثلاً » ويضعفه جواز إظهار فعله ؛ لأنّه يخرحه عن المثل » ولذلك لم 
يكن ( مواعيد عرقوب ) مثلاً ؛ لأنه يذكر معه فعله للتأكيد » وكذلك ( غضب الخيل 
) » أصله : غضب غضباً مثل غضب الخيل على اللجم » ثم اختص بالحذف » ولو 
كانت هذه أمثالاً » ول يتلفظ بفعلها حال المثل لكان قياسها حذف الفعل 

وأما القسم الثاني : فإنه يحب إضمار فعله » وإنما وجب لكثرة الاستعمال » ومععى 
كثرة الاستعمال أنه تقرر في أذهانهم أنهم لو استعملوها لكثر استعمالها فخففوها 
بالحذف » وجعلوا المصدر عوضا عنها » وقد جاء في بعضها الإظهار » وف بعضها 
الرفع » والأكثر النصب مع إضمار الفعل » ولم يسمع إلا الفعل وحده » أو المصدر 
وحده دون الجمع بينهما » وذلك على ضربين : سماعي » وقياسي : 


0 - المستقصى ١7/5‏ » مجمع الأمثال ؟١/5ه‏ 

('» - الفاخر 555 2 و بججمع الأمثال 544/١‏ 0 5/5لاء لالاء 
والإيضاح على المفصل 555/١‏ » واللسان 577/١‏ (رغب ) و١٠١/5.4‏ 
( فرق) 

© - الرجل المنسوب إليه الحديث مع الحجاج هو الغضبان بن القبعثشرى 
الشيباني ينظر : زهر الأكم ١١59/5‏ » والفاخر 595 

(4) - في النسخة : ( الشنفرى ) » وكذلك في شرح المفصل للمصنف /١‏ 
5 ,»ء ولعله خطأ من أثر تعاقب النسخ . 


5ك 


فالسماعي لا ينضبط بضابط يحصره فعدّده اللغوي » وأكثر النحوي من التمثيل منه 
ليحصل من ذلك ما يقوم مقام الضابط » فمن ذلك "سقيا لك ورعياً" في الدعاء له 
ومنهم من يظهر الفعل ويجمع بينهما » ويقول : سقاك الله سقيا » ورعاك الله رعيا » 
ومنهم من يرفعه ويقول : سَّقيّ لك ورعي » إخراجا له مخرج ما قد ثبت لأن الرفع 
أثبت » كرسلام عليكم ) » ومن ذلك في الدعاء عليه (خيبة ) و ( جدعا ) ( وعقرا 
) و( بعدا) وَرسّحْا ) والخيبة عبارة عن عدم نيل المطلوب » والجدع : قطع الأنف 
والأذة واليد :و الققة و "والققز من عفر + إذ1 سرحه يقولوة: #عقرا حلفا أي قن 
الله حسده » وأصاب حلقه وجع » وريا قالوا : عقري حلقي » بغير تنوين » و بؤساً 
من ( بئس ) إذا افتقر » وسحقا من ( أسحقه ) أي : أبعده » ومن ذلك ما يدل على 
الخبر عن المتكلم » وليس بدعاء حمدا وشكرا لا كفرا وعجبا » وأفعل ذلك وكرامة 
ومسرة» ويقول المحيب للطالب: نعم ونعمة عين ونعام عينٌ » ونعمى عين » من نعمت 
عينك أي : قرت أي أقرٌ عينك بذلك » ويقول الرادٌ : لا أفعل ذلك ولا كيدا » ولا 
هماء أي : لا أقاربه ولا أهم مقاربته » وهو مصدر ( كاد ) الي للمقاربة لا الى معن 
( المكر ) » والمقصود منه تبعيد فعل ما نفى أن يفعله ©2. 

ويقال أيضا : ولا كودا ولا مكادة » ويقول الراد على الناهي: لأفعلنَ ذلك ورغما و 
هوانا » وأصل الرغم لصوق الأنف بالتراب » وهو كناية عن الذل » وقد حجاء بعضها 
» بالرفع » أي : أمري حمد الله » وقال رؤبة 2 

٠5 4[‏ |عجب لتلك قضية وإقامي فيكم على تلك القضية أعجب 


("© - الإيضاح على المفصل 57/١‏ 
“مياق فى اقائله بين رؤبة بن العجاج » و ضمرة بن جابر »وهئ بن 
أحمر »وهمام بن مرة » و البيت من شواهد الكتاب 219/١‏ والحماسة 
الشجرية 2557/١‏ وشرح المفصل ١/14١١ءوشرح‏ التصريح ؟/لا8م2 
وشرح قطر الندى ”9 ١ءوهمع‏ الهوامع ١/١91١ءوالدرر؟/الاءوشرح‏ 
الأغرن ١//او‏ ع 


مين :" وقياسا في مواضع : منها ما وقع مثبتا بعد نفي , أو معنى نفي داخلٍ على 
اسم لا يكون خبرا عنه » أو وقع مكررا مثل : ( ما أنت إلا سيراً ) و ( ما أنت إلا 
سير البريد ) » و ( إنها أنت سيرا ) » و ( زيدٌ سيرا سيرا ) " ( ١‏ ) 


الشرح ( ؟ ): القياسي لا يتوقف على السماع ؛ لأنّ له ضابطاً علم بالاستقراء أنهم 
يحذفون الفعل معه لزوماً / فيُحمل ما لم يسمع من مفرداته على ما سمع 

نما نزم حذف الفعل لحصول القرينة الدالة على صوص الفعل من السياق » ووقوع 
لفظ ( إلا ) وتقديرها في ( إنما ) في موضع الفعل المحذوف , وذلك الضابط أن يتقدم 
نفي أو ما في معئ النفي ك"إنما " داحل على اسم وبعده مثبت لا يصح أن يكون 
لمثبت خبراً عن الأول » أو وقع مكرراً في موضع خبر لا يصح أن يكون خبيراً 

فقوله " ما وقع مثبتا " احتراز من المنفي » نحو : ما زيد سيراً » و " بعد نفي " احتراز 
من المثبست من غير نفي نحو : زيد سيراً » و" داخخل على اسم " احتراز من النفي 
الداتكل هلان التعل مدقو دما موك الااسبر الؤاة يكرواهيرا عه " احتزان من قرلك 
: ما سيرى إلا سير شديد » ففي هذه المواضع لا يجحب حذف الفعل ؛ لفقد شرط من 
الشروط » ولما كانت ( إلا ) و ( ما) تفيدان الحصر . كذلك ( إنما ) لأنما تدل على 
إثبات الحكم المذكورء ونفي ما عداه » وهذا يدل على الخبر عن مخاطب أو غائب » 
ويختص ,من يكثر منه الفعل» ويواصل بعضه ببعض حت يصير كالشيء المتصل حالة 
الإخبار » وجعل التلفظ بالمصدر عوضاً عن التلفظ بالفعل» ولا فرق بين المكرر نحو : 
ما أنت إلا سير سيرأً » وإنما أنت سيرا سير وغير المكرر ثحو : ما أنت إلا سيراً » وإنما 
أنك ضيراً + ونا آثنت إلا" سير 'البريك. + أي: + تير سير مغل سير البريك+ وهو المسريع 
ق انفنسية لأذاء رسالة ونحوها + وله عنما آنك إلا عرب الال > أ شرب قربا 
مثل شرب الإبل» فحذف ثلاثة أشياء : الفعل » والمصدر» وصفتهء وأقيم المضاف إليه 


(“4- الكافية هم/ 

(*؟- ينظر : الكتاب ١/ه”#«#-‏ 94.8 ء والمقتضب #/0؟؟ سلما , 
وشرح المفصل 2١١5/١‏ وشرح الكافية للمصنف 60و شرح 
الكافية للرضي ١/ه١+- ١7‏ » والفوائد الضيائية #117 مام 


5ع 


ظ هى/) 


الصفة مقامه, وإنما حكم بهذا الحذف ؛ لان الإنسان لا يفعل فعل غيره » إنما يفعل 
مثل فعله . 
وأما قولهم :"ما أنت إلا ضرب الناس" فالمصدر مضاف إلى المفعول لا إلى الفاعل ‏ 
لمكتو :نا أنف إلا تضرت الى + وقور'تتوينه أ :ينا امن التضيريا الباس 1 
وق ارك عصان إل التامل لان بصي التقدير: + ضري ضري مكل طروي اناس + 
وهو من الناس »اللهم إلا أن يريد بضربه الضرب المعهود المتعارف » فيكون حيكذ مثل 
شرب الإبل . 

إنما وجب حذف الفعل مع المكرر من غير نفي بعد اسم لا يصح أن يكون خبرا 
عنه نحو : زيد ضرباً ضرباً '2» لوجود الشرطين » وهما : القرينة الدالة على خصوص 
الفعل » ووقوعٌ لفظ المصدر الأول في موضع الفعل امحذوف ٠.‏ وأمّا إذا وقع التكرير 
في غير محل الخبر فإنه لا يحب حذف الفعل » كقولك : ضربت ضرباً [ضربا ]» وف 
القنزيل ( ظ كال إذَا دَكتَالْأَرْضَدَكًا دكا )4 ( ؟ )وقد أجازوا أن 
يقال : ما أنت إلا سيرٌ » بالرفع » إِمّا على حذف مضاف » أي : صاحب سير » وإما 


(" - اعترض الرضي على قول المصنف " أو وقع مكررا " لقصور هذا 
اللفظ » وإحلاله بالمععئى » ينظر شرح الرضي 5١17/١‏ »2 وشرح المقدمة 
للمصنف 5937/5 » وتعليق الدكتور مخيمر » ويلاحظ تصرف ابن فلاح 
في التمثيل " وكان الأولى : أن يمثل بقوله : زيد سيرا سيرا ليتفق مع مثال 
المتين 

(*4- الآية 5١‏ من سورة الفجر 


ارك 


متن :" ومنها ما وقع تفصيلا لأثر مضمون جملة متقدمة مثل: «! فُشّد وا 


000 - - ي دهي بير سه 


آل ق فَإِمَا متنا بَعَدُ وَامّا فدَآءَ 24 < 


الشرحح( " ) : هذا نوع آخر من القياسي لا يتوقف على السماع ؛ لأن له ضابطاً 
يحمل عليه ما لم يسمع من مفرداته على ما ممع » وضابطه : أن يتقدم جملة لها أثار في 


الوأجودء فإذا كررت الآثار بلفظ المصدر وجب حذف الفعل كقوله تعالى #8 


و د 
0 ان مض من 
فشدوا الوثَاق فامًا مَنَا بعد وَامّا فداء 4 (4 )فإن ( فشدوا الوثاق ) 
ع 

جملة متقدمة لها أثار في الوجود » وهو المنّ أو الفداء » أو الاسترقاق ١‏ أو القتل » فإذا 
ذكرت هل الآثار وجب حذف الفعل ؛ لأن الجملة تدل على آثارها » وقد وقع 
لفظها موقع الفعل المحذوف, وأما إذا ذكر الفعل بعدها فإنه لا يذكر المصدر ولا يجمع 
بينهما والمراد بالآثار : المعاني والفوائد » فيجوز أن يقال : جملة متضمنة لمعان » فإذا 
ذكرت تلك المعاني بألفاظ المصادر لم يذكر الفعل » أو جملة متضمنة لفوائد » فإذا 
ذكرت تلك الفوائد بألفاظ المصادر لم يذكر الفعل » وما يدحل تحت الضابط : ائتئي 
ما مشيا وإما ركوبا » وسافر إما زيارة وإما حجا . 
20000 - ا هأ >ه 1# > 
فإن قيل : لم لا يكون قوله تعالى د 

)0 - الآية من سورة محمد 

الكافية : ه 
('؟- ينظر : الكتاب -”«-4/١‏ 85" » والمقتضب ١١5/7‏ ؛ وشرح 
المفصل ١١5/١‏ » وشرح الكافية للمصنف ؟إلاوم دروم »و شرح 
الكافية للرضي "١8/١‏ » والفوائد الضيائية 5١4/١‏ 
- الآية ؛ من سورة محمد 
'") - عن التبيان ١50/17‏ وحاشية مخيمر؟/ 594 أو اقبلوا » ويراجع 
إعراب الآية » وينظر الرضي » وشرح الإيضاح 5١9/١‏ » والقواس 0ه 


55 


قلنا : إذا جعلا مصدرين دلا على الفعل الحذوف . وإذا جعلا مفعولين لم يدلا على 
الناصب لهما » فلا يصار إليه بلا دليل يدل | عليه أ 


متنٌّ :"ومنها ما وقع للتشبيه [ علاجاً ]( ١‏ ) بعد جملة مشتملة على اسم بمعناه 
وصاحيه2.» مثل : (١مررت‏ بزيد فإذا له صودت صوت حمار » وصراخٌ صراحَ 


الفكلى ) ( ؟ ) '. 


الشرح (" ): هذا النوع قياسيّ / لأن له ضابطا يحصره » وهو تقدمٌ جملة مشتملة 
على اسم بمعيئ المصدر » و على من المصدر منسوب إليه » ومثل المثالين اللذين ذكرهما 
: مررت بزيد فإذا له دق دقك بالمنحاز حب الفلفل » - وهو حب أسود أصلب ما 
يكون من الحبوب . 1 

قوله: "للتشبيه" احترارٌ من قولك : ( فإذا لزيد صوث صوت حسن ) فإنه لا تشبيه 
فيه فلا يصح انتصابه » و"بعد جملة" احتراز من قولك : الصوت صوت حمار » فإنه لم 
تتقدمه جملة فلا يصح انتصابه ؛ لأنه جزء الجملة و"مشتملة على اسم يبمعناه" احترارٌ 
من ( مررت فإذا لزيد صوت حمار) » فلا يصح نصبه لعدم الاسم الدال على الفعل » 
و" صاحبه " احستراز من : ( مررت فإذا صوتٌ صوتُ حمار) فلا يصح نصبه لأن 
الفعل الذي يقدر لا بد أن ينسب إلى فاعله » وهو غير مغلوم؛ وإذا تمت القيود ففي 
ناصبه ثلاثة أوجه : 

الحنقيييا + أن التافسنن' اله قدا امك" لقطلهتم وويطي كدلقة الوسوه الشرظين موعن ة: 
وجحود القرينة الدالة على خصوصيته » ووقوع الجملة في موضع الفعل المقدر » وف 
نصبه وجهان : 

أحدهما : على المصدر » أي : مررت به فإذا هو يصوت تصويتا مثل صوت حمار ) 
ويصرخ صراخاً مثل صراخ النكلى » ويدق دقا مثل دقك بالمنحاز حبً الفلفل 


(/4- زيادة مأعنوذة من في شرح المصنف 599/5 

(*»©4- الكافية هم 

© حا ىيفظر 4 الكقاتب 818/1 350 6 وشرج المفضل 118/1 > 
وشرح الكافية للمصنف 799/9- ..4 » و شرح الكافية للرضي /١‏ 
3558-8 »ء والفوائد الضيائية -#1١14/١‏ هال 


اف 


| 36/ب 


والثاني : نصبه على الحال أي رديه ناذهو سوروت نيا ضوت سهان 
ومشبهاً صراخ النكلى » ومشبهاً دقك بالمنحاز حب الفلفل 

والوحه الثاني : من الثلاثة أن الناضب له المصدر » ويعود الوجهان في نصبه على 
المصدرء أو على الحال . 

والوسية الثالك:: أن الناضب. لهاقغل من عر لفظه أي 1933 له صونة غعرجة موت 
حمار » أو يشبه صوت حمار » ونصبه على هذا على الحال . 

ويجوز أن يكون من باب حبست منعاً » فيتتصب على المصدرء على مذهب من قال 
به » وأجاز الخليل( ؟ ): فإذا له صوتٌ صوت حمار » بالرفع على الصفة » أي : مثل 
ضنوت انغ أو على البدل + واحاز آيضا فإذا له صوت بوتا حسنا > بالنضن على 
المصدر , أو الحال » و ( لزيد صوت أيْما صوت ) ( ”7 )بالنصب » قال رؤبة 

[5ه ؟]قولك أقوالاً مع التحلاف فيه ازدهافٌ أبما ازدهاف ( 4 ) 

والازدهاف : الاستعجال » وقيل : التردد في الكلام » وأما ( لزيد علمٌ علم العلماء ) 
» و ( هدي هدي الصلحاء ) » فالأحود رفعه على الصفة بتقدير ( مثل ) لثبوت هذه 
الصفة واستقرارها لدلالتها على المدح » بخلاف ما تقدم فإن المصدر يدل على معالحة 
من تصويت وصراخ ودق » فدلت المعاني على الفعل لدلالتها على الحدوث ؛ فانتفى 
لذلك النصب » وأما الصفة الثانية » فلا دلالة فيها على الفعل . 


0 هدق الستحية:( أعدراي الكل الصوات نا انيت » وينظر : 
القواس 7ه » وشرح الكافية 899/17 


( *»)- في الكتاب 1/١‏ زعم الخليل أنه يجوز : له صوت صوت 
الحمار على الصفة ». ؟لأنه تشبيه " » وزعم الخليل أن إدخال الفاء على 
إذا قبيح ؟/54 

( '24 - شرح المقدمة ؟/..ع 
0 ذيوآن رؤية + اءوالبيت من شواهد الكتاب 4/6 وسر 
الصناعة 2١85‏ وشرح المفصل »49/٠١١‏ والإيضاح على المفصل ولسان 


١17/9 العرب‎ 


متن : " ومنها ما وقع مضمون جملة لا محتمل لها غيره » مثل : ( له علي ألف درهم 
- اعترافاً - )» ويسمى توكيداً لنفسه " ( ١‏ ) 


الشرح ( ؟ ): هذا النوع قياسي أيضاً » وضابطه أن تتقدم جملة قبل المصدر لا تحتمل 
غيره » وقوله " مضمون جملة " احتراز من ضربا ضرباً فإنه مضمون مفرد » و" لا 
محتمل لما غيره " احتراز من الذي بعده » ولا يظهر الفعل الناصب للمصدر لوجود 
الشرطين » وهما الدلالة على خصوصية الفعل بالقرينة» ووقوع الحملة موقعه؛ وإنما 
سمي توكيداً لنفسه لأن الجملة المتقدمة متضمنة له وضعاً » فإنك إذا قلت : له على 
ألفُ درهم فقد تضمنت الحملة المتقدمة الاعتراف حقاً كان أو باطلاً. فلذلك سمي 
توكيداً لنفسه » وقيل : خرج زيداً خبرا ؛ أن ( خرج ) لا يحتمل غير الخبر » ومن 
ذلك قوهم : الله اكبرٌ دعوة الحق ؛ لأن ( الله أكبر ) دعاء إلى الحق عإما لأنه يقال في 
جواب قول المؤذن ( الله أكبر) : دعوة الحق» أي : دعاء دعوة الحق » أو لأنهم 
يتداعون يما لينحاز سامعها من أهل التوحيد إلى الذين شعارهم (الله أكبر) » ومن 
ذلك قول الشاعر( ” ) 

]١55[‏ إن لأسحك الصدود وإنئي قسماً إليك مع الصدود لأميل 

لأن قوله : (وإنئ إليك مع الصدود لأميل ) يفهم منه القسم عفإذا قال قسماً كان 


مد 
توكيداً لنفسه »وفي التزيل من ذلك ١‏ صِنّع الله 4 7 'وظ وعد الله 4 207 


( »© - الكافية هم 

(*؟- ينظر : الكتاب 580/١‏ »ء والمقتضب #/ جمس «سسس باكر 
والأصول » وشرح المفصل » وشرح الكافية للمصنف 101١/5‏ »و شرح 
الكافية للرضي “87/١‏ - 864 » والفوائد الضيائية 8١0 -7١5/١‏ 
(ساقائل. ا الأشوضن + وفى اق ديواتة :5+ لواو المت من شؤاهد 
الكتاب 58٠0/١‏ »2 و المقتضب 18765517/7#» الأغاني » وشرح المفصل 
لابن يعيش ١/5١1١ءوالخزانة‏ 7/4828/5:* 

() ب ستأني الآية » وهي الآية 84 من سورة النمل 

(9» - الآية 5٠6‏ من سورة الروم 


24 


9 
)و « كتنب الله 2'”4 و صبعة الله 4 ( ' “أمّا (صنع الله )فمصدر مضاف 


إلى الفاعل » وهو تأكيد لنفسه لتضمن الجملة المتقدمة» وهي قوله « وَتَرَى 


وم > وي 


الجا يحاي وَهىّ الشكان 4 *2/الأن دلشف ملع 


دمي م #د يب 


الكو وقول انحن بيد لقولة ١‏ وَيَوَمَ يَُفَحُ ني آلصّور فَفَزِعَ مّن فى 


ه04 


آلسّمنوَات» ”*' لأن ذلك صنع الله . 


وأمّا ( وعد الله ) فقبله في بعض « وَيَوْمبِذِ يَفْرَحَ « المؤمثون » 2 


د بس م 


يض ٍأله يعرم د يَشَاءُ وَهْوَالعَِيرُ آَليّحِيم) ” وعد الله » فيكون 


وأمَا ( كتاب الله ) فمصدرٌ مؤكد لنفسه عند البصريين والفراء خخلافاً للكسائي ” 


ل د على الأغراء » وجه كونه تأكيدا لنفسه أن ف« حَرّمَتَ 


5 


عَلَيكُحْ أتَهَنبُكجٌ ) ”''يتضمن الكتاب ( الفرض ) » فيكون كتاب الله أي : 
فرضه عبارة عن حرمت لاندراحه تختهاء فكان تأكيدا لنفسه 


ومسا ( صسيغة الله ) فهي عيارة عن الدين , وقد تقدم قبلها أشياء تتضمن الدين 


0-0 
7 


كقوله ١‏ قولوا ءَامَككَا بالله وَمآ أنزل لما 4 ١‏ )وقوه فإ ءَامَنُوا 


- ّ_ 


('2- الآية 4” من سورة السجدة 
(*2- الآية ١87‏ من سورة البقرة 
("؟ -لآية 88 من سورة النمل 
(4؛) - الآية لالم من سورة النمل 
- الآية 4 من سورة الروم 
6210 - شرح الرضي 5714/١‏ 
(')- الآية ١"‏ من سورة النساء 
(*44- الآية 5١من‏ سورة البقرة 


15 


ظ 55"/| 


عد 


يمثل مَآءَامَنْتم يه فَقَد أَهَّتَدَوأْ 4”' فكان مصدراً مؤكداً لنفسه » وقيل 


: هي مفعول بتقدير ( اتبعوا ) دين الله » أو على الإغراء » أي : عليكم دين الله » 
وقيل : نصبها على التمييز » وقيل : هي بدل من ( ملة إبراهيم ) ") 


000 - الآية ١701‏ من سورة البقرة 
© - في الآية ه”١‏ المتقدمة 


1 


0 نها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره » نحو : ( زيد قائم حقا  )‏ 
لايق تو كيدا 13 


الشرح ”'©: هذا النوع قياسي أيضا » وضابطه : أن تتقدم جملة قبل المصدر تحتمل غيره » 
وقوله :" ما وقع مضمون جملة "احتراز من : رجع القهقرى » فإنه مضمون المفرد 7 '', 
وقوله: "لها محتمل غيره" احتراز ثما قبله ” ' ©» وإنما لم يظهر الفعل لوجود الشرطين » وهما : 
الدلالة على خصوصية الفعل بالمصدر » ووقوع الحملة موقع الفعل » وتقديره : أحقه حقاً ” 
' “ومن الزجاج'' '( من حقاً هذا عبد الله ) لنيابته عن فعل لا يظهر » ولم يمنع ذلك سيبويه' 
"؛ لأنه عامله فعل متصرف ء وعدم ظهوره لا يمنع تقد معموله بدليل" أحد لا يفعل كذا 
"على من جعله تأكيدا للجملة بعده » وسمي توكيداً لغيره » وفي ذلك وجهان : 

أحدهما : أنك إذا قلت : ( هذا عبد الله ) احتمل الصدق والكذب » فإذا قلت: (حقاً) فقد 
أكدت الصدق والصدق غير مجموعة الصدق والكذب ؛ لأنّه أحد الضدين » والخبر كان 
محتملاً للضدين . 

والثاني : أنه يسمى توكيداً لغيره ؛ لأنه جيء به لدفع احتمال غيره » فكأنه أكد عدم ذلك 


الغير”'' » ومن أمثلة هذا النوع (خرج زيد) خبر صدق ؛ لأن حرج زيد يحتمل الصدق 


('؟ - الكافية هم 

('© + ينظر : الكتاب 708/١‏ » والمقتضب */57- 7388 » وشرح المفصل ١/8١١غ‏ 
وشرح الكافية للمصنف 1١5/5‏ » و شرح الكافية للرضي -*514/١‏ 93589 2 والفوائد 
الضيائية ١/5ا”دارم‏ 

('؟ - حينما قال : (حقا) فإلمفعول المطلق في الجملة الأولى أكد الجملة المكونة من ( زيد 
قائم ) » وعندما قال ( رجع القهقرى ) فالمفعول المطلق لم يؤكد سوى نوع الرجوع فقط » 
أي الفعل لا الفاعل » وينظر : شرح الرضي 575/١‏ 

( 2 - يقصد ما وقع مضمون جملة لا محتمل ا غيره » وقد تقدم ص 

(*؟- الكتاب ١/5مم‏ 

(2- إعراب القرآن عند قوله تعالى ©[ ذلك عيسى بن مريم قول الحق » » والكتاب /١‏ 
"81٠١5١‏ »ء وابن يعيش ١١5/١‏ » والقواس ١/78ه‏ 2 

"© الكتاب ١/9م١‏ 

اي ا (ال ) على غير فيه خلاف »2 وقد أجازه بعضهم لمشايمتها المعرفة بإضافتها إلى 
المعرفة » وينظر المصباح الحنير /1405 


وغيره ( ويعد ) بدرهم إخباراً لأنه يحتمل الإخبار والإنشاء » و (هذا عبد الله حقاً ) و (هذا 
زيد الحقّ لا الباطل ) أكد بالمصدر المعرفة » ثم عطف عليه (الباطل) بلا مبالغة في إثبات الحق 
ونقسئ “كيده ».و زاهذا رين غير ما تقول ) أ # هذا ريد حقاً غين ما تقول + حداف 
الموصوف » وأقام الصفة مقامه » ومفهومه أن المتكلم قد اعتقد بطلان قول المحاطب »ع 
وتميف وه ورد بتكنا ا راطو ان و" ةن الت ول او قر اك أ علا ار لا اقول قا 
مثل قولك ؛ لاعتقاده بطلان قول المخاطب » وتلخيصه : لا أقول باطلاً مثل قولك » ولا 
يحسن الإتيان به من غير فاعل فيه » كقولك : هذا القول لا قولاً أو غير قول ؛ لعدم فائدته 
يحذف المضاف إليه المنسوب إليه بطلات القول . 

وأمَا ( أجدّك لا تفعل كذا ) فا همزة للاستفهام » وأكد الاجتهاد في الأمر» ولا يستعمل 
إلا نضافاً ايلم عن نانحب الل اكمولي 40 

[/5؟] أحدكما لا تقضيان كراكما 

وفي تقديره احتمالان : 

احيغنا: + أن وكرت كقذيرة:( اتفغل ذا متلق :اع على سييل الانكاز لفعله + م أعمر أنه لا 
عله تقول :لكل كداء نيكون الفمن الوكن ام للخ وعدم اد مكدر ابوه ال 
والاحتمال الثاني : أن أصله : لا تفعل كذا جد ؛ لأن الذي ينتفي عنه الفعل يحتمل الحد 
وعدم اللجد ء فإذا قال : ( جد ) ذكر أحد المحتملين » ثم ادخلوا همزة الاستفهام لإفادة 
التقرير ؛ لأففا داخلة على النفي في التقدير » فيقدر ( فعله جد ) » وقدم المصدر ؛ لأنه 
المقصود بالاستفهام لما كان معناه تقرير أن يكون الأمر على وفق ما أخبر به » وهو الجد ) 
صار في معين تأكيد كلام المتكلم فيتكلم به من يقصد إلى التأكيد » وإن كان ما تقدم من 
فعل المخاطب » ومن التأكيد لغيره قوهم : " فعلته ألبته" أي : قطعا » من الت » وهو/ 


القطع . 


(') - هذا عجز بيت مختلف في نسبته » فقيل لقس بن ساعدة الإيادي » وقيل لعيسى بن 
قدامة الأسدي » وصدره : 

خليلي هبا طالما قد رقدتما 

وهو في الديوان » والبيت من شواهد الرضي 575/١‏ 


١١٠/١ الرضي‎ - 49 


متنٌ :" ومنها [ما وقع ] مننى مثل : لبيك وسعديك "2١١‏ 


ال هذا النوع له جهتان : 
إحداهما : سماعية » وهي التثنية ؛ لأكما على خلاف القياس » والمصدر المذكور دون ( 


المسموع ) والمفيد عدد المرات 

والثانية : قياسية » وهي حذف الفعل ؛ لنيابة تكرير التثنية في المعى مناب اللفظ بالفعل» وهذا 
فيما يفي التأكيد » وأما التثنية المحققة نحو : ( ضربته ضربتين ) فإنه لا يحب حذف الفعل 
معها » وثما جاء من ذلك ( لبيك » وسعديك » وحنانيك » ودواليك » وهذاذيك ) » والمراد 


+ رمي ودر ا 
من هذه التثنية التكثير لا حقيقة التثنية» كقوله تعالى «ثمارّجع البصر كرتين4”” 


' وقوله : 8 بل يَدَاهِ مَبََسُّوطتَان 4 ”' 'على قول من فسرهما بالنعمتين ؛ لأن نعم الله 


وأا لبيك فهو من : ألبّ بالمكان إذا أقام به » وحكي : لببت أيضا بلا همزة » ومعناه : 


أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة' "2 » وأكثر النحويين أنه مثئ » وزعم يونس'' ' أنه مفرد 


('؟- الكافية 5م 

د ينظر : الكتاب » والمقتضب 57١07 -17١1/8‏ »2 وشرح المفصل »1١١9-1١١48/١‏ 

وشرح الكافية لابن الحاجب 40٠4-4.05/5‏ » و شرح الكافية للرضي -819/١‏ 885 ء 
والفوائد الضيائية 1١4/١‏ 9١م‏ 

( "24 - الآية »ع من سورة الملك 

(244- الآية 54 من سورة المائدة 

(*»2- المقتضب #/+«- 888 / التخمير 8.9/١‏ 

(*©» -الكعاب 551/١‏ © وقال في اللسان : " وأصله عنده ليب » ووزته ( فَعْلَلُ ع ع قال : 

ولا يجوز أن تحمله على ( فَعَلَ ) لقلة ( فَعَلَ) في الكلام » وكثرة فعلل » فقلبت الباء - ال 
هي اللام الثانية من لهب 2 ا من التضعيف » فصار لدّي ؛ ثم أبدل الياء ألفا ؛ لتحركها 
وانفتاح ما قبلها » فصار (أَبَّى ) ثم أنه لما وصلت بالكاف في لبيك » وباطاء في لبيه » قلبت 
في إلى » وعلى » ولدى إنا وصلتها بالضمير » فقلت : إليك » وعليك » ولديك " و ينظر » 
وابن يعيش ١١9/١‏ شرح المصنف على الكافية 4١07/1‏ » والرضي 579/١‏ 


رفت 


ع 


أن الكل انقليت :يان لاتضاها ا لسر كالت لايق + زرعليلك. 4 تقس ولد بال فد 
أضيف إلى الظاهر مع قلب الياء » قال الشاعر”'© 

[5؟]دعوت لما نابئي مسنورا فلبى فلبى يدي مسور 

ايخ لغوت مسورا ‏ قلباق: عا فين ايد امور 0 

وأمّا ( سعديك ) فمعناه ( إسعاد بعد إسعاد ) ' ' أو( مساعدة بعد مساعدة ) من ساعده 
على الأمر : إذا تابعه عليه . 
وأما ( حنانيك ) فمعناه ( رحمة بعد رحمة )قال الشاع (*) 

[559أأبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 

؛ وقد جاء مفرداً منصوباً في اتعزيل : ط وَحَنَانَا من لَّدْنًا 4 ”* »ومرفوعاً في الشعر 
قال ال 20 

[10] فقالت : حنان ما أتى بك هاهنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 
وأمّا (دواليك ) فهو من المداولة » وهي المناوبة » بتثنية ( دوال ) كل (حواليك ) بتثنية 
رتجوال م قال العام 30 

[111] إذا شق برد شق بالبرد (مثله) دواليك حى كلنا غير لابس 


('» - ينسب لرجل من بين أسد »وهو من شواهد الكتاب “687/١‏ عوسر الصناعة 1410/9" 
»وا متسب »55/07825/١‏ والرضي 353/١‏ 2 #9 3ءوالمغي ٠/8/ه»واشمع »١190/١‏ والخزانة 
621 

('» - قال أبو علي معتذرا ليونس : يجوز أن يقال : أجرى الشاعر الوصل بجحرى الوقف على 
لغة من وقف على ( أفعى ) ( أفعى ) بالياء » ينظر : الرضي 579/١‏ 

8.9/١ والتخمير‎ » 75١/« والمقتضب‎ » “07/١ الكتاب‎ - )0( 

(4 - قائله طرفة بن العبد » وهو في ديوانه 55»ءوالبيت من شواهد الكتاب 84/١‏ 
»والمقتضب 7714/7؛و شرح المفصل ١/8١١»واطمع‏ ١/150غ‏ واللسان (حنن) ١١0/١7‏ 

(9) - الآية ١7‏ من سورة مريم 

19ح وشينين” دار بن درهم الكلبي » و البيت من شواهد الكتاب /١‏ 8“ »2 والمقتضب م 
»© والصاحبي 25505 وشرح المفصل 2١١8/١‏ والرضي 55١/١‏ ع2 والطمع ١89/١‏ 
»والأشورن 2٠١5/١‏ ووخرزانة الأدب ١١7/7‏ 

("» - قائله :المرار بن سعيد الفقعسي وهو في ديوانه 245١‏ وينظر كتاب الجيم 75/١‏ ع 
وابن يعيش ١١9/١‏ » والتخمير "٠0/١‏ »2 ونسب أيضا في اللسان لعبد بي الحسحاس ينظر 
ديوان سحيم : (دول ) 557/١١‏ » ويروى ( ليس للبرد لابس ) 


ع1 


و( دواليك ) هاهنا مصدر في موضع الحال » أي متداولين » وف معي البيت وجهان : 
أحدهما : أن عادة العرب ف الجاهلية أن يلبس كل واحد من الزوجين بردا الآخر ثم يتداولان 
على تخريقه حن لا يبقى فيه ملبس طلباً لتأكيد المودة بينهما وامحبة 

والثاني : أنهم يزعمون أنه إذا شق للبضاع شيء من ثوب كل واحد منهما دام الود بينهما 
ال ار 

وأما ( هذاذيك ) فمعناه : السرعة » والقوة » والضرب » قال العجاج' '2 : 

[ 9559| ربا به ةاذيلة وطلفنا ونتيهنا 

4 سرع طريا هذا اللحم هذا مهدا أي : قطعاً بعد قطع » ويطعنهم طعناً طعنا 
وخضاً يرد دماءهم ف أحوافهم » ويصل إلى أجوافهه”") 

فروع ثلاثة : 

أحدها : ما لم يستعمل من المصادر إلا منصوباً » ولا يدخخله رفع ولا حر » ولا يستعمل 
مهاف "وذللك و سان اه ون ؤهعاة اشع عراز مرك ان زوز دك انهم 

فأمًا (سبحان الله )' "2 ففيه قولان : 

أحدهما : أَنّه مصدر ( سبح ) كغفر غفراناً » قال الشاعر(؟) 

[77 ]قبح الإله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا إهلالا. 

والثاي : أنه اسم للمصدر » وهو الصحيح لأمرين : 

أحدهما : أن المشهور في فعله ( فعّل ) » ومصدره التسبيح 


والثاني : أنه جاء غير مصروف » قال الشاعر : 


000 - ديوان العجاج ١‏ ووقبله : 

تحزيهم بالطعن طعنا فرضا وتارة يلقون قرضا قرضا 

والبيت من شواهد الكتاب 75.0/١‏ وبمجالس تعلب ١/1517ءوالمحتسب‏ 25079/5 وشرح 
المفصل »١١51/١‏ والخزانة 5/7 ١٠ءو‏ ولسان العرب (هذذ) 8 /1١ه,‏ وجسمع الموامع ١89/١‏ 
('2 - قال في اللسان " الوخض : الطعن غير الجائف .وقيل الجائف » والأصمعي :إذا خالطت 
الطعنة الجوف ولم تنفذ فذلك الوحض "(وخض)1152550/7.والجائف الذي يبلغ الجوف 
ويخالطه ْ 

(5) سد سبحان معناة :"يها" لله من الصاحبة والولد » وما لا ينبغي له » وقيل » وقيل اسم 
علم لمعيئ البراءة » وينظر : اللسان ( سبح )؟/ 211١‏ 

(؟؛) - قائله جرير » وهو ف ديوانه 7ه2 وهو من شواهد التاج (سبح) 5 


نيك 


[154] أقول لما جاءن فخره سبحان من علقمه الفاخحر )١١‏ 
فأمّا قول الشاع”* ؟: 
["؟] سبحانه ثم سبحانا نعودٌ له وقبلنا سبّح الجودي والحَمُدٌ 
ففي ثبوته وجهان : 
أحدهما : أنه ذكّره » ثم صرفه 
والثاي : أنه نوّنه ( لضرورة )”* 2 الشعر» ومعيئ سبحان الله : تنزيهه وبراءته من السوء » 
ولا يضاف إلا إلى الله تعالى ؛ لإفادة تعظيم المنزه » ورواية أبي عبيد : 
" سبحان شهلة بنت عدف من أينق ادعاها عليها اختها "20 
أي : برئت » لا معرَّجّ عليها لقلتها 
ثم المضباف إليه يجوز أن يكون مفعولاً ؛ لأنْه المسبح » ويجوز أن يكون فاعلاً ؛ لأنْ المعى 
تخيره الل دو اعهانه يتعز دوف :أن معن سبحاة الك :«ميفية الله يها . وإضاته 
إلى الفاعل بمعيى تنرّه الله تنزيها . 
ومن كلامهه''2 " سبحان الله » وريحانه " أي : رزقه » وق الريحان قولان : 
أحدهما : أنه ( فعلان ) من الروح » قلبت واوه ( ياء ) على غير قياس كالحيوان . 


بن 


ن أصله فيعلان ( ريوحان ) ثم أدغم [ فصار ] ( ريّحان ) » ثم خففت بحذف أحد 


ع 


والثان :ا 
اليائين » فإن كانت العين المحذوفة فلا أشكال » وأمّا إن كانت الزائدة فلم تعد العين إلى 


('2- البيت للأعشىء وهو ف ديوانه 2١947‏ وهو من شواهد المقتضب 205١/8/7‏ وجالس تثعلب 
0 9 والخصائص 4550/5 ع وشرح المفصل 2576١50/١‏ والإيضاح على المفصل 55/١‏ 
» واللسان ( سبح ) ؟5/١471»‏ والجمع ١/90١ءوالخزانة ١86/١‏ 

( 4 - احتلف في نسبة هذا البيت فقيل قائله ورقة بن نوفل في الأغانى «/90١١ءوهو‏ في 
ديوان أمية بن أبي الصلت 2٠١‏ وقيل: أزيد بن عمرو بن نفيل وهو من شواهد الكتاب /١‏ 
85و والمقتضب 7١17/9‏ »و شرح المفصل ١/50:4١95/50761ءواللسان‏ (سبح) 40١/5‏ 

(* 4 - في النسحة ( للضرورة ) 

(' © - أبو عبيد القاسم بن سلام ١‏ ) » والرواية مذكورة في شرح المفصل لابن 
الحاجب ١/؟‏ 


(“؟- الكتياب 8/9 + ع وعم 


كلا 


5 ع : 5 دك 
أصلها ؛ لأن المحذوف /مراد » فهو في حكم المنطوق به » وفي التتزيل « وَالحَب ذو 


0 " مووي «ه ده و عِِ 
العصف والرَيحان # لل د الو 


١ 
ان‎ 


أن "زامفاة:إئها0 قل سيل لفان متصر يا وهال "واف امعوسة ويم الله 
77 ررق المصدر قائماً مقام الفعل لا يقال : أسبّح شيعاة ان ولا اعون ععاة الل . 
وأما ( عمرك الله) فمعئ تعميرك ؛لأن فعله المستعمل ( عمّر)بتشديد الميم » قال الشاعر”* 2 : 
[57؟]عمرّتك الله إل ما ذكرت لنا هل كنت جارتنا أيام ذي سلم 

» أي : سالتك به » أو ذكرتك إياه » وفي نصبه قولان : 

احداض] يوي :انه مون حوتف و الزاقة )برو الافتل :+ عتدردلة الله مير فيخذكوا الفدل 
لقيام المصدر مقامه » ثم حذف زوائد ( التعمير ) » فبقي ( عمرك الله ) » فانتصب انتصاب 
الستعمير » والمصدر مضاف إلى الفاعل » و( الله ) منصوب بالمصدر أو بالفعل الناصب ١‏ 
للمصدرء والمعى : أسألك بتَعَميرك الله » أي : بوصفك الله بالبقاء ؛ لأن العَمر - بالفتح - 
عبارة عن البقاء (”2» وأجاز الأحفش”' 2 رفع اسم الله على أن المصدر مضاف إلى المفعول : 
أي : بذكر الله إياك بالبقاء. 

والقول الثاني : أن ( عمرك الله ) بمعيى سألت الله عمرك » أي : بقاءك فهما مفعولان 
لسألت » وليس نصبه على المصدر » والقسم به على جهة السؤال والاستعطاف » ولذلك 
يجاب .ما يجاب به قسم الاستعطاف من أمر واستفهام . 

وإذا دخلت عليه لام الابتداء وجب رفعه ؛ لأنّه لا يمكن تقدير فعل ينصبه مع وجود اللام 


أ 
ور 


وني اتعزيل « لعَمّرك إنهم لفى سكرَتِهم يَعْمَهُونَ » !"' 


('4- الآية امن سورة الر حمن 

('» - قال سيبويه في الكتاب :857/١‏ لأن معن الريحان الرزق » 

(0» - اللسان ( عوذ ) «/448 

(» - قائله الأحوص » وهو في ديوانه 21945 والبيت من شواهد الكتاب 79/١‏ 2 
والمقتضب 959/7 والخزانة 614/5 (الطمع ؟/40غ 

© - اللسان ( عمر ) 501١/4‏ 2 5.07 

(') - الأخفش الأوسط : سعيد بن مسعدة » وينظر شرح المفصل ١١١/١‏ 


(') سالآية ”الا من سورة الحجر 


وأما قولهم: (عمر طويل ) ففيه ضم العين وفتحها » والمستعمل في القسم بالفتح طلبا 
وأمّا ( قعدك الله ) ففي أصله وجهان : 

احدعبا + أنه يدل علق الدوام والعبات أخذا من القواعد الدالة علنْ الثبات + اومن القعوذ 
قوق يعدم ادر كا , 


والثان أن يدل عل لفقل والمياهة لهذا مرحمؤله تفل : 8 عن اليّمين وَعَن 


الث ال ة يذ 4 
('؟ أي : حافظ ». وهو عند سيبويه مثل ( عمرك ) » وأصله : تقعيدك » فحذفت زوائده 


» وهو منصوب بفعل من معناه » والمعين : أسألك بقعدك الله » أي : بوصفك” "2 الله بالثبات 
» أو الحفظ » والمصدر مضاف إلى الفاعل » والله منصوب به » وقعيدك يمعناه قال : 


[773]قعيدك أن لا تسمعيئ ملامة("2 


ويستعمل في القسم على سبيل الاستعطاف 

الفرع الثاني : مصادر لا أفعال لها من ألفاظها » وف انتصاب أسماء غير مصادر » فالمصادر 
نحو : (ويله ) و( ويحه ) و( ويسه ) و( ويبه ) و(أفة ) و( تفه) و( ذفرا) و (كرا) 
والأسماء غير المصادر إِمّا صفات كقوهم : (هنيئاً مريئا) »و(عائذا بك) و(أ قائما وقد قعد 
الناس ) و (أ قاعدا وقد سار الركب ) وإمًا غير صفات كقولهم :(تربا وجندلا) و(فاها 
لفيك ) فأما ( ويلك ) فمعناه الدعاء بالحلاك وقد يدعى به في معرض التعجب مثمن يحب » 


(') - الآية لا١‏ من سورة ق 
(') - في النسخة ( يوصفك ) 
(") - هذا شطر من بيت أتمم بن نويرة في ديوانه ١١9‏ )2 وعجزه: ا 

(ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعا) 

وهو من شواهد المقتضب 5*0/5:والمنصف ١/5١5»وشرح‏ المفصل لابن الحاجب 550/١‏ ع 
و اللسان ( قعد ) 54/9“ , والهمع ؟/ه؛ والخزانة ٠/١٠4205/5061ه.,‏ 


174 


وهو مفرد عند البصريين ”' خلافاً للفراء فإنه زعم أنه مركب من ( وي ) ولام الجر » فيفتح 
اللام مع المضمر نحو : ويلك وويله » ويكسر مع المظهر نحو : ويل زيد » وقد يفتح » وأنشد 
[174؟]ما أنت ويب أبيك والفخر”' © 

بكسر اللام وفتحها . وهذا ضعيف » بدليل أنها إذا قطعت عن الإضافة أعربت على اللام 
رفعاً ونصباً » ولو كانت لام حر لم يجر ذلك » وإنما لم يشتق من المصادر الأربعة المعتلة الفاء 
والعين أفعال لثقل تصريف الفعل من معتل الفاء والعين » وأما قول لبيد” "2 

[155] فما وال ولا واح ولا واس أبو هند 

فقناذ لا تن عليه قوانن التعريق: + لهذم تقوينه. ماعاً بغيزه 

ثم لا يخلو استعماله إِمّا أن يكون مضافاً » أو مقطوعاً عن الإضافة » فإن كان مضافاً كقولك 
: ويلك » وويل زيد فنصبه على المصدر » وق ناصبه وجهان : 

أحدهما: ديزم الرن هد | اطتست: "لان رقي معز انيه لا متدرا 

والثان : الناصب له فعل من معناه أي : هلك هلاكاً وحزن حزناً » والويل في معئ الهلاك 
والحزن » وإذا قطع عن الإضافة جاز نصبه » ورفعه » فيقال : ويلاً لزيد » وويل لزيد ءفأمًا 
النصب فكما تقدم .وأما الرفع فعلى الابتداء واللجار ولبجرور الخبر » وفي التنزيل: قال تعالى : 


< م سٍّ 
( وَيَلَّ لَلَمُطفَفِينَ 4''' راد تال : « وَيَلَ لَكُلّ هُمَرَة لمر 4 * قال تال 
: 9 فَوَيْلٌ لهم مما كتَبّتَ أيَدِيهِمَ 4 ”''. وأا (ويعك : و ويسك » و وبيك ) 


(') اسم فعل مضارع لحقته كاف الخطاب بمعئ أعجب ينظر : الج الداني 55" »ع 
والبصريات 699/١‏ -..ه 

(*) - هذا عجز بيت للمخبل السعدي في ديوانه » وشطره 

(يا زيرقان أعا بي حلف ) 

وهو *59» والبيت من شواهد الكتاب ١/599ءو‏ الخزانة 941/5»و شرح المفصل 251١/5‏ 
والهمع ١57/5‏ 

() - لم أعثر على نسبة للبيت » وهو من شواهد المنصف ؟198/5ك» والممتع 551/15 »ع 
وشرح التصريح اسم 

() - الآية ١'من‏ سورة المطغفين 
(") - الآية ١‏ من سورة الهمزة 
(*) - الآية ولا من سورة البقرة 


ع1 


فكناية الويل”'' » وقيل : ويحك » وويسك للترحم » ونصبها بأفعال من معناها كما في 
الويل . 

وأمّا ( أفة وثفة ودفرا ) فليس ها فعل من لفظها بل ناصبها فعل من معناها » وهو ( كَتّن ) ؛ 
لأن معناها/ النّيّن » فكأنه قيل : نتن نتناً » ووقعت موقع نتناً فانتصبت انتصابه » ويقال 
للداهية وللدنيا : أم دفر ”"2» وفسرت ( الأفة ) بوسخ الظفر ء وبقلامة الظفر» و( اله ) 
بوسخ الأذن » ووسخ الظفر”"2 » فأما ( يمرا ) فإنه يقال : يمر القمر الكواكب إذا غطاها » 
وكر فلان فلاناً إذا غلبه » وما فعل » وأما ( يمرا ) بمعين تعساً في الدعاء بالهلاك فلا فعل له 
من لفظه » بل ينتصب بفعل من معناه أي : تعس قال ابن ميادة 7*) 

[١/]تَمَاقدَ‏ قومي إِذ يبيعون مهجحيّ بحارية بمرا لهم بعلدّها يمرا 

أي:تعساءوهذه المصادر لازمة للنصب على المصدرءولا تستعمل معرفة باللام »ولا مرفوعة 
»ولا بحرورةوأمًا الأسماء غير المصادر فمنها صفات كقولهم في الدعاء:هنيئاً مريئاً قال كثير 
10 1لا ]هيدا مريها خا واد عنام -العزة هاو اغراضيا ؟ ما اتتحلت 

ومعناها سائغا طبياً »“وقيل : هتيعا + سائغا + وهرينا + محمؤد العاقئة لأ ضرر فيه .+ وفعلها هتاه 
الشيء ومرأه » والمريء : مجحرى الطعام » وف نصبهما ثلاثة أوجه : 

أحدهما : أنهما صفتان وقعا موقع المصدر فانتصبا اتتصاب المصدر » والفعل الناصب لمما لازم 


و 


و 
إضماره ؛لأهم جعلوا التلفظ بمما بدلا من التلفظ بالفعل »ونحو قوله: قال تعالى : « فكلوه 


(') - ابن يعيش ١١١/١‏ 

(0) > اللسان : ( دفر ) 589/4 2 

(» - النوادر » اللسان ( أفف ) اللسان 7/9 » والصحاح ( افة ) والتخمير 8١/١‏ » 
(» - نسب لابن ميادة ( الرماح بن أبرد ) » وهو : في ديوانه 2١*88‏ والبيت من شواهد 
الكتاب 5١١/١‏ » والكامل للمبرد 5515/7 » والإنصاف 2541/١‏ و أمالي المرتضى +45/١‏ 
» والحماسة البصرية 5/١١١»وأساس‏ البلاغة ( يمر ) ”7 واللسان (فقد ) 65/4 ونسب 
أيضا ليزيد بن مفرغ »وهو في ملحق ديوانه 5147 

(7) -ديوان كثير ١٠٠ءوالبيت‏ من شواهد الأغاني 258/9 وكتاب العين 57/4 5ءوأمالي 
القاللي ؟/59١٠ءومقاييس‏ اللغة 5/5١5ءوقذيب‏ اللغة 5/10 

(0» - في النسخة (أعواضها)ءوفي حاشية النسخة (لمحفوظ أعراضنا) » ولعل ما أثبته هو 
الصواب 


5” 


هَنِيكًا مَّرِيَكًا 4 ”'' وقال تعال : « كلوأ وَآَظْرَبُوأ هَنِيَكَا يما كنثّمْتَعَمَلُونَ 


4 * "2 ليس منصوبا بالفعل قبله ؛ لأن ناصبه لازم إضماره (") 

والوجه الثان : أن نصبهما على الحال ؛لأتهما صفتان » فالحال أولى يما من المصدر » قيل : 
من فاعل محذوف » أي : ثبت لك الإكرام هنيئا مريئاً » وقيل : من مفعول الفعل الناصب 
هما وقد قاما مقامهء أي :هنّاك الله ومرّاك بالإكرام . 

«الويفة لفالف انبا مفنان مدر عتوكو أى دعق عينا هيا مرينا. 

وأمَا (عائداً بك ) فإعا انتتصب على المصدر؛ لأنه دعاء » وناب الدعاء بالفعل أو بالمصدر 
النائب منابه » و المعين : أعذن أي : امنعين » وأمّا (! قياماً وقد قعد الناس » و أ قاعدا وقد 
شان ال كنع )ف فمذفني البزوة؟» اله نمي على المسيدر المو كداع والتقدير + اتوم قياما ف 
خبال فود الناس و تعد قودا.ق بخال مسر الركن4 "فهو كر أنه قوع رقت قعرد 
الناس » ويقعد وقت مسير الركب » فحذف الفعل وناب التلفظ باسم الفاعل الواقع موقع 
المصدر مقام اللفظ بالفعل ؛ ولذلك وجب حلفه » وزعم بعضهم أنه لا يمتنع أن يكون حالا 


د 
سرع يه رص 


أو مؤكدا إن قدر العامل من لفظ الفاعل كقوله تعالى : ل وَأَرْسَلَتَكَ لان ا 
(*) أو خيرم وكدة إن قدر العائل من غير لفظة كقولك : اتيك قاتما وقد قعد النائن 69و 
أتبيت قاعداً وقد سار الركب ؟ » وهذا ضعيف أما إذا قدر من لفظه فلعدم فائدة الخال ؛ 
لأتها معلومة من الفغل إلا يضير تقادزتها + 1 تقوم في حال القيام + واتقفك قحال القعود:+ 
ويبطل معئ الجملة الحالية بعدها إذا المعئ الإنكار عليه القيام في حال قعود الناس والقعود ف 
حال مسير الركب ولا يتم هذا المعى إلا على تقدير النصب على المصدر ولهذا أيضاً ييطل 
تقدير العامل من لفظ الحال فثبت أنه منصوب على المصدر » ورسولاً في الآية منصوب على 
المصدر أيضا اع > إرمالا . 


 )١(‏ الآية 4 من سورة النساء 

(*) ب الآية “4 من سورة المرسللات 
(؟) - ينظر ابن يعيش ١77/١‏ 

(4) المقتضب "/م ١١‏ 

(؟) ‏ الآية 8 من سورة النساء 


ليك 


وأما ( تربا وجندلاً ) لهذه الأحسام المعروفة » يقال في معرض الدعاء » وف تقدير نصبها ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : أطعمك ألزمك » وهذا ضعيف لخروجه عن المصدر إلى المفعول به 

و الثاني أن( ترباً #عتسرلة'خيية: و وجيدلاً # عسرلةه هلاكا + فكون مصدرا من الدى : 
كأنه قال : خاب خيبة » فوضع ترباً موضعه » وهلك هلاكاً فوضع جندلاً موضعه 


ى 


والقاللة :ان أضله واتردت ترا م وستدلى: [ سدلة ]0 ونعاة اتزميك رنا قوت دل 
» فحذف الفعل ثم المصدر ثم حرف الجر وأقيم الاسم مقام المصدر ؛ لدلالته على الدعاء ؛ 
وعلى هذا فليس يعحصدر بل هو معمول المصدر أقيم مقامه على قول من يعمل المصدر 
ومعمول الفعل على قول من يجعل العمل للفعل » وقد جاء رفعهماء قال الشاع 2١0‏ 

[07؟] فترب لأفواه الوشاة وجنئدل 

وجاز الابتداء بالنكرة ؛ لتضمنها معئ الدعاء . 

وأما ( فاها لفيك ) فالضمير للداهية ”' '» وقيل : للأرض أو الدنيا » وفي نصبه وجهان : 
أحدهما : على المصدر » وهو عبارة عن الخيبة وإصابة الداهية » وكأنّه قال : ذهبت يماء 


فصار ( فاهاً ) /بدلاً من هذا اللفظ . 


: أن أصله قتلتك الداهية تقتيلا جاعلة فاها لفيك . وعلى هذا فهو مفعول ( جاعلة ) 
حصوا الفم ؛ لأن أكثر التلف يكون مما يأكله الإنسان ويشربه ("). 


الفرع النالث : يجوز إضمار المصدر لدلالة الفعل عليه » وف التسزيل لعل أو 


2 
يه ه ا 2 


اكرئرا كر أتزي انقرف "سمو سوس روا 


('2© - هذا عجز بيت ولم أعثر على نسبة له » وشطره 

(لقد ألب الواشون ألبا لبينهم ) 
و البيت من شواهد الكتاب 23١85 /١‏ والمقتضب 557/7 وشرح المفصل ١/57١ءوالهمع ١‏ 
١9 4/‏ 
؟ د يروي ابن يعيش في شرح المفصل ١57/١‏ عن أي زيد " فاها لفيك ععى الخيبة لك " 
وينظر النوادر لأبي زيد ه.ه) ".٠ه‏ 
0 حت ابن يعيش ١,”‏ 


- الآية لم من سورة المائدة 


أ7١/‎ 


- 


سو الذين يتخلون بم بما ءاتلهم الله من فصل هم 3 
ل ا ل م ل 7 3 55 
فرهو) ضمير البخل » وانها لكبيّرة الا على الخنشعينَ » ' "أي + الاستعانة 


؛ لدلالة ( استعينوا ) وقراءة ابن عامر ('©2: وشوادنه انكرة الاك المهاء هي 
ضمير ( الاقتداء ) لا للسكت » وف كلامهه' "2 "من كذب كان شرا له " أي : الكذب , 
و0 12+ 

[76؟]إذا في السفيه جرى إليه 2 وخالف والسفيه إلى حلاف 

أ + جخرى إل الستفه غ لدلألة السثفه غليه + وفو ه200 

|١074|‏ هذا سراقة للقرآن يدرسه 

أي : يدرس الدرس » وأمّا قوله عليه السلام ”*' مُتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما 
أحييتنا » واجعله الوارث منا © فيحتمل عود الضمير ثلاثة أوجه : 

أحدها : يعود إلى مصدر ( متعنا ) » أي : واجعل التمتع يذه الأعضاء في استعماها في 
طاعتك » ( الوارث منا ) » أي : الموروث منّا » أي : يقتدي بها من يستعملها في طاعتك . 
والثاني : يعود إلى الأسماع والأبصار » ووحَّد الضمير باعتبار المذكور » بدليل رواية : واجعل 
ذلك الوارث مناء والمعيئ على هذا : متعنا يما في حياتنا » واجعل ثُوابما الوارث » أي : 
الباقي لنا بعد الموت كبقاء الوارث . 


(') - الآية ١٠8١.همن‏ سورة آل عمران 
(') - الآية ه4؛ من سورة البقرة 
- اتحاف الفضلاء 5١7‏ » البحر المحيط ١75/14‏ » التيسير للداني ٠١٠‏ » الكشف 578/١‏ 
» 498 » والمحتسب 1/5مم 
(؛) - الآية 1٠.‏ من سورة الأنعام 
(*») - من أمثال العرب يضرب لتحذير الكاذب من مغبة كذبه » ينظر خزانة الأدب ١١١/48‏ 
(20 - ينسب لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري و البيت من شواهد يجالس تعلب هل" 
»وا محتسب ١/170١ءواعراب‏ القرآن ”٠.3»والإنصاف‏ ١/4.0١ءواشهمع 506/١‏ 
(9)سا سيق ترجه ق. الشاعذ رقع + 12 ] وينظر : اللسان (سرق) ١١٠/161١»والشمع‏ 
كرض 
(0) > التخحمير : ١//اام‏ 


لك 


والثالث : أنّه يعود إلى مصدر ( جعل ) و ( منا ) المفعول الثاني » والمعين اجعل الوارث الذي 
يقتدي بنا في استعمال الجوارح ف طاعتك من نسلنا » وفيه إشارة إلى طلب الذرية الصالحة 
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